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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

مَ ﴿ ن ضَاحِكًا فَتَبَسَّ  أنَْ  أوَْزِعْنِي رَبِّ  وَقَالَ  قَوْلهَِا مِّ

 وَأنَْ  وَالدَِيَّ  وَعَلىَ   عَليََّ  أنَْعَمْتَ  الَّتِي نِعْمَتَكَ  أشَْكُرَ 

 عِبَادِكَ  فيِ بِرَحْمَتِكَ  وَأدَْخِلْنِي تَرْضَاهُ  صَالحًِا أعَْمَلَ 

الحِِينَ   ﴾ (19) الصَّ
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 شكر وعرفان

بوافر    را لصاحب الفضل الرزاق الموفق الله عزوجل، الذي من عليآخالشكر أولا و     
، والذي منحني الصبر والإرادة لإتمام  من الفضل والكرم  وأوصلني  إلى ما أنا فيه النعم،

 .هذا البحث

عبارات الشكر والامتنان إلى كل من كان    بخالصثم أتقدم وأنا أنهي هذا البحث       
لهم الفضل في اتمام هذا العمل المتواضع وإنجازه، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور  

الاشراف على هذا البحث مخصصا لي جزء    قبولتفضل بالمحترم: طاشور عبد الحفيظ على  
 جيهاته وعلى حسن المعاملة والتقدير والتفهم.من وقته الثمين، وكذا على كل تو 

بوذراع   تذة الدكاترة الأف اضل:اإلى الأسكما أتقدم بجزيل الشكر وخالص الإمتنان       
تفضلهم    علىغيث، سعدي عبد الحليم  بالق اسم، زرارة الواسعة، نجاح عصام، عمارة بل

في سبيل تحسين  جيهات  به من تو   تقدموال ما  كمناقشة هذه الرسالة، وعلى    قبولب
 .البحثهذا    مستوى
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 إلى أمي الحبيبة الغالية، وأبي العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.  

 إلى من عاش معي تف اصيل هذا العمل، آلامه وآماله، زوجي الف اضل.

 إلى أبنائي الأعزاء: محمد الآمين، شهاب.

 جميعا كل باسمه.إلى إخوتي وأخواتي  

إلى كل من ساعدني في مكتبات كليات الحقوق: بالجزائر العاصمة، تيزي وزو، 
 مصر،المغرب، فرنسا.

 إلى كل من شجعني لأمضي قدما ولو بكلة طيبة.
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Principales abréviations utilisées  
-al : alinéa. 
-aff : affaire. 
-art : article. 
-BOCCRF: Bulletin officielle de la concurrence, de la consommation   
et de la répression des fraudes. 
-BRDA: Bulletin rapide de droit des affaires. 
-c.com.fr : code commercial français. 
-C J C E : cour de justice des communautés européennes. 
-comm. eur: commission européenne. 
-cons.conc. fr : conseil de la concurrence français. 
-C A: cour d’appel  de paris. 
-cass.com: cour de cassation, chambre commercial.    
-CEE : communauté économique européenne.  
-c com.fr: code commercial français. 



 

 
-DGCCRF : Direction Générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.  
-éd: édition. 
-GAZ .PAL : gazette du palais. 
-ibid. : Même  ouvrage précédent. 
-JCP: jurisclasseur périodique (semaine juridique). 
-J.O.C.E: journal officiel de communautés européennes.  
-J O U E: journal officiel de l’union européenne. 
-L G D J: librairie générale de droit et de jurisprudence. 
-NRE: nouvelles régulations économiques.     
-N°: numéro. 
-OP.CIT : ouvrage précédemment cité. 
-OECD  :  Organisation de coopération et de développement 
économique. 
-p : page.  
-PUF: presses universitaires de France.   
-RASJEP : revue algérienne des sciences juridiques économiques 
et  politiques.   
-R D M : revue  du droit marocain. 
- RTD com. : revue trimestrielle de droit commercial et de droit 
économique.  
-R.J.C: cont.conc.cons: revues de jurisclasseurs, contrats, 
concurrence consommation. 
-R.J.C: revue de jurisprudence commerciale. 
économiques. 



 

-RLC: revue Lamy de la concurrence. 
-RARJ: revue académique de la recherche juridique. 
-TPICE : tribunal de première instance des communautés   
européennes.  
-T F U F: traité sur le fonctionnement de l’union européen. 
-T : tome. 
-UE: unité européenne. 
-v: volume. 
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 مقدمة                                 
الذي يسود  ،يعتبر أهم ملامح النظام العالمي الجديد لتحول إلى نظام السوق الحراإن 

القائم على حرية المنافسة، وأفرز هذا النظام  العالم أجمع ويسمى برأسمالية السوق الحرة
مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ذات الأثر الواضح على القرار الاقتصادي والسياسي في 
دول العالم النامي، حيث أصبحت ظاهرة العولمة والتوجه نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الحر 

  وآليات السوق من أهم المتغيرات العالمية.
على تسهيل آليات الانتاج وزيادة قنوات النقل والتوزيع، مما  التطور التكنولوجيساعد و 

إلى الدولي، ومع تسارع العولمة أدى إلى اتساع رقعة السوق وامتدادها من النطاق المحلي 
مجموعة من الشركات الضخمة المتعددة الجنسية التي فرضت سيطرتها  ظهرتالاقتصادية، 

بما يتميز به من نظم إنتاج جديدة وقدرة أكبر على تحقيق تراكم صاد العالمي، على الاقت
رؤوس الأموال، يجعلها أكثر قدرة على التحكم بصفة خاصة في التكنولوجيا ورؤوس 

 . 1الأموال
 مواكبةولكون الدولة الجزائرية ليست في منأى عن هذه التحولات، التي استدعت ضرورة 

تدخل الدولة في الحقل  دية العالمية، ذلك أنالوطني مع التطورات الاقتصا الاقتصاد
و الانفرادي، إلى تراكم القواعد القانونية التي تتسم بالطابع أدى  لسنوات طويلة الاقتصادي

محاربة البيروقراطية الادارية ولحماية الحريات وتلبية حاجيات عجزت الهيئات الادارية لأجل 
دي وبالتالي ظهرت في صورة الانسحاب من الحقل الاقتصا التقليدية عنها، شرعت الدولة في

لتتحول من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة لمسايرة التحولات العالمية الجديدة التي  جديدة،
فكان عليها  ،2السوق دتتمحور حول تحرير الاقتصاد وتكييف القواعد القانونية مع اقتصا

طاعات الاقتصادية، في مقابل تبني آليات التخلي عن فكرة التسيير الاداري المركزي للق
جديدة لتنظيم الحياة الاقتصادية تتمثل أساسا في اعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ عام يحكم 

                                                           
1
 ،‌الواقع‌الاحتكاري‌في‌التجارة‌الدولية‌وأثره‌في‌نظريتها،‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌الدكتوراه،‌كلية‌رالجي أبو الوفا )أحمد(‌

‌.5الحقوق،‌عين‌شمس،‌القاهرة،‌د‌ت‌،‌ص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
2
‌عمال‌،‌مقدمة‌لطلبة‌‌السنة‌الثانية‌ماستر،‌تخصص‌قانون‌الأ‌،‌محاضرات‌في‌قانون‌الضبط‌الاقتصادي،بري) نور الدين(‌

‌ولمزيد‌من‌التفصيل‌حول‌موضوع‌الضبط‌الاقتصادي،‌أنظر:‌.‌2،‌ص‌‌‌‌2015‌،2016

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجلة‌القانون‌و‌المجتمع،‌‌-في‌إطار‌الدور‌الجديد‌للدولة-،‌التجربة‌الجزائرية‌لإحداث‌سلطات‌الضبط‌الاقتصاديعجابي )عماد(

‌www.asjp.cerist.dz  .بعدهاوما‌‌111ص‌ ،‌2،‌ع‌2جامعة‌أدرار،‌م‌‌‌

et : FRISON ROCHE (M A), les régulations économiques : légitimité et efficacité, presse    
 de sciences po et Dalloz, 2004. P 7 et suivante. 

http://www.asjp.cerist.dz/


 ب‌
 

النشاطات الاقتصادية على اختلافها، وتحرير النشاط الاقتصادي بفتح المجال أمام القطاع 
 تجارة و الصناعة. حرية اللمبدأ  الخاص وتحرير التجارة الخارجية خدمة

ما يؤكد نية المشرع في تبني مبدأ حرية التجارة و الصناعة هو إصداره عدة نصوص  و
في النشاط قانونية ذات طابع ليبرالي، تتعلق بعضها بتقليص دور الدولة بالتدخل المباشر 

لغاء، و 1الاقتصادي   .2الاحتكار ا 
ويختلف الإطار القانوني للمنافسة من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف الأهداف المرجوة 

كما أن الأهداف التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها تختلف ضيقا واتساعا تبعا  ،3من المنافسة
وفقا لمضمون  وسياسة المنافسة ،ها في أية دولةلاختلاف الأهداف والسياسات المعمول ب

التعريف الذي جاءت به المنظمة العالمية للتجارة يتضمن كل ما يصدر من الدولة من 
، بمعنى مجمل الحزم والإجراءات ....( و إجراءات إداريةتشريعات )أوامر، قوانين، تنظيمات

بما في ذلك قانون  ،التي يمكن استخدامها لترقية هياكل السوق التنافسية والسلوك التنافسي
تأثر تأثيرا مباشر على هياكل شامل للمنافسة للتعامل مع الممارسات المناهضة للمنافسة، 

ي جميعها إلى تشجيع المنافسة وخلق البيئة السوق وسلوك المتعاملين خاصة، والتي ترم
 الحرة ولأهمية الحفاظ على المنافسة، 4المنافسة لزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية

في ظل سياسة الاقتصاد الحر والعولمة الاقتصادية اهتمت منظمة التجارة العالمية بوضع 

                                                           
1
 لسنة 2 ع ر ج الاقتصادية، العمومية لمؤسساتل القانون‌التوجيهي يتضمن ،1988 جانفي 12 في مؤرخ 01-88 رقم‌قانون  

 ( .معدل‌ومتمم)1988
إصلاح‌نظام‌المؤسسة‌العمومية‌من‌خلال‌إعادة‌تعريفها‌و‌إخضاعها‌لقواعد‌القانون‌التجاري‌عن‌طريق‌‌1988كرست‌قوانين‌

ل‌الدولة‌في‌التسيير‌المباشر‌للاقتصاد‌و‌إعادة‌النظر‌في‌الفصل‌التام‌بين‌ملكيتها‌وملكية‌الدولة‌مما‌أدى‌إلى‌تقليص‌حجم‌تدخ
‌تم‌فك‌احتكار‌النشاط‌الاقتصادي‌الممارس‌من‌قبل‌المؤسسة‌العمومية‌مما‌ ‌الانتاجية‌و‌الاستغلالية.‌في‌نفس‌التوجه، وظيفتها

‌لم ‌السوق. ‌اقتصاد ‌أولى‌قواعد ‌تبني ‌نحو ‌والاتجاه ‌المقاولة ‌وظيفة ‌ممارسة ‌عن ‌الدولة ‌تراجع ‌أنظر:‌يعني ‌التفصيل، ‌من زيد

،‌رقم‌1،‌م‌29،‌مبدأ‌حرية‌التجارة‌والصناعة‌في‌الجزائر،‌مجلة‌الحقوق‌و‌العلوم‌الانسانية‌ـ‌جامعة‌الجلفة،‌ع‌بوجملين )وليد(

‌.‌‌166ص‌‌،‌4
2
  حرية حول الوطني الملتقى في مقدمة مداخلة الحرة، للمنافسة قانوني أساس والصناعة التجارة حرية مبدأ ،(سامية) كسال  

 . 9 ،8 ص ص ، 2013 أفريل 4 و 3 يومي الحرة، للمنافسة قانوني أساس والصناعة التجارة                       
 ذات الاشتراكية المؤسسات خولت التي التنظيمية الأحكام إلغاء يتضمن 1988 أكتوبر 18 في مؤرخ 201-88 مرسوم‌رقم: أنظر و

 .1988 أكتوبر 19 بتاريخ صادر  42 ع ر ج التجارة، احتكار أو اقتصادي نشاط بأي التفرد الاقتصادي الطابع
‌ ‌أنظر: ‌التفصيل ‌من ‌للدراسات‌عجابي )عماد(ولمزيد ‌الباحث ‌مجلة ‌الجزائر، ‌في ‌والصناعة ‌التجارة ‌حرية ‌مبدأ ‌تكريس ،

‌.‌‌266،‌ص‌‌2014،‌ديسمبر‌‌4الأكاديمية،‌جامعة‌باتنة،‌ع
3
 .43 ع ر ج بالمنافسة، يتعلق ،2003يوليو 19 في مؤرخ( ومتمم معدل)03-03 رقم‌الأمر من 1 المادة :أنظر  

 مبدأ تفعيل آليات: حول الأول الوطني الملتقى في مقدمة مداخلة المنافسة، أهداف ،(الشريف محمد)  كتو:  أنظر التفصيل من لمزيد
 . بعدها وما 1 ص باتنة، لخضر الحاج بجامعة ،2013 ماي 16و 15 يومي الجزائري، التشريع في المنافسة حرية

4
‌.58،59ص‌ص‌ ،2013والنشر، للطباعة هومة دار الجزائر، في التنافسية للحرية القانونية الضوابط ،(محمد) تيورسيأنظر:‌‌ 

‌ ‌التنمية‌في‌الأقطار‌العربي،‌ع‌بابكر )مصطفى(وأيضا: ،‌28،2004،‌سياسات‌التنظيم‌والمنافسة،‌سلسلة‌دورية‌تعنى‌بقضايا

‌.3ص



 ج‌
 

وأصبح موضوع  ،1996عمل عام  قواعد دولية لحماية المنافسة، وأنشأت لذلك فريق
 . 1المنافسة من أهم الموضوعات المطروحة على جدول مفاوضات منظمة التجارة العالمية

لاقتصادية للأفراد و روح التجارة بل هي المحرك الأساسي للحريات ا الحرة تعد المنافسةو 
، 2الصناعة والتجارةكانت المنافسة الحرة واجبة الإعمال بموجب مبدأ حرية  لماو  ،الجماعات

بالنشاط الاقتصادي الذي  للعملفإنه يتعين إفساح المجال أمام كافة الأفراد والمؤسسات 
وينبغي على ذلك حظر خلق موانع تؤدي إلى إعاقة دخول منافس إلى السوق  ،3يرغبون فيه

الجزائري قواعد قانونية لضبط وتنظيم مبدأ حرية  تشريعوقد وضع ال، أو استبعاده منها
 . الصناعة والتجارة

 الخاصة، يبحث كل واحد منهم عن مصلحته ا من كون المتعاملين الاقتصاديينوانطلاق
، وعليه لقيام بأعمال تضر بالمنافسةوتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح ولو عن طريق ا

، وأن ن في الأسواقالتواز  و إقامةفإن قواعد المنافسة يجب أن تكون من أهم أهدافها ضمان 
، ذلك أن إطلاق مبدأ حرية لدولة المنظمة للحياة الاقتصاديةذلك كله يندرج في مهمة ا

يتجه نحو  سلوك ضارالمنافسة بدون أية ضوابط تحكم السلوك التنافسي، قد ينشأ معه 
 الاحتكار والتحكم في الأسواق. 

وتهدف الدولة من خلال تحرير المنافسة إلى دفع المؤسسات إلى العطاء، وتقديم أفضل 
أسعار أفضل، ولا يقتضي تكريس هذا سلع وخدمات متنوعة بجودة أحسن و  ما لديها من

                                                           
1
‌،‌2004،2005،‌حماية‌المنافسة‌ومنع‌الاحتكار‌بين‌النظرية‌والتطبيق،‌دار‌النهضة‌العربية،‌(مغاوري) شلبي عليأنظر:‌‌

‌.2،3ص‌ص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
2
‌باسم‌مبدأ‌‌ ‌في‌فرنسا ‌المبدأ ‌الفرنسية،‌وظهر‌هذا ‌الثورة يعتبر‌مبدأ‌حرية‌التجارة‌والصناعة‌من‌أهم‌المبادئ‌التي‌جاءت‌بها

،‌1789عقب‌الثورة‌الفرنسية‌التي‌نادت‌باحترام‌حقوق‌الانسان‌والمواطن‌سنة‌‌la liberté d’entreprendreحرية‌المبادرة‌

‌الذي‌كرسه‌المشرع‌الفرنسي‌آنذاك‌بموجب‌تشريع‌والتي‌من‌بي ‌1791مارس‌17-2نها‌حرية‌التجارة‌والصناعة،‌وهو‌المبدأ

فهو‌النص‌‌ le chapelierالمعروف‌ب‌،‌1791مارس‌17-14وقانون‌رقم‌‌décret d’Allardالمعروف‌باسم‌مرسوم‌ألارد‌

‌الذي‌اعتمد‌عليه‌لصياغة‌مبادئ‌حرية‌التجارة‌و‌الصناعة.

من‌مرسوم‌ألارد‌على‌أنه:‌"ابتداء‌من‌أول‌أفريل‌القادم،‌يكون‌كل‌شخص‌حر‌في‌التفاوض‌أو‌ممارسة‌أي‌‌7المادة‌‌حيث‌نصت

‌".‌  la patenteمهنة‌أو‌نشاط‌فني،‌أو‌حرفة‌يراها‌مناسبة‌له،‌بعدما‌يلتزم‌بدفع‌ضريبة

«  À compter du 1 avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer 
telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon, mais elle sera tenue de ce pouvoir 
auparavant d’une patente ». voir: DJELLAL (M), le rôle d’une économie régulée dans la 
performance et la compétitivité des entreprises,  p 01. www.conseil .concurrence.fr 

3
،‌على:‌"‌حرية‌2016مارس‌‌7المؤرخة‌في‌‌14،‌ج‌ر‌ع‌2016مارس‌‌6مؤرخ‌في‌‌01-16من‌قانون‌رقم‌‌43تنص‌المادة‌‌‌

‌القانو ‌إطار ‌وتمارس‌في ‌معترف‌بها، ‌والتجارة ‌ازدهار‌الاستثمار ‌على ‌وتشجع ‌الأعمال، ‌مناخ ‌تحسين ‌على ‌الدولة ‌تعمل ن.
‌المؤسسات‌دون‌تمييز‌خدمة‌للتنمية‌الاقتصادية‌الوطنية.

‌تعمل‌الدولة‌على‌ضبط‌السوق،‌ويحمي‌القانون‌حقوق‌المستهلكين.

‌.يمنع‌القانون‌الاحتكار‌والمنافسة‌غير‌النزيهة"

http://www.conseil/
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تى من شدة أو كثرة المنافسة، المبدأ تدعيم ومساندة قانون الغاب، بل بالعكس فالخطر لا يتأ
 .      لكنه يأتي من الممارسات التي تقضي عليها

وبعد انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي، كان من ضروري تعويض هذا الانسحاب 
نظرا لحاجة السوق إلى تواجد سلطة عامة فيه، خاصة وأن النظام الاقتصادي للسوق 

، بما يؤدي إلى تجنب يفترض تنظيما قانونيا حتى يمكن المحافظة على أوضاع المنافسة
 الممارسات الضارة بها. 

ومن أجل تأثير آليات السوق وضبطه، وبهدف مراعاة مقتضيات المرفق العام وكذا 
وبما أن الدولة لا يجوز لها في ظل النظام الاقتصادي الجديد  ،المصلحة الاقتصادية العامة

أن تمارس هذه المهمة عن طريق الهياكل الادارية التقليدية، قامت بإنشاء هيئات من نوع 
تمثل في سلطات الضبط الاقتصادي وتعرف بأنها سلطات إدارية مستقلة تضبط تجديد 

دي مؤسسات جديدة من المؤسسات وتعتبر سلطات الضبط الاقتصا ،المجال الاقتصادي
 . 1المكونة لجهاز الدولة في الجزائر، مهمتها الأساسية هي ضبط القطاعات الاقتصادية

وحرصا من المشرع على حماية هذا التوجه الجديد، ولضمان تجسيد مبادئه وتوفير المناخ 
جذري على  الملائم لإنعاشه، وكذا ضمان نجاعة تجربة الاصلاح الهيكلي، فقد أحدث تغيير

، مستوى المنظومة القانونية مستعينا في ذلك بقوانين أجنبية خاصة منها القانون الفرنسي
ويأتي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات المنافية لها كأحد أهم التشريعات الاقتصادية 
التي تهدف إلى خلق مناخ تنافسي كفئ وملائم لتحفيز الأطراف الاقتصادية المختلفة في 

وأول نص في الجزائر ينظم بعض  السوق على أداء وظائفها في جو من الحرية والشفافية.
و أهم ما جاء به هو  ،5/07/19892المؤرخ في 12-89 رقم جوانب المنافسة هو القانون

تقسيم أسعار المنتجات إلى أسعار مقننة أي محددة إداريا و أسعار غير مقننة تحدد وفق 
أن المشرع لم ينص في هذا القانون على المنافسة كمبدأ لاحظ نو  ،مبادئ العرض والطلب

عام لتنظيم الأسواق، ومع ذلك جاء ببعض الأحكام التي تعاقب على الممارسات المقيدة لها، 
، أنه لم يأخذ بمبدأ المنافسة 1989ويؤخذ على قانون الأسعار لسنة  ،بما فيها الاتفاقات

                                                           
1
ء‌سلطات‌الضبط،‌أولها‌تطور‌المبادلات‌يرى‌المجلس‌الاقتصادي‌و‌الاجتماعي‌الفرنسي‌أن‌هناك‌ثلاث‌مبررات‌أساسية‌لإنشا‌

‌دون‌ ‌تكريسها ‌يمكن ‌لا ‌والتي ‌المنافسة، ‌تطور ‌...وثانيها ‌المخاطر ‌زيادة ‌إلى ‌يؤدي ‌مما ‌المالية ‌الأدوات ‌وتعدد التجارية

 الوطني الملتقى في مقدمة مداخلة الاقتصادي، الضبط نواة المنافسة حماية ،(الوهاب عبد) مرابط: أنظر التفصيل من لمزيد....ضبط
‌.8ص‌ .قالمة جامعة ،2015 مارس 17و 16يومي  السوق وضبط المبادرة تحرير بين المنافسة قانون حول

2
‌.29)ملغى(،‌ج‌ر‌ع‌بالأسعار والمتعلق 1989\07\5 في المؤرخ12-89 القانون‌
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وسرعان ما تدخل  ،الحرة على إطلاقها كما لم يضع هيئات مختصة بتنظيمها وحمايتها
، والذي يعتبر 1المتعلق بالمنافسة 06-95رقم  المشرع و ألغى هذا القانون بموجب الأمر

ا جاء به هو تحرير الأسعار كمبدأ عام، أول نص وضع لأجل تنظيم المنافسة، وأهم م
واعتماد المنافسة كأداة للتنظيم الاقتصادي. وقد عزز هذا التوجه التعديل الدستوري لعام 

. 2منه الذي أكد على مبدأين أساسين هما: حرية التجارة والصناعة 37في المادة  1996
حرية التجارة والصناعة، ضد وبهذا النص يكون الدستور قد أضفى حماية قانونية كافية لمبدأ 

كل ما يمكن أن يقع من صور التعدي عليها، واستبعد المشرع كل الحواجز والعوائق التي 
تحول دون قيام المؤسسات الخاصة بالمشاركة في عملية التنمية، بعدما كانت فيما مضى 

 .3حكرا على المؤسسات العامة
، لا سيما في مجال الممارسات 064-95رقم  ولكن أمام النقائص التي تضمنها الأمر

للمنافسة، أصبح لزاما على المشرع تعديله لكي يتماشى مع التطورات الراهنة في نافية الم
، المعدل والمتمم 035 -03المجال الاقتصادي. وهذا ما تم فعلا من خلال الأمر رقم 

الذي نظم قواعد المنافسة الحرة ووسائل حمايتها من  126-08 رقم بموجب القانون
الذي رغم التعديلات الطفيفة التي  ،057-10رقم  لها، و أخيرا قانون نافيةالممارسات الم

 جاء بها إلا أنه سد بعض الفراغات.   
الأوروبية، يهدف إلى توطيد العلاقة بين  رمت الجزائر اتفاق شراكة مع المجموعةأبكما 

قامة  ،دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالاتالجزائر و  بما فيها المجال الاقتصادي وا 
علاقات دائمة ترتكز على مبدأ المعاملة بالمثل، كما يحث هذا الاتفاق على ضرورة وجود 

                                                           
1
‌.‌‌13،‌يتعلق‌بالمنافسة)‌ملغى(،‌ج‌ر‌ع‌1995يناير‌‌25مؤرخ‌في‌‌06-95أمر‌رقم‌‌
2
 في المؤرخ ،01-16 القانون بموجب ومتمم معدل ،2008نوفمبر 18 في المؤرخ 19-08 رقم قانون بموجب ومتمم معدل‌

‌.2016مارس6 ‌أنظر: ‌التفصيل ‌من ‌الجزائري،‌‌(الواسعة)زرارة صالحي لمزيد ‌التشريع ‌في ‌والصناعة ‌التجارة ‌حرية ‌مبدأ ،

،‌2013ماي‌‌16و‌15المنافسة‌الحرة‌في‌التشريع‌الجزائري،‌يومي‌مداخلة‌مقدمة‌في‌الملتقى‌الوطني‌حول‌آليات‌تفعيل‌مبدأ‌

 وما‌بعدها.‌1جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة،‌ص‌
3
‌.10،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(سامية)كسال ‌ 

4
يعاب‌على‌هذا‌الأمر‌عدم‌منعه‌ممارسات‌أخرى‌خطيرة‌تقيد‌المنافسة‌وعدم‌توضيحه‌لبعض‌المفاهيم‌والإجراءات‌التي‌تكفل‌‌ 

‌التطبيق‌السليم‌للقواعد‌التي‌جاء‌بها.‌
5
‌.43،‌و‌متعلق‌بالمنافسة)معدل‌و‌متمم(،‌ج‌ر‌ع‌2003يوليو‌20المؤرخ‌في‌‌03-‌03أمر‌رقم‌‌ 

6
‌.36،‌والمتعلق‌بالمنافسة)معدل‌ومتمم(،‌ج‌ر‌ع‌‌2008يونيو‌‌‌25مؤرخ‌في‌12-08قانون‌رقم‌‌ 

7
‌.10،‌والمتعلق‌بالمنافسة،‌ج‌ر‌ع‌2010غشت‌‌5مؤرخ‌في‌‌05-10قانون‌رقم‌‌ 



 و‌
 

تعاون بين هذه الدول في مجال تبادل المعلومات فيما بينها في مجال الممارسات المنافية 
 .1للمنافسة، بما فيها الاتفاقات المحظور، مع مراعاة السر المهني

كذلك إن المشرع بتبنيه مبدأ حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، فإن ممارسة هذه 
الحرية دون قيود يسمح للمؤسسات بالاتفاق و تكوين احتكارات، مما يؤدي إلى القضاء على 

فهو يحظر كل أشكال التواطؤ،  ع بحظره للاتفاقات غير المشروعة،المشر المنافسة و 
من شأن هذه الأفعال أن تؤثر على عنصر  هلأن ،والتفاهم بين المؤسساتوالتحالف، والتوافق 

أساسي لعمل آلية السوق الخاضعة للمنافسة، والمتمثل في استقلالية المؤسسات المتنافسة في 
 اتخاذ القرار.

من  6ولذلك فإن الأحكام القانونية المتعلقة بالاتفاقات المحظورة، نصت عليها المادة 
)معدل ومتمم( المتعلق بالمنافسة،  03-03رقم  ن الباب الثاني من الأمرالفصل الثاني م

ومن خلال قيامنا بتحليل هذه المادة سنتطرق إلى شروط حظر الاتفاقات الغير مشروعة 
ثباتها مع دراسة بعض نماذج الاتفاقات المقيدة للمنافسة، باعتبار أن تعدادها جاء على  وا 

 سبيل المثال لا الحصر. 
أعلاه، يشترط لحظر الممارسات و الأعمال المدبرة نفس  6ما جاء في المادة ووفقا ل

ن الممارسات و الأعمال ولكن رغم أنه تظهر كل م ،الشروط الواجب توفرها لحظر الاتفاقات
بين المؤسسات بهدف إتباع تصرفات تعزز من وضعيتها المدبرة والاتفاقات والتواطؤ ما 
و إضعاف تلك المتعلقة بالمنافسين الحاليين أو المحتملين، إلا الاقتصادية في السوق المعنية 

أنها تتمتع ببعض الخصائص التي تميزها عن الاتفاقات بشكل واضح و أهمها الطابع 
بعض الاشكالات بالنسبة لسلطات المنافسة فيما يتعلق  يثير وسنرى أن هذا الأخير ،الضمني

طئة اللجوء إلى هذا النوع من الممارسات لذلك تفضل المؤسسات المتوا ،بإثبات الواقعة
 .لصعوبة إثباتها

و يجب تجاوز الطابع غير المشروع للاتفاقات المحظورة في بعض الحالات من أجل 
المحافظة على بعض العوامل الاقتصادية، ولذلك يمكن اعتبار هذه التبرير وسيلة من 
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يتضمن‌التصديق‌على‌الاتفاق‌الأوروبي‌المتوسطي‌لتأسيس‌‌2005أفريل‌‌27،‌مؤرخ‌في‌159-05المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌‌ 

‌.31وعة‌الأوروبية‌والدول‌الأعضاء‌فيها،‌ج‌ر‌ع‌شراكة‌بين‌الجزائر‌والمجم

‌يليمن‌الاتفاق‌على‌‌43تنص‌المادة‌ ‌أن‌من‌شأنه‌أن‌يؤثر‌على‌ما ‌الاتفاق،‌طالما ‌يلي‌مع‌السير‌الحسن‌لهذا :‌"‌يتعارض‌ما

‌التبادلات‌بين‌المجموعة‌والجزائر:
تفق‌عليها‌بين‌المؤسسات،‌التي‌يكون‌هدفها‌أو‌كل‌الاتفاقات‌بين‌المؤسسات‌وكل‌القرارات‌لتجمع‌مؤسسات‌والممارسات‌الم-أ

‌من‌أثرها‌منع‌المنافسة‌أو‌تحديدها‌أو‌تعطيلها........."



 ز‌
 

لذلك سوف نتطرق  ،قتصاد السوقستند إليها قواعد المنافسة لتحقيق فعال لاتالوسائل التي 
إلى الحالات الاستثنائية التي يستبعد فيها الحظر وفقا لما جاءت به المادة  الباب الأولفي 
)معدل ومتمم(، مع الاستعانة ببعض القوانين الأجنبية السباقة في 03-03 رقم من الأمر 9

صول إلى تحديد نقاط ع الأمريكي و الفرنسي و الأوروبي، من أجل الو هذا المجال كالتشري
 التميز والضعف في التشريع الجزائري ومحاولة وضع اقتراحات ونتائج وتوصيات.

للمنافسة، تطررح مسرألة الاجرراءات القانونيرة التري تعنرى بالبحرث  نافيةمتابعة الاتفاقات المو 
عن مدى توفر أدلة إثبات الاتفاقات المحظورة وذلك لإدانة المتورطين فيها وتطبيق العقوبرات 

 وتطبيقا لذلك تم انشاء سلطات ضبط مستقلة.، المقررة في هذا المجال
 تعتبر السلطات الادارية المستقلة والمسماة كذلك بالسلطات المستقلة أو بسلطات الضبط و 
ولم يظهر هذا النوع من السلطات إلا  ،ولة في الجزائرمؤسسات جديدة من مؤسسات الد، 

وهي تجربة حديثة مقارنة بالنماذج الرائدة في هذا المجال، إذ تأخر  .1في بداية التسعينات
أين أنشأ المشرع أول سلطة  ،1990إنشاء السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر إلى غاية 

 . 2وهي المجلس الأعلى للإعلام ضبط السوق
زالة العقاب الجنائي عنهذا و   أن تحرير النشاط الاقتصادي وانسحاب الدولة منه وا 

، تعتبر عوامل أساسية دفعت إلى إنشاء مجلس المنافسة في 3الممارسات المنافية للمنافسة
الجزائر وذلك ليحل محل السلطات التنفيذية في مجال الضبط الاقتصادي وليحل محل 

في المنازعات التي تثيرها هذه الممارسات ولكي يتمكن المجلس المحاكم الجنائية في الفصل 
من أداء هذه المهمة، لابد أن يمنح له مركز خاص كسلطة إدارية مستقلة، لا تخضع لأية 
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‌.7،8،‌ص‌ص2001لسنة‌‌‌1ع،‌السلطات‌الادارية‌المستقلة،‌مجلة‌الإدارة،‌لباد )ناصر(أنظر:‌‌
2
)معدل‌،‌المتعلق‌بالإعلام1990أفريل‌3المؤرخ‌في‌‌07-90من‌القانون‌رقم‌‌50حيث‌تم‌تكييفه‌بهذه‌الصفة‌عن‌طريق‌المادة‌‌

‌.)معدل‌ومتمم(‌‌14ع‌،‌ج‌رومتمم(
3
كانت‌المحاكم‌الجنائية‌هي‌المختصة‌بالفصل‌في‌الممارسات‌المنافية‌للمنافسة،‌غير‌أن‌حجج‌ومبررات‌عديدة‌استوجبت‌إنشاء‌‌

منه،‌وقد‌كانت‌ولاية‌النظر‌‌26)ملغى(على‌منع‌الاتفاقات‌في‌المادة‌‌1989و‌كما‌نعلم‌فقد‌نص‌قانون‌الأسعار‌‌،مجلس‌المنافسة

و‌10و9و7و6)ملغى(‌أخضع‌الممارسات‌الواردة‌في‌المواد‌‌06-95دية.‌وخلافا‌لذلك‌فإن‌الأمر‌في‌هذه‌الممارسات‌للمحاكم‌العا

مختص‌بالنظر‌في‌هذه‌الممارسات‌وقد‌أوكل‌الأمر‌رقم‌‌رفالقاضي‌الجنائي‌أصبح‌غي‌،.‌لاختصاص‌مجلس‌المنافسة‌12و11

منه"‌.....ينظر‌مجلس‌المنافسة‌‌44ية‌من‌المادة‌)معدل‌ومتمم(‌أيضا‌هذا‌الاختصاص‌إلى‌مجلس‌المنافسة‌في‌الفقرة‌الثان03-03

‌..."‌9،‌أو‌تستند‌على‌المادة‌12و11و10و7و6إذا‌كانت‌الممارسات‌والأعمال‌المرفوعة‌إليه‌تدخل‌ضمن‌إطار‌تطبيق‌المواد‌

نافسة،‌مداخلة‌مجلس‌المنافسة‌في‌مجال‌الردع‌الاداري‌للممارسات‌المنافية‌للم،‌دور‌صبايحي) ربيعة(لمزيد‌من‌التفصيل‌أنظر:‌

بمجمع‌هيليو‌‌،2015مارس‌‌17و‌16مقدمة‌في‌الملتقى‌الوطني‌حول‌قانون‌المنافسة‌بين‌تحرير‌المبادرة‌وضبط‌السوق،‌يومي‌

‌.11قالمة،‌‌ص‌‌1945ماي‌‌8بوليس،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌
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جهة إدارية عليا، غير أن السؤال المطروح يتمثل في مدى تحقق معايير السلطة الإدارية 
  ر 1المستقلة في مجلس المنافسة

المشرع بمهمة  س امتيازات السلطة العامة، كلفهالمنافسة سلطة إدارية تمار ويعد مجلس ا
تحقيق الصالح العام وضمان احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان في 

 .2وهذا يعني قيامها بمهمة حماية النظام العام في بعده التنافسي ،السوق
ستقلة تعبيرا عن رفض التدخل وتعد السلطة القمعية المخولة للهيئات الضبطية الم

، ومن هذه القطاعات ةالقضائي في القطاعات الاقتصادية، فسلطة القضاء أظهرت محدودي
جهة أخرى، أظهرت العدالة الجنائية تأخرها، فظاهرة إزالة التجريم تسمح للهيئات الضبطية 

يئات الضبطية المستقلة بالاستفادة من التدخل في مجالات مهمة، وتفسر إرادة استخلاف اله
للمحاكم القضائية العادية أن تتعرف مثلا على الاتفاقات  بإمكانفإذا كان  ،3للقاضي الجزائي

المكتوبة فإنه لا يمكن لها أن تتعرف على مجرد التحضير لها، لأن القاضي لا يملك كل 
 بد منالمعطيات أو التكوين الضروري ولاسيما عندما يتعلق الأمر بظاهرة اقتصادية ولذلك لا

هيئة متخصصة للبحث عن الممارسات الشديدة الخفاء من أجل متابعتها والحكم  وجود
من شأنها أن تؤثر  ،عليها، كما أن المراقبة القضائية غير ملائمة لأنها مراقبة عقابية شديدة

ثم أن القاضي الجزائي مقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  ،سلبا على النشاط الاقتصادي
بينما الممارسات المنافية ورد منعها في  ،وبمبدأ التفسير الحرفي والضيق للتشريع الجنائي

نصوص عامة وعبارات مرنة، وذلك من أجل أن تستوعب كامل الفرضيات والاحتمالات 
فالظواهر الاقتصادية سريعة الحركة  ،التي يمكن أن تبرز من خلالها هذه الممارسات

والتغيير، بينما قانون العقوبات ينشد الثبات والأمن القانوني، ولا يمكن أن يتناسب مع 
ثم إن  ،للظواهر الاقتصادية إلا إذا كان على حساب الصرامة التي يتسم بها الحركية اللازمة
السياسة الاقتصادية  بتطبيق القانون كما هو وليس مكلفا بتفسيره وفق القاضي مكلف
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رغبته في القضاء على كل ممارسة من شأنها المساس  عنوتعبيرا من المشرع الجزائري 
بالسير العادي للسوق، لم يتوانى في منح الهيئات القضائية صلاحية تطبيق قانون المنافسة، 

الاقتصادية والرفع من وذلك اعتبارا لكون حماية المنافسة ضرورة لابد منها لتقوية الفعالية 
وعليه كان من اللازم البحث عن حماية كافية  ،مستوى التنافسية بين الأعوان الاقتصاديين

لمبادئ المنافسة الحرة المعبر عنها دستورا وقانونا، تضمن التصدي لكل ممارسة تعرقل 
كون السير الطبيعي للسوق بغض النظر عن الشكل الذي تأخذه، وتحقيق هذه النتيجة لن ي

 إلا بإحداث نوع من التكامل ما بين الهيئات الادارية والجهاز القضائي. 
كما أن مجلس المنافسة باعتباره هيئة مختصة في تنظيم المنافسة وضبطها ملزم بممارسة 
صلاحياته في إطار القانون، وهو ما يتطلب تدخل جهاز قضائي يعنى بهذه المهمة للحفاظ 

ن ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالاتفاقات المحظورة على حقوق الدفاع ولكون الطع
أخضع لاختصاص القاضي العادي، فذلك يجعل من هذا الأخير يتمتع بسلطة رقابية في 

 مجال المنافسة.
 : ةمن خلال ما سبق ذكره نصل لطرح الاشكالية التالي

حماية المنافسة  ما مدى فعالية الآليات القانونية التي وضعها التشريع الجزائري قصد
 ؟ الحرة من الاتفاقات المحظورة

 هذه الاشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية كالآتي:
 ؟ غير مشروعةما هي الشروط المتعلقة بحظر الاتفاقات -
 ؟ مدى تحقق معايير السلطة الإدارية المستقلة في مجلس المنافسةما  -
ماهو دور الهيئات القضائية في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة المتعلقة  -

 بالاتفاقات المحظورة ؟
ارتباطها بموضوع أساسي، يمزج بين الأهمية  رجع أهمية موضوع الدراسة إلىتو 

حيث ترتبط ممارسة أي نشاط اقتصادي بمدى فعالية المنافسة في  ،الاقتصادية والقانونية
السوق المعنية، بما تعكسه من منافع لكل أطراف السوق سواء بالنسبة إلى المستهلكين الذين 

بالنسبة إلى المنتجين من خلال  يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو
ما توفره المنافسة من حافز لاستمرارية التطوير و الابتكار، بما يساعدهم على التوسع في 
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للمنافسة، مع تسليط الضوء على  نافيةالسوق. وتسعى هذه الدراسة إلى دراسة الاتفاقات الم
 تباين التشريعات المقارنة في تشكيل الأطر القانونية لحظرها.  

العلمية في تناول موضوع حديث على  اهتمامي، إلى إجراء هذه الدراسة في رغبتيترجع و 
قدر كبير من الأهمية خصوصا في الأنظمة الاقتصادية الحديثة، لأن المنافسة الحرة 

ولأجل ضمان منافسة فعالة ونزيهة  هذه الأنظمة،أصبحت من أهم أسس التي تقوم عليها 
لها و خاصة الاتفاقات المحظورة لما لها من آثار  نافيةالم فلابد من مكافحة الممارسات

، إضافة إلى خطيرة على لعبة المنافسة الحرة بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة
في إثراء المكتبة القانونية التي تفتقر إلى دراسة قانونية متخصصة في هذا  رغبتني

 الموضوع.
الحلول للإشكالات القانونية التي يثيرها هذا المساهمة في اقتراح بعض ضف لذلك 

مع  ،الموضوع من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري
عرفة أهم نقاط التشابه الاستعانة في بعض الجوانب بقوانين أجنبية سباقة في هذا المجال، لم

ن المنافسة الجزائري، ومقارنته بما ، المميزات والنقائص التي جاءت في قانو والاختلاف
 سنحاول ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى استحدثته الأنظمة المقارنة في البلدان الأخرى.

ابراز الأحكام الموضوعية لحظر الاتفاقات الغير مشروعة، وكذلك محاولة السعي إلى معرفة 
لاتفاقات المحظورة وخلق الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لأجل القضاء على ا

وعي وثقافة تجسيد مبادئ المنافسة الحرة النزيهة بين الأعوان الاقتصادية و ذلك بالدراسة 
 والتحليل لوسائل الردع الادارية و القضائية على السواء. 

ها قلة المراجع تأتي في مقدمتمن الصعوبات،  بعضوصادفني أثناء إجراء هذا البحث 
، إضافة إلى انعدام الاجتهادات القضائية المتعلقة بموضوع رسالتي، باللغة العربية العلمية

وهذا ما جعلني، أستعين بالقانون المقارن، ضف لذلك قلة القضايا المتعلقة بموضوع 
الاتفاقات المحظورة، كون أغلب القضايا المطروحة أمام مجلس المنافسة، وعلى حد تعبير 

لجزائري، معظمها متعلق بالتعسف في وضعية الهيمنة. وهذا ما رئيس مجلس المنافسة ا
 موقعالعض القضايا الموجودة على مستوى ب، أستعمل بالدراسة والتحليل، بمرة أخرىجعلني 

  سلطة المنافسة الفرنسية.ل الالكتروني
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أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد لنا المنهج المتبع، ولكون موضوع دراستنا يرتكز بما و
أساسا على نصوص قانون المنافسة، فقد استعملنا المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى 
مفهوم كل من الاتفاقات المحظورة وغيرها من المفاهيم القانونية المرتبطة بها وبموضوع 
دراستنا، إضافة إلى المنهج التحليلي من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية سواء تلك 

المنافسة أو بعض النصوص القانونية الأخرى، إضافة إلى اعتمادنا على الواردة في قانون 
المنهج المقارن، ذلك أنه يصعب الاستغناء عنه لأجل إثراء دراستنا، هذا من ناحية، ومن 
ناحية أخرى لأن الدراسة في مجال المنافسة الحرة وحمايتها من الاتفاقات المحظورة لا تؤتي 

تم من خلالها وضع التشريعات و الآراء الفقهية و الأحكام ثمارها إلا بدراسة مقارنة ي
قارنتها مع بعضها، ونستعين بالأخص بالقانون الفرنسي مالقضائية المتصلة بالموضوع و 

 والقانون الأوروبي.
الفرعية السابقة، ارتأينا تقسيم البحث إلى  التساؤلاتوللإجابة على الاشكالية الرئيسية و 

  يحتوى على فصلين:   بابين أساسين، وكل باب
 لحظر الاتفاقات غير المشروعة. الاطار المفاهيميالباب الأول: 

 .للمنافسة نافيةالاتفاقات الم الفصل الأول:    
 .هاعلي الاستثناءات الواردةو عن الاتفاقات المحظورة  صورالفصل الثاني:     

 .الاتفاقات غير المشروعة قمع آليات :الباب الثاني
 .آليات التدخل على المستوى الإداري الفصل الأول:    
 الفصل الثاني: آليات التدخل على المستوى القضائي.    
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لحظر الإطار المفاهيمي  
 الاتفاقات غير المشروعة
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 الباب الأول                            
 لحظر الاتفاقات غير المشروعة  المفاهيميالإطار          

، لا تحظر الاتفاقات في السوق المعنية إلا في القانونية المتعلقة بالمنافسة النصوص
 ، بما يعني أن كلمعين حد هاتجاوز و  وتقييدهاالحالات التي تؤدي فيها إلى منع المنافسة 

اتفاق لا يكون موضوعه أو من أثره منع المنافسة فهو مشروع وتوجد بعض الاتفاقات تعقد 
م لا تدخل في دائرة الحظر، ثبين المؤسسات المعنية، ولا تعد قاصرة أو مانعة للمنافسة ومن 

 ولذا فهو اتفاق غير مؤثر وغير محسوس في السوق.
اليب التحالف والتواطؤ التي تلجئ مختلف أس ،ونظرا لما تمثله من خطر على المنافسة

إليها المؤسسات لمنع منافس من الدخول إلى السوق أو استبعاده منها، ونظرا أيضا لما تمثله 
من الأمر رقم  6من اعتداء على نظام الحرية الاقتصادية، فقد تم حظرها بموجب المادة 

الاتفاقات المحظورة )معدل ومتمم(. لذلك سنلقى الضوء في هذا الباب، على ماهية 03-03
و مختلف أشكالها وطرق إثباتها، إضافة إلى ذكر بعض نماذج الاتفاقات الغير مشروعة 

غير أنه  ،وفقا لما جاء في نص المادة السالفة الذكر، وذلك على سبيل المثال لا الحصر
من نفس الأمر، قد تخرج بعض  9وفقا لما جاء في نص المادة  ،وفي حالات محددة قانونا

تفاقات من دائرة الحظر، إذا ما استوفت الحالات والشروط المنصوص عليها قانونا، وهذا الا
 يقا للمصلحة الاقتصادية للبلد. وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني.تحق
 الفصل الأول          

 للمنافسة نافيةالاتفاقات الم                       
 الممارسات المقيدة قمعللمنافسة أقدم وأهم وسائل  يةنافتعتبر قاعدة منع الاتفاقات الم

الركيزة الأساسية التي يستند عليها وجود المنافسة،  كونهاوتكمن أهميتها في  ،للمنافسة الحرة
وتترجم الأهمية التي  ،فهي تعمل على تحقيق استقلالية المنافسين وعدم خضوعهم لأحدهم

اد الأولى لقانون المنافسة سواء في القانون منحت للاتفاقات المحظورة في سنها في المو 
الدولي أو في القانون الداخلي و أحسن مثال على ذلك هو القانون الأمريكي باعتباره أول 
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هذه الاتفاقات وليحمي المنافسة، حيث يعتبر أن حرية المنافسة هي ل يتصدىقانون جاء ل
 .1أفضل وسيلة لضمان التقدم الاقتصادي

ن المنافسة أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين أشخاص أو مؤسسات تحظر معظم قوانيو  
أو منع المنافسة أو الحد  لبعض، إذا كان الغرض منه التأثيرأعمال مستقلة عن بعضها ا

منها أو عرقلة دخول منافسين جدد إلى السوق، ولا يقتصر هذا الحظر على الاتفاقات 
نما ي شمل ترتيب السلوك بين المؤسسات، أي اتخاذ المكتوبة أو الترتيبات الشفوية فحسب، وا 

 .2سلوك موحد بين مؤسستين أو أكثر
بحث الأول( و ودراسة هذا الفصل تستدعى منا، تناول كل من ماهية الاتفاقات المحظورة)الم

 .(المبحث الثاني)أشكال الاتفاقات المحظورة واثباتها في 

 المبحث الأول    
  ماهية الاتفاقات المحظورة                        

والاتفاقات الصريحة أو و الاتفاقيات الممارسات والأعمال المدبرة  المشرع الجزائري ظرحي
، وهو بذلك لم يخالف عرقلة حرية المنافسةالضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى 

المنافسة، وذلك بغض  ةباقي التشريعات الأخرى التي اعتبرتها تصرف اقتصاديا ينافي لعب
 النظر عن الاسم أو الشكل الذي قد تتخذه.

 مفهوممن أجل الحديث عن ماهية الاتفاقات المنافية للمنافسة يتوجب علينا توضيح و 
 التطور التاريخي للتشريعات التي وقبل ذلك لابد من دراسة اعد المنافسةالاتفاقات المنافية لقو 

 تعريفو  والتشريع الجزائري، التشريع المقارن كل من في الاتفاقات غير المشروعة تحظر
 لابد لنا من ، ضف لذلك(ولالمطلب الأ) في تمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة و الاتفاق

 ، وذلك بالتطرق إلى ضرورةالحرة لمنافسةلقواعد انافيا تحديد شروط الاتفاق لكي يكون م
 )المطلب الثاني(. الحرة في الأسواق بسير المنافسة ، ومساس الاتفاقوجود توافق الارادة

 
 
 

                                                           
1
  انون، فرع قانون ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة دكتوراه في الق)مسعد(جلال أنظر:   

 .40، ص 2012الأعمال، جامعة تيزي وزو،                        
2
 ، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر )عدنان(باقي لطيف أنظر:   

 .241، ص 2012والتوزيع،                                
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 المطلب الأول            
 الاتفاق المحظور مفهوم       

 لى زيادة تنافسيةوحرص ع الحرة دور الكبير الذي تلعبه المنافسةأدرك المشرع الجزائري ال
المؤسسات داخل السوق الجزائرية، لذلك عمد إلى حظر كل ما من شأنه تقييد المنافسة، 

  ومن ضمن ما قام بحظره الاتفاقات الغير مشروعة لما لها من آثار خطيرة على المنافسة .
إلقاء الضوء على بعض التشريعات التي  الغير مشروعة الاتفاقات مفهوموتقتضي دراسة 

ومن دراسة تلك التشريعات يمكن أن نصل لتحديد مفهوم تلك الاتفاقات  ،ظم المنافسةتن
، إضافة إلى تحديد والذي يمكننا بدوره من تكييف فعل ما باعتباره اتفاقا محظورا من عدمه

 أطرافه.

 الفرع الأول      
 الاتفاقات غير المشروعةالتطور التاريخي للتشريعات التي تحظر       

لدراسات إلى دور التشريع المقارن في إرساء قواعد حظر الاتفاقات غير تشير ا
كما أن هذا  ،المشروعة، إذ أن هذه الأخيرة من أقدم صور الممارسات المنافية للمنافسة

غير أننا ،1في السوق لمتنافسةمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقلال المؤسسات االحظر 
، سندرس مع التطرق إلى بعض التشريعات المقارنة ،ريسنولي أهمية أكبر للتشريع الجزائ

 أولا التشريع الأمريكي باعتباره سباقا في هذا المجال، ثم التشريع الفرنسي. 
 الفقرة الأولى                               

 في التشريع المقارن                           
بعض  ذلك أنالاحتكار فقط، لا تكمن الأخطار المحدقة بنظام حرية السوق في 

تهديدا للمسار الطبيعي لقانون العرض تمثل الاتفاقات التي تجري بين المنتجين أو الموزعين 
بما يؤدي في النهاية لسيادة أوضاع احتكارية في السوق، ومن  ،والطلب ولحرية المنافسة

قات مفتعلة أو تحديد الأسعار، وتقييد حصص الانتاج لاصطناع اختنا ذلك اتفاقات فرض

                                                           
1
 BLAISE ( J B), droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution, 3

éme
 éd, L.G.D.J, paris  

                  2002, p 16. 
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على تجريم الاتفاقات الغير  جل التشريعات في بلدان السوق الحر وتعملفي عرض السلعة، 
 والتشريع الفرنسي. وسوف نتطرق إلى كل من التشريع الأمريكي ،1مشروعة

الاقتصاد الأمريكي وتقدمه إلى انشاء ما يسمى  أدى نمو، لتشريع الأمريكيل بالنسبة
ما أن تزايد الاتجاه إلى تحقيق الاندماجات الصناعية في أواخر بالاحتكارات الطبيعية، ك

إلى بزوغ احتكارات القلة في صناعات معينة، الأمر الذي أدى إلى ظهور أدى  19القرن 
ردود فعل تسعيرية بطريقة واضحة أمام رجال الصناعة البارزين الذين تمكنوا من تحقيق 

، ورغم الأرباح التي حققتها هذه الشركات إلا أن أرباح عالية من خلال الاتفاقات فيما بينهم
الاحتكارات لم تكن مرغوبة اجتماعيا، وذلك لأن ممارسات الشركات في هذا المجال كانت لا 

 .2تتوافق مع فكر النظرية الكلاسيكية التي سادت في المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت
الو م أ، دورا كبيرا في التعجيل وكان لأهمية المجالات التي تكونت بها الاحتكارات في 

بإصدار تشريعات لمحاربة الاحتكارات وتعد تشريعات الو م أ من أولى التشريعات التي 
اهتمت بحماية المنافسة وتجريم الاحتكارات نظرا لما تميز به النظام الاقتصادي الأمريكي 

ى إلى ظهور النمو منذ زمن مبكر، الأمر الذي أد ة كاملة ومعدلات عالية منمن حري
اتجاه الشركات لإنشاء  تواكب مع هذه الظاهرةشركات ومؤسسات قوية في مطلع هذا القرن و 

الرامية إلى مناهضة الاحتكارات وحماية حرية المنافسة باسم الكارتلات 
ولم يقتصر دورها على ذلك، بل دأبت على تطوير هذه القواعد و  ،antitrust3تشريعات

 .4ت التحديثإخضاعها للعديد من عمليا
كما أن أغلب قوانين المنافسة لاسيما في الدول الغربية، تضع تنظيما لهذه الاتفاقات 

، ذلك أن 1890وخصوصا قانون شيرمان  أمريكية-الأنجلومستوحاة في جدورها من القوانين 

                                                           
1
 .180، ص 1992، جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادية، الهيئة المصرية العامة للكتاب )منير( مصطفىأنظر:   

2
 دراسة مقارنة بين التشريعين  -، حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاقتصاد المصري)شادي أبو(محمد ابراهيم أنظر:   

 .138، 137، ص ص 2009المصري والأمريكي، دار النهضة العربية                                     
3
يث قام جون روكفلر صاحب الشركة  ، ح1879ومن أشهر الممارسات تلك التي قامت بها شركة " ستاندرد أويل" في عام   

بشن حرب الأسعار للقضاء على المنافسين له، هذه الشركة قامت بإبرام اتفاقات والاندماج مع معظم منافسيها، ثم قامت بخفض 
أسعار البنزين وتحملت خسائر من أجل الاضرار بالمنافسين الباقين، وبعد أن تم اخراجهم من السوق، قامت برفع الأسعار 

ويض هذه الخسائر، كما أنها اتفقت مع شركات النقل على تخفيض تكاليف الشحن لمنتجاتها وتقليل كميات النفط التي تنقلها لتع

 .148،149،133للشركات المنافسة للإضرار بها، لمزيد من التفصيل أنظر: محمد ابراهيم أبو شادي، مرجع سابق، ص ص 
4
، قانون شيرمان  INTERSTATE COMMERCE ACTالتجارة بين الولايات  ومن بين القوانين التي تم وضعها : قانون  

، قانون روبنسون باتمان   Clayton antitrust act قانون كلايتون   Shermane ANTITRUST  ACT لمناهضة الاحتكار

robinson patman act   :رسات المقيدة ، الاطار القانوني لحظر المما)أحمد(محمد الصاوي . لمزيد من التفصيل أنظر

في شأن تنظيم المنافسة و التشريعات الأمريكية المقابلة  2012لسنة 4دراسة مقارنة في ضوء القانون الاتحادي  رقم –للمنافسة 

 .  14،  13، 12. ص 2015مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مجلة رؤى استراتيجية ، ابريل –

WWW. strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO.../rua10_full.pdf  
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ان ب، إ18نظام المنافسة الأمريكي يتوفر على ثراء فقهي وقضائي تمتد جدوره إلى القرن 
وتكونت علاوة على ذلك مدارس في تحليل آثار الأفعال على المنافسة  ،ذا القانونصدور ه

ولم يتردد قانون شيرمان في حظر  ،1التجارية أهمها مدرسة هارفرد ومدرسة شيكاغو الليبرالية
نص في مادته يهذا النوع من الممارسات  والأفعال التي من شأنها تقييد المنافسة، إذ  ومنع

ولى على م  ا يلي:الأأ
" يعتبر غير مشروع كل عقد أو تكتل أو تواطؤ بغية تقييد التجارة بين الولايات المتحدة 
أو مع دولة أجنبية، وكل من يقوم بهذه الأفعال يعتبر مرتكب جناية ويعاقب بالغرامة التي لا 
تتجاوز مليون دولار إذا كان الشخص معنويا، ومائة ألف دولار إذا كان شخصا طبيعيا أو 

 السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بكلتا هاتين العقوبتين وفقا لتقدير المحكمة ".ب
وبسبب عموم صياغة المادة السالفة الذكر، فإن التفسير الحرفي للنص يؤدي إلى حظر 
كل عقد أو صفقة تجارية ثنائية، غير أن المحاكم تصدت لتفسير هذا النص متوخية 

ا التشريع، فقد ذهب القضاء في تفسيره لهذه المادة إلى أن الأهداف التي من أجلها صدر هذ
المحظور هو التعاقد أو الأفعال التي تقيد التجارة بشكل غير معقول، لذا يجب اثبات ارتكاب 

هذه المادة تتطلب قصدا جنائيا عاما لدى المخالف، و  ،شخصين أو أكثر فعل يقيد المنافسة
  .2قد بعمل منسق أو مدبر يقيد المنافسةتستنتجه المحاكم من قيام أطراف التعا

ووفقا لما ذهب إليه القضاء الأمريكي، يدخل تحت طائلة التجريم كل اتفاق من شأنه الحد 
(أو de restreindre( أو بتقييدها)d’empêcher(أو إعاقتها)de limiterمن المنافسة )

ومحددة من  (، وقد يتضمن النص إلى جانب ذلك أوجها خاصةde fausserبتزييفها)
المشروعة، كالاتفاقات الرامية إلى وضع عراقيل أمام انخفاض الأسعار، ومن  غير الاتفاقات

واتفاقات رفع أو  .ذلك اشتراط كبرى المؤسسات الموزعة عدم البيع إلا وفقا لأسعار معينة
ة خفض الأسعار عمدا وبطريقة مصطنعة لا تعبر عن التكلفة الاقتصادية، والاتفاقات المعيق

الانتاج للتقدم التكنولوجي كتلك التي تنشأ بين مؤسسات التصنيع لتأخير البدئ في خطوط 
الحديثة والمبتكرة لضمان تصريف المخزون الراكد من الانتاج القديم، والاتفاقات المعيقة 

                                                           
1
 ، الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، دراسة تحليلية لأشكال الممارسات المحظورة ووسائل مكافحتها، )ربيع(شركي  أنظر:  

 .22، ص 2007،2008اء، تقرير لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيض                    
2
 ، الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة " دراسة قانونية مقارنة"، بين )عبد الناصر(فتحي الجلوى محمد  أنظر: 

  قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية                                            

 .50، ص 2008المصري، دار النهضة العربية                                         
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بهدف الحد  entente de quotaلمؤسسات متنافسة أخرى ومن ذلك تقييد حصص الانتاج
عة وخفض الأسعار، فتتفق مؤسسات التصنيع على تحديد نسبة إنتاج من زيادة عرض السل

كل منها إلى مجموع الانتاج الكلي، وتتعرض المنشآت المخالفة في حالة زيادة النسبة 
لجزاءات خفية وغير معلنة، من ذلك أيضا التقسيم الجغرافي لمناطق المنافسة، والذي يعني 

المنافسة بين المؤسسات التي تشترك في نشاط  عدم المنافسة في مناطق معينة لضمان عدم
 .1انتاجي معين
بين أهم النتائج التي ترتبت على مبدأ حرية الصناعة  فمن ،لتشريع الفرنسيل أما بالنسبة

، وذلك نظرا لما تؤدي إليه تلك مؤسساتبين ال غير المشروعة والتجارة، حظر الاتفاقات
وبذلك تم  للسوق، أو تقييد المنافسة بشكل عمدي.الاتفاقات من تغيير في البنية التنافسية 

المتعلق بتدعيم  1953أوت  9الغير مشروعة بموجب أول مرسوم صدر في حظر الاتفاقات 
 NREو قانون 1986ديسمبر  1حرية المنافسة الصناعية والتجارية، بعد ذلك جاء الأمر 

 .2 2001ماي 15المؤرخ في 
، وذلك نظرا لمخالفتها لمبدأ حرية التجارة فاقاتويؤدي ذلك بداهة إلى بطلان تلك الات

والصناعة، كما يؤدي إلى قيام المسؤولية المدنية لأطراف الاتفاق، وذلك دون ما حاجة إلى 
وجود تنظيم تشريعي مستقل يتولى تنظيم الاتفاقات المحظورة، غير أن تزايد المعاملات 

ريعات مستقلة تتولى تنظيم الممارسات التجارية وتعقدها أدى إلى ظهور الحاجة إلى وجود تش
 .3للمنافسة نافيةالجماعية الم

من القانون  419وقد كانت الاتفاقات غير المشروعة فيما سبق تخضع لحكم المادة 
، 1954يونيو  30قبل التعديل( من المرسوم الصادر في  59)50الجنائي الفرنسي والمادة 

 والمتعلق بحرية الأسعار 1986ل ديسمبرثم أصبحت تلك الاتفاقات عقب صدور مرسوم أو 
 
 

                                                           
1
 .183، 182، مرجع سابق، ص ص )منير(مصطفى أنظر:  
2
 هذا القانون وسع من مجال حظر الاتفاقات على المشاركين فيها، الذين يمارسون نشاطهم خارج فرنسا. 

Voir: VIRGINIE (C G), ALBORTCHIRE (A), pratique du droit de la concurrence et de la  
                                                                      consommation, éd  ESKA 2007, p 184.  

3
 والأوروبي، دار  قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي ،)لينا (حسن ذكي أنظر: 

 .45، ص 2006النهضة العربية، القاهرة                         
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  .1منه 7والمنافسة، تخضع للمادة 
 50، أدرجت بنفس الصياغة تقريبا لنص المادة السالفة الذكر7ويلاحظ أن نص المادة 

لم تحدد القطاعات التي تمنع فيها الاتفاقات المعنية  7، ورغم أن المادة 1945من الأمر 
التي تواتر العمل بها،  1945من الأمر  50لى نص المادة بالممارسات إلا أنه اعتمادا ع

 الأموال والمنتجات والخدمات ماعدا ما استثني بنص فإن هذه القطاعات تتمثل في مجال
  مخالف، وينطبق الحظر إذن على الأموال والمنتجات وحقوق الملكية الصناعية والأدبية وفي

 . 2مجال الخدمات
ت المقيدة للمنافسة للجنة الفنية للاتفاقات وقد أسست وفرنسا منحت مراقبة الممارسا

عرف تنقيحات عديدة و أخيرا ألغي بمقتضى الأمر  ، الذي1945جوان  3بمقتضى أمر 
وقد قامت اللجنة المؤسسة بمقتضى  ،المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 1986الصادر في 

 19منافسة بمقتضى أمر وهو تاريخ إحداث لجنة ال 1977بوظائفها حتى سنة  1945أمر
الذي وطد صلاحياتها، وتجدر الملاحظة أن صلاحيات اللجنة قد بقيت  1977جويلية

وهو تاريخ إحداث مجلس المنافسة بمقتضى أمر أول  1986استشارية حتى سنة 
 .19863ديسمبر

من القانون  L 420-1، استبدلت بنص المادة1986من أمر ديسمبر  7غير أن المادة 
 4.فرنسي، هذا الأخير أصبح ينص على مبدأ منع كل الاتفاقات مهما كان شكلهاالتجاري ال

 L  420-4و الحظر الوارد في نص المادة السالفة الذكر غير مطلق، ذلك أن المادة 
 .5من القانون التجاري الفرنسي، تنص على بعض الاستثناءات

                                                           
1
 «....sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher de 

restreindre, ou de fausser le de la concurrence sur un marché, les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacite ou coalition notamment lorsqu’elles tendent à : 

....... ».  YVES (S), le droit  français de la concurrence,  éd  Dalloz 1993, p 81,82. 
2
 L’article 50 de l’ordonnance n° 45-1483 du juin1945  « la prohibition des ententes s’applique à 

tous les liens, produits ou services nonobstant  toutes  disposition contraires  ». 
.85مرجع سابق، ص  الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، ،كتو )محمد الشريف(أشار إليه:   

3
ع ، 1995ونسي، مجلة مركز الدراسات القانونية والقضائية، جويليةتطور قانون المنافسة في التشريع الت قيقة )جويدة(، أنظر: 

 .11، ص  7
4
« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée 

hors de France, l’lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à 
:............. » . voir:GUEDJ )A( ,pratique du droit de la concurrence  national et communautaire , éd 
LITEC , paris,2000. p p 29, 30.et voir: BLAISE (J B ) , op .cit . p 373. 
5
 BLAISE ( J  B)  , op. cit. p 373. 
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 الفقرة الثانية                               
 في التشريع الجزائري                              

مرتبط بشكل آلي بالنظام الاقتصادي المعمول  ممارسةاهتمام المشرع الجزائري بهذه الإن 
هذه  ،لا يمكن أن نناقش هذا الموضوع بمنأى عن الحديث عن المنافسة الحرة لأنه ،به

التي شرع ادية المعمقة، جب الاصلاحات الاقتصالأخيرة تغيرت معالمها تقلصا واتساعا بمو 
 ن متدخلة إلى دور الدولة الناظمةالدولة موالتي حولت دور  ،فيها ابتداء من نهاية الثمانينات

 .تحتاج إلى تهيئة أرضيتها بمنظومة قانونية تتماشي مع متطلبات الليبرالية التي
د الارتباط أش مرتبط تنظيم الاتفاقات الاقتصادية في النظام القانوني الجزائري، كانو  

محور تطور تدريجي تجسد في  تكان ةالأخير  هذه ،المشرع مبدأ المنافسة الحرة بتكريس
 .1الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي شرع فيها المشرع ابتداء من نهاية الثمانينات

بعد فشل النظام القانوني السابق، القائم على احتكار الدولة لكل النشاطات  أنه حيث
و انعكاساته السلبية على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي، ظهرت الضرورة الاقتصادية 

لتصحيح الأوضاع و إعادة النظر في المنظومة القانونية وتهيئة الأرضية لدخول عهد جديد 
فاستهدف محور هذه الاصلاحات في بدايته المؤسسة العمومية  ،2في المرحلة الليبرالية

المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية  01-88رقم الاقتصادية وذلك بصدور القانون 
ظل النظام ، كونها عجزت في انون قدرا معتبرا من الاستقلالية، إذ منحها هذا الق3الاقتصادية
في ميزانيتها وتحمل  دائملعجز اللعن تحقيق الأهداف المنوطة بها، وذلك بالنظر  الاشتراكي

لتأكيد إرادة الدولة في الانسحاب من الحقل ذلك مسايرة  ،4الخزينة العامة عبئ دفع ديونها

                                                           
1
 آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، لعور)بدرة(أنظر:   

 .16ص  ،2014، 2013علوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال، جامعة بسكرة،                       
2
 .16، ص نفسه ، مرجعلعور )بدرة(أنظر:   

3
 ، مرجع سابق.1988جانفي 13، الصادرة بتاريخ 01-88أنظر:القانون رقم   

4
المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75، يعدل ويتمم الأمر 1988جانفي  12مؤرخ في  04-88أنظر: القانون رقم   

جانفي  13، الصادرة في  2 عالقانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر 

1988. 

، إصلاح نظام المؤسسة العمومية من خلال إعادة تعريفها وإخضاعها لقواعد القانون التجاري عن طريق 1988 قوانين كرست

الفصل التام بين ملكيتها وملكية الدولة، مما أدى إلى تقليص حجم تدخل الدولة في التسيير المباشر للاقتصاد وإعادة النظر في 
وجه تم فك احتكار النشاط الاقتصادي الممارس من قبل المؤسسة العمومية مما يعني وظيفتها الانتاجية والاستغلالية، في نفس الت

 بوجملينتراجع الدولة عن ممارسة وظيفة المقاولة والاتجاه نحو تبني أولى قواعد اقتصاد السوق. لمزيد من التفصيل، أنظر: 

 . 166، مرجع سابق، ص  (وليد)
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ولكن رغم أهمية هذه النصوص من حيث محتواها، إلا أن تطبيقها كان رهين  ،1الاقتصادي
، فكان لزاما انتظار صدور 1976الارادة السياسية، باعتبار أنه تم سنها في إطار دستور 

، النظام الاقتصادي الليبرالينحو  لكي يتم تكريس الارادة السياسية في التوجه 1989دستور 
 المتعلق بالأسعار)ملغى(. 12-89وفي ظله صدر القانون 

 )ملغى(، نجد أن قانون العقوبات)المعدل والمتمم(1995لسنةقبل صدور قانون المنافسة و 
، قد تضمنا نصوصا تمنع )ملغى(1989في، و قانون الأسعار الصادر 152-90 رقم بالأمر

السالف الذكر تنص على:  15-90 رقم من الأمر 172المادة و  ،افسةالاتفاقات المنافية للمن
" يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس 

 عن دج كل من أحدث بطريق مباشر أو  100.000د ج إلى  5.000سنوات وبغرامة من 
بضائع أو الأوراق المالية طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو ال

أو القيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو  ......العمومية الخاصة أو شرع في ذلك
بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن  ،ترابط

 التطبيق الطبيعي للعرض والطلب".
ها، حيث أنه اهتم في جانب من هذا القانون حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، ولكن

فمنع الاتفاقات المتعلقة بأسعار السلع دون أسعار الخدمات، وكذلك  بمسألة الأسعار
الاتفاقات المتعلقة برفع الأسعار أو خفضها دون العناية بالاتفاقات التي تعقد لتقليص 

ق مثلا، ن أو منافذ التسويالشرعي في السوق أو تقسيم السوق أو مصادر التمويالدخول 
هذا انعكاسا لنظام الاقتصاد المسير الذي تزدهر فيه جريمة الأسعار غير  ويعتبر

 .3المشروعة
  26 نص على مبدأ منع الاتفاقات في المادةي)ملغى( 1989كما أن قانون الأسعار لسنة 

ن لم تصل إلى وضع آليات لتكريس نظام اقتصاد السوق، إلا  ،منه إلا أن هذه النصوص وا 

                                                           
1
، يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول 1988أكتوبر  18في المؤرخ  201-88أنظر: مرسوم تنفيذي رقم   

أكتوبر  19. الصادرة في 42المؤسسات العامة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الانفراد بأي نشاط أو احتكار التجارة، ج ر ع 

1988. 
2
، معدل ومتمم بموجب 1966لسنة  49ع يتضمن قانون العقوبات، ج ر  1966جوان  8مؤرخ في  156-66أنظر: أمر رقم   

 10مؤرخ  في  15-04، وقانون 1990جويلية  18الصادرة في  29، ج ر ع 1990جويلية  14مؤرخ في  15-90قانون رقم 

 7، ج ر ع 2014فيفري  04المؤرخ في  01-14، المعدل و المتمم بموجب ق رقم 2004لسنة  71، ج ر ع 2014نوفمبر 
 والمتضمن قانون العقوبات. 17، ج ر ع 2016يونيو  19المؤرخ في 02 -16ب قانون رقم . المتمم بموج2014لسنة 

3
 ، ص 2012، مسؤولية العون الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري الفرنسي، دار هومة، الجزائربن وطاس )ايمان(أنظر:  

 .104، 103ص                             
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إلا أنه وبصدور  ،1همت بصفة تدريجية في مسار الاصلاحات للتأسيس لنظام ليبراليأنها سا
من )معدل ومتمم(، فقد وسع 03-03)ملغى(، بموجب الأمر 1995قانون المنافسة لسنة

من الأمر السالف الذكر أوردتها على سبيل  6، حيث أن المادة المحظورة مجال الاتفاقات
 المثال لا الحصر.

الاتفاقات بصورة شاملة، فالاتفاقات المبرمة في مختلف القطاعات وقد ورد حظر 
السالفة الذكر، سواء كان النشاط  6للمنافسة تكون خاضعة لنص المادة  نافيةالاقتصادية الم

صناعيا أو فلاحيا أو تجاريا أو خدمات. ويطبق هذا الأمر على: " نشاطات الانتاج والتوزيع 
قوم بها الأشخاص العموميون، إذا كانت لا تندرج ضمن إطار والخدمات بما فيها تلك التي ي

 .  " 2صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام

 الفرع الثاني         
 تعريف الاتفاق المحظور وتمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة       

 يزه عن بعضدراسة مفهوم الاتفاق المحظور تستدعى منا التطرق لكل من تعريفه وتمي
كل من التعسف في وضعية الهيمنة و القرارات الفردية و التجميعات )المفاهيم المشابهة

 قوم بتحديد أطراف الاتفاق في الفقرة الثالثة.أ، كما سفي الفقرة الأولى و الثانية (الاقتصادية

 الفقرة الأولى                             
  الاتفاق تعريف                            

 رقم من الأمر 6زائري بتعريف الاتفاقات المحظورة ضمن نص المادة لم يقم المشرع الج
" تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقيات و الاتفاقات الصريحة أو : 03-03

الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الاخلال 
ببيان أصنافها وصورها التي  واكتفى .نفس السوق أو في جزء جوهري منه...." بها في 

تظهر في الاتفاقات التي تبرم بين متنافسين في نفس السوق بما يؤدي إلى اعدام المنافسة 
فيما بينهم، فيتحولون من حالة منافسة إلى حالة اتحاد أو اتفاق، سواء تجسد ذلك في اتفاق 

وبصفة مماثلة عن طريق توحيد السلوكيات و النشاطات  صريح أو بطريقة ضمنية
                                                           

1
 .18ص ، مرجع سابق، لعور) بدرة(أنظر:  
2
المتعلق بالمنافسة كما يلي : " تطبق أحكام هذا  05-10من قانون رقم  2معدلة بموجب م  12-08من قانون رقم  2المادة   

الأمر على نشاطات الانتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو 
حالها والوكلاء، ووسطاء بيع المواشي وبائعو الحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية السلع لإعادة بيعها على 

 والصيد البحري، وتلك التي يقوم بها أشخاص عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما كان وضعها القانوني وشكلها وهدفها.
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فضلا عن الصور التي تتخذها لاسيما بالنسبة  ،الاقتصادية للمؤسسات المتدخلة في السوق
للجمعيات و النقابات و المنظمات المهنية التي تعتبر غطاء للاتفاقيات الضمنية التي تشكل 

قات في شكل تواطئ عدة مؤسسات من خلال كما تظهر الاتفا ،الحرة المنافسة بقواعد مساس
فنفس  ،في السوق والذي يعتبر العنصر الأساسي في ذلك سلوكيتهاتنسيق نشاطاتها و 

السلوك ذو الطابع التواطئي أو المدبر الذي يظهر في اطار اتفاق أو تحالفات يندرج ضمن 
تين مستقلتين، حيث مفهوم الاتفاقات التي تضم جميع هذه الصور و الذي يقتضي التقاء إراد
 . 1تؤدي إلى تقييد المنافسة من خلال ابعاد أو عرقلة أو الحد من المنافسة

ليس ناشئ  هذاو  ،لهذه الاتفاقات الجزائري لم يقم بإعطاء تعريف المشرع لكنني أرى أن
لم يرد أن يحصر نفسه بإعطاء تعريف  ، كما أنهاختصاص الفقه لأن ذلك منعن إهمال 

هذا يعقد من  ،ومن جهة أخرى ،هذا من جهة العديد من التحولات، ة تعرف لظاهرة اقتصادي
ن المشرع قام بتعداد بعض الأفعال التي من  المهمة التي يقوم بها مجلس المنافسة، خاصة وا 
شأنها أن تشكل اتفاقات محظورة وجعل هذه الأفعال متماثلة مع الممارسات التي تشكل 

د في تعقيد المهمة على مجلس المنافسة لا سيما عندما مما يزي 2تعسف في وضعية الهيمنة
 يتعلق الأمر بالتكييف، وهذا يطرح العديد من الاشكالات.

في فقرته الثانية  1945من المرسوم  59غير أنه بالرجوع إلى القانون الفرنسي المادة   
ثم نصت في  للمنافسة ثم نصت على مبدأ الحظر وحدوده، نافيةوالثالثة، عرفت الاتفاقات الم

 .3فقرتها الرابعة على كيفية ضبط ومقاضاة أصحاب الاتفاقات غير المشروعة
 ولا يمكن أن نتصور أن يقوم بهذه الممارسة عون اقتصادي واحد، حيث تتطلب عونين

لذلك فعامل تعدد الأطراف في الاتفاق  .4اقتصاديين فأكثر، لذا تعد مخالفة متعددة الأطراف
المصطلحات المعبرة عن الأشكال المختلفة التي يمكن أن  شرط ضمني نستخلصه من

 يتخذها الاتفاق مثلا: الاتفاقات، الاتفاقيات، الأعمال المدبرة، فكلها أعمال لا يرتكبها العون
 

                                                           
1
 لجزائري وفق آخر التعديلات ومقارنة بتشريعات المنافسة دراسة في ضوء التشريع ا-، قانون المنافسةبن حملة )سامي(  

 .59، ص  2016الحديثة، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع،                      
2
 .)معدل ومتمم(، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم 7أنظر المادة   

3
، وبعد ذلك صدر القانون 1953طس سنة ، محل المرسوم الصادر في أغس1959أغسطس  17تم حل المرسوم الصادر في   

من المرسوم  59والخاص باحترام الأمانة في التجارة والذي بمقتضاه أصبحت المادة  1967سبتمبر  28الصادر في  67رقم 

 .49، مرجع سابق، ص حسن ذكي)لينا((. أنظر في ذلك: 50) المادة 1945يونيو سنة  30بقانون 
4
 .102ابق، ص ، مرجع سبن وطاس )ايمان(أنظر:   
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 1الاقتصادي لوحده.
يشتمل على كل العمليات الاقتصادية  مصطلحا للمنافسة تمثل نافيةوبذلك فالاتفاقات الم

 ،ق بين مشروعين أو أكثر من المتعاملين في سوق سلعة أو خدمة معينةالتي تتم بالتنسي
شاملا كذلك السلع البديلة لتلك السلعة والتي يمكن أن تحل محلها، على أن يكون هذا السوق 

 .2محكوما بقواعد المنافسة الحرة
" تشاور مجموعة من  :، قد عرفت الاتفاق على أنهحاليا أما سلطة المنافسة الفرنسية

لمتعاملين الاقتصاديين الذين يقررون العمل مع بعض، لأجل ضبط سلوكهم، بدلا من ا
تصميم استراتيجيتهم التجارية بصفة مستقلة، كما يقضيه القانون. والاتفاقات المحظورة تؤدي 
إلى منع أو تقييد أو إعاقة المنافسة في السوق، وضع حواجز للمتنافسين في السوق، تبادل 

 .3يتعلق بالأسعار أو تقسيم الأسواقالمعلومات فيما 
 ، عرفت الاتفاق كما يلي: 2000فيفري  15وفي قرار لمحكمة استئناف باريس 

«  il importe pour que la pratique puisse être sanctionnée sous le 
fondement des articles421 et autres que les entreprises aient 
librement et volontairement participé à une action concertée en 
sachant qu’elles avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet 
d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. »4 

                                                           
1
 KAROUNGA  (D), la réforme du droit des ententes anticoncurrentielles : aperçu du domaine du  

                             nouveau régime hybride à double volet, bulletin de droit économique, v  1 , n° 3 ,  
                            2010. Université Laval faculté de droit, p 2. 

2
 .41، مرجع سابق، ص )لينا (حسن ذكي  أنظر:  

 (:سابقا)الفرنسية المنافسة لجنة به جاءت والذي للاتفاق، الكلاسيكي التعريف أما

« Toutes les ententes supposent un concours de volontés quelle que soit la forme de cet accord 
même s’il ne se formalise pas réellement. La démonstration ou la conviction qu’il Ya eu un 
concours de volontés entre des personnes physiques ou morales »: voir: ETUDE  Thématique- 
autorité de la concurrence, p 80. www. Autoritedeconcurrence.fr/doc/etude_ra 06. pdf 
3
 le contrôle des pratiques anticoncurrentielles. www.autoritedeconcurrence.fr/mars 2009. 

  : VOGEL LOUIS و عرفه الأستاذ 

« comme un concours de volontés qui entraine une restriction de concurrence. ». voir: VOGEL ( 
L) , définition et preuve de l’entente en droit français de la concurrence , JCP , 1991, I96. Cité par: 
ODILE-Mathilde (B), la liberté contractuelle au regard du droit de la concurrence (droit  
                                  Communautaire et droit français), thèse  pour le doctorat en droit de  
                                  L’université panthéon paris  II, 2001. p 24. 
4
  GRALL (J  C), les ententes verticales et les ententes horizontales, le droit  de la  concurrence, les  

                  Actes du colloque du 7 mai 2002, institut marocaine pour la formation continue « I M  
                A D E », p 93. 

http://www.autoritedeconcurrence.fr/mars%202009
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نافي من خلاله تم تحديد مفهوم المحل و الأثر الم هذا القرار في غاية الأهمية، لأنو يعد  
 .1للمنافسة

من حيث طبيعته يستوى أن يكون الاتفاق تعاقديا أو في صورة ترتيبات ودية بين و 
الأطراف المتواطئة يجري مراعاتها للقوانين الداخلية للمؤسسات المعنية أو للمواثيق المهنية 

 وبالتالي فإن وجود توافق)تنسيق( إرادات لا يشترط أن يكون في صورة عقد ،2أو النقابية
(، engagement réciproquesالمعنيين ) حقيقي يولد التزامات متبادلة بين المتعاملين

 .3كما لا يشترط اتخاذ قرار مشترك، فيكفي اتحادهم في سلوك جماعي
 d’échangeوتبادل للمعلومات  simple concertationوبذلك فإن مجرد تعاون بسيط

d’informationرتب عنها تقييد للمنافسة، يدخل في ، يكون الهدف منها أو يمكن أن يت
 .4نطاق الفعل الممنوع

و يظهر أن اعطاء تعريف قانوني للاتفاق المقيد للمنافسة أمر صعب، وقد أشار إلى هذه 
فشل ، وأشار بعضهم إلى الصعوبة الكثير من الفقهاء عند دراستهم للاتفاقات الاقتصادية

تسبب في عدم وضع قواعد قانونية نهائية  محاولتهم لتعريف الاتفاقات تعريفا واضحا، مما
، أن الاتفاق في هذا السياق RIPERT. ويقول الفقيه ربيير جامعة مانعة في هذا الموضوع

لذا يتضح لنا حاليا أنه من غير الممكن إيجاد تعريف قانوني دقيق. يتخذ أشكالا مختلفة، 
ن فشل تعريف الاتفاق و  ية تنظيمها تنظيما محكما في غاية الخطورة، لأنه يجعل عمل شيءا 

 .5تقريبا مستحيلة
للمنافسة، إلا أن  نافيةنون منافسة من حظر الاتفاقات المو إذا كان لا يكاد يخلو أي قا

موضوعه يرتبط بشكل واسع بالأهداف الاقتصادية للدولة، وفي هذا الاطار نميز بين الدول 
دأ الحظر المطلق، وبين الدول التي التي تعتبرها منافية للمنافسة في حد ذاتها أي تعتمد مب

                                                           
1
 JEAN  (C  G), op . cit .p 93. 

2
، ع 12الوطنية للإدارة، م حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة المدرسة ، (كتو )محمد الشريفأنظر:   

 .59، ص 23،2002
3
 Voir: déc. N°97-D-52, travail temporaire, B O C C R F, cité par : BOUTARDE (M  C)  , CANIVET (G)  

, droit français de la concurrence, L G D J. 1994., p 39. 
4 ibid. 

5
    تيزي معمري مولود جامعة الأعمال، قانون في ماجستير رسالة الوضعي، ونالقان في الحرة المنافسة مبدأ ،(مسعد) جلال: أنظر  

   .43 ،.2002وزو                      
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تعتمد الحظر النسبي والتي تشترط توفر مجموعة من الشروط لكي يخضع الاتفاق للحظر، 
 .1ومما يترتب عن وجود هذين الاتجاهين هو اختلاف تعريف الاتفاق

لكن المشرع الجزائري انتهج نفس سياسة المشرع الفرنسي باعتماده مبدأ الحظر النسبي،  
س معايير للتمييز بين الاتفاقات السيئة، فأساس تعريفه يرتكز على هذه العناصر حيث كر 

وفقا للمنهج المعتاد للمشرع الجزائري في تجنب و  ،2ولتوضيح ذلك لا بد من تعريف الاتفاق
 ذوضع تعريفات، لجأ المشرع الجزائري إلى التعريف من خلال تبيان الهدف من الفعل، إ

و الاتفاقات الصريحة أو الضمنية الممارسات والأعمال المدبرة نص على ما يلي: " تحظر 
عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الاخلال بها في 

 ."....نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لا سيما عندما ترمي إلى: 
تحديد السوق بقوله في  كان أكثر دقة في ،أعلاه 6 المشرع الجزائري في نص المادة 
" نفس السوق أو في جزء جوهري منه"، بدل عبارة " في سوق ما" التي  03-03 رقم الأمر

فوجود سوق حر وبعبارة أدق قيام علاقات  ،)ملغى(06-95استخدمها في القانون رقم 
نطاق اقتصادية يتم تنظيمها والتعامل فيها وفقا لقواعد المنافسة الحرة، هو المحدد الرئيسي ل

 تطبيق التنظيم القانوني للاتفاقات.
والجدير بالملاحظة أن السوق بمفهوم قانون المنافسة ليس هو السوق بالمفهوم المكاني 
نما هو ذاته السوق بالمفهوم الاقتصادي وفقا  الذي يعني الأمكنة المعدة لممارسة التجارة، وا 

 . 033-03 رقم من الأمر 3لما جاء في المادة 

 الفقرة الثانية                           
 تمييز الاتفاقات المحظورة عن بعض المفاهيم المشابهة         

إلى تمييز الاتفاقات المحظورة عما قد يختلط بها من بعض  سأتطرق ،في هذه الفقرة
 المفاهيم المشابهة.

 
 

                                                           
1
 .19، مرجع سابق، ص لعور بدرة  

2
 .19، ص نفسه، مرجع لعور بدرة  

3
 الوطني حول قانون المنافسة  ، خضوع الأشخاص المعنوية العامة لقانون المنافسة ، مداخلة مقدمة في الملتقىساسان )رشيد(  

 .2قالمة، ص 1945ماي  8بين تحرير المبادرة وضبط السوق، مجمع هيليو بوليس قالمة، كلية الحقوق ، جامعة                 
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 التمييز بين الاتفاقات المحظورة ووضعية الهيمنة-أولا
يمكن أن يكون مستحوذا كما ، ةن تكون مملوكة لمؤسسة واحدضعية الهيمنة يمكن أو 

من القانون  2الفقرة 420عليها بواسطة عدة أشخاص، ومن جانب آخر، تنص المادة 
من اتفاقية روما، أن وضعية الهيمنة، يمكن أن تكون من  82التجاري الفرنسي وكذا المادة

 .1لمؤسساتيمكن أن تقوم بها مجموعة من اكما جانب مؤسسة واحدة، 
والواقع أنه كلما نمت ظاهرة التركز في الأسواق المختلفة، كلما نمت معها وبالتوازي 
 إمكانية قيام المؤسسات بتنسيق تصرفاتها في سوق محددة، ومن ثم تنشأ المراكز المسيطرة

 .الجماعية)وضعية الهيمنة الجماعية(
نما تسعى إلى  ،قوة اقتصادية والاتفاقات المخلة بالمنافسة لا تقوم على استغلال مركز وا 

 استغلالا دفاقات المنافية للمنافسة لا تعتخلق مركز قوة، الأمر الذي يمكن القول معه أن الات
نما هي وسيلة قد تؤدي إلى خلق وضع مهيمن  .2تعسفيا لوضع مهيمن، وا 

 وتوجد وضعية الهيمنة الفردية، عندما تمتلك مؤسسة واحدة، القدرة الاقتصادية على
إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها، وتبني استراتيجية دون أن يأخذ في 

 .3الاعتبار ردود أفعال المنافسين الآخرين
المفوضية  قد تم استعمال هذا المفهوم لأول مرة من طرفأما وضعية الهيمنة الجماعية، ف

لهيئة بوجود وضع هيمنة ، حيث اعترفت هذه اverre plat italienفي قضية  ،الأوروبية
جماعية بشأن ثلاث مؤسسات مستقلة، والتي تظهر في السوق الايطالي على أنها منشأة 
واحدة. وفي هذا الاطار يكون من اللازم البحث فيما إذا كانت المؤسسات تظهر أو تتصرف 

  4في السوق كهيئة جماعية، وفيما إذا كانت مرتبطة فيما بينها بالاتفاق أو لا ؟ 

                                                           
1
  دراسة تحليلية مقارنة، دار -، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاريةسامي عبد الباقي )أبو صالح(أنظر:  
 .46، ص 2011،2012النهضة العربية،                                         
2
  ، حماية المقاولات المنافسة من آثار اندماج الشركات في ظل قانون حرية الأسعار والمنافسة، اللمتوني)عبد الرحمان(: أنظر 

 . 266، ص 31، 30 عمجلة الاشعاع،                                   
 مزيد من التفصيل حول موضوع التعسف في وضعية الهيمنة، أنظر:ل

  CHONE (A S) , les abus de domination, essai en droit des contrats et de la concurrence, éd        

                                                                                     ECONOMICA, paris 2010.    
3
 . 47، مرجع سابق، ص سامي عبد الباقي )أبو صالح(أنظر:  
4

، المنشئة للمنظومة الأوروبية الاقتصادية )والتي 1957مارس  25من اتفاقية روما الصادرة في  86ذلك في إطار المادة  

ترقيم مواد اتفاقية روما بمقتضى اتفاقية  تحولت تسميتها فيما بعد إلى الاتحاد الأوروبي(، وتجدر الاشارة هنا إلى أنه تم إعادة

المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات،  مهم )أبو بكر(،(. أنظر: 82أصبحت86)المادة 1997أكتوبر  2أمستردام بتاريخ

 .54، ص 2009، 16ع
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في القضية المتعلقة بمفهوم الوضع المهيمن الجماعي،  خذ القانون الفرنسي أيضاوأ
أقرت هيئة المراقبة حيث في باريس،  1998بالهيئة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم سنة

ولجنة تنظيم   FIFAالفرنسية بوجود وضع مهيمن جماعي بين الجمعية الدولية لكرة القدم
ر لها وجود روابط مالية بين المؤسستين وتبني سياسة مشتركة ، بعد أن ظهCFOكأس العالم
 .1لبيع التذاكر

، تقوم عندما position dominante collectiveوبذلك فإن وضعية الهيمنة الجماعية 
واحدة وتوجد بينهما علاقة ترابط وتوافق تسمح توجد مؤسستان أو أكثر تعملان في سوق 

مين أو سقة ومتشابهة في مواجهة العملاء والمتنافسين القائلهما بتبني استراتيجية منظمة متنا
استراتيجية شبيهة بتلك الاستراتيجية التي تسير وفقا لها المحتمل ظهورهم في السوق، 

رادة المشاركة في استراتيجية واحدة قد  المؤسسة المهيمنة في حالة وضعية الهيمنة الفردية وا 
راك في رأس المال، أو التمثيل المتبادل في مجلس تتجسد من خلال علاقات قانونية، كالاشت

مبرم بين المؤسسات  كما قد تكون نتيجة علاقة تعاقدية تستند إلى اتفاقالإدارة....إلخ. 
قاطعة على تمثل قرينة لا مؤسستين أو أكثر المترابطة ووجود علاقات تعاقدية أو اتفاق بين 

ن مجموعات مستقلة في السوق، قيام وضعية الهيمنة الجماعية كونهما يتشكلان م
فالممارستين تقوم بهما عدة مؤسسات رغم غموض العلاقة بين المفهومين، فإن معاينة 

  .2وضعية الهيمنةالاتفاق ليس قرينة على قيام 
إن وصف الهيمنة الجماعية ينطبق حتى في حالة غياب الاتفاق بين المؤسسات إلى 

نافسة ممنوع بحد ذاته، فلا ينطبق هذا الوصف على جانب ذلك، فإذا كان الاتفاق المقيد للم
 ،ولا تعد هذه الوضعية ممنوعة إلا إذا تم استغلالها بشكل تعسفي ،وضعية الهيمنة الجماعية

وفي نفس الوقت فوجود الاتفاق يعتبر عنصرا لإثبات وجود وضعية الهيمنة لأن الاتفاق في 
لأن  ،ة بين المشتركين في وضعية الهيمنةهذه الحالة يعبر عن وجود علاقة الترابط المطلوب

الاتفاق في هذه الحالة يعبر عن وجود علاقة الترابط بين المشتركين في وضعية الهيمنة 
 .3لتبني استراتيجية منظمة في مواجهة المنافسين

                                                           
1
 .54،55ق، ص ص ، التعسف في استغلال الوضع المهيمن على ضوء قانون المنافسة، مرجع سابمهم )أبو بكر(أنظر:  
2

 132،133 ص ص سابق، مرجع التجارية، بالممارسات الحرة المنافسة تأثر مدى ،(مسعد) جلال: انظر 
3
 FRISON - ROCHE) M A(,PAYET)M-S(, droit de la concurrence, Dalloz 2006, p 169. 

  .133ق، ص مرجع ساب ،التجارية بالممارسات الحرة المنافسة تأثر مدى ،(مسعد )جلال وكذلك:
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 هذا وتجدر الاشارة إلى أنه لقيام وضع مهيمن جماعي، يجب اثبات سلوك جماعي والذي
بين المؤسسات مما يفرض طبعا أن   ود "عوامل ترابط"  أي روابطيستنتج من خلال وج

 تكون تلك المنشآت تعمل داخل نفس السوق.
ويمكن لهذه الروابط أن تكون هيكلية أو قانونية، مثلا أخد مساهمة في رأس المال، 
تمثيلية داخل مجلس الإدارة، الانتماء إلى مجموعة أو روابط عائلية، إنشاء شركة 

 ( بين عدة شركات.entreprise communeمشتركة)
مثلا ، يمكن لهذه الروابط أن تكون تعاقدية وناتجة عن اتفاق بين مؤسسات مستقلةكما 

اتفاق ترخيص باستغلال براءة اختراع يعطي لمقاولتين مستقلتين تقدما تكنولوجيا مما يمنحها 
منافسين، أو التعهد مماثلة والتصرف باستقلالية اتجاه باقي ال سلوكياتإمكانية تبنى 

الحصري بتزويد منشأة دون أخرى، وفي هذه الحالة فإن نفس الفعل يمكن أن يشكل في نفس 
 .1وتعسفا في استغلال الوضع المهيمن الوقت اتفاقا

 تمييز الاتفاق عن القرارات الفردية-ثانيا
م إلا بتطابق  يقو ن الارادة المنفردة للشخص لا تنشئ بمفردها اتفاقا، ذلك أن الاتفاق لاإ

منافي ، ولذا فإن الاتفاق لا يعد قائما في حالة إصدار مؤسسة لبروتوكول اتفاق إرادتين فأكثر
 الفرنسية لم يحظ بموافقة أطراف أخرى، وقد ذهبت لجنة المنافسةإذا  الحرة لمنافسةلقواعد ا
دا للمنافسة، فإنه متضمنا تقيي هإلى أنه إذا تقدمت مؤسسة باقتراح بروتوكول للتوقيع علي سابقا

 .2لم يقبله الطرف الذي عرض عليهلا يعتبر في حد ذاته مخالفة إذا 
موزعين يدخل في دائرة القرارات للتقديم تعليمات من طرف الممونين  أن ،ونلاحظ إذن

الفردية التي لا تتوفر فيها شرط قيام الاتفاق، طالما لم تحصل تلك التعليمات على الاستجابة 
من طرف  اجتماعي وجهت إليه، وزيادة على ذلك فإن مجرد حضور من الشخص الذ

كان بغرض التشاور حول الأسعار، لا يمكن  أشخاص يجهلون جدول أعمال الاجتماع الذي
أن يقوم به الاتفاق، إذا لم يثبت تنفيذ التعليمات المقررة من طرف الحاضرين في الاجتماع. 

عن الارادة الأحادية الجانب والخالية من تطابق غير أنه في مقابل حالات التعبير السابقة 
إرادات متعددة، يلاحظ أنه قد تصدر أحيانا قرارات تبدو ظاهريا فردية، إلا أنها قد تخفي 

                                                           
1
 .54،55 ص سابق، مرجع ، (بكر أبو) مهم: أنظر  

2
  VIGNAL (M)  , droit interne de la concurrence, ARMAND   COLLIN, PARIS, P 169. 
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اتفاقا منافيا للمنافسة، وهكذا فقد أدينت منظمة مهنية وطنية في فرنسا لكون ممثلها المحلي 
استند مجلس المنافسة في إصدار قراره إلى  قد شارك في اجتماع للتشاور حول الأسعار، وقد

أن هذا المسؤول النقابي باعتباره يمثل المنظمة على مستوى العمالة، فإنه لا يبدو أنه يكون 
قد وافق على ما دار في الاجتماع بخصوص اتفاق تحديد الأسعار. وفي قضية أخرى أدينت 

د دفعت هذه الشركة بأن فرضت أسعار البيع على موزعيها، وق الكونه Salamonشركة 
تهمة الاتفاق لا يمكن قبولها لأن وجود الاتفاق يفترض تطابق الارادات، وهو مالم يتوفر في 
هذه القضية، لأن ممارسة الأسعار المفروضة لا تقوم بواسطة سلوك أحادي الجانب 
 لصاحبه، وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية هذا الدفع على أساس أن الممارسة المعاقب

مقررة في عقد نموذجي مقترح من طرف الشركة ومقبول من طرف التجار المعتمدين، عليها 
التي تشمل الاتفاقات المنافية للمنافسة التي تربط مجموع  7ويدخل في مجال تطبيق المادة 

 . 1بواسطة عقد نموذجيfournisseur الموزعين بالممون 
 2التجميعات الاتفاق و-ثالثا

، لذا الاتفاقات المحظورةكيز بوضعية المنافسة في السوق مثلها مثل التر  قد تمس عملية
فإن حماية المنافسة لا يتأتى إلا من خلال وضع نظام للرقابة على التركيز من أجل تفادي 

لذلك ذهب البعض ليرى بأن عمليات التركيز التي تشكل  ،3الآثار السليبة على المنافسة
رها من الاتفاقات المحظورة والتعسف في وضعية خطرا أو مساسا بالمنافسة تخضع كغي

الهيمنة للجزاءات التي توقع على هذه الأخيرة بصفة لاحقة، لذلك تم وضع رقابة 
 .apriori4مسبقة

سنأخذ مثال عن المؤسسة المشتركة ونقارن بينها  ولأجل التمييز بين الاتفاق والتجميعات،
 .والاتفاقات وبين التجميعات

(، شركة GIEشتركة عن تجمع مؤسسات مستقلة، يمكن أن تأخذ شكل)تنشأ المؤسسة الم
يتخلى الأعضاء المؤسسين عن لم  (، فإذاgroupement de faitتجارية، تجمع فعلي)

                                                           
1

 .100 ،99 ص ص سابق، مرجع الجزائري، القانون في للمنافسة المنافية الممارسات ،( الشريف محمد) كتو: أنظر 
2
 حول موضوع تركيز المؤسسات، أنظر:  لمزيد من التفصيل 

GLAIS (M), concentration des entreprises et droit de la concurrence, ECONOMICA, PARIS 2010. 
3
  دراسة المنافسة، قانون في الاقتصادي التركز لعمليات القانوني النظام ،يوسف( عبادة) فتحي أسامة: لمزيد من التفصيل أنظر 

 .  2014، القاهرة المنصورة، والقانون، الفكر دار مقارنة، تحليلية                                                                           
4

  2010قسنطينة، جامعة القانون، في دكتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة الاقتصادي، التركيز على الرقابة ،(سامي) حملة بن: أنظر 
 .57 ص                                  
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من قانون L 420-1يعد بمثابة اتفاق محظور) المادة لا استقلالهم في التسيير، فإن ذلك
مؤسسة المشتركة لتنفيذ أعمال مدبرة، فإن في حين أنه إذا تم استعمال ال ،1التجارة الفرنسي(

 للمنافسة. منافي الأمر يتعلق باتفاق
حالةأما إذا قام الأعضاء المؤسسين بالتخلي عن استقلالهم و  سلطة اتخاذ القرار إلى  ا 

من  430-1المؤسسة المشتركة، ففي هذه الحالة تعتبر كمؤسسة. وتخضع لنص المادة
من قانون المنافسة الجزائري المتعلقة  15قابلها نص المادةالتي ي ،نون التجارة الفرنسيالقا

بالتجمعات الاقتصادية وقد أكدت محكمة الاستئناف بباريس هذا الموقف في قضية تجمع 
 .GITEM(GIE)2المصالح المشتركة المسماة 

وعرف الاقتصاديون المؤسسة المشتركة على أنها: " ارتباط بين مشروعين أو أكثر، لكل 
قلاله القانوني، على تقديم أصول وتسهيلات وخدمات في مشروع ما، من أجل منها است

 .3تحقيق مصلحة مشتركة خلال مدة زمنية محددة "
  )معدل ومتمم(، نجد أنها لم تقم03-03 رقم من الأمر 15وبالعودة إلى نص المادة 

نما اكتفت بالنص عليها كأحد الأشكال الت4تعريف المؤسسة المشتركة بوضع ي من خلال ، وا 
يتحقق التجميع الاقتصادي." ......أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف 

 مؤسسة اقتصادية مستقلة."
وتصعب عملية التمييز بين المؤسسة المشتركة وعمليات التجميع التي تستعمل أيضا 

 société casinoكوسيلة لارتكاب الاتفاقات المحظورة، وقد أثيرت هذه الصعوبة في قضية 
                                                           

1
 « l’entreprise commune est créé par des entreprises indépendantes. elle peut prendre 

n’importe quelle forme )GIE, société commerciale, groupement de fait … » voir: MALAURIE  
VIGNAL ( M) , droit de la concurrence, éd  ARMAND   COLLIN, PARIS, P 157. 
2
  " . . . . si les fondateurs ont renoncé à leur autonomie et transféré leurs pouvoirs de décisions à 

l’entreprise commune, celle-ci est considérée comme une entreprise unique. . . ".  voir: MALAURIE  
VIGNAL (M),  droit de la concurrence interne et communautaire, éd  ARMAND   COLLIN, 2005, p 
166.Et voir aussi: BOUTARD  LABARDE (M  C). CANIVET (G), droit  français  de  la concurrence, op 
. cit , 42. 

3
 .89مرجع سابق، ص  ،يوسف( عبادة) فتحي أسامة  

4
لمؤسسات بتحقيق التجميع الاقتصادي دونما حاجة للجوء إلى وسائل الاندماج، تسمح ل -من بين مزايا المؤسسة المشتركة أنها:  

تحقق المؤسسات المشتركة ميزة لا مركزية الادارة و تحديد المسؤولية عن نشاط  -وما يصاحب ذلك من اجراءات معقدة
والسيطرة على أسواق معينة  بموجبها يتم التعاون فيما بين المؤسسات لبسط  سيطرتها على قطاع اقتصادي معين -المؤسسة

 والحد من المنافسة فيما بينها، مع المحافظة على استقلالها الاقتصادي والقانوني.
إن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة المشتركة، لا تكون تحت رقابة المساهمين في الشركة الأم، بسبب  -أما عن عيوبها: 

استقر القضاء على عدم مسؤولية المؤسسات المشاركة في المؤسسة  -لمشتركة.الاستقلال القانوني بين الشركة الأم والشركة ا
المشتركة ،لأنها من الناحية القانونية مستقلة عنها، وأن المؤسسة المشتركة تلزم بموجب قرارات أجهزتها، وليس بقرارات 

، المؤسسة المشتركة مزغيش )عبير(بن الضيف )محمد عدنان( ، أجهزة الشركات الشركاء فيها . لمزيد من التفصيل: أنظر: 

، 2017ديسمبر \04ودواعي مراقبة مجلس المنافسة لها، مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال، جامعة بسكرة ع 

 .  12،13ص ص 
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Guichard  وsociété cora ، حيث قامت هاتين الشركتين بإنشاء مؤسسة مشتركة تحت
وظنا منها أن الأمر يتعلق بعملية تجميع، قامت الشركتين بإبلاغ وزير  ،opéraتسمية 

الاقتصاد الفرنسي، ليمارس صلاحية الرقابة على هذه العملية وذلك طبقا للباب الخامس من 
بحرية الأسعار والمنافسة الفرنسي، فاعتبر هذا الوزير  1986ديسمبر  1في الأمر المؤرخ 

وبالتالي قرر  ،بأن الأمر يتعلق باتفاق محظور وليس بعملية تجميع كما تزعم الشركتين
للمنافسة، فقامت الشركتين  نافيةالوزير إخطار مجلس المنافسة و إعلامه بالممارسة الم

القاضي الإداري، وركز هذا  مأما صادر عن وزير الاقتصادبالطعن في قرار رفض التجميع ال
وحكم بأنه لا يمكن اعتبار  ،لتجميعات الاقتصاديةلالأخير على موضوع التعريف الدقيق 

المؤسسة المشتركة تجميعا اقتصاديا إلا إذا كانت المؤسسة المشتركة تؤدي بصفة دائمة 
الأمر كذلك بالنسبة للقضية  جميع وظائف المؤسسة الاقتصادية المستقلة ولم يكن

)معدل ومتمم(، حيث 03-03من الأمر رقم  15وهذا ما تم تكريسه في المادة  1المذكورة،."
جاء في فقرتها الثالثة: " يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا....أنشئت مؤسسة مشتركة 

 .تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة
صادر عن مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضية توضيح للغموض يعتبر القرار الو  

الذي يثير الصعوبة في التمييز بين المؤسسات المشتركة التي تمثل تجميعا اقتصاديا 
وبذلك أعطى هذا القرار القضائي أكثر وضوحا لمفهوم  ،والمؤسسات المشتركة الأخرى

مفهوم المؤسسة المشتركة، الذي التجميعات الاقتصادية و أزال الغموض الذي كان يشوب 
التجميعات الاقتصادية، فهو قرار جاء يؤدي إلى الخلط بين الاتفاقات المحظورة ومفهوم 

لاسيما الفقرة الثانية من  4064 \89رقم  لمتناسقا مع لائحة المجموعة الأوروبية التي تحم
 التأكد من أن يجب ،ةوللقول بوجود اتفاق محظور مجسد في مؤسسة مشترك ،منه 3المادة

المؤسسة المشتركة لا تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف المؤسسة الاقتصادية المستقلة 
كمجموعة موحدة، كأن تنشأ مؤسسة مشتركة لمدة مؤقتة حيث يحدد مؤسسيها مدة عمل هذه 

 التأكد من تغير المؤسسة، إضافة إلى احتفاظ منشئ المؤسسة المشتركة باستقلاليتهم، و
ذا ما كان أعضاء  وضعية السوق بالمقارنة مع الفترة التي تسبق إنشاء المؤسسة المشتركة، وا 

                                                           
1
 .57، 56مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص  ،جلال) مسعد(أنظر:   
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، ويتنافسون فيما المؤسسة المشتركة لا يقومون بجميع وظائف المؤسسة الاقتصادية المستقلة
 .1بينهم عن طريق الاتفاق على اقتسام الأسواق أو الاتفاق على اقتسام العملاء

ولا يكون  ات لا يعتبر اتفاق في حد ذاتهسجود هذه المؤسولابد من التذكير كذلك بأن و 
إلا إذا تم إنشاء هذه المؤسسة بهدف القيام بتقيد المنافسة أو  ،بالضرورة اتفاقا مقيدا للمنافسة

للمنافسة وفي هذه الحالات  منافيةالقيام بتصرف يؤدي إلى تشجيع ارتكاب ممارسات 
المشتركة  مييز بين امكانية متابعة أعضاء المؤسسةيستوجب إدانتها ومعاقبتها، ولذا يجب الت

بالانخراط فيها يكونون قد وافقوا على و  ،التي تم إنشاؤها كوسيلة لممارسة الاتفاق المحظور
إمكانية متابعة المؤسسة المشتركة بنفسها كشخص للمنافسة أو  منافيةالقيام بممارسات 

ق المحظور، وفي هذه الحالة تتحمل معنوي وحدها على مساهمتها بصفة فعلية في الاتفا
إمكانية متابعة ومعاقبة المؤسسة المشتركة سة المشتركة جزاء دفع تعويض مالي، أو المؤس
 .2، كل واحد حسب درجة مساهمته في الاتفاق المحظورص معنوي وأعضائهاكشخ

 الثةالفقرة الث
 أطراف الاتفاق المقيد للمنافسة

أم لا، وذلك من وجهة نظر قانون المنافسة، تكييف اتفاق معين بأنه محظور  إن
تحديد صفة القائم بالاتفاق غير المشروع، ولهذا لابد من التمييز بين الأشخاص يستوجب 

الطبيعية والأشخاص المعنوية من جهة، والأشخاص الخاصة والأشخاص العامة من جهة 
 أخرى.
دت ارادتها معا بقصد للمنافسة، الشركات التي اتح نافيويقصد بأطراف الاتفاق الم 

تحريف المنافسة في السوق، رغبة منها في تحقيق أرباح غير مشروعة ودون النظر إلى 
بصفة عامة و المستهلكين بصفة  الأضرار التي يمكن أن تقع على الاقتصاد الوطني

 .خاصة
وعرفت اتفاقية روما التي تأسست بموجبها المجموعة الاقتصادية الأوروبية)الاتحاد 

حاليا(، الاتفاقات المحظورة بأنها: "  81)85وبي في الوقت الحالي( في المادة الأور 
الاتفاقات التي تتم بين مؤسستين أو أكثر على تحديد الأسعار أو على تحديد حجم الإنتاج 

                                                           
1
 .57،58، ص ص  مرجع سابق مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،، لال )مسعد(جأنظر:   

2
 . وأنظر أيضا:58، ص رجع نفسهم ،جلال) مسعد(  

BLASE(J B), op cit, p p 413, 414. 
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من الممارسات التي تمثل تقييدا  أو تحديد الحصص التسويقية لكل مؤسسة ....أو غير ذلك
 .1للمنافسة "

لمؤسسة أو المشروع الاقتصادي مناط تطبيق قانون المنافسة، وهذا ما بينه الفقه وتعتبر ا
الذي اعتبر المؤسسة كمحور لقانون المنافسة و أحد مفاهيمه الأساسية. وقد لعب الاجتهاد 
القضائي الأوروبي دورا كبيرا في ابراز مفهوم المؤسسة التي تظهر في إطار مشروع 

 وطريقة تمويله، والتي تقوم بعرض منتجات أو خدماتانوني اقتصادي مهما كان شكله الق
في سوق معين وتكون لديها استقلالية ممارسة نشاطات في السوق بكل حرية، لذلك لا 

 .2يشترط أن تتمتع بالشخصية المعنوية
كما يمكن أن تظهر المؤسسة في السوق في صورة مؤسسة عمومية أو شركة مدنية أو 

ة، نقابة، تجمع لأشخاص طبيعية يمارسون نشاط اقتصادي أو مهنة تجارية، تعاونية، جمعي
حرة، أو منظمة. وعليه، يرتكز مفهوم المؤسسة على النشاط الاقتصادي الذي يمارسه 
المتدخل في السوق دون الأخذ في الحسبان قالبه القانوني ومدى تمتعه بالشخصية 

  .3المعنوية
أو تحديد مدلول محدد لمصطلح المؤسسة  لم تتولى وضع تعريف روما إلا أن اتفاقية

نما تول  la cour de la)4محكمة العدل الأوروبية تالذي ورد في المادة السالفة الذكر، وا 
justice des communauté européennes) في الأحكام التي  اتحديد مدلوله

 ووضعت ،فسةللمنا منافيةأصدرتها بمناسبة الدعاوى التي فصلت فيها والتي تعلقت باتفاقات 
 
 
 

                                                           
1
 . TFUEمن اتفاقية الاتحاد الأوروبي 101هذه الأخيرة استبدلت بنص المادة   

 .73،74سابق، ص ص  ، مرجعحسن ذكي ) لينا(   

 
2
 . 47، مرجع سابق، ص   قانون المنافسة ،بن حملة )سامي(أنظر:  
3
 . 47،48، مرجع نفسه، ص ص (سامي)بن حملة أنظر:  
4

من قانون حماية المنافسة  1أما القانون البلجيكي وعلى عكس نظيره الأوروبي، قد وضع تعريف المؤسسة ضمن نص المادة  

  الاقتصادية.

Voir : : la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre2006  
www. economie.fgov-be. 
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 .1لها مفهوم واسع مؤسس على معيار مادي و عضوي
ومن التعريف الذي أخدت به محكمة العدل الأوروبية، يتضح أن مصطلح المؤسسة 

 أثناء يقصد به كل وحدة تقوم بالنشاط الاقتصادي تجاريا كان أو صناعيا على أن تتمتع في
تي تتعلق بإدارة نشاطها التجاري أو قيامها بنشاطها، بالاستقلالية في اتخاذ القرارات ال

 حيثيات قضية ـ وهذا ما جاء في2الصناعي، حتى ولو لم تكن متمتعة بالشخصية المعنوية
dansk rorindustri3 . 

 رقم من الأمر 3أما المشرع الجزائري فقد عرف المؤسسة في نص الفقرة أ من المادة
نوي أيا كانت طبيعته يمارس بأنها: " كل شخص طبيعي أو مع)معدلة ومتممة(  03-03

 .4" بصفة دائمة، نشاطات الانتاج أو التوزيع أو الخدمات
هو أن المؤسسة ماهي إلا كيان يمارس نشاطا اقتصاديا  ،لكن ما يجب ملاحظته  

ويتمتع بقدر كاف من الاستقلالية في اتخاذ قراراته المحددة لسلوكه في السوق، بغض النظر 
ا أو معنويا أو مجموع وسائل بشرية ومادية دون شخصية عما إذا كان الشخص طبيعي

أو ، مربحفالمؤسسة بهذا المفهوم قد تعني شخصا طبيعيا يمارس نشاطا اقتصاديا ، 5معنوية
 . 6معنويا كشركة أو جمعية تتدخل في النشاط الاقتصادي شخص

                                                           
1
 La cour de la justice des communautés européennes qui, dans un arrêt du 23 avril 1991, la 

définit ainsi: «toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut 
juridique de cette entreprise et de son mode de financièrement et constitué une activité 
économique tout activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ». 
CJCE, 23 avril1991, KLAUS HOFNER, FRITZ  ELSER, C-41/90, curia . Europa .eu/ 
Cité par ZOUAIMIA  (R), le régime des ententes en droit algérien de  la concurrence, revue 
académique de la science juridique, université Abderrahmane mira Bejaïa, v 5, n° 1, 2012, p p 9, 
10. Et voir aussi: AUTENNE (A)  ET  AUTRES, actualité du droit de la concurrence, BRUYLANT 
BRUXELLES, 2007, p 152. 
Et voir aussi: T P I C E 12 Déc 2000, Aéroports de paris , aff . T -128/98.  Cité  par: Lehuédé (P), 
droit de la concurrence,  éd Bréal 2012, p 38. 
2
 BOUTARDE (M C) et autre, l’application en France  des  pratiques  anticoncurrentielles, éd  L .G.  

                                     D. J , 2008, p 21.                                                                                                                                       
3
 CJCE, 28\06\2005,DANSK RORINDUSTRI   A  S , aff  c  189\ 02 p : rec. P 5425. Cité par: 

GRYNFOGEL(C), droit communautaire de la concurrence, L G D J, LEXTENSO , éd 2008 paris, p. 18. 
4
ل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس المؤسسة: ك –)معدل ومتمم(: 12-08رقم  انونمن ق 3تنص المادة  

 بصفة دائمة نشاطات الانتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد".
5
 BOUTARD  LABARDE  (M C), CANIVET (G), droit  français de la concurrence, op cit, p 12. 

6
 lesعلى الشركات المدنية و الحرفيين وأعضاء المهن الحرة قانون المنافسة لا ينطبق فقط على الشركات التجارية بل وكذلك   

membres des professions libérales وعليه فمفهوم المؤسسة هي كل شخص طبيعي سواء كان تاجر أو حرفي يمارس ،

فصيل أنظر: نشاط اقتصادي، أو معنوي سواء كان شركة تجارية أو مدنية أو جمعية أو مقاولة أو تعاونية حرفية. لمزيد من الت

 .337. ص ، جامعة بسكرة 2006، 12 ع، ، نطاق تطبيق قانون المنافسة في الجزائر، مجلة المفكر باطلي )غنية(
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لا تسلم  1فالمؤسسات هي التي يمكن أن يتم الاتفاق فيما بينها، غير أن محكمة باريس
 بهذا الطرح لأن تطابق الارادات المجسد للاتفاق المحظور يمكن أن ينشأ ليس بين

، بل أيضا فيما بين الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية، متى 2المؤسسات فحسب
لأن بمقدورها تعديل أو محاولة تعديل الشروط العادية للسوق  ،كانت تمارس نشاطا اقتصاديا

لمبرمة بينها، وعلى حسب المحكمة فإن الأشخاص الطبيعية والمعنوية بواسطة الاتفاقات ا
  .3تعتبر أشخاصا قائمة بذاتها تقف إلى جانب المؤسسات ومعنية بالحظر الخاص بالاتفاقات

ومفهوم كل من المؤسسة والنشاطات الاقتصادية، لا يمكن فصلها عن بعضهما البعض 
 لتطبيق المادي لقانون المنافسة. ويتبع كل منهما الآخر، ويحدد بهما مجال ا

وبالتأكيد فإن مفهوم المؤسسة يتضمن بعض الخصوصية في قانون المنافسة، فالمؤسسة 
لها صفة وحق إخطار مجلس المنافسة إذا كانت ضحية لأحد الممارسات المنافية للمنافسة 

 . 4(le plafond des amendesورقم أعمالها يعد كمرجع لتحديد الحد الأقصى للغرامة )
ة كما يلي: المؤسسة كيان اقتصادي عرفت المؤسس ،ةسلطة المنافسة الفرنسيأن ما ك

 .5تكون من عناصر مادية وبشريةتمستقل، 
ستعمل مصطلح تمن التقنين التجاري الفرنسي، لا  L 410-1مع ملاحظة أن المادة

عبارة " نشاطات مؤسسة، لتحديد مجال التطبيق المادي لقواعد المنافسة، و إنما استعملت 
 الانتاج، التوزيع، الخدمات ".

                                                           
1

، في قضية تتعلق بأطباء الأسنان، أنه و أخدا بعين 1990ماي 3وأكدت محكمة استئناف باريس في حكم لها صادر بتاريخ  

، يمكن أن يقوم بين جميع الأشخاص معنوية كانت أم طبيعية، عندما يكون بصدد concertationالاعتبار أن التواطؤ والاتفاق

ممارسة نشاط اقتصادي، بحيث يمكن لهذه الأخيرة القيام باتفاقات من شأنها التأثير في السوق... فتلك هي الحال بالنسبة لأطباء 

محمد )كتو السوق مما يجعلهم يؤثرون فيه. أشار إليه: ب -الأسنان الذين يرتبط نشاطهم الأساسي)العلاج( في جزء متعلق باللثة

  .49، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص (الشريف
2
 لمزيد من التفصيل، أنظر:  

 Nasser El Dine (Sara), la place de L’exemption individuelle de l’entente en droit de la 
concurrence, thèse pour le doctorat en droit privé,  université panthéon –Assas (paris II), 2010, P 
43. « ……… la jurisprudence française accepte que l’un seulement des participants soit une 
entreprise. Les auteurs de l’entente peut être des syndicats, des mutuelles, des barreaux, des 
coopératives, etc …. ».  

3
 .93ص ،  الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، )محمد الشريف( كتو أنظر: 

4
 BOUTARDE LABARDE (M C) et autre, l’application en France  des  pratiques   

                                                     anticoncurrentielles,  éd  L .G. D. J , 2008, p 20. 
5
 « L’entreprise est une entité économique autonome constituée d’élément matériels et 

humains" . voir: GRYNFOGEL(C), op cit, p 8. 
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)معدل ومتمم( فتنص على: " يطبق هذا الأمر على  03-03 رقم من الأمر 2أما المادة 
نشاطات الانتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون إذا 

 أو أداء مهام المرفق العام".كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة، 

)معدل ومتمم( والمتعلق  12-08من قانون رقم  2من الفقرة  2و أضافت المادة 
الصفقات العمومية ابتداء من الاعلان عن المناقصة إلى غاية المنح -بالمنافسة:".... 

 النهائي للصفقة....".
. المتعلق بالمنافسة 05-10رقم  انونبموجب ق)المعدل والمتمم(2ضاف نص المادة كما أ

" .... نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، ونشاطات التوزيع، 
ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ووسطاء بيع 

البحري، حوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد لالمواشي وبائعو ال
وتلك التي يقوم بها أشخاص معنوية وجمعيات ومنظمات مهنية، مهما يكن وضعها القانوني 

 وشكلها وهدفها. "
أن قانون المنافسة، يقتصر تطبيقه لنا السالفة الذكر، يتبين  2وانطلاقا من نص المادة

على الأنشطة الاقتصادية كأصل عام، كلما تعلق الأمر بممارسات تمت داخل مجال 
، سواء الانتاج، التوزيع، أو الخدمات، بغض النظر عن الجهة)صفة الأشخاص القائمة بها(

كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، بما فيهم الأشخاص العموميين، بشرط ألا تندرج ضمن 
 إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام مرفق عام.

القانون، الأنشطة التي ليس لها طابع  ويترتب على ذلك أن يخرج من نطاق تطبيق هذا
مثل النشاطات ذات الطابع الاجتماعي  اقتصادي، كتلك التي تقدم خدمات اجتماعية محضة

فض كل من القضاء ومجلس المنافسة ر ، وفي هذا الاطار 1كالتأمينات الاجتماعية مثلا
ة لقانون الفرنسيين اعتبار الممارسات التي تصدر عن جهاز الضمان الاجتماعي خاضع

المنافسة، رغم اختلاف الأسس والتبريرات التي اعتمدها كل فريق على حدى، ففي حين 
إلى تعليل رفضها هذا على أساس أن الأجهزة المكلفة  ذهبت الغرفة التجارية بمحكمة النقض

بتسيير أنظمة الضمان الاجتماعي لا تعتبر مؤسسة، نجد المجلس اعتبر أن عدم اتصاف 

                                                           
1
 .50، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص )سامي(بن حملة أنظر:   
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فة المؤسسة لا يكفي لاستبعاده من الخضوع لقواعد قانون المنافسة بل أن هذا الجهاز بص
  .1الاقصاء أو الاستثناء ينبع من كون هذا الجهاز لا يمارس أصلا نشاطا اقتصاديا

مبدئيا لا يمكن استبعاد أي و  ،2ضعت اللجنة الأوروبية، تعريف للنشاط الاقتصاديو 
 تقوم فكل المؤسسات مستهدفة إذا كانتنشاط اقتصادي من تطبيق قانون المنافسة، 

مبادلات اقتصادية، ورغم ذلك توجد قطاعات اقتصادية مستثناة، تخضع لقواعد خاصة ب
إلا أن مجال النشاطات المستثناة من قانون المنافسة  ،مختلفة عن القانون المتعلق بالمنافسة

وجد مانع لتحقيقه في  محدود. ونستخلص من ذلك أن النشاط لا يكون اقتصاديا بطبيعته إذا
استثنائي، يتجسد في نوعين من النشاطات وذلك وفقا للتفسير الذي تقدمت السوق، وهذا أمر 

: " يستبعد تطبيق  ، حيث قضت هذه الأخيرة أنهC J C Eالأوروبية  محكمة العدلبه 
المبادلات النشاط الذي أخرج من دائرة  ، علىCEقواعد قانون المنافسة للمجموعة الأوروبية

الاقتصادية بالنظر إلى طبيعته، و إلى القواعد التي يخضع لها موضوعه والنشاط الذي 
 .3يرتبط بامتيازات السلطة العامة

ت التي ويقصد بالنشاط الخارج من دائرة المبادلات التجارية والاقتصادية، تلك النشاطا
هو الذي يمكن أن ما، نشاط  من ممارسة هدفالفإن  ولذلك، تلعب دورا اجتماعيا محضا

وهذا ما ذهبت إليه المحكمة القضائية  ،يبرر استبعاد تطبيق قواعد قانون المنافسة عليه
 poucet et pistre .4الاتحادية الأوروبية في قضية

تقوم بمهام ذات طبيعة  لا يعد اقتصاديا، فهيذلك أن هدف نشاط هذه الهيئات 
 solidaritéمبدأ التضامن الوطني) إضافة إلى أن نشاطها مؤسس علىاجتماعية، 
national كما أنها لا تهدف لتحقيق أرباح و الأداءات المدفوعة لها تمثل مبلغ ،)
 .5الاشتراك

                                                           
1
 :  . وكذلك45، مرجع سابق، ص تيورسي )محمد( أنظر:  

BOUTARD  LABARDE (M C),  CANIVET (G), droit  français  de la concurrence, op. cit .p 18. 
2
 « une activité à but lucratif ou non qui implique des échanges économique. » 

voir: déc . comm. Eu, 20juillet 1999, n°2000/12, coup du monde de football, 1998, Europa. eu/ 
Cité par: GRYNFOGEL(C), op .cit .p 18. et voir aussi : ZOUAIMIA(R), le régime des ententes en 
droit algérien de  la concurrence, op cit, P10. 

3
 .18مرجع سابق، ص  مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،، جلال) مسعد(أنظر:   

4
« la notion d’entreprise au sens des art 85 et 86)actuels art 81 et82( ne vise pas les organisme 

Chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale. ». voir: MENOUR (M), droit  de la  
concurrence,  éd  BERTI, 2013,p 97.   
5
 GRYNFOGEL(C), op .cit . p 20. 
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وبذلك فشرط ممارسة النشاط الاقتصادي ضروري لتحديد النشاطات الخاضعة لمبدأ حظر 
شخص بغض النظر كل فإن  بذلكو  ،وهو المعيار الذي اعتمده المشرع الجزائري ،الاتفاق

نشاط الاقتصادي، وهو المعيار المعتمد حكام قانون المنافسة بممارسته عن صفته يخضع لأ
ختلف نشاطات الشخص المعنوي العام، ويعتبر أيضا معيارا لتحديد للتمييز بين م

الاختصاص، حيث أنه إذا كان النشاط إداريا واستعملت فيه امتيازات السلطة العامة فلا 
م قانون المنافسة ويخضع من حيث الاختصاص في فض المنازعات إلى يخضع لأحكا

 .1القضاء الإداري، في حين إذا كان النشاط اقتصاديا فيخضع إلى قانون المنافسة
اكتمل التطور التشريعي والقضائي على وجه الخصوص في فرنسا بإخضاع  قدو 

ات العامة الصناعية الأشخاص العامة، أي كل من إدارات الدولة أو مصالحها والمؤسس
والتجارية و الأشخاص الإقليمية....الخ، وكذا الهيئات الخاصة المكلفة بمهمة مرفق عام، 

لقواعد  بالإضافة إلى ملتزمي المرافق العامة في استغلال الأنشطة التي عهدت إليهم
ساواة ، أسوة بالقائمين بالنشاط الاقتصادي من القطاع الخاص و إعمالا لمبدأ الم2المنافسة

) المعدل والمتمم(: " 1986ديسمبر  1من أمر  53في التنافس، حيث جاء نص المادة 
تطبق القواعد الواردة في هذا الأمر على جميع أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما في 
ذلك الأنشطة التي تقوم بها الأشخاص العمومية، وخصوصا في إطار اتفاقية تفويض المرفق 

 .3العام
ة لذلك، أصبحت الأشخاص العمومية ملزمة بالخضوع لقواعد المنافسة، خاصة فيما ونتيج

قبل بكل حرية مع أشخاص آخرين، ولم يعد هناك تمييز من يتعلق بالعقود التي كانت تبرمها 
للقضاء الإداري بشأن مبدأ  مسبق بين القائمين بالنشاط ذاته خصوصا بعد التحولات المهمة

أصبحت القاعدة العامة تقضي: أن الصفة العمومية للمرافق العامة لا  حرية المنافسة، وعليه
 .4تحول دون تطبيق قواعد المنافسة

                                                           
1
 .197 ص سابق، مرجع ، )محمد( تيورسي: أنظر  

2
 FRISON ROCHE (MARIE ANNE) ET AUTRE, règles et pouvoirs dans les systèmes  de régulation,  

                                                         presse de sciences po et Dalloz, 2004, p 42.  
3
  تلمسان، جامعة ، الدكتوراه درجة لنيل رسالة مقارنة، دراسة الاقتصادي، العام والنظام المنافسة قواعد ،)محمد( تيورسي: أنظر  
 .265 ص ،،2010،2011 

4
 .265، ص نفسه، مرجع تييورسي) محمد(أنظر:   
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ي يوقد طرحت مسألة مدى خضوع الأشخاص العامة لقانون المنافسة في قضية مدينة بام
تسيير مرفق  Pamiersبلدية منح المجلس إلى  توصلوقد  ،ville de Pamiers1في فرنسا

لا يمكن  وبذلكة عقد امتياز ليس له طابع نشاط إنتاج أو توزيع أو خدمات. عام بواسط
  .19862ديسمبر  1حكام الأمر الصادر في لأ تخضعاعتبار مقرر البلدية كممارسة 

حيث اعتبرت  ،وبعد الاستئناف، ذهبت محكمة باريس إلى عكس ما قرره مجلس المنافسة
مختصة لاختيار من تعهد إليه مهمة توزيع بدعوة عدة مؤسسات  Pamiersأن قيام بلدية 

المياه، قد قامت بعمل من شأنه التأثير على سوق توزيع المياه و قد قبلت المحكمة طلب 
 . 3المؤسسة الطاعنة المتمثل في اتخاذ إجراء مؤقت لوقف آثار الامتياز الممنوح

جلس محكمة التنازع بعدما عرضت القضية أمامها أيدت ما وصل إليه م غير أن
وصف نشاط الانتاج أو التوزيع أو  لا يؤخذ Pamiersمعتبرة أن قرار بلدية  ،المنافسة
 . 4ي قررت أن مجلس المنافسة غير مختص للنظر في النزاعلوبالتا ،الخدمات

من ق  2وكذلك المادة  ،)معدل ومتمم(03-03 رقم من الأمر 2وهذا ما أكدته المادة 
: " .... غير أنه يجب أن لا يعيق تطبيق هذه  المتعلق بالمنافسة كما يلي 10-05

 .5الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العامة
وهي هيئة دولية  Eurocontrolفي قضية   CJCEوقضت محكمة العدل الأوروبية

مقرها بروكسل مكلفة بتحصيل الاستحقاقات المفروضة على مستعملي خدمة الملاحة 
لحساب الدول الأعضاء في هذه الهيئة، بأنه لا يمكن   navigation aérienneالجوية

 Eurocontrolاعتبار هذه الهيئة كمؤسسة وفق أحكام قانون المنافسة، واعتبرت بأن نشاط  
طبيعته وحسب هدفه وحسب قواعد القانون الدولي ترتبط بممارسات امتيازات مرتبطة بضبط ب

    .6امتيازات السلطة العامةبمعنى  -ومراقبة المجال الجوي
يتضح لنا أن الاتفاق المنافي للمنافسة لا يتطلب القانون لمنعه توافر صفة  ،ومما سبق

معينة في أطرافه، ماعدا شرط ممارسة النشاط الاقتصادي بصفة دائمة ولا يهم إن كانت 

                                                           
1
 BLAISE (J . B), op . cit .p396 et s  

2
 ibid .p396. 

3
 .24، مرجع سابق، ص )بدرة(لعور أنظر: ل لمزيد من التفصي  

4
 .24، مرجع نفسه، ص )بدرة (لعورأنظر:   

5
من القانون التجاري الفرنسي، حيث اخضعت صراحة هذه المادة، الأشخاص العامة    410L-1وهذا ما جاء به نص المادة   

 نتاج أو التوزيع أو الخدمات.لقواعد المنافسة ضمن نفس الشروط بالنسبة للأشخاص الخاصة إذا مارست نشاط الا
6
 AUTENNE( A) , op cit , p p 154,155. 
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حظ أن ، على أنه يلا1الأطراف أشخاصا طبيعية أو معنوية من القطاع العام أو الخاص
الشخص العام إذا استعمل امتيازات السلطة العامة فإنه يخضع لاختصاص المحاكم الادارية 

الاتفاق المنافي وليس لاختصاص مجلس المنافسة، كما أنه وطبقا للقضاء الفرنسي فإن 
المنظمات المهنية، مالم تشارك فيه  من للمنافسة لا يمكن إدانته إذا أبرم بين مجموعة

على الأقل، غير أن شرط ممارسة النشاط الاقتصادي ليس كافيا وحده مؤسسة واحدة 
لاعتبار الاتفاق قائما، بل لابد أن تكون أطراف هذا الاتفاق متمتعة بالاستقلال إزاء بعضها 

 .2البعض

 المطلب الثاني                           
 الشروط المتعلقة بحظر الاتفاقات غير المشروعة           

ن ينتج الاتفاق عن توافق الارادة بين مجموعة من المؤسسات التي تقرر ربط يجب أ
سلوكها في السوق، لنقول أنه محظور بموجب أحكام قانون المنافسة، إذا كان هدفه أو كانت 
آثاره من شأنها أن تحد أو تمنع أو تعيق قواعد المنافسة و بذلك فإن الاتفاق لا يعتبر 

فلا بد من توفر شرطين  ،l’entente n’est pas interdite perse3محظور بشكل مطلق
  حتى نقول أنه غير مشروع.

، يتضح أنه ولقيام )معدل ومتمم(03-03 رقم من الأمر 6ة من خلال نص المادف
 وبالتالي خضوعها للحظر، فلا بد من وجود توافق إرادتين مستقلتين للمنافسةممارسة منافية 

l’existence des volontés autonomes ،)ومن جهة ثانية أن يترتب )الفرع الأول
 على هذا الاتفاق مساس بالمنافسة)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول                                
 وجود توافق الارادة                             
بني سلوك المشتركة لت في أطراف الاتفاق الضار بالمنافسة أن تتوافر لديهم الإرادة يشترط

يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي طرفا في الاتفاق  ولكي ،4منافي للمنافسة في السوق

                                                           
1
 YVES (S), op cit  p82. 

2
 .98، الممارسات المنافية لمنافسة في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص محمد الشريف((كتو   

3
 ZOUAIMIA( R), le régime des ententes en droit algérien de  la concurrence, op cit, p 9.   

4
 CJCE  6 janv . 2004 , aff. C2 /01. Et  C3/ 01,BAI  et commerce .cl  Bayer , rec. P.I-23, point 67. 

Cité par : VULLIERME (L N), droit de la concurrence, 2
éme

 éd VUIBERT 2011,p 169. 
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لأن الاتفاق يفترض تطابق إرادتين او أكثر  ،أن تتجه إرادته إلى ذلكلابد الضار بالمنافسة 
على إحداث الأثر المقصود منه، فلا بد أن تتوفر لدى الأطراف الإرادة المدركة  لحقيقة 

الارادة غير معيبة وتوافر الإرادة غير كاف للقول بمسؤولية الطرف  تفاق وأن تكون هذهالا
، إذ يلتزم فضلا عن ذلك أن يتمتع أطرافه بالاستقلال في بالمنافسة الذي أبرم الاتفاق الضار

 .    1اتخاذ القرارات

 ا الصادرصراحة إلى هذا الشرط في تقريره أن أشارت ،2سبق للجنة المنافسة الفرنسيةو
" كل الاتفاقات تفترض مشاركة أو اتحاد الارادة، كيفما  :، حيث ذهبت إلى أن1980سنة

وهذا ما ذهبت إليه سلطة المنافسة ، كان شكل هذا الاتفاق حتى ولو لم يظهر فعليا "
 .3 2009الفرنسية حاليا في تقريرها السنوي لسنة

وعليه حتى يكون هناك اتفاق لابد ، 4وكما هو معلوم فإن الاتفاق يفترض تعدد الأطراف
ى هذه عل،J .AZEMA ولذلك يطلق بعض الفقهاء أمثال  أو أكثر من وجود شخصيين

 يهم ما إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص ولا .5الجماعيةتسمية الممارسات  الممارسات
 (.personnes moral(، أو أشخاص معنوية)personnes physiquesطبيعية)
غير أن المشكل  ،6المنافسة الاتفاقات التي تتم بين شركات مستقلةيحظر قانون  وبذلك

، ففي حالة عدم تمتع هذه 7( وفروعهاsociété mèreيمكن طرحه بالنسبة للشركة الأم)
 ،، فلا يوجد اتفاقautonomie de la volontéالأخيرة باستقلالية الإرادة و اتخاذ القرار

                                                           
1

لحرة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقا للتشريع الاماراتي، مجلة ، الاتفاقات و العقود الضارة بالمنافسة ا)محمد(سعد العرمان 

 .576, كلية الحقوق جامعة بسكرة،  ص 2016، جوان 15دفاتر السياسة والقانون، ع 
2
 Rapport de la commission 1980, p 223. Etude thématique, autorité de la concurrence 2006,op  

cit ,p 80. 
3
« il ne peut y avoir d’entente sans un concours de volontés libres entre des entreprises 

juridiquement indépendantes les unes des  autres »  voir:.Autorité de la concurrence, rapport  
annuel 2009, p 185.www.autoritedeconcurrence.fr/ 
4 Pour plus détaillé sur cette sujet, voir : PETIT (N), oligopoles, collusion tacite et droit 

communautaire de la concurrence, LG D j, Paris  BRUYLANT BRUXELLES 2007, p 416 et s. 
5
لة المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مج 06-99من ق  6، الاتفاقات المنافية للمنافسة قراءة في المادة )أبو بكر (مهمأنظر:   

 . وكذلك:50، ص 156ع القضاء القانون، 

AZEMA (J), le droit français de la concurrence, éd  puf 1989, p 307. 
6
 PECNARD, MARINE  NOSSERREAU (C)  , concurrence et  concentration sue le marché du disque 

: les enjeux européens , 2004/3 n 61. P 8. www.cairn.info/revue -legicom-2004-3.  
 Et Voir : GUEDJ )A(, op. cit , p 32 . 

7
 لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، أنظر:  

DECOCQ(G)  , BOSCO ( D), concurrence : protection du marché, entente, responsabilité du fait de 
la filiale de deux sociétés mères exerçant un contrôle conjoint ,  R.J.C.: cont.conc.cons, N°1, 2014, 
p 34 et s  . 

http://www.cairn.info/revue%20-legicom-2004-3
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واستقلالية الفرع عن الشركة الأم يتم تقديره  .1الأموالممارسات المرتكبة تنسب إلى المؤسسة 
، فلا وجود لاستقلالية الفرع عن الشركة الأم إذا ما كانت على المستوى التجاري و المالي

هيكلية العتبارات لامع الأخذ في الحسبان ا %35وحتى %50أو  %100تابعة له بنسبة 
(considération structurelles)لالية في التسيير التي يحتفظ بها ، بمعنى نسبة الاستق

وبالنسبة للفرع هذه الاستقلالية   ،2مؤشرات السوق والمكانة التي يحوزها الفرع فيهو الفرع 
 liberté décisionnelle deمن خلال الحرية التقريرية للكيانأيضا تظهر 

l’entité    .3 الأم ستأخذ وفي الواقع فإن كل تصرفات الشركة الفرع في علاقتها مع الشركة
 بعين الاعتبار.

نافس، وهذا ما تنه يجب أن لا تتظاهر المؤسسات المرتبطة مع بعضها البعض بالأكما 
المؤرخ في  société herlicqأشارت إليه محكمة استئناف باريس في قرارها الخاص بشركة 

في  وبهذا أعطت سلطات المنافسة في فرنسا، أهمية لمعيار الاستقلالية ،1990سبتمبر 19
 .4اتخاذ القرار

ويذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي، إلى أن الأحكام التي تحظر الاتفاقات غير 
(، لأن فروع intragroupeالمشروعة، لا تطبق على الاتفاق الذي يتم داخل المجموعة )

وبناء على ذلك فإن مجرد وجود علاقات مالية  ،5المجموعة لا تتمتع بالاستقلالية التجارية
أو علاقات تبعية خاصة، كحالة الإقراض أو المديونية لا تكفي لاستبعاد تطبيق بسيطة 
بل أكثر من ذلك نجد أن بعض التفسيرات  ،6)معدل ومتمم(03-03 رقم من أمر 6المادة 
من القانون  6من القانون الفرنسي )المقابلة م 1986ديسمبر  1من الأمر  7للمادة 

اتفاق تلقائي ما بين فروع نفس المجموعة، لا يعني الجزائري(، ذهبت إلى أن مجرد وجود 
 . 7إلا إذا كانت تصرفات الشركة تهدف لإعاقة المنافسة 7استبعاد تطبيق المادة 

                                                           
1
…….les filiales visées n’avaient aucune autonomie de décision, il impute les pratiques 

incriminées à leurs  seules sociétés mères ….voir DECOCQ (A), droit de la concurrence, R.J.C, n°4, 
2005. p 354. 

2
 .51، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص مسعد()جلال  
3
 وعلى حد تعبير مجلس المنافسة الفرنسي:   

«… autonomie réelle de décision dans le domaine économique.». voir: ARCELIN (L), l’entreprise 
en droit de la concurrence français et communautaire, éd LITEC  LEXIS NEXIS, 2003, P 313. 
4
 GUEDJ )A  ( , op. cit , p 32 

5
 Analyse de la jurisprudence2005, p 246 .www. autoritedeconcurrence.fr 

6
 .144العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  ، قواعد المنافسة والنظام تيورسي) محمد(  

7
 144، مرجع نفسه، ص  تيورسي )محمد(  
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وتستطيع المؤسسات التي تربطها علاقات قانونية أو مالية و التي تتمتع بالاستقلالية 
ادت تقديم عروض بشرط أن يتم التجارية، أن تتخلى بشكل عام عن استقلالها التجاري، إذا أر 

وفي المقابل إذا قامت بعض المؤسسات بتقديم العديد من العروض فإن  ،تقديم عرض واحد
كما أن وجود روابط قانونية بينها  ،تعددها يدل ويظهر الاستقلالية التجارية لهذه المؤسسات

مجلس المنافسة لا يتضمن بالضرورة وجود اتفاق أو تبادل للمعلومات وهذا ما أشار إليه 
و كذلك القرار  D- 05-26و كذلك القرار رقم  D-05 -47الفرنسي في قراره رقم 

 .D-051-04رقم
أما إذا ارتأت الشركات التابعة لنفس التجمع الاحتفاظ باستقلالها التجاري والتقني، فتعامل 

فسة، فيمنع يجب عليها تقديم عروضها مع احترام قانون المناوبذلك  حينذاك كشركات متميزة،
عليها التشاور و التفاوض فيما بينها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حتى ولو كان لدى 
صاحب الصفقة علم بالروابط التي تجمع بينها، فلا يمكنها وهي على تلك الحالة من 
الاستقلالية، التفاوض حول الثمن من أجل التنسيق في عطاءاتها أو تحضير تلك العطاءات 

 .2المصالح التقنية أو مكاتب الدراساتبواسطة نفس 
بين المؤسسات قبل ايداع  l’échange d’informationكما أن تبادل المعلومات 

لأن المنافسة  العروض بسبب مشروع التجميع يمنع المؤسسات من تقديم عروض منافسة،
س . وفي قرار لمجل3شك تم تقييدها بالتبادل الأولي للمعلوماتبين هذه العروض بدون 

 D-40وكذلك القرار رقم  2007جانفي  23المؤرخ في  D -07-02المنافسة الفرنسي رقم 
 secteur des، أدان العديد من الاتفاقات في قطاع 2007نوفمبر  23المؤرخ في  07-

déchets   شركات كل من 3وتمت معاقبةSita Normandie- Picardie et Ipodec  
Normandie 9  onyx Normandie4تبادل المعلومات قبل ايداع العروض ، بسبب. 

نستنتج أن خروج الاتفاق من نطاق الحظر يكون في حالة انعدام حرية القرار بذلك و 
 .5الاقتصادي للشركات الوليدة انعداما تاما

                                                           
1
 Analyse de la jurisprudence (2005) , op. cit .p 247. 

 
2
 102، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص )محمد الشريف( كتو أنظر: 

3
 Analyse  de  la  jurisprudence 2OO7, wwwautoritedeconcurrence.fr. p p 196, 197. 

4
 Voir aussi: la  décision  07-D-47 du 18  décembre 2007 relative à des pratiques relevées dans le 

secteur de l’équipement pour la navigation aérienne et la  décision 07-D-16 du 9 mai 2007, le 
conseil a sanctionné trois organisations professionnelles pour avoir diffusé un barème de séchage 
du maïs et décision  07- D- 21. Cité par: analyse de la jurisprudence2007, op cit . p p 200, 201. 

5
 .576، مرجع سابق، ص  )محمد(سعد العرمانأنظر:  
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بالنسبة للاتفاق الناتج عن مؤسسات تنتمي لنفس المجموعة، فمن الثابت أن و 
، التي تجري بينها، تخرج من حيث المبدأ concertationأو المشاورات accordالاتفاقات

كانت لا تتمتع  من القانون التجاري الفرنسي و هذا إذا L 420-1من نطاق تطبيق المادة 
 autonomie de gestion et libertéباستقلالية التسيير والحرية التجارية

commerciale1، (فالاستقلالية الوظيفيةindépendance fonctionnelleلا )  تكفي
ولو جزئيا للمؤسسة  ةأيضا فإن بقائها خاضع ،2لتأكيد تمتع المؤسسة الفرعية بالاستقلالية

 .3لا تمنحها استقلالية تامةجل ممارسة نشاطها م لأالأ
 %100وبصفة عامة، اعتبر الاجتهاد القضائي بأنه يفترض أن المؤسسة الأم مسؤولة 

ذا ثبت عكس هذه القرينة و إثبات أن عن الممارسات المرتكبة من طرف فروعها، إلا إ
 .4المؤسسة الفرع تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار

 مارس 28المؤرخ في  D-07-12واعتبر مجلس المنافسة الفرنسي في قراره رقم 
في علاقتها مع الشركة الأم،  EUROPALACESفروع ، أن غياب الاستقلالية بين 2007

وهذا ما  ،5يستحق توقيع العقوبةبينها وبين الشركة الأم  نه لا يوجد أية اتفاقأيدل على 
 غير الممكن أن تتمتع فروع  ، فمن2009جنة الفرنسية للمنافسة في تقريرها السنوي لال هأكدت

 .6نفس المجموعة بالاستقلال القانوني والاستقلال الاقتصادي
نتج ستي يمكن أن consentementفإن التراضي ،صريح إرادي ظل غياب اتفاقوفي 

حضور مجرد يستنتج من راضي الضمني غالبا ما فالت ،من مجرد وجود سلوك إيجابي
اجتماعات أو اتصال هاتفي متعلق بموضوع الاتفاق أو يستنتج من خلال قبول شروط 

ويتعين على سلطة المنافسة أن  ،7تجارية يتم اثباتها بواسطة الفاتورة المدفوعة من قبل الموزع

                                                           
1
CLAUDEL(E) et LABARDE (M C), l’application en France du droit des pratiques 

anticoncurrentielles, op .cit .p 66 
2
 voir: décision n° 01- D- 14, 4 MAI 2001, enrobés  bitumeux. cité par: CLAUDEL (E)   et  LABARDE 

(M  C), op .cit .p 66. 
3
 voir: décision n° 04- D- 44, 15 sept2004, exploitation de films. cité par: CLAUDEL(E)   et  

LABARDE (M  C)  , op .cit .p 66 
4
 CLAUDEL (E)    et  LABARDE ( M  C)  , op .cit .p 66 

5
 voir: analyse de la jurisprudence 2007 , op cit , p 191 

6
 Autorité de la concurrence, rapport annuel pour 2009,p 185. www. Autoritedelaconcurrence. Fr 

«  il ne peut y avoir d’entente sans un concours de volontés libres entre des entreprises 
juridiquement distinctes  mais  aussi  économiquement  indépendants  les  unes  des  autres ». 
7
 MALAURIE  VIGNAL (M) , droit de la concurrence, op cit ,p 161. 
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 ذلك، أما إذا لم يتم إثبات غير المشروع طراف تتجه للمشاركة في الاتفاقالأتثبت أن إرادة 
 .le comportement est unilatérale 1فإن السلوك يعد أحادي الجانب 

إذن حتى يمكن اعتبار الاتفاق أو التعاقد بين الاشخاص المتنافسة من قبيل الأنشطة 
توافر مجموعة من الشروط والتي يمكن  المحظورة طبقا لقانون حماية المنافسة، فإنه يتعين

وجود اتفاق رضائي بين طرفي التعاقد، ولا يهم صورة الاتفاق طالما أبرم  أن نجملها في
بطريقة رضائية، فقد يكون هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا مكتوبا أو شفهيا مباشر أو غير 

ذكورة في القانون مباشر، وأن يكون من شأن هذا الاتفاق إحداث أي أثر من الآثار الم
والجدير بالذكر هنا أن القانون اعتبر الاتفاقات محظورة في حد ذاتها وليس ما ينتج عنها 

 .2من آثار فالعبرة إذن بإثبات التعاقد أو الاتفاق وليس الضرر الناجم عنها
بقي أن نشير إلى أن منع الاتفاقات المحظورة، قد يوحي بتناقض مع قانون العقود القائم 

ا على مبدأ سلطان الارادة، الذي يمنح للفرد حرية الاختيار بين التعاقد من عدمه، أساس
، حرية الفرد في التعاقد من ثفصحيح أن الحرية التعاقدية تعني في حد ذاتها أمورا ثلا

لكن إذا كان  ،عدمه، وحريته في تحديد مضمون العقد، وحريته في اختيار من يتعاقد معه
طبيقه في زمن اتسم على الأقل بتقارب الهوة بين الطبقات وقلة المبدأ قد لقي مجال ت

الاحتكارات، فإن ما يظهر من تطور اقتصادي يوما بعد يوم، وما صاحب ذلك من اختلال 
التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية وبروز ظاهرة الاحتكارات، وما إلى ذلك، كان له 

قد  فحرية الارادة التي كانت مطلقة بالأمس انعكاس واضح على المبادئ القانونية ذاتها، 
في هذا المجال التوفيق بين أصبحت اليوم محاطة بقيود قانونية الأمر الذي استدعى 

 .3اتجاهين ظاهرهما متناقض لكنهما يتكاملان في الواقع
المنافية لقواعد المنافسة يصطدم مع  الاتفاقاتوبناء عليه لم يعد بالإمكان القول بأن منع 

جعله ما  وهذاأ سلطان الارادة، نظرا للتراجع الذي عرفه هذا المبدأ بسبب تعقد الظروف، مبد
عاجز عن تحقيق حماية فعالة وكافية للمستهلك أو ضمان استقرار و أمن صغار المنافسين 

 .4على حد سواء

                                                           
1
 MALAURIE  VIGNAL (M) , droit de la concurrence, op cit ,p 161. 

2
  ، التنظيم القانوني لحماية المنافسة  ومنع الاحتكار)دراسة تحليلية لبعض التشريعات الأوروبية )محمد(ابراهيم الشافعيأنظر:   

 .55، ص 2012والعربية(، دار النهضة العربية                                  
3
 .60 ص سابق، مرجع ،شركي( ربيع ) :أنظر  

4
 .60 ص ،نفسه مرجع ،شركي( ربيع ) :أنظر  
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، ولكن في المقابل لا يترتب 1يقوم التراضي إلا إذا صدر الرضا صحيحا من أطرافه لاو 
فقانون المنافسة يعاقب  ،م الاتفاق على توفر نية لدى أصحابه موجهة لمخالفة المنافسةقيا

على الممارسات الصادرة عن الأعوان الاقتصاديين و المؤسسات دون الاهتمام بالدوافع التي 
ن تكون للممارسة هدف او أثر منافي للمنافسة حتى تقوم أتدفع مرتكبيها إلى ذلك، ويكفي 

 يشترط إذن توفر النية المناهضة للمنافسة في الاتفاق، إلا أن قانون المنافسة المخالفة، فلا
رغم أنه يعتبر قانونا اقتصاديا وموضوعيا فإنه يمارس رقابة على رضا أطراف الاتفاق، 
بمعنى لا يتم إدانة أطراف الاتفاق إلا إذا عبرت عن رضائها في إنشاء الاتفاق الذي يجب 

 .2ب الرضاان يكون خاليا من عيو 
أما فيما يتعلق بالإكراه في التشريع الفرنسي، فقد أكدت سلطة المنافسة في إحدى قراراتها 
على أنه لا تشكل الضغوطات الاقتصادية التي قد يتعرض لها الموزعون من طرف مورديهم 

غير أنه  ،عيبا في الإرادة، إذ لا يشكل الإكراه عيبا من عيوب الإرادة في قانون المنافسة
يمكن الاستناد إليه كظرف مخفف للعقوبة. في حين تبنت محكمة استئناف باريس موقفا آخر 
في هذا السياق، عندما أكدت على أنه لا يمكن تكييف ممارسة باتفاق مقيد للمنافسة إلا إذا 

رادة في هذا الاتفاق مع علمها بهدفه  .  3ساهمت المؤسسات المعنية بحرية وا 

 الفرع الثاني                                 
 المساس بسير المنافسة                          

تؤكده المادة  المساس بسير المنافسة هو عنصر منشئ للاتفاقات غير القانونية، وهذا ما
عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية ".....:03-03 رقم من الأمر 6

                                                           
1
يمكن أن يعفى أحد أطراف الاتفاق، إذا ما تم إبرامه تحت تأثير الضغط، شريطة أن يكون حقيقي وممكن، كالتهديد بالمقاطعة   

 التجارية. وهذا ما تم تأكيده في القانون الفرنسي والأوروبي.

MALAURIE VIGNAL(M)  , droit de la concurrence interne et communautaire , op. cit .p 164,165. 
2

من ق م : " يجوز ابطال العقد للإكراه، إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر  88أنظر: تنص المادة  

 . "في نفسه دون حق
لطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو، أو أحد تعتبر الرهبة قائمة على بينة، إذا كانت ظروف الحال تصور ل

 أقاربه، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.
ويراعي في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية، والصحية وجميع الظروف الأخرى التي من 

 شأنها أن تؤثر في جسامة الاكراه." 

 .103 ص سابق مرجع الجزائري، القانون في للمنافسة المنافية الممارسات ، الشريف( محمد) كتو لتفصيل، أنظر:لمزيد من ا
3
 وسيلة لمكافحة الاتفاقات المقيدة للمنافسة )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  :، إجراء الرأفة لاكلي )نادية(  

 .59، ص2016،2017قانون الخاص، جامعة وهران، في العلوم في ال                  
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قات تحت طائلة المنع، يجب أن يكون الغرض منها أو وعليه حتى تقع الاتفا ،1المنافسة...."
 يمكن أن يترتب عليها عرقلة للمنافسة.

ذا كان من الناحية العملية أغلب الاتفاقات يكون الغرض منها أو يمكن أن يترتب عليها  وا 
ضروريا  غيرتجعل الجمع  6في نفس الوقت مساس بسير المنافسة، فإن صياغة المادة 

 الذي يفيد التخيير. أو" ، مادام أنها استعملت هنا حرف "اق غير مشروعلأجل اعتبار الاتف
أن اجتماع هذه العناصر ليس ضروريا لإضفاء الطابع  أعلاه ويتضح من صياغة المادة

ن لم يتحقق الغرض وهذا يدل على خطورة الاتفاقات المنافية  ،2منها غير الشرعي عليها وا 
ب وخلل داخل المسار التنافسي، ولذلك نجد أن لقواعد المنافسة وما تحدثه من اضطرا

 دون انتظار نتائجها، بل الأكثر ارتكابهاالمشرع الجزائري يتدخل لمنع هذه الممارسات بمجرد 
إلى منع الاتفاقات التي يحتمل أن تترتب عليها عرقلة  من ذلك نجد أن مجلس المنافسة دعا

نستنتج وجود وظيفة وقائية  وهكذا، il suffit d’une potentialité d’effet 3سير المنافسة
والجدير بالذكر أن جل  ،la fonction préventive de l’interdiction »4»للحظر

التشريعات المتعلقة بالمنافسة، تستند إلى فكرة الغرض أو الأثر لإضفاء الطابع غير الشرعي 
تبني على تحليل  على الاتفاق، وقد انطبق عن هذا التوجه قاعدتين، قاعدة السبب التي

غرض الفعل أو أثره على المنافسة، بينما تكتفي القاعدة الثانية بتكييف الفعل فقط، ومن ثم 
 .5حظره وقد اصطلح على تسميتها بقاعدة الحظر المطلق

)معدل ومتمم(و كذلك  03-03 رقم من الأمر 6إذن وكما سبق لنا القول وطبقا لنص المادة 
، فإن تقييد المنافسة والمساس بقواعدها يعتبر 1986مبرديس 1من الأمر  7نص المادة 

وهذا ما أشار إليه مجلس  ،6(entente illiciteشرط ضروري لاعتبار الاتفاق غير مشروع)
 . 7المنافسة الفرنسي في العديد من قراراته

                                                           
1
 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. 06-99 رقم في التشريع المغربي 6تقابلها المادة   

constitutionnelle.ma/sites/default/.../hry_lsr_wlmnfs.pdf-www.cour 
2
 .29، مرجع سابق، ص )ربيع(شركي  

Et voir aussi: DECOCQ(A)  DECOCQ,( G)  , droit de la concurrence , L G D J , 3
éme

  éd , paris 2008. P 
321. 
3
 BOUTARD  (M C) , CANIVET (GUY), droit français de la concurrence, op cit  p 46. 

4
 ZOUAIMIA (RACHID), le régime des ententes en droit algérien de  la concurrence, op cit, P 17,  

 
5
 .30، مرجع سابق، ص )ربيع(ركيش  

6
 YVES (S) , op cit , p 83. 

7
« l’atteinte à la concurrence est ....l’élément constitutif central des infractions au droit de la 

concurrence ».Notamment rapport  2005, p 55 .www. Concurrence. 
public.lu/.../concurrence/rapport-2005 
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 )معدل ومتمم(، نجد أن المشرع 03-03 رقم من الأمر 6وبالعودة إلى نص المادة      
، اعتمد على معيار الهدف لتقرير حظر الاتفاقات فحتى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الجزائري

إذا ما كان الاتفاق قد تجسد فعلا في الميدان أو لا، ودون الاهتمام كذلك بما إذا كان الهدف  
و بذلك تحظر الاتفاقات الصريحة أو  ،أطراف الاتفاق إنجازه قد تحقق أو لاالذي قصد 

يكون الغرض منها أو يمكن أن يترتب عليها عرقلة  كان شكلها عندما، مهما الضمنية
وبالنسبة لهذا  .أو في جزء جوهري منهسوق الالمنافسة أو الحد منها أو الاخلال بها في 

تحديد السوق الذي التي تحققت فيه الممارسة  ،الأخير يفترض تقدير سلوك المؤسسة
تحديد السوق في الاتفاقات لا  ورغم أن ،1نافسةفالسوق مفهوم أساسي في قانون الم ،المعنية
نفس الدور الذي يلعبه في باقي الممارسات المنافية للمنافسة لاسيما المتعلقة بوضعية  يلعب

أنه أكدت المحكمة الابتدائية للمجموعة الأوروبية على ضرورة تحديد السوق  إلا ،الهيمنة
لتحديد ما إذا كان الاتفاق يقيد بشكل  ،2ةللمنافسافية المعني في مجال الاتفاقات المن

 cœur du »لأهمية تحديد السوق المعني، يطلق عليه البعض ونظرا ،محسوس المنافسة
droit de la concurrence » 3 هذا و أن تحديد السوق المعني يخضع لنفس التقنيات ،

   .4و القواعد المطبقة على وضعية الهيمنة
بأنها: " كل  03-03 رقم من الأمر 3نص المادة  في و عرف المشرع الجزائري السوق

المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك  الخدمات وأسوق للسلع 
رها و الاستعمال الذي خصصت له، مماثلة أو تعويضية، لا سيما بسبب مميزاتها و أسعا

 ." الخدمات المعنية المنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أوو 
                                                           

1
« le marché constitue une notion fondamentale du droit de la concurrence pour apprécier, par 

délimitation, si une atteinte est portée ou susceptible d’être portée à la concurrence." voir: 
BIDAUD(L), la délimitation du marché pertinent en droit français de la concurrence, éd LITEC, 
2001. 
2
 T P I C E. Du 21 févr.1995, SPO c / commission, AFF. T-29/92, rec. C.J.C.E. 1995, II, P289. 

www.eur-lex.europa.eu. Et voir aussi : VOGEL (L), traité de droit économique, droit  de la 
concurrence, droits  européen et français, t 1, Bruylant , 2015,  P 80 . 
3
 GUYLAIN (C) , intérêt général et concurrence, thèse pour le doctorat en droit de l’université 

Montpellier I  , DALLOZ  2006. P 139. 
Selon le tribunal de l’UE, sa fonction se ramène, dans le cadre de l’actuel article 101 du 
TFUE, « déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprise ou la pratique concertée en  
litige est susceptible d’affecter le commerce entre états  membre et a pour objet d’empêcher, de 
fausser ou de restreindre la concurrence au sein du marché ». Voir: GRYNFOGEL (C), droit 
européenne de la concurrence, L G D J, éd LEXTENSO, 4

éme
 édition 2016, p 44.   

4«  la délimitation du marché concerné recourt aux mêmes techniques et obéit aux mêmes règles 

qu’en droit de domination ». voir: VOGEL (L), traité de droit économique, op cit ,  P 80 . 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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، أن تحديد السوق المعني، يتجلى من أعلاه 3نص المادة يستنتج من خلال استقراء 
خلال تحديد سوق المنتجات أو الخدمات المعنية والتي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية 

فيه  ، الذي تلتزمبمعنى قابلة للاستبدال في نفس السوق، إضافة إلى تحديد السوق الجغرافي
 المؤسسات المعنية بعرض السلع أو الخدمات، والتي تعتبر فيه شروط المنافسة منسجمة

 1.جغرافية المناطق باقي ال التي يمكنها تمييزها عن و 

 الفقرة الاولى
 توفر علاقة السببية

ة أن يمثل الاتفاق اعتداء صريحا من قانون المنافسة الجزائري إلى ضرور  6أشارت المادة 
فسة، فالنص القانوني يقتضي وجود علاقة السببية بين الاتفاق من جهة وتقييد على المنا

، إلا الاتفاقات 03-03 رقم من الأمر 6جهة أخرى وبالتالي لا تمنع المادة  المنافسة من
 التي تهدف أو يمكن أن تؤثر على المنافسة الحرة بعرقلتها أو الحد منها أو الاخلال بها.

الحد و الاخلال مصطلحات تصب كلها في معنى واحد، ألا إن مصطلحات: العرقلة، 
وهو تقييد المنافسة الحرة، حيث يجب أن تتوفر لديها علاقة السببية بين الاتفاق والتقييد، 
وعليه ليس من الضروري أن نبين أن الاتفاق قد عرقل وبشكل ملموس المنافسة الحرة، وهذا 

للمنافسة، حيث يتم  منافيةع إعداد ممارسة حل صائب وسليم للسماح بالتدخل الوقائي لمن
منع جميع الاتفاقات التي يحتمل أن تتسبب في تقييد المنافسة ونكتفي في هذه الحالة 
باحتمال الأثر، كما يمنع القانون جميع الاتفاقات التي نتج عنها فعلا أثر تقييد المنافسة بكل 

لأثر الضار للاتفاق يمكن أن يشكل غير أنه فيما يخص تقرير العقوبة، فإن غياب ا ،تأكيد
وهناك بعض الاتفاقات يعتبر محلها منافي للمنافسة ، 2عنصرا هاما أثناء تقرير العقوبة

أو  ، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقات و الاعمال المدبرة المتعلقة بالأسعار3بحسب طبيعتها
 . 4سعار مستقبليةتبادل المعلومات ما بين المتنافسين أو معطيات فردية متعلقة بأ

                                                           
1
 لمزيد من التفصيل حول تحديد السوق المعني، أرجع إلى:  

BIDAUD( L), op cit .p 323 et suivant. 
2
 .71، 70 ص ص سابق، مرجع التجارية، بالممارسات الحرة المنافسة تأثر مدى ،)مسعد( جلال 

3
 مثل تبادل المعلومات ما بين مقدمي العروض في مجال الصفقات العمومية قبل إيداعها.  

Voir: ARCELIN lécuyer ( L), droit de la concurrence-les pratiques anticoncurrentielles  en droit 
interne et européen, 2

eme
 éd, presse universitaire de rennes, 2013, p 106. 

4
 voir: déc. N°11-D-17, du 8 déc 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 

lessives. cité par: ARCELIN lécuyer (L), op .cit, p 106. 



39 
 

ق أحد المعياريين الآتيين: معيار الهدف ومعيار الأثر، إذ على تحقويرتكز وقوع التقييد 
يشترط وجود علاقة  و يجب أن يكون للاتفاق المحظور هدف أو أثر مقيد للمنافسة،

لا أصبح تدخل السلطات  ،1بين الاتفاق وتقييد المنافسة lien de causalitéالسببية وا 
ة لمنع الاتفاق غير مبرر، لأن الاتفاق في حد ذاته لا يعتبر بداهة غير مشروع، إلا المختص

أنه ومع ذلك فالأمر كما أسلفنا لا يستدعى أن يكون الخرق قد تحقق فعلا لكي يتم هذا 
التدخل، إذ يكفى أن يكون الضرر محتملا. وفي هذا الاطار، ذهب مجلس المنافسة الفرنسي 

:الاتفاقات التي 2فاقات المنافية لقواعد المنافسة يشمل الحالات التاليةإلى أن أثر منع الات
الاتفاقات التي يكون الغرض منها ، يكون الغرض منها ويترتب عنها مساس بقواعد المنافسة

الاتفاقات التي ترتب عنها عرقلة سير نافسي، ولو لم يترتب عنها أي أثر، و عرقلة السير الت
الاتفاقات التي يحتمل أن يترتب عنها عرقلة سير ، و أيضا منها المنافسة مهما كان الغرض

 المنافسة وغم عدم ظهور هذا الأثر.
أكد بأنه لا تطبق قواعد  ،ةالنقض الفرنسي حكمةطور الحديث للاجتهاد القضائي لمتوال

المنافسة في حالة غياب شرط الاخلال بالسير الحسن للسوق أو خطر الاخلال 
منافية لقواعد وبذلك لا تمنع الاتفاقات إلا إذا كانت  ،risque d’atteinte3بالمنافسة

لتقدير مدى حصول ذلك يتطلب الأمر تحديد فكرة تقييد المنافسة و  ،لمنافسة في سوق ماا
 التي تنتج عن غرض الاتفاق أو أثره.

 رقم من أمر 6تنص المادة حيث  تقييد الاتفاق نتيجة مباشرة لمحل الاتفاقوقد يكون 
المساس بالمنافسة....". وبهذا فهي )معدل ومتمم(:" ...عندما يكون الغرض منها...03-03

يتم افتراض هذه النية ما الصادرة بنية عرقلة المنافسة، وغالبا  الممارساتتكون قد منعت 
انطلاقا من وجود مؤشرات قوية تظهر من خلال العناصر المستنتجة من الممارسة المتنازع 

ن أن يكون الهدف من الاتفاق منذ نشأته الحد من المنافسة، وذلك من بشأنها، وهكذا يمك
إبعاد المنافسين الآخرين، حيث تكون النية الصريحة  لأجلخلال تكتل عدد من المؤسسات 

والقطعية للمساس بالمنافسة هنا هي نفسها أساس الاتفاق، وتكون وحدها كافية لإضفاء 

                                                           
1
 BOUTARD  LABARDE (M  C),  CANIVET (G), droit français  de la concurrence, op cit .p 45. 

Et voir: décision n° 07-D-04, 24 janv. 2004, réseau de franchise Jeff de Bruges. 
www.autoritedeconcurrence.fr 

2
 .199،200 ص ص ،سابق مرجعالضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر،  ،)محمد( تيورسي 

3
 BOUTARD  LABARDE (M  C), CANIVET (G), droit français  de la concurrence, op cit ,p 45. 
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المنافي للمنافسة لم يتم بلوغه. ومن ذلك لا يتعلق  الطابع غير القانوني حتى ولو أن الأثر
بالمعنى الجنائي، فمصطلح نية أو قصد،  intention frauduleuse الأمر بالنية التدليسية

موضوعي لهدف  في الحقيقة يتعلق الأمر فقط بتحليل ،لا يعنى نية خرق القاعدة القانونية
بمعنى أن عدم تحقق  ،ها أو تحريف سيرهاالممارسة التي تسعى لعرقلة المنافسة أو الحد من

فعند اثبات الغرض المنافي  ،1 وتحققها الممارسة غير المشروعةالنتيجة لا يمنع من قيام 
للمنافسة، يعتبر الاتفاق غير قانوني كيفما كان أثره، وعليه فغياب الآثار المنافية للمنافسة لا 

 أمام الادانة. عائقيشكل 
 الذي قد ينتج يأخذ بعين الاعتبار بالضرر الجزائري المشرعأن  ،ويظهر من خلال هذا

وهذا ما يترجم الهدف الوقائي الذي يسعى إليه  ،عن ممارسة يكون غرضها منافي للمنافسة
 . 2المشرع من وراء ذلك

فوجود علاقة السببية بين محل الاتفاق ذاته أو الآثار الناتجة عنه وبين المنافسة أو 
من  6يعد شرطا لازم وضروريا لتطبيق المادة  ،عة التي يتناولها الاتفاقتقييدها في سوق السل

 )معدل ومتمم(.03-03 رقم أمر
، 3 واعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأن إثبات نية الاخلال وتقييد المنافسة غير مطلوب

أنه في بعض القضايا تم إلا ، 20024لسنة مجلس المنافسة في تقريروهذا ما تم تأكيده من 
وبذلك استلزم القانون توافر  ،لتركيز فيها على عنصر احتمال تقييد المنافسة من جهة أخرىا

الاتفاق أن يتعمد  إدانةاه إرادة الأطراف إلى تقييد المنافسة ويقتضي ركن يتمثل في اتج
ن و للمنافسة في السوق.  منافيةالأطراف ذلك، وأن تتجه إرادتهم إلى إحداث ممارسات  ا 

نما يتم كذلك بمجرد قيام التجريم هنا لا  يتم عند حدوث الآثار المترتبة على الاتفاق فقط وا 
الاتفاق ذاته عن طريق صياغة قانونية كقيام الأطراف بإبرام عقد يتضمن شروط بيع مقيدة 
للمنافسة يلتزمون بها في التعامل، وعليه يجرم الاتفاق الذي يسعى وراء تقييد المنافسة كهدف 

 .5يصل أطرافه إلى تحقيق هذا الهدفللاتفاق ولو لم 
                                                           

1
 .58 ص سابق، مرجع للمنافسة، المنافية الاتفاقات ،)بكر أبو(مهم: أنظر  

2
 ZOUAIMIA(R), le droit de la concurrence, éd BELKEISE, 2012, p 78. 

3
 « La preuve de l’intervention de porter atteinte à la concurrence n’est  pas requise ». 

voir: déc n° 01-D-67, 19 oct 2001, marchés public de travaux routiers dans le département des 
bouches du-Rhône/ http://www.autoritedelaconcurrence.fr  
4
 voir: rapport du conseil de la concurrence en France, rapport 2001, p 179/www. 

Ladocumentationfrançaise.fr 
5
 .75 ،72 ص ص سابق، مرجع التجارية، بالممارسات الحرة المنافسة تأثر مدى ،)مسعد( جلال  
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اعتبرت سلطات ضبط السوق أن توفر معيار الهدف ونية تقييد المنافسة في الاتفاق و 
ن لم يتحقق الهدف في الواقع وهذا ما تشير إليه المادة  لإدانتها يكفي من قانون  6حتى وا 

ورد في نصي من التقنين التجاري الفرنسي، حيث  420L-1المنافسة الجزائري والمادة 
المادتين أنه تحظر الاتفاقات عندما تهدف أو يمكن أن ينجم عنها مساس أو عرقلة أو تقييد 

 المنافسة.
إن تحليل وتجربة الاجتهاد القضائي الفرنسي يبين أنه يمكن اعتبار بعض الاتفاقات 

سعار البيع للمنافسة بالنظر إلى هدفها وبشكل عام تعتبر الممارسات المتعلقة بتحديد أ منافية
أو أسعار الانتاج أو تلك الاتفاقات المبرمة للحد من الدخول إلى السوق، مقيدة للمنافسة 
ماعدا إذا أثبت أطرافها أن الغرض من عقد هذه الاتفاقات هو تحقيق أهداف قانونية غير 

ئتها وهذا ما نجده مثلا في قضية الفيديرالية المهنية للحلاقين التي تم تبر  ،مقيدة للمنافسة
 coiffeurs àأن رسائل التحذير التي وجهتها للحلاقين المتنقلين بين المنازل لأنها أثبتت 
domicile لا تهدف إلى منع هؤلاء من ممارسة نشاطهم أو إخراجهم من السوق، بل ،

الهدف من هذه الرسائل لم يكن إلا سعيا من الفيدرالية لفرض احترام قانون الصحة 
 .1العمومية
 والدلائل لاستخلاصغياب اتفاقا صريح يبين هذه النية، يعول على المؤشرات  حالة وفي

وجود النية، وقد يفترض وجود النية بما لا يقبل اثبات العكس في حالة الممارسات التي 
ينظر القضاء إلى اتفاق تحديد و  ،تعتبر ممنوعة بذاتها مثلا في اتفاقات تحديد الأسعار

ية عمل السوق، وهذا الاتفاق ينطوي على مضار بينة على الأسعار على أنه تدخل في آل
حاجة ال لة وعلى ذلك فهي غير مشروعة دونفترض أنه يقيدها بدرجة غير معقو يالمنافسة و 

 وتطبيق مبدأ الحظر المطلق عليهاتحديد نوع الضرر الذي نجم عنها،  إلى
condamnation  perse ولا يعطي يجنب الدخول في تحليل اقتصادي لا طائل منه ،

  .2المدعي عليه إمكانية الطعن في افتراض مضار الاتفاق لأنه قرينة لا تقبل إثبات العكس
من الأمر  6حسب نص المادة و، تقييد الاتفاق نتيجة مباشرة لآثار الاتفاقوقد يكون 

المتعلق بالمنافسة)معدل ومتمم(، يظهر أن هذا القانون أراد أن يعاقب بنفس الكيفية  03-03

                                                           
1
 .74، 73ص ص  سابق، مرجع التجارية، بالممارسات الحرة المنافسة تأثر مدى مسعد(،(جلال   

2
نون الفرنسي، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة بالقا-، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري (محمد الشريف(كتو  

125 . 
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و أن يسقط تحت طائلة نفس الحظر كلا من " الفعل المرتكب بشكل إرادي" و الفعل المادي أ
، وبالتالي فإن الأثر المنافي للمنافسة يكون معاقبا "الناتج عن مساهمة أو مشاركة الظروف

 أن المساهمين فيه لم يبحثوا عنه، أي أن الاتفاق هنا لا يكون ناشئا من أجل عليه حتى ولو
 منافسة ولكن الأعمال المنبثقة عنه ترتب عنها هذه النتيجة غير الواردة صراحة فيإبعاد ال
 .1البداية

وبصيغة أخرى، فإن النص لا يربط المنع بشرط تحقق المساس الفعلي بالمنافسة، وهو ما 
وبالتالي  ،هنا يمكن أن يكون احتماليابه يظهر أن الضرر أو المساس بالمنافسة المقصود 

لأثر المنافي للمنافسة ليس شرطا ضروريا لتطبيق مقتضيات القانون على فإن مادية ا
أن يكون هذا الأثر المحتمل صعب  ،ممارسة منافية للمنافسة وأيضا لا يهم لتكييف الممارسة

 .2القياس
وطبعا إذا كان للاتفاق أثر فعلي للمنافسة، فهذا يكفي من أجل تكييف الممارسة بأنها 

يكون ضروريا إعارة الاهتمام إلى الغرض، وذلك لأن آثار الاتفاق اتفاق محظور بدون أن 
تكون في الغالب سهلة الاثبات من غرض الاتفاق، وأيضا لأن آثار الاتفاق قد تشكل أحيانا 

وباستقراء الحالات التي عرضت حاليا  ،العنصر الوحيد للتقدير عند وجود اتفاق ضمني
يتم في معظم الحالات عن طريق إثبات آثار مقيدة سلطة المنافسة، نجد أن إثبات المخالفة 

  .3أو مانعة للمنافسة على أن تصل تلك الآثار إلى مستوى محسوس
أما بالنسبة لمدى تأثير الاتفاق على السوق، فقد كان مجلس المنافسة الفرنسي يأخذ في 

 لتي استغرقتهاللمنافسة أو المدة ا المنافيةالاعتبار عدد المرات التي تمت فيها الممارسات 
أما بالنسبة لقوة الاتفاق في السوق فيجب التمييز  ،تلك الممارسات التي نشأت عن الاتفاق

بين الاتفاق الذي يجمع مؤسسات تتمتع بوضعية هيمنة في السوق. أين يتم التسليم بخطر 
ة تقييد المنافسة بكل سهولة، وبين الاتفاق الذي يجمع مؤسسات أقل أهمية، وفي هذه الحال

يتعين على سلطة مراقبة المنافسة أن تقوم بالتحقيقات لتقدير الخطر الذي يمس بالمنافسة 
 .4الحرة في السوق المعنية

                                                           
1
 103، 102، مرجع سابق، ص ص  )لينا(حسن ذكيأنظر:   

2
 .60، الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص )أبو بكر(مهم  أنظر:  

3
 . 60،61، ص ص  مرجع نفسه ،)أبو بكر(مهم  أنظر:  

4
 .76التجارية، مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات  ،)مسعد(جلال أنظر:   
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في حد ذاته لاعتبار الاتفاق للمنافسة والذي يعد كافيا ورغم أهمية إثبات الآثار المقيدة 
لإثبات وجود  غير مشروع، تظل النية التي تستشف من محل الاتفاق ذات أهمية جوهرية

، أو في الحالات التي تكون فيها الآثار ت غير المشروعة في حالة عدم كفاية الآثاراالاتفاق
ويقوم مجلس المنافسة في تقديره  ،للاتفاق المحظور باعتباره مفيدا مبررةالمقيدة للمنافسة 

ى يتمكن من لتأثير الآثار الناشئة عن الاتفاق بدراسة كل أثر من الآثار وبحثه على حدا حت
تقدير قيمته في تقييد المنافسة، ثم ينظر إلى الآثار المحتملة حتى يتمكن من تقييم الأضرار 

 .1التي تمس بالمنافسة في السوق بشكل كلي
التي  menaces trop faibleالضعيفة واستبعدت لجنة المنافسة في فرنسا التهديدات 

المنافسة هذا الموقف من الهيئات وقد استمدت لجنة  ،يمكن أن تترتب على هذا الأثر
 ,accords de faible importanceالأوروبية التي لا تمنع الاتفاقات القليلة الأهمية

tenus pour négligeables.  وهكذا أصبحت العرقلة المحسوسة للمنافسة، معيارا يجري
 .2استعماله لتكييف الاتفاق

مة، على أساس أن ينافسة جاءت سلمن قانون الم 6وبناء على ذلك فإن صياغة المادة 
فضلا عن معيار الهدف فإذا كان المشرع الجزائري  ،الأمر يتعلق بإمكانية عرقلة المنافسة

بعاقب على احتمال وقوع تقييد المنافسة، فما بالك إذا أدى الاتفاق إلى ترتيب هذا الأثر 
جرد ما قد يترتب على فعليا، وبالتالي تفيد هذه المادة أن قانون المنافسة يعاقب على م

الفعلية الضارة الاتفاق من آثار محتملة من شأنها تقييد المنافسة، فضلا عن وجود قمع آثاره 
  التي تلحق بها.
 الذيعدم توفر علاقة سببية مباشرة بين الاتفاق أي ، علاقة السببية انتفاء أما في حالة

لسبب  تم اسناد تقييد المنافسةمؤسسات وبين تقييد المنافسة في السوق، حيث يالقوم به ت
، انتهت إلى 1999جويلية  8وفي حكم لمحكمة العدل الأوروبية في  أجنبي عن الاتفاق.

و ما يحدث في السوق، إذا كان الأمر  والاجتماعات عدم توفر علاقة السببية بين التشاورات
 .3يتعلق بمجرد حضور بسيط للاجتماعات مع المنافسين

                                                           
1
 ,105،106، مرجع سابق، ص ص )لينا (حسن ذكيأنظر:   

2
 .128الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،)محمد(الشريف كتوأنظر:   

3
  ومنع المنافسة حماية ينقوان أحكام ضوء على المعنية السوق في للمشروع المسيطر المركز ،)خليل(تادرس فكتور: أنظر  

 .107، ص 2007العربية النهضة دار مقارنة، دراسة الاحتكارية، الممارسات                                       
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وما بعدها من قانون المنافسة  6السببية ضروريا لتطبيق المادة  ويعد شرط وجود علاقة
يجب أولا أن  و ،من التقنين التجاري الفرنسي 420L-1في الجزائر والتي تقابلها المادة 

من  9نفرق بين حالة التبرير القانوني للاتفاقات غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 
ين حالة انقطاع علاقة السببية بين الاتفاق وبين )معدل ومتمم( من جهة، وب03-03أمر 

 تقييد المنافسة.
أعلاه، يفترض قيام  9ففي الحالة الأولى، نجد أن الاعفاء المنصوص عليه في المادة 

للمنافسة  منافيةالتي تحظر الاتفاقات ال 6المخالفة المقيدة للمنافسة التي تنص عليها المادة 
ك المخالفة، ومع ذلك يتدخل القانون بالنص على إعفاء وأن ينتج تقييد المنافسة عن تل

أطراف الاتفاق من تطبيق العقوبة نظرا لما نتج عنه من آثار مفيدة تخدم الاقتصاد الوطني 
وتدعم التنمية، التي تفوق الآثار السلبية التي تضر بالمنافسة، وهو ما سيتم ذكره عندما 

 .1نتطرق لتبرير الاتفاقات لاحقا
حالة الثانية، فإن علاقة السببية لا تقوم بين الاتفاق من جهة وبين تقييد أما في ال

نما ينشأ ذلك التقييد وبشكل كلي عن سبب أجنبي يتمثل في  المنافسة من جهة أخرى، وا 
بتنظيم السوق المعني   l’intervention des pouvoirs publicsتدخل السلطة العامة

 ا في ذلك السوق.وأن ينتج عن ذلك منع المنافسة نهائي
وبذلك يكون مجلس المنافسة في هذه الحالة غير مختص بنظر مدى مشروعية الاتفاق، 
بسبب انعدام ركن من أركان المخالفة، وهو وجود علاقة السببية بين الاتفاق ومنع المنافسة 
في السوق. ويتخذ التدخل الكلي من جانب السلطة العامة عدة أشكال فقد يتمثل في تحديد 

ر البيع تحديدا جبريا أو المراقبة الكاملة لممارسة الأنشطة المهنية في قطاع اقتصادي سع
  . 2معين

 الفقرة الثانية
 تقدير تقييد الاتفاق المحظور

 آخر شيء" كل عقد أو تكتل في شكل اتحاد أو أي تمنع المادة الأولى من قانون شيرمان
 عدة ولايات أو مع الدول الأجنبية". أو مؤامرة تعيق التجارة أو التبادل التجاري بين

                                                           
1
 .78، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص )مسعد(جلال أنظر:   

2
 .111،112، مرجع سابق، ص ص )لينا(حسن ذكي  أنظر:  
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التفسير الحرفي لهذا النص يمنع وبشكل فعلي كل عقد أو صفقة تجارية ثنائية. وهكذا 
عملت المحاكم على تفسيره متوخية أهداف تشريع هذا القانون، و فسرت المحكمة العليا 

عرف المحكمة بشكل المادة الأولى على أنها تمنع العقود الغير معقولة، وعلى أية حال لم ت
واضح مفهوم المعقولية، غير أنه يستنتج من ذلك بأن التحقيق في معقولية تصرف معين، 
يرتكز بشكل عام على مدى تأثير الممارسات محل الدعوى أو التحقيق على المنافسة، و ما 
 إذا كانت الممارسة مقيدة للمنافسة أو مشجعة لها، وما إذا كان هناك ممارسة بديلة أفضل

ولتقرير ما إذا كان تصرف معين يمثل قيود غير معقولة على المنافسة، تطبق  ،من عدمه
المحاكم أحد الطريقتين للتحليل اعتمادا على طبيعة الاتفاق أو التصرف محل البحث) معيار 

 .1الفعل بحد ذاته أو قاعدة السبب(
من الاتفاقات في  أن بعض الأنواعفهي تفترض  ،معيار الفعل بحذ ذاته قاعدةبالنسبة ل

المحكمة  توصرح ،غير معقولة وغير قانونية االأصل مقيدة للمنافسة، ولذا فهي بحد ذاته
العليا في الو م أ بأنه: " حيث يبدوا التصرف أنه دائما أو في غالب الأمر يميل إلى تقييد 

انوني بحد ، فهو يعتبر غير قالمنافسة وتقليل الانتاج ولو لم يتخذ لرفع الأداء الاقتصادي
ذاته، وقد يدان بدون حاجة إلى تحليل". فبموجب قاعدة معيار الفعل بحد ذاته تعتبر القيود 
غير معقولة بدون إجراء تحقيق لبيان أو تحديد الأضرار التي حدثت من القيود، أو حتى 

  .2قبول تبرير لسبب القيام
عض الحالات رفع يمكن في برغم اعتبار الاتفاقات محظورة غير قانونية، إلا أنه  إلا أنه

عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة والتطور الاقتصادي، وهي فكرة جاء  هذا الحظر عليها،
، والمقصود rule of reason" "أو السبب بها القضاء الأمريكي، وتم تسميتها" بقاعدة العقل

بترخيص بعض  ، ثم تقومات المختصة بتقييم السوق وتحليلهبهذه القاعدة هو قيام السلط
. وبمعنى آخر فإن السلطات المعنية 3الاتفاقات المحظورة، لأنها تؤدي إلى تطور اقتصادي

و وبذلك  في السوق ترفض حظر الاتفاقات كما هي واعتبار كل الاتفاقات منافية للمنافسة
وهي وسيلة للتحليل و إجراء  bilan concurrentielللحصيلة التنافسية دراسة تقوم بإجراء

 و مدى تأثيره  l’effet négatifs et positifsازنة بين الآثار الايجابية و السلبية للاتفاقمو 

                                                           
1
 .137،138، مرجع سابق، ص ص )عبد الناصر(فتحي الجلوى  

2
 .140، مرجع نفسه، ص )عبد الناصر(فتحي الجلوى  

3
 .44، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص)مسعد(جلال أنظر:   
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. وتطبق قاعدة السبب على أغلب الممارسات 1على المنافسة الحرة في السوق المعني
فقاعدة السبب  ،للمنافسة التي يتم مقاضاتها بموجب القسم الأول من قانون شيرمان نافيةالم

لطرق شيوعا لتحليل الدعاوى المخالفة لقوانين المنافسة. فهي تبحث في تعتبر أكثر ا
الممارسات موضوع الدعاوى لبيان ما إذا كانت تمثل قيود غير معقولة على المنافسة، أخذا 
في الحسبان العوامل المختلفة الأخرى التي تتضمن المعلومات المحددة الممارسة وظروفها 

 .2لقيود وطبيعتها وتأثيرها على المنافسةقبل وبعد فرض القيود وتاريخ ا
، مع العلم 3إلا أن هناك صعوبة تتمثل في تحديد شروط تنفيذ وتطبيق أحكام هذه القاعدة

أن عديد من الدول لم تأخذ بها خلافا للقانون الجزائري الذي أخذ بها ونص عليها في المادة 
 .)معدل ومتمم( 03-03 رقم من الأمر 9

: " ....يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن 03-03 رقم الأمرمن  9وتنص المادة 
أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو 
من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق. لا 

والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس يستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات 
 المنافسة ". 

التساؤل حول أهمية المساس الذي أحدثه أو  يثور ،4عتبة الحساسيةأما بالنسبة لمعيار 
من الممكن أن يحدثه الاتفاق فعلا، بصيغة أخرى هل يجب أن يصل هذا الأثر الفعلي أو 

 أو كما يقال إلى درجة محسوسة. المحتمل المنافي لقواعد المنافسة، إلى درجة معينة
إن البحث عن حماية المنافسة الفعالة يقتضي إدانة الاتفاقات التي تهدد بشكل جدي 

 وبناء على هذا الأساس فإنه من غير المفيد تجريم الاتفاقات التي ،عمل المنافسة في السوق
 
 

                                                           
1
 CLAUDEL (E) et  BOUTARD  LABARD  (M C)  ET  AUTRE, l’application en France du droit des 

pratiques anticoncurrentielles  en France du droit des pratiques anticoncurrentielle, op cit, p 102.  
Et voir aussi: GERALDINE (D), le droit des restrictions verticales, éd ECONOMICA, 2011,   p55. 

 
2
 .141،142ع سابق، ص ص ، مرجفتحي الجلوى )عبد الناصر(:أنظر 

 .1911في دعوى شركة إستاندرد أويل  whiteوكان الظهور الأول لقاعدة السبب لرأي رئيس القضاة  

 
3
 . 44مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  ،)مسعد (جلالأنظر:  

4
 لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، أنظر:   

Claudel (E), concurrence, entente anticoncurrentielles, RTD com, n° 1, 2003,p 72.  
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على هذا بية وقد سار قانون المجموعة الأورو  ،1ليس لها أثر محسوس على عمل المنافسة
)قرار  المنوال، حيث يعتد بعتبة الحساسية الذي كرسته محكمة العدل الأوروبية في قراراتها

وقد تم توضيح هذا المصطلح في عدة تدخلات للجنة  (،1981جوان 16صادر في 
 بالاتفاقات قليلة الأهمية، والمتعلقة 1997ديسمبر  9في  الأوروبية ولاسيما تلك التي صدرت

 .2معاهدة روما من1 \81نية بأحكام المادة غير مع
الاتفاقات التي تكون مجموعة المؤسسات ، 1\81فلا تخضع للمنع بمقتضى المادة  

إذا كان  ،%10المشاركة فيها لا تتجاوز حصتها السوقية في جميع الأسواق المعنية حد 
ي)الاتفاقات أو التجار  الاتفاق مبرما بين مؤسسات تعمل في نفس حقل النشاط الانتاجي

إذا كان الاتفاق مبرما بين مؤسسات تعمل في حقل نشاط مختلف)الاتفاقات  %15والأفقية(،
 %10. أما إذا كان الاتفاق المحظور في نفس الوقت أفقي و عمودي، فإن نسبة 3الرأسية(

  .4هي التي تطبق
سبة لم تنص على تحديد ن 1986ديسمبر  1فإن أحكام الأمر  وفي القانون الفرنسي،

الحساسية، إلا أن الاجتهاد القضائي الفرنسي سبق له أن استعمل هذا المفهوم في 
أن استعملت هذا المفهوم تأثرا منها  الفرنسية سبق للجنة المنافسةكما أنه  ،rocamat5قضية

، معتبرة أن الاتفاق لا يسقط تحت طائلة الحظر إلا إذا لم يكن بالإمكان 6بالقانون الأوروبي
ره على المنافسة والسوق المعني أو له أهمية كبيرة، حيث أشارت في إحدى تجاهل أث

                                                           
1
 .128، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص الشريف كتو )محمد(أنظر:   

Et voir: BLAISE) J B),  op. cit .p 386. 
Et voir: GUYLAIN (C) ,op . cit, p p 147,148. 

2
 Dans une série de.1970شارت إليه في توصياتها ابتداء من سلسلة من التوصيات نشرت في وهذا ما أ 

communications publiées depuis 1970. أنظر:2001ديسمبر  22آخر توضيح كان في . و . 

MICHAEL (W) , droit et politique de la concurrence dans l’union européenne , revue sur le droit 
et la politique de la concurrence , 2007/1 volume.9, p 22. www.cairn.info/revue . 
voir: communication concernant les accords d’importance. Mineure qui ne restreignent  pas  
sensiblement le jeu de la concurrence, J O C E 368, 22 déc  2001, cité par: BLAISE (J B),  op. cit .p 
386.                                                                                                         
3
 voir: BERWAGEN(R), situation du droit européen de la concurrence, revue marocaine de la  

                                      concurrence, revue marocaine spécial du colloque, les prix et la  
                                      concurrence: entre la liberté de l’entreprise et la protection du  
                                      consommateur Casablanca, n° 49, 2004, p 190. 
Et voir aussi: WISE (M), op cit p 22. 
4
 BRAULD (D)  , politique et pratique du droit de la concurrence en France, L G D J, 2004, p 371. 

5
 CASS. comm,4 mai 1993,rocamat , www.legifrance.fr/ 

6
 أنظر: 

Communication C E E  du 22 déc 2001 concernant les accords d’importance mineur, J O U E du 22 
du 22 décembre 2001, p13. 

 .62، الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص )أبو بكر(مهم  أشار إلى ذلك:

http://www.cairn.info/revue
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من  7توصياتها أنه: " لا يجب أن يسقط الاتفاق فعلا تحت طائلة الحظر الوارد في المادة 
أو الذي يسعى إلى  قانون المنافسة، إلا إذا كان التقييد الذي يحمله أو الذي يمكن أن يحمله

  .1ليس فقط نظريا حمله على سير المنافسة
إلا أن هذا المفهوم اختفى من اجتهاد مجلس المنافسة عند ولادته، حيث رفض في إحدى 
قراراته التبرير الذي تقدمت به مقاولة من أجل التملص من المتابعات الجارية في حقها، 

ات ارتكزت على مفهوم الحساسية من خلال إثارتها لعدم خطورة أو لعدم أهمية تأثير الممارس
المتابعة على المنافسة. وبهذه المناسبة صرح المجلس أنه: " يقع تحت طائلة الحظر 

، كيفما كان 2الاتفاقات التي يكون غرضها منافيا للمنافسة أولها إمكانية المساس بالمنافسة
ن كانت لجنة المنافسة لم تتطرق لمفهوم  ،3أثره وهو ما يظهر إبعاد مفهوم الحساسية وا 

 ، إلا أنها رجعت إلى تطبيقه عمليا في رأيها1985راراتها الصادرة بعد في ق الحساسية
  .5وفي قرار آخر لها في نفس السنة 19874الصادر في 

وكانت تسير محكمة استئناف باريس في بداية الأمر وفق ما سار عليه مجلس المنافسة 
الطابع الحساس و  من عدم الاعتداد بمبدأ حساسية المنافسة للاتفاق، حيث أكدت عدم أهمية

المؤثر للأثر المنافي للمنافسة، غير أنها ركنت في الأخير إلى موقف محكمة النقض 
، حيث أعلنت أن معاقبة الممارسات 1995الفرنسية، وهذا بموجب قرار صدر عنها في 

مبررا إلا بالمساس المؤثر بالمنافسة)واقعيا كان أو  لا يكون 7المحظورة بموجب المادة 
  .6محتملا(

ومع ذلك يظهر أن محكمة النقض أدخلت بشكل قاطع مفهوم حد الحساسية في القانون 
 ، ردت محكمة النقض ضد قرار محكمة 1993ماي  4الفرنسي، ففي قرار لها صدر بتاريخ 

من  7، بحجة أن محكمة الاستئناف طبقت المقتضيات الواردة في المادة Dijon7الاستئناف
تمنع الاتفاقات التي يكون غرضها منافيا للمنافسة وذلك  والتي 1986ديسمبر  1قانون 

                                                           
1
 AZEMA (J), op cit. p 311. 

2
 Yves (s), op cit. p84. 

 
3
 .63الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق ، ص ، )أبو بكر( مهمأنظر:  

4
 BRAULD (D)  , op. cit  .p 372. 

5
 Décision n° 87-D-34, relative à la clause de restitution des cuves et matériels dans les contrats 

qui lient les sociétés pétrolières à leurs revendeurs. Cité par: BRAULD (D) , op. cit  .p 372. 
6
 .129، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، ص )محمد(الشريف كتوأنظر:   

7
 BRAULD (D)  , op. cit  .p 374. 

 .102،103ص  ص  مرجع سابق، ،)خليل (تادرس فكتوروأنظر: 
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، حيث من اتفاقية الاتحاد الأوروبي( 101)حاليا 1 \81بالرجوع إلى التفسير المعطى للمادة 
قررت من خلال تقدير موضوعي، أنه لا يمكن لهذا الحظر أن يثار لأن الاتفاق المتنازع 

ني، ولا يمكنه أن يمس بشكل محسوس بسير بشأنه ليس له تأثير في السوق المرجعي المع
 .1المنافسة

ويظهر أن هذا القرار القاطع لم يؤثر، في مرحلة أولى على موقف مجلس المنافسة، ومع 
ذلك فإن تعليل قراراته أصبح تدريجيا يعرف نوعا من التغيير، و في قرار لمجلس المنافسة 

حوال إن اثبات كون ممارسة أو ، صرح بأنه: " في جميع الأ1992أبريل  12الصادر في 
من  8و  7اتفاقية كان لها أثر على المنافسة ليس ضروريا لإخضاعها لمقتضيات المادة 

بمجرد ما يتم إثبات أن غرضها كان منافيا للمنافسة أو أنه يمكن  1986ديسمبر  1قانون 
 .2أن يكون لها أثر مناف للمنافسة

قييد عقود توزيع المحروقات منافي للمنافسة، واعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأن شرط ت
وذلك لأن مسيرو محطة الخدمات منعوا تغيير الممون عند انتهاء العقد، وقام المجلس 

من توزيع  %10إلى 8تبني هذا التأسيس واعتبر بأن الشرط يمس من  بالتحقيق قبل
يؤدي إلى الاخلال المنتجات البترولية وهذا كافي للقول بأن الاتفاق له أثر محسوس وسوف 

 .3بالسير الحسن للسوق
لا يقع تحت طائلة الحظر  وهكذا ذهبت الغرفة التجارية بمحكمة النقض إلى أنه: "

الاتفاقات التي يكون لها مدى محدود في السوق المرجعي المعني ولا يمكنها أن تمس بسير 
بق، ذهبت إلى أنه: " المنافسة إلا بشكل محسوس". وفي قرار آخر لها أكدت فيه موقفها السا

لحد الحساسية، فإنه يكون للمحاكم المرفوع إليها  غياب أي تحديد قانوني أو تنظيمي في
إذا كان من شأن الأثر المحتمل أو الفعلي للممارسات المتنازع  ،النزاع التحقق في كل قضية

 .4بشأنها، أن يمس بسير المنافسة بشكل محسوس في السوق المعني
فهي  استئناف باريس تنتهج طريقا مماثلا ولكن مع تحويل إضافي. ويظهر أن محكمة

أولا سايرت مجلس المنافسة في رفضه حصر منع الممارسات المنافية للمنافسة فقط في 
 -فعلي أو محتمل-بما فيه الكفاية بسير المنافسة ،الممارسات التي تحدث مساسا محسوسا

                                                           
1
 .63منافية للمنافسة، مرجع سابق، ص الاتفاقات ال مهم ) أبو بكر(، أنظر:   

2
 .63،64، ص ص نفسهمرجع  ،أبو بكر()  مهم  

3
 BRAULD )D  ( , op. cit  .p 372.  

4
 CASS.comm , 12janvier1999, zannier , www.legifrance.fr 
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عتبار التأكيد الصريح لإرادة محكمة النقض في السوق المرجعي. ثم بعد ذلك أخدت بعين الا
فرض ومرقبة إظهار الأثر المحسوس للضرر الذي أحدثه أو يمكن أن يحدثه الاتفاق بسير 
المنافسة في تكييفها للممارسات المنافية للمنافسة، ولذلك عملت على تغيير قضائها تدريجيا. 

يقي بين موقف محكمة النقض حيث تبنت في مرحلة أولى، موقفا اعتبر على أنه موقف توف
 .1وموقف مجلس المنافسة، قبل أن تنظم كليا إلى موقف محكمة النقض

بسير المنافسة هو وحده  -فعلي أو محتمل -وهكذا ذهبت إلى أن" المساس المحسوس
ديسمبر  1من قانون 7محظورة، بمقتضى المادة الممارسة الالذي يمكنه أن يبرر عقوبة 

دليل على تأثير واضح على عمل السوق، فإنه لا يمكن إخضاع ، ولذلك وفي غياب 1986
بمعنى أن محكمة الاستئناف بباريس حولت مراقبة ممارسة منافية للمنافسة للعقوبة. 

ى عنصر يمنع العقوبات الحساسية من عنصر تكييف للممارسة) قانونية أو محظورة( إل
 .2قانون المنافسة الواردة في

وبالفعل إذا اعتبرنا أن الممارسات التي  ،قف نتائج مهمةاالمو  وقد خلق هذا الاختلاف في
لها أثر ضار محسوس على سير المنافسة هي وحدها التي تكون محظورة ومعاقبة، فهذا 

بتحليل يعني أنه في غياب هذا الضرر المحسوس فهي تكون قانونية ويقوم مجلس المنافسة 
ر في النهاية الطابع الاحتمالي للممارسات المجرمة لكي تظه in concertoموضوعي
وبقيام هيئات المنافسة بذلك، فهي تسير في اتجاه منطق النظام الموضوع من  ،للضرر

طرف المشرع، ذلك أن هذا الأخير لا ينص على حظر ممارسة الاتفاقات وتعسف الهيمنة، 
ما يوفق  إلا إذا كانت تشكل ضررا) على الأقل احتماليا( على سير المنافسة في السوق وهو

ومع ذلك يبدو أن محكمة استئناف  ،بين مبادئ المسؤولية التنافسية وحرية العمل في السوق
 . 3باريس أصبحت في وقت لا حق تضم موقفها إلى محكمة النقض.

كما أن مجلس المنافسة الفرنسي غير موقفه، وتبنى موقف كل من محكمة استئناف 
سية يعتبر عنصرا في تكييف الممارسات، باريس ومحكمة النقض واعتبر أن شرط الحسا

، وكرست بعد 4ويفترض إذن فحص الآثار الملموسة الفعلية أو المحتملة للممارسات المعنية

                                                           
1
  .64، الاتفاقات المنافية للمنافسة ، مرجع سابق ، ص أبو بكر()  مهم 
2

، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق،       الشريف كتو )محمد( 
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3
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-2و 464L-6-1ذلك نسبة الحساسية من طرف المشرع الفرنسي ضمن نصوص المواد 
6-464L  (، فلا تخضع للمنع 2004مارس  25من القانون التجاري الفرنسي)أمر
من حصة  %10تفاقات التي تكون مجموعة المؤسسات المشاركة فيها لا تتجاوز الا

بالنسبة للاتفاقات العمودية، ومع ذلك فهذا  %15وهذا بالنسبة للاتفاقات الأفقية، و ،1السوق
 464L-6، فالمادة l’exonération n’est pas automatiqueالاعفاء غير تلقائي

نافسة فقط أن تقرر أن نسبة الحساسية لم يتم تجاوزها أعلاه تنص على أنه يمكن لسلطة الم
 .2و أنه لا داعي لمتابعة الإجراءات

لم ينص على تطبيق عتبة الحساسية مما قد يفهم أن نص  ،وبالنسبة للقانون الجزائري
يطبق بصفة مطلقة، أيا كانت درجة تأثير الاتفاق على المنافسة في السوق، حتى  6المادة 

، والواقع أنه يجب على مجلس المنافسة أن يأخذ بعين الاعتبار مدى هميةقليل الأ ولو كان
هذا ما يجعل ، و 3حساسية المنافسة للاتفاق، ويقرر بعد ذلك ما إذا كان سيدين الاتفاق أم لا

مجلس المنافسة يقوم بمراقبة أو تحليل كل حالة على حدى وهل للاتفاق أثر محسوس على 
 . 4المنافسة

ة جديدة تدعم قاعدة العقل، وهي فكرة عتبة الحساسية ومغزاها أن وبذلك جاءت فكر 
البحث عن تحقيق منافسة فعالة يؤدي بنا إلى القول أنه لا يجب معاقبة كل أشكال 
الاتفاقات، بل يجب فقط معاقبة الاتفاقات التي تهدد بصفة فعلية المنافسة الحرة في سوق 

ي تبدو معاقبة بعض الاتفاقات بدون وبالتالمعنية، تلك التي لها أثر محسوس في السوق. 
وهذا  .5وهي التي ليس لها أية أهمية وأي أثر محسوس، أو أن لها أهمية لكنها ضعيفة فائدة

-03من الأمر رقم  8بموجب نص المادة  ،هو الموقف الذي أخذ به التشريع الجزائري
 )معدل ومتمم(:03

المؤسسات المعنية واستنادا إلى " يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب 
المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما هي محددة في 

 أعلاه، لا تستدعى تدخله".  7و 6المادتين 
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تحدد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم، وفي سنة 
حدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص ي تنفيذيصدر مرسوم  2005

منه:" التصريح بعدم التدخل  2الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، حيث جاء في المادة 
المذكور...تصريح يسلمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنية، يلاحظ 

نصوص عليها في المادتين المجلس بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات الم
 .1....."03-03من الأمر رقم  7و 6

متداول من طرف هيئات المنافسة من أجل تكييف  وهكذا أصبح معيار عتبة الحساسية،
الحرية التعاقدية  وحرية المنافسة كل من وهذا أمر طبيعي مادام أن  ،الاتفاق ومعاقبته

شكل حظر أو منع الممارسة التنافسية وحرية التجارة والصناعة تبقى هي الأصل، في حين ي
، ولذلك يكون من اللازم عدم التوسع في هذا الاستثناء من خلال حظر من الأصل استثناء

 الممارسات المنافية للمنافسة.
 المبحث الثاني      

 أشكال الاتفاقات المحظورة واثباتها                       
ب أو تفاهم بين أشخاص أو مؤسسات أعمال تحظر قوانين المنافسة أي اتفاق أو ترتي

مستقلة عن بعضها البعض، إذا كان الغرض منه التأثير في، أو منع المنافسة أو عرقلة 
يبات دخول منافسين جدد إلى السوق ولا يقتصر هذا الحظر على الاتفاقات المكتوبة أو الترت

نما و والتفاهمات الشفوية فحسب،  ك بين المشروعات، أي ليشمل التنسيق في السلو  يمتدا 
أو أكثر دون أن يكون ذلك ناجما عن اتصال رسمي،  مؤسستيناتخاذ سلوك موحد بين 

خدمات معينة تقدمها هذه المؤسسات نتيجة توافقات ذهنية غير  ،كالارتفاع الموحد في أسعار
 للمنافسة مجموعة كبيرة من الممارسات المحظورة، نافيةرسمية، ويشمل حظر الاتفاقات الم

لعل أخطرها تلك التي تؤدي إلى تحديد الأسعار أو الانتاج أو التواطؤ في العطاءات وتقاسم 
 .2الأسواق ورفض التعامل
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 .4، ص 35بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، ج ر ع 
2
 .241، مرجع سابق، ص باقي لطيف)عدنان(أنظر:   



53 
 

، بأن UNCTADوتشير الدراسات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية
ذا تنص مثل هذه الممارسات تحد كثيرا من المنافسة ولا تقدم حوافز لتحسين الكفاءة، له

 .1قوانين المنافسة على حظرها
شكل وبذلك يخضع للمنع الاتفاق المنافي للمنافسة، بغض النظر عن التسمية أو ال

وبصفة عامة فإن الشكل القانوني الذي يتخذه الاتفاق لا يمثل  ،القانوني الذي يمكن أن يتخذه
فالعبرة بجوهر أي أهمية من حيث إمكانية خروجه من نطاق الحظر القانوني من عدمه، 

كما يمكن أن يتخذ التواطؤ شكل اتفاق  ،الاتفاق، سواء في شكل عقد أو أعمال تنسيقية
خاص أو يأتي في أشكال قانونية أخرى تصلح كستار للاتفاق المحظور، كالشركة أو 

 نونية.االجمعية أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو نقابة أو غير ذلك من الأشكال الق
أصحابها دليل مادي  لب الاتفاقات تكون غير مكتوبة وضمنية، لكي لا يتركولكون أغ

وهذا ما ينتج عنه من الناحية العملية صعوبة في  ،يمكن سلطات المنافسة من تتبعهم
لذلك سأخصص المطلب الأول لدراسة أشكال الاتفاقات المحظورة، أما المطلب الاثبات. 

 المنافيةن اثبات الاتفاقات أ اتفاق محظور، ذلك الثاني سأتطرق فيه إلى طرق إثبات وجود
 يكون بطرق عدة. للمنافسة

 المطلب الأول                                 
 أشكال الاتفاقات المحظورة    
للمنافسة هي  نافيةالتسمية المتعارف عليها لوصف هذا النوع من الممارسات الم إن

قد تكون في شكل ، أن تتخذ هذه الأخيرة أشكالا عدة نعالاتفاقات المحظورة، إلا أن هذا لا يم
يمكن أن تكون الاتفاقات و  اتفاقات منظمة يسهل إثباتها، أو في شكل اتفاقات غير منظمة.

للمنافسة غير صريحة، كما يمكن أن تكون غير شكلية. بمعنى أنها لا تكتسي أي  نافيةالم
 إلىلب الاتفاقات التي تهدف مباشرة شكل منظم قانونا. وهذا هو الشكل الذي تكتسبه أغ

 .القضاء على المنافسة بين المؤسسات
 
 

                                                           
1
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 الفرع الأول                                      
 الاتفاقات المنظمة   

 .الاتفاقات التعاقدية وتشمل كل من الاتفاقات العضوية  ،الاتفاقات المنظمة
 الفقرة الأولى 

 الاتفاقات العضوية
 ،الاقتصاديةالاتفاقات غير المشروعة المنشئة لشخص معنوي: كالتجمعات  ويقصد بها تلك

  1النقابات المهنية.، الجمعيات، الشركات المدنيةالشركات التجارية بجميع أنواعها، 
إذن الاتفاقات العضوية، هي الاتفاقات التي يكون أطرافها مؤسسات، منظمة في هيكل 

structure organique ،الجمعيات، التجمعات ذات مدنية والتجاريةمثل الشركات ال ،
لخ، وهنا قد يتمثل إالهدف الاقتصادي المشترك، المنظمات النقابية والاتحادات العمالية....

الاتفاق المحظور في العقد التأسيسي للشخص المعنوي أو في تصرف صادر عن أحد أجهزة 
 التسيير فيه.
 pourvu deيتمتع بالشخصية المعنوية الاتفاق المحظور أحيانا في صورة تجمعيتجسد 

la personnalité morale مثل قيام مؤسسات بإنشاء شركة تجارية تتمركز فيها الطلبات ،
 نوبهذه الصفة تكون هذه الشركة عبارة ع ،centrale de vente2وتؤدي مهام مركز البيع

 GIEشتركة مفوض عن المؤسسات العضوة في هذا التجمع، أو في شكل تجمع المصالح الم
تسعى لتحقيق مصالح أعضائه أو أن تتجسد الاتفاقات في شكل جمعية أو نقابة أو منظمة 

نص  مهنية وهذا هو الاحتمال الأكثر وقوعا وفي كل هذه الحالات يطرح إشكال مدى تطبيق
 .3من قانون المنافسة الفرنسي 7من قانون المنافسة الجزائري والمادة  6المادة 

ات طبيعة عضوية متنوعة تفاقات ترتكز على وسائل قانونية ذإن معظم هذه الا
 ات أو التجمعات المهنية، ومراكز البيع والشراء وباقالتعاونيات، النكالشركات، 

الجمعيات....الخ، فكل هذه التجمعات معنية بالحظر الخاص بالاتفاقات المحظورة مهما كان 
خاصة إذا تبين أن هدفها أو أثرها هو شكلها القانوني أو موضوعها أو نظامها الأساسي، 

                                                           
1
 .110، 109مرجع سابق، ص ص  ،)ايمان( بن وطاس أنظر:  

2
 BLAISE (J B),  op. cit .p378. 

3
 .54بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  ، مدى تأثر المنافسة الحرة)مسعد(جلال   



55 
 

من  6تحت طائلة نص المادة  ارتكاب عمل مقيد للمنافسة وبذلك تقع مثل هذه الأعمال
وضعيات الويمكن أن نميز فيما يتعلق بإنشاء هيئة لتجسيد الاتفاق بين  03-03رقم الأمر
  التالية:

الهيئة إنما  ت، فإنشاءينشأ الشخص المعنوي والاتفاق في نفس الوقالوضعية الأولى، 
أهدافها من شأنها أن  -كأن يحدد التجمع عند انشائه ،قصد به أن يخدم ويجسد الاتفاق

تؤدي إلى اتخاذ قرارات ذات طبيعة مقيدة للمنافسة، كقيام التجمع بتحديد كمية الانتاج من 
 .1طرف أعضائه أو تحديد جداول الأسعار ثم يوزع على الأعضاء

وجود الهيئة أو التجمع يسبق الاتفاق، ولا يبرز الاتفاق في هذه الحالة  الوضعية الثانية،
 .2من أجهزة التجمع أو الهيئة وجود إلا بتصرفالإلى 

أما إذا كان الاتفاق المحظور عبارة عن تصرف صادر عن أحد أجهزة التسيير في 
الشخص المعنوي، والتي تصدر توجيهات وتعليمات لأعضائها لتحديد الأسعار أو هوامش 

، وأعضاء أجهزة التسيير هم الربح مثلا، فإن مثل هذه القرارات تكيف على أنها اتفاقات
الذين هم ملزمون بموجب -المؤسسات أطراف الاتفاق–بمثابة وكلاء عن باقي الأعضاء

المشرع الجزائري على و  .القانون الداخلي أو النظام التأسيسي للهيئة باحترام تلك القرارات
ف المشرع من الاتفاقات على خلاغرار المشرع الفرنسي، لا يشيران صراحة إلى هذا النوع 

من اتفاقية  81الأوروبي الذي أطلق عليها تسمية" قرارات مجموعة مؤسسات" في المادة 
 .3الاتحاد الأوروبي

، أن ما 1987ديسمبر 8هكذا، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي في قرار صادر بتاريخ 
 ع المنشوراتقامت به الفدرالية الوطنية للتجارة وتصليح الدراجات والدراجات النارية، من توزي

  .4المنافسة فيها على رفع ثمن أتعابهم، اتفاقا محظور يمس بحريةعلى منتسيبها، تحثهم 
 
 

                                                           
1
 .54،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق ، ص )مسعد(جلال   

2
 ،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق، ص )محمد الشريف(كتو  

 108 . 
3
 voir: article 81 ph 1 du traité instituant la communauté européen. www. Eur-lex.europa.eu/ 

4
 Cons-conc .fr,08/12.1987,secteur de l’entretien et de la réparation des cycles cyclomoteurs et 

motocycles. 
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 أولا: المنظمات المهنية
تفاقات، و تنظيمها للا ، قد أدينت عدة مرات على أساسلا شك أن المنظمات المهنية

يلاحظ أن هذه المنظمات تعتبر في حد ذاتها فضاء للتلاقي والاجتماع وهي بمثابة وسيلة 
 .رغم إدانتهاوأداة لتحقيق وتجسيد الاتفاق، ولا تقوم مشاركتها على أساس مستقل ومنفرد 

المتعلق بالمنافسة، قيام  05-10 قانون رقمهذا وقد تدارك المشرع الجزائري في 
لمنظمات المهنية مهما يكون وضعها القانوني وشكلها وهدفها بواحد من الجمعيات وا

 النشاطات الآنفة الذكر لتخضع لقانون المنافسة خاصة إذا كانت طرفا في الاتفاق.
إن تصرفات وقرارات المنظمات المهنية مهما كان شكلها، تعبير عن اتفاق جماعي لكنه 

ات المهنية بطبيعته يترجم في شكل اتفاقات ليس اتفاق محظور بالضرورة، لأن عمل المنظم
للمنافسة عن طريق  نافيةبممارسة م قومتجماعية، ورغم ذلك يمكن متابعة منظمة مهنية 

وبالمقابل لا ، فيما بينهم الاتفاق على سعر لإعادة بيع ، يكون الغرض منه الحد من المنافسة
اتخذت قرار يتجسد في صورة يمكن متابعة منظمة مهنية في حالة قيامها بتصرف أو إذا 

اتفاق جماعي إذا كان الغرض منه ممارسة عمل نقابي كما حدده القانون، بمعنى حماية 
المصالح المشتركة لمهنة معينة مثل مطالبة منظمة مهنية معينة بحق قرره القانون أو بزيادة 

  .1في الأجور....إلخ
بة المحامين، ة العامة)كنقاوبذلك تخضع جميع الهيئات المكلفة بالدفاع عن المصلح

ويلاحظ أن النقابات المهنية تتصرف  ،المهندسين( لقانون المنافسة الصيادلة، الأطباء،
باعتبارها وكيلة عن أعضائها وتعتبر القرارات والأفعال الصادرة عنها تجسيدا للاتفاق وتلاقي 

 .2ير المشروعة(الارادات، ولهذا فهي تخضع للنصوص التي تمنع الاتفاقات المحظورة )غ
 –D-61و D-97-41وأقر مجلس المنافسة في العديد من قراراته وخاصة القرار رقم 

 organisationبأن الممارسات التي تقوم بها المنظمات المهنية)، 98
professionnelles والمتعلقة بتقديم مساعدات لأعضائها فيما يخص التسيير، أو أن ،)

( recommandation(، أو توصيات)directivesيمات)(،أوتعلconsignesتقدم له أوامر)
                                                           

1
 Décision du conseil de la concurrence  français du 3 décembre 1996, rapport pour 1996, p 747et 

voir: MALAURIE  VIGNAL  ) M  (, droit de la concurrence, op. cit .p 158.et voir: GUEDJ (A), op cit p , 
28. 

. 58،59، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،مرجع سابق، ص ص جلال )مسعد(أشارت إليه :  
2
 .108، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(أنظر:   
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 420-1(، تعتبر محظورة بنص المادة hausse de prixفيما يخص الأسعار أو رفعها)
 .1من القانون التجاري الفرنسي

ن لم la diffusion de tels documents وفي الواقع فإن نشر بعض الوثائق ، حتى وا 
تزويد كل مؤسسة بمعلومات متعلقة بالسعر لأن  تكن لها صفة آمرة، وأنها جاءت في إطار

ذلك يساعد ويحث المتنافسين على تسطير ممارستهم بالنسبة للآخرين، إلا أن ذلك يعيق 
 .2ويعرقل حرية كل مؤسسة في تحديد السعر

نوفمبر  28، المؤرخ في 3في قراره الفرنسي وفي قطاع الصحة، أقر مجلس المنافسة
 syndicat nationalلوطنية لأطباء علم التشريح وعلم الخلاياالنقابة اب والمتعلق 2007

des médecins anatomo-cyto-pathologistes ،اتفاقات منافية للمنافسة،  بوجود
على أعضائها تسمى" العلاقات ما بين علم التشريح وعلم وذلك لأنها قامت بتوزيع وثيقة 

التشريح وعلم الخلايا، لا يستطيعون الخلايا" وذكرت فيها بأن الأطباء المختصين في علم 
 Nمن التعريفة المستعملة من طرف %5تقديم عرض لمؤسسة استشفائية، أقل أو أكثر من 

G A P 4. 
(، CARBURANTالمتعلقة بتوزيع غاز الكاربون) D-89-14وأيضا في القضية رقم 

غلب بائعي ، أقر مجلس المنافسة حرية تحديد الأسعار، لأن أ1989أفريل  25المؤرخ في 
 الغاز تجمعوا في نقابة ووضعوا اتفاق متعلق بتحديد سعر إعادة البيع والتي تهدف لتحديد

 .5المنافسة
، تطرق إلى ما ينسب للغرفة النقابية لسيارات 20076وفي قرار لمجلس المنافسة التونسي 

نها فصل الثالث من قانو التاكسي بين أنه وعوض أن تتقيد بمهامها التي ضبطها لها ال
المتمثلة في الدفاع عن مصالح أعضائها في الميدان المهني و الاقتصادي الأساسي و 

                                                           
1
 Analyse de la jurisprudence(2007),p 193. 

www.autoritedeconcurrence.fr/doc/analyse_jurisprudence 
2
 Analyse de la jurisprudence(2007), op cit .p p 193,194 

3
 voir: décision 07-D-41, du 28 novembre2007 relative aux établissement de santé à l’occasion 

d’appels d’offres en matière d’examens anatomo-cyto-parthologiques . 
www.autoritedeconcurrence.fr 
4
 N G A P (nomenclature des actes et des tarifs de remboursement) 

5
 voir: GUEDJ) A (, op cit , p  32. 

Et voir aussi: cons . conc , déc n° 04-D-07,11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la boulangerie dans le département de la mrne  .www.autoritedeconcurrence.fr 

6
التقرير الوطني حول سياسة المنافسة في تونس، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، بيروت، كانون الثاني،   

 .                                                                                www. arabruleoflaw.org 50،51، 59ص ص  .2010يناير
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والاجتماعي ومصالح القطاع الذي تنتمى إليه، خرجت عن تلك المهام الأصلية وراحت تقرر 
في حق منخرطيها أسقف سياراتهم لوضع علامات إشهارية. وخلص المجلس إلى أن الهدف 

در عن الغرفة النقابية لأصحاب سيارات الأجرة والشركة الواقع من البلاغ المشترك الصا
الاتفاق معها كان يرمي إلى دفع المنخرطين بالغرفة إلى التعامل مع تلك الشركة دون غيرها 

 لأعمال الإشهار لقاء عائد مالي. لو قاموا بتخصيص سياراتهم

 1ثانيا: المؤسسة المشتركة
تجمع المصالح المشتركة أو تحت -تحت شكلالمؤسسة المشتركة يمكن أن تؤسس إن 

شكل جمعية ذات هدف ربحي كشركة أو بدون ربح كالتعاونية مثلا أو حتى مجرد تجمع 
واقعي دون شخصية معنوية، كما هو الحال في التجمع المؤقت للمؤسسات. ويطرح تساؤل 

فية للمنافسة حول معرفة ما إذا كان إنشاء هذه المؤسسات لا يشكل في حد ذاته ممارسة منا
ويتضح من مسلك القضاء في هذا المجال أن انشاء هذه المؤسسات لا يشكل فيحد ذاته  ،

غير أنه إذا ثبت أن الهيئة استخدمت من أجل إنشاءها ممارسة  ممارسة منافية للمنافسة،
منافية للمنافسة فيجب إدانتها ومعاقبتها، وقد عبر عن هذا الموقف مجلس المنافسة الفرنسي 

أن اجتماع مؤسسات القرض في إطار  يرى ، حيثle GIE carte bancairesقضية  في
، لا يعتبر في حد ذاته la carte bancaireتجمع مشترك وذلك بقصد ترقية البطاقة البنكية

(، سعارالأ و المنافسةحرية من قانون 1986ديسمبر  1من الأمر 7المادة (ممارسة خاضعة 
جلس المنافسة على البحث ما إذا كانت بعض جوانب غير أنه في مقابل ذلك يحرص م

 الحد منالممارسات الصادرة عن المؤسسة المشتركة غير متضمنة لآثار تؤدي إلى 
 .2المنافسة

لا  ،(GIEوبالتالي فإن اجتماع المؤسسات المستقلة ضمن تجمع المصالح الاقتصادية )
فهذه التجمعات لا ينبغي أن تكون يعنى أن هذه الممارسة بمثابة اتفاق محظور وفي المقابل 

واستنكر مجلس المنافسة الممارسات المنافية للمنافسة  ،غطاء للممارسات المنافية للمنافسة
 . 3التي قامت بها التجمعات ذات المصلحة الاقتصادية المشتركة في العديد من القضايا

                                                           
1
 الضنيف بنن: مثال: تجربة فورد للتحالف الاستتراتيجي و تجربتة موتتورولا للتحتالف الاستتراتيجي. لمزيتد متن التفصتيل ، أنظتر  
 ومابعدها.  14مرجع سابق، ص ، (عبير) مزغيش ،(عدنان محمد)

2
 .109، 108افسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص الممارسات المنافية للمن كتو )محمد الشريف(،  

3
 voir: rapport  .cons .conc.fr/  pour 1994, p 33.  
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 الفقرة الثانية
 1الاتفاقات التعاقدية 

 فاق هو تلاقى إرادتين على الأقل لتحقيق هدف معين، ولامر الأساسي في أي اتإن الأ
 يهم هنا الشكل الذي يتخذه التعبير عن الإرادة، سواء كان مكتوبا أم لا، صريحا أو ضمنيا.

وهذه الاتفاقات، يمكن أن تخص أعوانا اقتصاديين متواجدين في نفس المستوى من 
بين ( أو تتم في مستويات مختلفة أو accord horizontalالانتاج و التسويق )اتفاقات افقية 
 .  accord verticalالمتنافسين ويسمى اتفاقا عموديا

 أولا: الاتفاقات الأفقية
ويقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم بين مجموعة ، 2وتسمى هذه الاتفاقات بالكارتل أيضا

ويقومون بنشاط من المتعاملين مستقلين فيما بينهم، أي أنه ليس ثمة علاقة تبعية بينهم، 
 les accords horizontauxاقتصادي مماثل ويعملون على مستوى واحد في السوق
entre entreprise ayant les mêmes activités3 مع العلم بأن حرية المنافسة في ،

السوق تقتضي الحفاظ على استقلالية قرار كل المتعاملين الاقتصاديين سواء من حيث تحديد 
  .4ل في السوق أو الشروط العامة للبيع والتوزيعالأسعار أو الدخو 

ويمكن أن تأخذ أشكال مختلفة، مثل الاتفاقات المتعلقة بالسعر التي تبرم ما بين 
كالاتفاقات المتعلقة بسعر البيع بين  entreprises concurrentesالمؤسسات المتنافسة

من طرف المنظمات المهنية، ، أو تحديد جداول الأسعار 5ممونين السلع المتماثلة)متشابهة(
تبادل المعلومات قبل ايداع العروض، تجمع المؤسسات بهدف عرقلة المتنافسين من الدخول 

 .6إلى السوق

                                                           
1
 voir: décision n°08-D-20 du 1 octobre 2008, relative à des pratiques mises en œuvre par des 

filiales de la société compagnie financière et de participation roulier. 
www.autoritedeconcurrence.fr 
Et voir aussi: DECOCQ (A) et DECOCQ(G), droit de la concurrence –droit  interne et droit de 
l’union européenne, 7 

éme
 édition, LGDJ lextenso, 2016. p 294. 

2
 .243، مرجع سابق، ص  ي لطيف )عدنان(باق  

3
 MICHAEL )W  (  , droit et politique de la concurrence  en France ,  revue sur le droit  et la 

politique de la concurrence, www.cairn.info/revue .  2005,1 v  7,p 19. 
4
 .191الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، مرجع سابق، ص  حمد(،تيورسي )م  

5
  Les pratiques anticoncurrentielles, chapitre 6, p 6 

www.a.joannes.free.fr/divers/cours/DSCG/les pratiques anticoncurrentielles .pdf  
6
 analyse de la jurisprudence(2005), op. cit .p 244. 

http://www.autoritedeconcurrence.fr/
http://www.cairn.info/revue
http://www.a.joannes.free.fr/divers/cours/DSCG/les
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-سواء على مستوى الفقه أو على مستوى القضاء-ولم تثر الاتفاقات الافقية أي جدل
جين لسلعة وذلك لأن المؤسسات التي تقف على نفس المستوى الاقتصادي، كمجموعة منت

واحدة مثلا، هي في الواقع مؤسسات متنافسة، لذلك فإن الاتفاق الذي يجمع بين تلك 
)حاليا 1986من أمر  7المؤسسات بهدف تقييد المنافسة، يعد محظورا وفقا لنص المادة 

، ويتفق موقف التشريع الفرنسي مع (من القانون التجاري الفرنسيL 420 -1المادة 
في هذا الشأن، كما أن الاتفاقات الأفقية تعد محظورة وفقا لنص المادة  التشريعات الأوروبية

وتجنبت معظم التشريعات المقارنة، تعريف الاتفاقات  .1(81من اتفاقية روما)حاليا  85
الأفقية، بل اكتفت بتعداد بعض الأمثلة لمثل هذه الاتفاقات والممارسات التي يكون من شأنها 

 وبذلك تركت التشريعات أمر تعريفها للفقه والقضاء. ،الاخلال بحرية المنافسة
وهناك من يعرفه على أنها اتفاقات تقع بين المؤسسات المعنية في نفس مستوى الإنتاج 
أو التوزيع والتي تنتج سلعا متجانسة، أي الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين أو في نفس 

 .2المجال
  des avantagesنافع اقتصادية جزئيةالاتفاقات الأفقية يمكن أن ينتج عنها مو 

économiques substantielsوالتعاون مماثلة أنشطة ، خاصة إذا جمعت ما بين ،
فرة في الاقتصاد و يعد وسيلة لتقسيم الأخطار وتحقيق  coopération horizontaleالأفقي 

ينتج عنه  وزيادة الاستثمار، وتحسين نوعية المنتجات....غير أن التعاون الأفقي يمكن أن
، أو fixer les prisمشاكل على المنافسة الحرة، كما في حالة قيام الأطراف بتثبيت الأسعار

ن كان هذا الاتفاق يمكن أن يدعم السوق إلا أنه من المحتمل أن ينتج  تقسيم الأسواق. وا 
ات عنه آثار سلبية في السوق فيما يتعلق بالأسعار و الانتاج ونوعية الانتاج وتنوع المنتج

 . 3والاختراع
وفي قرار لمجلس المنافسة الفرنسي والمتعلق بممارسات مرتكبة في قطاع النقل العام 

، خلص المجلس بأنه transport public urbain de voyageursالحضاري للمسافرين

                                                           
1
 .78مرجع سابق، ص  حسن ذكي )لينا(،  

2
 .104، 103، مرجع سابق، ص ص فيكتور تادرس )خليل(  

3
 NIHAUL)P  ( et  VERDURE)C  ( , les codes thématique larcier ,  droit  européen de la concurrence  

                                           2011, éd  LARCIER,  2011. P 33 
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، وهو بمثابة اتفاق افقي  Transdev Connex Keolisشركةتم إنشاء كارتل من طرف 
 .1ء على المنافسةلتقسيم السوق والقضا

وفي قرار لمجلس المنافسة، متعلق بالممارسات المرتكبة في قطاع الصفقات العمومية 
، أقر المجلس بأن المشاركة في اجتماع أو العديد lycées d’ile-de-franceالمتعلقة ب

من الاجتماعات ذات المحل المنافي للمنافسة، يثبت انتماء هذه المؤسسات ومشاركتها في 
في اجتماع لأجل  BTPأفقي منافي للمنافسة، واعتبر بأن مشاركة الشركات الكبرى ل  اتفاق

  -les lycées lancé par la région ileالتقسيم المسبق للسوق، في إطار برنامج بناء 
de France.2.هو بمثابة اتفاق محظور ،  

 chauffage d’appoint àوفي قضية أخرى متعلقة ب" أجهزة التدفئة بالوقود السائل
combustible liquide من كل، عاقبت سلطة المنافسة في فرنسا ligne plus  و  
PVG France SARL  فالاتفاق الأول كان ما بين ،ligne plus  la sociétéوfrance 

PVG  وتعلق بسعر  2008إلى غاية سبتمبر 2005في الفترة الممتدة ما بين شهر مارس
والاتفاق الثاني متعلق باقتسام الممونين السابقين لزبائنهم  ،إعادة البيع في سوق الجملة

الموزعين كل منهما يقوم بمنع الموزعين من التعامل مع منافسيهم)الاتفاقات ذات طبيعة 
 .3أفقية(

وبذلك قررت سلطة المنافسة معاقبة ثلاث اتفاقات متعلقة بأجهزة التدفئة بالوقود السائل، 
، بمبلغ LEROY MERLINو الموزعligne plus وFrance   PVG كل من الممونين

 أورو. 9013000إجمالي قدره 
و ORANGEوبالتأكيد فإنه من بين الاتفاقات الأكثر شهرة في فرنسا، كانت ما بين 

SFR وBOUGUES مليون أورو، أما على المستوى  534، وتمت معاقبتهم بغرامة قدرها
، أثارت ضجة cartel des vitaminesينات الأوروبي فإن القضية المتعلقة بكارتل الفيتام

، حيث اتفقت المؤسسات المنتجة للفيتامينات على تحديد الأسعار، وتمت 2001كبية في 

                                                           
1
 voir: décision n°05-D-38, cité par : analyse de la jurisprudence(2005), op .cit .p  254. 

2
 voir: décision n°07-D-15, du 9 mai 2007.cité par : analyse de la jurisprudence(2007), op .cit .p  

192. 
3
 Décision n° 16-D-17 du 21 juillet 2016, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

des appareils de chauffage mobiles à combustible liquide. www.autoritedeconcurrence.fr    
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  la commission. وعاقبت اللجنة الأوروبية 1مليون أورو 855معاقبتها بغرامة قدرها 
européenne ،8  الأسواق  اتفاقات ضمنية لأجل تقسيم 8مؤسسات بسبب مشاركتهم في

، دور المحرض SUISE HOFFMAIN LA ROCHEوتحديد الأسعار، ولعبت شركة 
 .2مليون أورو( 462وشاركت في كل الاتفاقات وتمت معاقبتها بغرامة إجمالية جد مرتفعة) 

 ثانيا: الاتفاقات العمودية)الرأسية(
تقع في نفس  خلاف النوع السابق دراسته من الاتفاقات، فإن الاتفاقات العمودية لاعلى 

مستوى النشاط الاقتصادي، وتمارس أنشطة اقتصادية مختلفة من عمليات الانتاج 
 les accords verticaux entre entreprises se trouvant à desوالتوزيع

stades de production ou de distribution différents 3 وكمثال عن الاتفاقات ،
أو بين un fabricant et un distributeurلمنتج والموزعالعمودية، الاتفاقات التي تتم من ا

(. entrepreneur principale)ومقاول رئيسي (un sous-traitant)المتعهد من الباطن
، عقد (le contrat de distribution)والأكثر شيوعا في الواقع العملي، هو عقد التوزيع

 leالتوزيع الانتقائي ، وعقد(le contrat d’approvisionnement)البيع الحصري
contrat de distribution sélective 4 . 

وبما أن المؤسسات ليست في منافسة مباشرة مع بعضها البعض، بل تعمل في أسواق 
مختلفة، لذا فإن التوصل إلى اتفاق بينها لتقييد المنافسة تبدو أقل حدوثا مقارنة بالاتفاقات 

تفاقات التي تبرم بين المنتج والموزع قد تكون بغرض أن عددا غير قليل من الا الأفقية، لابل
ومن ثم فإن ،التكامل الاقتصادي )كالاتفاق بين شركة لتصنيع السيارات وأخرى لتسويقها(

يمكن أن تساهم في زيادة الكفاءة الاقتصادية، من هذا المنطلق تكون  العمودية الاتفاقات
ملة مرنة من خلال الأحكام ذات الصلة مقارنة معاملة قوانين المنافسة للاتفاقات الرأسية، معا

 غالبا ما تكون شديدة، ومع ذلك هناك بعض الاتفاقاتبمعاملتها للاتفاقات الأفقية، التي 
  لى اختلاف مواقفها وذلك إذا ما توفرت فيها الشروطعالرأسية التي تحظرها قوانين المنافسة 

                                                           
1
 www.legifrance.fr, pourquoi  les ententes entre entreprise sont-elles interdites?  

2
 CHARRIER (G), les règles de la concurrence, les restrictions horizontales, avril 2010, 6 

www-cuts.ccier.org/74 p4 / pdf.   
3
 MICHAEL )W  (  , droit et politique de la concurrence  en France ,  op cit . p 19. 

4
 BLAISE( J B), op cit , p 375.  

http://www.legifrance.fr/
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  .1السالف ذكرها
الاتفاقات الرأسية خارجة بطبيعتها من نطاق تطبيق وذهب جانب من الفقه إلى اعتبار 

من القانون التجاري  420-1، حاليا أصبحت المادة1986من أمر  7)المادة 50المادة 
الفرنسي(، واحتجوا على ذلك بالقول بأن وقوف أطراف الاتفاق على مستويات مختلفة من 

منع قيام الاتفاق بالمفهوم المنصوص العملية الانتاجية يمنع قيام منافسة فيما بينهم وبالتالي ي
. وقد نشأ هذا الرأي استنادا إلى الحكم الذي حكمت به محكمة استئناف عليه في القانون
، حيث رفضت المحكمة إخضاع الاتفاقات الرأسية Nicolas-Brandtباريس في دعوى

حيث تضمن وكان هذا الاتفاق قد أبرم بمناسبة عقد امتياز تجاري،  ،للمادة السالف ذكرها
هذا العقد، شروطا مقيدة للمنافسة في السوق، وقد قررت المحكمة عدم خضوع عقد الامتياز 
بما تضمنه هذا العقد من شروط مقيدة للمنافسة، للتنظيم التشريعي للاتفاقات المبررة، وذلك 

 sonبقولها: " أن الاتفاق الذي يلزم أحد الشركات ومتلقى حق الامتياز التجاري )
concessionnaireإرادة عدة  قا محظورا ". أي لا يتضمن اتحاد(، لا يمكن أن تمثل اتفا

نما يمثل فعلا منفصلا لشركة  وفي إطار تنظيمها لعملية تصريف  Brandtمؤسسات وا 
منتجاتها من خلال شبكتها التسويقية، فالصفة الجماعية التي يجب أن تتوفر في الاتفاق 

وعلى صعيد  ،في عقد الامتياز التجاري وفقا لرأي المحكمةالمقيد للمنافسة لم تكن متوفرة 
آخر اتجه جانب آخر من الفقه إلى عدم وجود أسباب قانونية أو منطقية يمكن الاستناد إليها 

وذلك بهدف مد مظلة الحماية  ،لتقرير تلك التفرقة بين الاتفاقات الأفقية والاتفاقات العمودية
 .2للمنافسة أيا كان نوعهانافية من كل أشكال الاتفاقات المالتشريعية لتشمل حماية المنافسة 

ن العلاقات العمودية لا تكون فيها منافسة، ولكنها مع ذلك تعرقل المنافسة بين إذلك 
 .أخرى، كما هو الحال بالنسبة لاتفاق التوزيع الحصريمؤسسات 

ق المادة ، تطبيGrundingو  LTM، في قرارات 1966في  رسميا محكمة العدلأعلنت و 
ومن جانب سلطة المنافسة في فرنسا،  ،من الاتفاقية الأوروبية على الاتفاقات العمودية 81

من القانون التجاري الفرنسي على اتفاقات  420L-1فهي لم تتردد في تطبيق المادة 
 .3التوزيع، إذا ما كان محلها أو ما إذا أدت آثارها إلى تقييد المنافسة

                                                           
1
 .275، مرجع سابق، ص باقي لطيف )عدنان(  

2
 ، .79،80مرجع سابق، ص ص ،حسن ذكي )لينا(  

3
 BLAISE ) J B(, op cit , p 375.  
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لعمودية، نذكر قضية متعلقة بالمنتجات التجميلية والنظافة وكمثال عن الاتفاقات ا
، قام المنتجين  les produits cosmétiques et d’hygiène corporelleالجسمية

واعتبر مجلس ،1بوضع نظام للتوزيع يمنع فيه البيع للصيدليات لأن المنتوج بمثابة دواء
توزيع الحصري المسجل من طرف ، بأن شرط ال1987جوان  9المنافسة في قرار له بتاريخ 

من  7المنتجين في حق مستوصفات الأدوية يتضمن اتفاقات محظورة وفق نص المادة 
من القانون التجاري(، لأنها تحد من المنافسة من خلال  420L-1)حاليا 1986الأمر 

الأسعار وتحرم بعض الموزعين من بيع هذه المنتجات، وبذلك محكمة استئناف باريس 
 .2اتفقت مع مجلس المنافسة في ما ذهب إليهكمة النقض وأيضا مح

ة عقود التوزيع ، أبرمت الشركات البتروليdes cuves d’hydrocarburesوفي قضية 
الخدمات وأدخلت في العقود، شرط يحفظ له حق تركيب مضخات  مع مسير حر لمحطة

 les installations de pompage de la station etللمحطة وخزانات حفظ الوقود 
sur les cuves  ومع انتهاء عقود التوزيع والتي تتضمن تعهد بالتموين الحصري من ،

 installations الممون وشرط عدم المنافسة، طالبت الشركات البترولية لتركيب الخزانات)
des cuves بحقها في التعويض لأن العملية جد مكلفة بسبب تجميد أعمال الخدمة لعدة ،)

، (station-service)اره، بأن عقود محطة الخدماتابيع، وأقر مجلس المنافسة بعد اخطأس
المبرمة من طرف الشركات البترولية مع موزعيها، تتضمن اتفاقات محظورة وفق مفهوم 

أمر بموجبه من القانون التجاري الفرنسي(، و  420 -1)حاليا 1986من الأمر  7المادة 
يمكن أن  (verticale)وهذا النوع من الاتفاقات .3ذه العقودالشركات البترولية بتعديل ه

قيودا مقبولة من قبل المورد لتوفير منتجات حصرية، أو قيود مقبولة من قبل  تتضمن

                                                           
1
 Décision du conseil de la concurrence relative à la situation de la concurrence dans la 

distribution en pharmacie de certains produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, rapport pour 
l’année 1987. Annexe n ° 24, 43. 
2
 BLAISE (J B), op cit , p 376 . 

 24عدل في ، 2006مارس 13، في D-04-06و أنظر كذلك: قرار مجلس المنافسة الفرنسي)حاليا سلطة المنافسة( رقم 

-1ووفقا لأحكام المادة  Nocibéمنتج للعطور الرفيعة و ثلاث شبكات للتوزيع، وبالنسبة لشركة   13، عاقب 2006مارس
420L  أصبحت المادة  81من القانون التجاري الفرنسي والمادة( من  101من معاهدة روماTFUE سلطت عليها عقوبة مالية )

لقرار طعن فيه أمام كل من محكمة استئناف باريس ومحكمة النقض الفرنسية التي أورو، غير أن هذا ا 5400000قدرت ب 

 أورو على هذه شركة لمشاركتها في اتفاقات عمودية لتحديد أسعار.3150000انتهت إلى تسليط عقوبة مالية قيمتها 

 لمزيد من التفصيل أنظر: 

C A paris , pole 5-chambre 5-7, arrêt du 10 avril 2014, n°65 
www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca_06d04_20140410_luxe.pdf 
3
 BLAISE (J B(, op cit , p p 376,377.  
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المشترى، بعدم شراء منتجات من باقي الموردين، أو تقييد حرية المشتري في تحديد سعر 
أن يبيع فيه والأشخاص الذين يتعامل  إعادة بيع المنتجات أو تحديد المكان الذي يستطيع

  1معهم.
من معاهدة روما، لا تعالج فقط موضوع الاتفاقات الأفقية ولكن كل أشكال  81 والمادة

الاتفاقات التي تهدف لإعاقة المنافسة، وترتيبا على ما تقدم فإنه تحظر جميع الاتفاقات سواء 
من  85الأوروبية بقولها: " إن المادة كانت أفقية أو عمودية، وهذا ما قضت به محكمة العدل

(، أشارت بطريقة واضحة لكل الاتفاقات التي تؤثر على المنافسة في 81اتفاقية روما)حاليا
السوق، ولم تميز بين هذه الاتفاقات، فسواء وقعت بين المتنافسين في ذات المجال، أو بين 

من ثم يندرج في حكم هذه العارضين غير المتنافسين الواقعين على مستويات مختلفة"، و 
 .2المادة الاتفاقات الرأسية والأفقية

، نجد إلى جانب 3وفي القضية السابق دراستها والمتعلقة بأجهزة التدفئة بالوقود السائل
 الاتفاقات السابق دراستها، اتفاقات أخرى ذات طبيعة عمودية.

 et ses distributeurs et notamment (PVG)الاتفاق الأول كان ما بين
(LEROY MERLIN) والاتفاق الثاني وقع ما بين كل من ،(LIGNE PLUS) et ses 

distributeurs،  حيث ارتكبت هذه الشركات ممارسات تعلقت باتفاقات تحديد أسعار إعادة
 بيع أجهزة التدفئة للمستهلك النهائي.

ر البيع بالجملة إن الجمع بين كل هذه الاتفاقات أفقية وعمودية، والتي تسمح بالتحكم بسع
و التجزئة، تؤدي إلى عرقلة المنافسة، وهذه الممارسات تتسم بالخطورة لأنها تقيد المنافسة ما 

وهذا ما أدى إلى وقوع أضرار تمس  ،بين العلامتين الموجودتين وأيضا موزعي نفس العلامة
بات على وبناء عليه قررت سلطة المنافسة توقيع جملة من العقو  ،بالمستهلك و الاقتصاد

 أصحاب هذه الممارسات.
 leوينظم من طرف الممون إذن الاتفاقات العمودية بشكل عام، تكون داخل شبكة التوزيع

fournisseur  أوle franchiseurوأكثر من ذلك تكون في إطار العلاقات التي تنشأ ما ، 
 

                                                           
1
 BIERWAGEN )R(  , op cit, 185. 

2
 .105، مرجع سابق، ص  فيكتور تادرس )خليل(  

3
 Décision n° 16-D-17 du 21 juillet 2016, op. cit . 
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 .1بين مؤسسات تقع في مستوى مختلف من النشاط الاقتصادي مهما كان شكلها
 03-03 رقم من الأمر 10عد اتفاقات الشراء الاستئثاري المنصوص عليها في المادة وت

" يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد مثالا لتلك الاتفاقات، وقد نصت هذه المادة على أنه:
 منها أو الاخلال بها كل عقد شراء استئثاري يسمح لصاحبه باحتكار التوزيع في السوق".

ارسة في التزام تاجر الجملة على شراء السلعة من تاجر معين، بما يعني وتتمثل هذه المم
وعلى هذا يعمل عقد قصر  ،امتناع المشتري عن شراء سلعة عائدة إلى منافس التاجر

الشراء، على تقييد منافسة التجار البائعين المنتجين من خلال التزام المشترى أو الموزع 
من البائعين ولا يسمح بهذا التعامل إلا بشروط و قيود  بالشراء من عند بائع معين دون غيره

 .2كثيرة
، 20063مارس  13، مؤرخ في D-06-04وفي قرار لمجلس المنافسة الفرنسي رقم 

، طبق (la parfumerie de luxeالرفيعة) والمتعلق بالممارسات المرتكبة في سوق العطور
لمنتج لكونه تدخل في تحديد من القانون التجاري الفرنسي، على ا 410-2نص المادة 

الأسعار للموزع، وأعلن أنه: ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على خلاف ذلك، فإن 
  .4المنافسة وفق لقواعد حريةأسعار المنتجات والخدمات يتم تحديدها 

-D-6والقرار رقم D-04-33وفقا لما جاء في اجتهاد مجلس المنافسة في قراره رقم 
عادي لقواعد ن مجلس المنافسة اعتبر بأنه لا يوجد استعمال طبيعي و ، نلاحظ أ05

، لأن تحديد الأسعار نتج عن وجود اتفاق أققي مباشر حول الأسعار ما بين المنافسة
الموزعين ومجموعة اتفاقات عمودية ما بين الممون وموزعيه والتي تدور حول أسعار إعادة 

 .5البيع المحددة من طرف الممون
 

                                                           
1
 voir: analyse de la jurisprudence 2005,op cit, p 247 et notamment les décisions suivants: 05-D-

06,  05-D-07, 05-D-18,  05-D-48,  05-D-49,  05-D-50,  05-D-66,  05-D-70,  05-D-72. 
2
 غدادي ، منشورات الب02-04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجارية رفقا للأمر  كتو )محمد الشريف(،  

 .36، ص 2010،                        
3
 voir: décision n° 06-D-04 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de 

luxe. www.autoritedeconcurrence.fr 
4
 L’article 410-2 dispose que : «  sauf dans les cas où la  loi en dispose autrement , les prix de 

biens, produits et services relevant antérieurement au 1 janvier 1987 de l’ordonnance .n 45-1483 
du juin 1945 sont librement déterminés  par le jeu de la concurrence....... » code de commerce 
français , op cit , p 248.   Et voir: MENOUER )M  ( , op cit , p 123. 
5
 MENOUER )M  ( , op cit , p 123 . et voir aussi décision n °04-D-33 et décision : n°05-D-06 . 

www.autoritedeconcurrence.fr 
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 الفرع الثاني       
 غير منظمةالاتفاقات  

إن الاتفاقات الغير مشروعة، لاتعد كلها منظمة في إطار أو هيكل قانوني محدد لأنه 
أنه ليست اتفاقا بالمعنى  التفاهم تؤدي إلى المساس بالمنافسة، رغم يلاحظ وجود أشكال من

ويبررها كالعقد أو الاتفاق المتعارف عليه، دون أن تتجسد في إطار أو هيكل قانوني يحتويها 
مثلا، ذلك هو العمل المدبر وعلى غرار الاتفاقية الأوروبية، والتقنين التجاري الفرنسي، فإن 

 قانون المنافسة الجزائري، لا يقدم أي تعريف لهاته الأعمال.
للمنافسة غير صريحة، كما يمكن أن تكون غير  المنافيةيمكن أن تكون الاتفاقات إذن 
وهذا هو الشكل الذي تكتسبه أغلب  ،عنى أنها لا تكتسي أي شكل منظم قانونابم ،شكلية

وهذا راجع  ،التي تهدف مباشرة لتقييد أو القضاء على المنافسة بين المؤسسات الاتفاقات
 .1لصعوبة إثباتها

من قانون المنافسة  6ونص المشرع الجزائري على هذا النوع من الاتفاقات في المادة 
الممارسات و الأعمال المدبرة...." وتجدر الإشارة هنا، أن استعمال المشرع  بقوله:" تحظر

لمصطلحي الممارسات والأعمال المدبرة، لا يعدوا أن يكون مجرد تكرار إذ أنهما تفيدان نفس 
من  81ولاشك أن هذا التكرار راجع إلى رغبته في التوفيق بين صياغة المادة  ،المعنى

من التقنين التجاري الفرنسي، إذ تستعمل  420L-1. والمادة 2ياتفاقية الاتحاد الأوروب
ل الثانية مصطلح الأعمال ، وتستعمpratique concertéesالأولى مصطلح ممارسات 

وذلك دون أن يكون لهذا الاختلاف أثر من الناحية ، les actions concertéeالمدبرة
 .3مصطلحا واحد يكفي ، إذ أن6ولهذا يستحسن إعادة صياغة المادة  ،القانونية

والحقيقة أن التواطؤ الضمني أو الأعمال المدبرة تكون بين عددا قليل من الشركات 
المتنافسة المنتجة لنفس السلعة، فعلى سبيل المثال إذا كان يوجد بالسوق أربعة شركات 
متنافسة لسلعة ما، فإن كل شركة من الشركات الأربع ستراقب قرارات التسعير التي 

                                                           
1
 GRALL )J  C (, op cit , pp 97, 98. 

2
 Sont incompatible avec le marché commun et interdit tous accords entre  entreprise, toutes 

décision d’association d’entreprises et toutes pratiques concertées .... » .www.eur-lex.europa-eu. 
3
 « sont prohibées ….lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher  de 

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées ..... » 
art.L 420-1 du code commercial. www.legifrance-gouv-fr 
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ها باقي الشركات الأخرى، فإذا قررت إحدى هذه الشركات تخفيض السعر للفوز سيصدر 
الشركات الأخرى قد تفضل أن تحذو حذوها في هذه  بنصيب أكبر في السوق، فإن باقي

إذا قررت هذه الشركة  السياسة وبذلك لن تجنى هذه الشركة شيء من تخفيض السعر، أما
فضل ألا تحذو حذوها ما يؤدي إلى خسارتها لجزء زيادة السعر، فإن الشركات الأخرى قد ت

 من نصيبها في السوق، نظرا لتحول زبائنها عنها إلى الشركات الأخرى، كما قد تضطر إلى
 الخروج من السوق. وعلى ذلك فإن أي شركة من الشركات الأربع  قبل تحديدها لسياستها

 .1فسيها ومستهلكيها على السواءجيدا ردود فعل منا عليها أن تراعى ،عرية أو الانتاجيةالس
ومن ثم فإن أهم ما يميز أسواق التواطؤ الضمني هو سياسة التفاعل بين الشركات  

المتنافسة على تثبيت السعر وحجم الإنتاج دون وجود اتفاق بينهم أو حتى اتصال مباشر، 
نما هذه التفاعلات المتب ادلة لا تعدو حيث أن هذه الشركات لا تلتقي للتفاوض و الاتفاق، وا 

أن تكون أكثر من مجرد تفاهم صامت حول السعر وحجم الإنتاج الواجب طرحه في السوق، 
وفي هذه الحالة  ،2ويعتمد هذا التفاهم الصامت على مراقبة كل شركة لسلوك الشركة الأخرى

نتيجة لإتباع –فإن، المؤسسات أو الأعوان الاقتصاديين يمكن أن يجدوا أنفسهم موجهين 
(، إلى اتخاذ سلوكات متشابهة بمقدورها أن rationalité du marchéية السوق)عقلان

  .3تؤدي إلى تشكيل خطورة على السوق
من قانون حرية المنافسة والأسعار الفرنسي المقابلة  7يلاحظ من خلال نص المادة 

فصلة من قانون المنافسة الجزائري، أن المشرع الفرنسي قد ذكر بصفة مستقلة ومن 6للمادة 
الأشكال التي يمكن أن يكتسيها الاتفاق للمساس بالمنافسة وهي: الاتفاقات، الأعمال المدبرة، 

، 6ع العمل المدبر كذلك في المادة ورغم أن المشرع الجزائري قد نص على من ،الاتفاقيات
إلا أنه لا يوجد أي نص أو حكم قضائي أو قرار لمجلس المنافسة في الجزائر، يضع مفهوم 

 .4مل المدبرللع
ليها كمفهوم مستقل، وهي صعوبة تم ويصعب تعريف العمل المدبر على الأقل إذا نظرنا إ

غير أن القضاء  ،كيلمسها في القانون الفرنسي وقانون المجموعة الأوروبية وحتى الأمري

                                                           
1
   -الحد من آليات الاحتكار من الوجهة القانونية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون ،)أمل(محمد شلبي 

 .169، ص 2005يةجامعة الاسكندر                     

 
2

 .170، مرجع نفسه، ص )أمل(محمد شلبي 
3
 .89، مرجع سابق، ص )لينا (حسن ذكي 
4
 .63مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق،  ،)مسعد(جلال  
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الأوروبي عرفه كما يلي: " شكل من أشكال التنسيق بين المؤسسات لا يصل إلى اتفاق 
 وهذا التعاون يكون ذا طبيعة عملية، بحيث يجنب الأطراف مخاطر ،محددبالمعنى ال
 .                                                                               1المنافسة"

 ، بموجبها تقوم مؤسسات، عن قصدلاتفاقاتوعرفها بعض الفقه على أنها: " نوع من ا
 .2عن التصرف باستقلالية تخليها مع اع قواعد مشتركة للتصرفودون أن ترتبط قانونا، باتب

إن هذا التعريف الذي جاء به الفقه، هو في الحقيقة حصيلة اجتهادات قضائية، إذ أن مفهوم 
ئية لم يتحدد إلا بعد المرور على عدة مراحل، لعبت فيها محكمة العدل طالممارسات التوا

 للمجموعة الأوروبية الدور الأبرز.
جوان  24كر هنا على الخصوص قرار لجنة المنافسة الأوروبية، الصادر بتاريخ ونذ
، حيث أنه أقرت l’affaire des manière colorantes، في قضية المواد الملونة1969

مهمة، تختص بإنتاج المواد الملونة، من جنسيات)إيطالية، انجليزية،  تقيام عدة مؤسسا
في عدة  ةجاتها بصفة متوالية، وبنسب شبه متساويألمانية، سويسرية( برفع أسعار منت

فاعتبرت اللجنة أن التوازي في  ،المجموعة الاقتصادية الأوروبية من مناسبات، بأربع دول
نما هو ناتج  التصرفات من قبل هاته المؤسسات، لا يمكن أن يبرر بظروف السوق فقط، وا 

فة منفصلة عن الممارسات الاتفاقات بصؤ بينها، وذكر القانون الأوروبي، عن تواط
قطع الطريق أمام المؤسسات حتى لا تتهرب من العقاب بمحو كل أثر وبذلك التواطئية، 
 .3لاتفاقاتها

 ، أي1972جويلية 14غير أن محكمة العدل الأوروبية، وعند نظرها في القضية بتاريخ 
صول توافق جنة، أقرت ما توصلت إليه هذه الأخيرة، من حلبعد ثلاث سنوات من قرار ال

محظور، غير أنها أعطت للممارسات التواطئية مفهوم أوسع. فهي ليست مجرد تطبيق 
نما: " شكل من أشكال التنسيق) بين  (أو التنظيملنظرية الاتفاق، كما ذهبت إليه اللجنة، وا 

                                                           
1
 .194، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، مرجع سابق، ص )محمد(تيورسي  

2
 BLAISE (J  B)  , op cit . p 394. 

3
 GUILLOLIN (A ) , la preuve et la forme des ententes, les mutation du droit de la concurrence 

dans l’espace euro-méditerranéen-actes du colloque international organisé par la faculté de droit 
de colloque international organisé par la faculté de droit de Fès et la faculté de droit de Toulon 
,21,22 mai 2010, publication de la fsjes-fes, n°2, 2012, p 91. 
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أي -المؤسسات، والذي دون أن يصل إلى حد إبرام اتفاقية بالمعنى الدقيق للكلمة، يسمح لها
 1بالتعويض عن مخاطر المنافسة بتعاون فعلي بينهما". -اتالمؤسس

وهكذا فإن الأعمال المدبرة غير الرسمية، غالبا ما تنشأ من خلال توازي أو توحيد 
السلوكات بين الشركات، التي قد تلاحظ أن المنافسة المفتوحة و الصريحة من شأنها أن 

في التوجه، فإن نفس هذه المنشآت ولذلك ومن خلال تغيير تدريجي  ،تدفعها إلى الخسارة
نتاجهال إلى نوع من توحيد شروط بيعها و تص  pratiqueمن خلال تبنيهم سلوك مشترك) ،2ا 

commune)3، مثل تبادل المعلومات حول المعطيات التجارية والاستراتيجية. 
وتبادل المعلومات ما بين المؤسسات من المحتمل أن يؤثر على سلوكها في المستقبل، 

وأن المنافسة تفترض أن المؤسسات تتبنى سلوك مستقبل تتحمل فيه مخاطر المنافسة،  هذا
ن لم تكن موافقة  ومن جهة أخرى على فإن المؤسسة المشاركة في تبادل المعلومات، حتى وا 

 . 4لسياسة التجارية لباقي المشاركين، فيفترض فيها مشاركتها في الاتفاقا
 المطلب الثاني 

 اثبات الاتفاقات المحظورة                           
 يكون بطرق عدة، منها على وجه الخصوص الدليل للمنافسة نافيةإن اثبات الاتفاقات الم

المادي المبني على وجود وثائق كافية وعلى معاينات محققي إدارة التجارة أو مقرري مجلس 
شخص أو خبير بإمكانه  كما يمكنه الاستعانة بأير، المنافسة وتصريحات الأطراف أو الغي

توفر من قرائن أو مؤشرات تثبت في بالإضافة إلى ما  ،تقديم معلومات حول الموضوع
 . 5مجموعها وجود اتفاق محظور

 أما بالنسبة للأعمال المدبرة، فتخلق عدة صعوبات خاصة فيما يتعلق بإثبات العنصر
سلوك المؤسسات لا يكفي ويقرر مجلس المنافسة أن عامل توازي  ،المعنوي للعمل المدبر

                                                           
1
 « La cour de la justice définit l’action concertée comme une forme de coordination entre 

entreprise qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d’une convention proprement dite, 
substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence ».voir: 
BLAISE (J  B)  , op cit . p 380. et voir aussi: www. Eur-lex. europa.eu. et voir: Valérie  PIRONON, 
droit de la concurrence, éd GUALINO LEXTENSO éd, paris 2OO9.  p 57. 

2
 .54، الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص أبو بكر مهم  

3
 MALAURIE  VIGNAL(M) , droit de la concurrence interne et communautaire, op cit p 163. 

4
 La responsabilité  d’une  entreprise peut  être retenue si elle a participé à des réunions ayant un 

objet  anticoncurrentiel, quelle que soit l’intensité de sa participation, en œuvre les mesures 
convenues ». Voir: ibid, p 163. 

5
 .198بق، ص ، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، مرجع سا)محمد(تيورسي   
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، فإمكانية قيام عدة مؤسسات فيما بينها برفع أسعارها في فترات 1لإثبات وجود عمل مدبر
 متزامنة ومتقاربة، لا يعني بالضرورة أنها مقدمة على ارتكاب أعمال مدبرة، فهي ممارسات

.محكمة العدل الأوروبية وهذا ما ذهبت إليه ،2كثيرة الحدوث وبصورة عفوية
3  

 الفرع الأول   
 من القانون الفرنسي والأمريكي تطور وسائل الاثبات في كل        

قررت المفوضية الفرنسية للمنافسة ومن قبلها المفوضية الفنية للاتفاقات في تقريرها 
، أي اتخاذ ، أنه مع غياب الدليل الشكلي، فإن التنسيق بين المشروعات1979السنوي لسنة 

 l’aideا يهدف إلى تقييد المنافسة، يمكن اثباته عندما تتوفر دلائل قويةسلوك موحد فيما بينه
des indices gravesومحددة ،précis  ومتوافقةconcordants،  وفي هذا الاطار فإن

بأن " أي واحد من هذه الوقائع لوحده لا يسمح باستنتاج بشكل أكيد  اعترفتلجنة المنافسة 
باريس  وهكذا ما تأكد أيضا في قرار محكمة استئناف ،4بأنه يوجد عمل مدبر في السوق"

 على هذا القرار عدم رغبة الجهات القضائية في الابقاء ويبين ،20015ديسمبر  27بتاريخ 
 .6السلوك كمؤشر وحيد توازي

يمكن أن تقع تحت ما  ،كما أن الممارسات المتوازية التي قد تربط بين مؤسستين أو أكثر
والذي يخرج من إطار  ،parallélisme conscientللسلوكيسمى بالتوازي المعلوم 

المنظم لقانون  1986من أمر  7الاتفاقات المحظورة المنصوص على بطلانها في المادة 
في السوق،  معينةامت مؤسسة معينة بتبني سياسة سبيل المثال، إذا ق المنافسة. فعلى

سة، فإن ذلك التوازي المعلوم وقامت مؤسسات أخرى عاملة في ذات السوق باتباع ذات السيا
                                                           

1
 CONDOMINE (A), guide pratique du droit  français de la concurrence, GUALINO éditeur  

                          LEXTENSO éd 2014, P 30. 
2
 .115، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص )مسعد(جلال   

3
 « un parallélisme de comportements ne peut être considérer comme apportant la preuve d’une 

concertation que si la concertation en constitue la seul explication plausible ". voir: ARCELIN 
lécuyer (LINDA), op.cit, p 100. 
4
 Voir: rapport pour 1980 .p 223 

  .55اقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق ، ص ، الاتفأبو بكر() مهم أشار إليه:
5
 Si la constations d’un parallélisme de comportement ne suffit pas à elle seul à démontre 

l’existence d’une entente anticoncurrentielles, une telle attitude pouvant résulter de décision 
prises par des entreprises qui s’adaptent de façon autonome au contexte du marché, l’existence 
d’une entente peut être établie dès lors que des éléments autres que la constatation d’un seul 
parallélisme s’ajoutent à celui-ci pour constituer un faisceau d’indices graves, précis  et 
concordants . voir: GUILLOTIN (A), op cit . p 95. 
6
 Voir : GUILLOTIN (A ), op cit . p 95.   Et voir aussi: cons conc. Déc-n°2000-D-28, 19 sept 2000, 

secteur du crédit immobilier. www.autoritedeconcurrence.fr 
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فهذا  ،في السلوك، لا يمكن أن يستشف منه قيام اتفاق منافي للمنافسة بين تلك المؤسسات
كل فاتفاق مسبق بينهما،  العمل غير محظور بحسب مفهوم قانون المنافسة لعدم وجود

 .1مؤسسة تعمل بصفة شخصية وفقا لمعطيات السوق
مثل في أغلب الأحوال عائقا كبيرا التنسيق في السلوك، يل على وجود فصعوبة إقامة الدلي

 في سبيل إثبات قيام الاتفاق المقيد.
، بأن التوازي في السلوك غير كافي لوحده لإثبات أيضا قانون الاتحاد الأوروبي واعتبر

المصالح الخاصة لمؤسستين تقعان في مستوى مختلف، لا يعد  التقاءأن  وجود اتفاق، كما
 لا بد أن يدعم بمؤشرات إضافية ،وهذا المؤشر ،2ر كافي لإثبات العمل المدبربمثابة عنص

 .3يتم إثبات أن هناك اتصال هاتفي ما بين المؤسسات كأن
فقد أظهر حرصا شديدا حول إمكانية استنباط وجود اتفاق  ،أما مجلس المنافسة في فرنسا

يقوم المجلس أولا ف ،السوقمقيد للمنافسة من مجرد قيام سلوك متوازي لعدة مؤسسات في 
كتبادل المعلومات  ،ق بين المؤسساتيسمباشرة أو قرائن تدل على وجود تنبالبحث عن أدلة 

المكتوبة أو اثبات عقد الاجتماعات بين تلك المؤسسات أو اثبات اتصالات تليفونية، بشرط 
حالة  ( وفيindices précis et concordantsأن تكون تلك الأدلة محددة ومتطابقة)

غياب الدلائل المباشرة يبحث مجلس المنافسة الفرنسي في الظروف الخاصة المرتبطة بكل 
دعوى حتى تصل إلى امكانية اعتبار ذلك التوازي في السلوك بين المؤسسات المعنية 

 .4بالدعوى، اتفاقا مقيدا للمنافسة من عدمه
 M6و  TF1بين  ابأن العقود ممجلس المنافسة ، اعتبر D-075-04وفي قرار رقم 

متشابهة وهذا التشابه والتماثل يسمح بإثبات وجود توازي في السلوك، غير أنه يمكن أن 

                                                           
1
 .260، مرجع سابق، ص )عدنان(باقي لطيف  

2
 MALAURIE  VIGNAL (M) , droit de la concurrence, op cit , p 163. 

3
CLAUDEL (E)  et  BOUTARD  LABARD (M C), l’application en France des pratiques 

anticoncurrentielles,  op. cit p92   et voir aussi: décision n°95-D-49, enseignement de la conduit 
en ile et vilaine, rapport 1995, annexe, n°56, p403. « le simple alignement des tarifs sans élément 
établissement une concertation préalable, ne constitue pas une entente dont la démonstration 
doit être fondée sur une accord de volontés que celui-ci résulte de la confirmation de la 
participation à des réunions entre exploitants et de la participation à des réunions entre 
exploitants et de l’adoption du prix convenu lors de celles-ci»  et voir: MAINGUY (DANIEL) - 
RESPAUD (J L)  Dépincé (M)  , droit de la concurrence, éd lexis  nexis litec, 2010.p 247. 
4
 CONDOMINE (A), op cit, p39. 

5
 voir: autoritedeconcurrence.fr 
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يكون نتيجة لتبنى المؤسسات شروط موضوعية في سوق إنتاج السمعي البصري وبذلك فهي 
 لا تعد كافية لوحدها لإثبات وجود اتفاق منافي للمنافسة.

ك ليس في حد ذاته اتفاقا ممنوعا، مالم تتوفر فيه وبذلك يلاحظ أن التماثل في السلو 
 العناصر التالية:

أن تكون الممارسات متشابهة بقدر كاف، وأن تكون اتخذت في نفس التاريخ أو في لابد  
، قامت شركتين كبيرتين ما بين la levure de planificationففي قضية  ،1تواريخ متقاربة

تواريخ متماثلة، وأسعار متشابهة. واعتبر مجلس  مرات في 4، برفع الأسعار1986و 1983
لا يمكن تفسيره بشروط و  ،المنافسة بأنه يوجد اتفاق ما بين الشركتين لأن سلوكهما متماثل

 وذلك رغم عدم وجود دليل إثبات مباشر.، 2السوق ولا بالمصلحة الفردية
وق قبل قيام بناء على دراسة حالة الس ،ويبحث المجلس في الظروف الخاصة بكل دعوى

وبين حالة السوق بعد قيام  ،الممارسات المتوازية في السلوك بين مؤسستين أو أكثر
كما يبحث المجلس في مدى وجود مصلحة فردية لكل مؤسسة من تلك  الممارسات المتوازية.

مؤسسات بطريق غير مباشر، وأن ذلك التنسيق يقع في نطاق الحظر المنصوص عليه في ال
وبالتالي فإن التقاء المصالح الفردية للمؤسسات يمكن أن يفسر  ،19863ر من أم 7المادة 

 .4وجوده توافق في سلوكهم
 15أما عن القضاء فإن محكمة استئناف باريس قررت في حكمها الصادر في 

 1992يناير  14، ومن بعدها محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 1989نوفمبر
 levure fraiche de 1989مارس  22المجلس الصادر في ، وذلك فيما يتعلق بقرار 

panification ن المجلس يجب أن يبني أحكامه ويكون يقينه بناء على الأدلة المباشرة ، أ
التي تثبت التناسق بين المؤسسات، بدلا من الأسلوب غير المباشر الذي يتبعه فيما يتعلق 

تنتج العمل المدبر بالاعتماد على مؤشرات وبالتالي يس ،5بالتوازي في السلوك بين المؤسسات
 وقرائن تضاف إلى تماثل السلوك.
                                                           

1
الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق، ص  ،)محمد الشريف(كتو  

114. 
2
 BLAISE (J B), op cit, p 381 .et décision du conseil de la concurrence du 22 mars 1989 rapport 

annuel pour 1989, p 40 confirmée par  C A paris 15 novembre 1989. 
3
 .96مرجع سابق، ص ،)لينا(حسن ذكي   

4
 Voir décision n ° 98-D- 17 et déc. n°02-D-58, cité par: CLAUDEL ( E) ET BOUTARD LABARD (M C), 

l’application en France des pratiques anticoncurrentiel, op cit ,p p 92, 93. 
5
 .99، ص سابقمرجع  ،)لينا(حسن ذكي  
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يجب أن يكون تماثل السلوك ناتجا عن اتفاق بين الارادات، وذلك بهدف ضف لذلك، 
 شركاتلوبذلك لابد من الاهتمام هنا بالنية المشتركة ل ،1القضاء على المنافسة أو تقييدها
تجاه زبائنهم للقول بوجود أعمال مدبرة، ائقهم أو سلوكهم المعنية والتي تظهر من خلال وثا

 .2الارادة يكون الزاميا حتى يكون للمتابعة أساس جدي وبالتالي فإن اتحاد
ووفقا لما جاء به مجلس المنافسة الفرنسي: " إذا ما كان توافق الارادة يتضمن سلوكات 

من الضروري أن يتم إثبات أن  ، فلا يعد1986ديسمبر  1من الأمر 7مخالفة لأحكام المادة 
المؤسسة قد شاركت في وضع الاتفاق، فالانضمام إلى الاتفاق يمكن أن يستنتج من سلوك 

 18وذكرت محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر بتاريخ ، 3جماعي منافي للمنافسة
ت ، بأن انضمام المؤسسات إلى الاتفاق يمكن أن يستنتج من قيامها بسلوكا2003مارس 

 . 4جماعية منافية للمنافسة والمقررة من طرف مجموعة من المتنافسين
أما فيما يخص التشريع الجزائري، نجد أن القانون قد منح مجلس المنافسة جميع الوسائل 
التي من شأنها الوصول إلى الكشف على الممارسات المنافية للمنافسة بما فيها الأعمال 

ت لإثبات هذه الممارسات ومثال ذلك ما جاء في نص المادة المدبرة، وأزال عليه جميع العقبا
وثيقة ضرورية  كل )معدل ومتمم(: " يمكن المقرر القيام بفحص03-03 رقم من الأمر 51

 للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع بحجة السر المهني."
المستندات ز طبيعتها وحجويمكنه أن يطالب باستلام أية وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن 

أو ترجع في نهاية وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقرير  ،التي تساعده على أداء مهامه
 التحقيق.

يمكن أن يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص 
 ويحدد الآجال التي يجب أن تسلم له فيها هذه المعلومات". ،آخر

، ذلك أن المؤسسات حريصة صعبر لوجود اتفاق في الواقع هو هذا وأن الاثبات المباش
على أن لا تترك آثار للاتفاق الذي جرى بينها. وقبلت محكمة النقض الفرنسية الاثبات 

                                                           
1
 .114، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص )محمد الشريف(كتو  

2
 .55، الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص )أبو بكر(مهم   

3
 BOUTARD  LABARDE (M  C)  , GANIVET (G)  , droit français de la concurrence, op cit .p 45. 

4
 Affaire des opticiens de la région lyonnaise: «  la cour relève  ici  que  des réunions ont lieu entre 

Des distributeurs de produits d’optique et que ceux qui n’ont pas participé à la  décision de faire 
pression sur les fournisseurs l’ont néanmoins appliquée et ont menacé les fournisseurs de 
représailles...... » .voir : CLAUDEL (E) , BOUTARDE ( M C), l’application  en France des pratique 
anticoncurrentielles, op cit , p88. 
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الوثائق التي لم تقدم من  ،كدليل امع اعترافها أيضا بإمكانية استخدام ،1بواسطة القرائن
 بشرط أن تكون في وضع يسمح لها ،الغيرالمؤسسة المعنية ولكن تم الحصول عليها من 

 .2بتقديم ملاحظات حول إجراءات الخصومة
 الفرع الثاني    
 أدلة الاثبات         

: الاثبات بالوسائل للمنافسة نافيةلإثبات الاتفاقات الموسيلتين توجد  من الناحية العملية 
تها لإثبات المعاينة، والتي المادية التي تعتمد على وجود وثائق، إذا كانت كافية في حد ذا

يتولى القيام بها المحققون ومقررو مجلس المنافسة، وتصريحات الأطراف أو الغير والتي 
تدون في المحاضر)الفرع الأول(، ومن جهة أخرى توجد وسيلة أخرى ، تتمثل في الاعتماد 

فرع على ما توفر من قرائن ومؤشرات كافية تثبت في مجموعها وجود اتفاق محظور)ال
 الثاني(.

 الفقرة الأولى                            
  أدلة الاثبات المادية                         

 ن إثبات الاتفاقات المنافية للمنافسة بواسطة جميع الوثائق المادية المتحصل عليهايمك
 tableaux de prix, noteأجندة، تذكرة سفرـ ـ ـ  مكتوبة،)جداول الأسعار، معلومات قانونا

manuscrites, agenda, billet de transport)3 بما فيها الوثائق المحجوزة لدي ،
ويمكن أن يكون الدليل على وجود الاتفاق  ،الغير من المؤسسات رغم عدم صدورها عنها

قائما على معاينة المحققين أو مقرري مجلس المنافسة أو على أساس تصريحات أطراف 
، groupe koraفي قضية خاصة بمجموعةو سجلة في المحاضر. الاتفاق أو الغير الم

تمسكت هذه المجموعة ببطلان المحاضر التي تسرد وقائع لم تكن معاشة من طرف 
في الجرائم  وقد رفض المجلس هذا الدفع على اعتبار أن الاثبات ،الشخص المستجوب

 47نه حسب المادة الاقتصادية يمكن أن يتحقق بجميع أدلة الاثبات، ومن جهة أخرى، فإ

                                                           
1
 BOUTARD  LABARDE (M  C), GANIVET (G) , droit français de la concurrence, op cit p 43. 

2
 voir: décision n ° 90-D-16, travaux d’assainissement de la communauté urbain de Lyon, rapport 

1990,p 47 . cité par: BOUTARD  LABARDE (M  C), GANIVET (G), droit français de la concurrence, 
op cit .p 43. Et voir: CLAUDEL(E), BOUTARDE (M C), l’application  en France des pratique 
anticoncurrentielles, op cit , p 90.  
3
 CONDOMINE (A), op cit, p 40. 
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، المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة الفرنسي، فإن 1986ديسمبر  1من الأمر الصادر في 
المحققين يطلب منهم جمع المعلومات والاستماع إلى أي شخص مهما كانت وضعيته إزاء 

 منه على أنه: 46، وفي قانون المنافسة الجزائري نصت المادة 1الوقائع المعروضة
لس المنافسة أن يدعو أي خبير أو يستمع لأي شخص بإمكانه تقديم " يمكن مج
يلاحظ أن المحاضر المعدة من طرف مجلس المنافسة الذي يعاين الوقائع  معلومات". و

 تعتبر حجة إلى أن يثبت عكسها".
 l’eaux متعلق بالممارسات المرتكبة في سوق ماء الجافيل D-05-03رقم  وفي قرار
de javel مؤسسات  5س المنافسة بوجود اتفاق منافي للمنافسة ما بين ، أقر مجل

من قانون التجارة الفرنسي، لكونها قامت بتبادل  420-1مخالف لأحكام المادة daltonتسمى
، dalton tarifسعر مشترك سمي بسعر 1999المعلومات المتعلقة بالسعر، ووضعت في 

ب كل من مجلس المنافسة ومحكمة وأكثر من مرة، أوج ،2000و 1999وتم تكرارها ما بين 
استئناف باريس ضرورة وجود توافق في الارادة لتجريم المؤسسات بسبب ارتكابها لاتفاقات 
منافية للمنافسة، سواء بانضمامها الواضح إلى الممارسات الجماعية المقررة في الاتفاق أو 

للمنافسة، أو بتطبيق بمشاركتها اللاحقة في الاجتماع والذي يكون له نفس الهدف المنافي 
...وفي هذه الحالة اعتبر مجلس المنافسة بأن مجموع 2الاجراءات المقررة في هذا الاجتماع

هذه الممارسات تعد بمثابة مؤشرات حاسمة، دقيقة ومترابطة تسمح بالقول بوجود اتفاق منافي 
 .3للمنافسة

قيت خارج دائرة الحظر بسبب مع العلم أن العديد من الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة، ب
 .4غياب أدلة مادية وكافية يمكن الاستناد إليها كوسيلة إثبات

 
 

                                                           
1
 .116سابق، ص  الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع ،)محمد الشريف(كتو 

2
 « le conseil et la cour d’appel de paris exigent que le concours de volontés nécessaire à 

l’incrimination d’une entreprise pour entente se soit manifesté par une adhésion plus explicite à 
l’action collective décidée lors de ladite réunion, soit par la participation ultérieur a d’autre 
réunion ayant le même objet anti-concurrentiel, soit par l’application concrète des mesures 
décidées lors de cette réunion » . voir: CONDOMINE (A), op cit , P 45. 
3
 voir: décision n ° 05-D-27 relative dans le secteur du thon blanc et décision n°05-D-55 relative à 

des pratiques relevées dans le secteur de la production d’huiles essentielles de lavande et de 
lavandin. Cité par: analyse de la jurisprudence 2005 .op cit , p 259. 

4
 .36، 35، مرجع سابق، ص ص )ربيع(شركي  
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 الفقرة الثانية

 1الاثبات بالقرائن 
س المنافسة الفرنسي بانتظام على طريقة الاثبات بالقرائن والمؤشرات الصارمة، يسير مجل

 ،preuves formellesعةوذلك في حالة عدم وجود الأدلة القاط ،الدقيقة و المتطابقة
ويقوم الاثبات في هذه الحالة حسب مجلس المنافسة الفرنسي  لإثبات العمل المدبر،

ق المحصل مختلف الأورا بمقارنة ،faisceaux indicesبالاعتماد على مجموعة المؤشرات 
طع، ولا يهم عدم توفر وثيقة ما بمفردها على الطابع الاثباتي القا عليها في أثناء التحقيق،

لأن المعول عليه من طرف مجلس المنافسة الفرنسي، في حالات من هذا النوع، هو النظر 
 .2إلى مجموع هذه القرائن وتقاطعها فيما بينها، وليس باعتماد على قيمة كل وثيقة بمفردها

وفي حالة عدم توفر المؤشرات السالف ذكرها، فإن مجلس المنافسة الفرنسي يرفض 
 .3حظورةوصف الاتفاقات بالم

ولذلك، يعتبر القضاء الفرنسي و الأوروبي التصرفات المتوازية مجرد مؤشر على وجود 
 الممارسات التواطئية، ولتأكيد حصول هذه الأخيرة يستعمل طريقتين:

الطريقة الأولى غير مباشرة، أي أن يتم اثبات الممارسات التواطئية عن طريق الاستنتاج، 
ات دليلا على وجود تواطؤ، إذا كان التواطؤ هو التفسير وهنا يكون التوازي في التصرف

الوحيد والمنطقي للتصرفات المتوازية، أي أن السلطات المكلفة بالمنافسة تجري دراسة 
اقتصادية للسوق، فإذا لم يتبين لها ما يبرر التوازي، تنشأ قرينة قانونية مفادها أنه ناتج عن 

سسات المفترض تواطؤها، والتي في حالة عجزها تواطؤ، ويقع عبئ إثبات العكس على المؤ 
وهكذا  .4عن ذلك تقوم المخالفة، لأن التواطؤ هو التفسير الوحيد المعقول لتصرفاتها المتوازية

إذا تمكنت المؤسسات من تقديم تفسيرات أخرى للتوازي، لا تعتبر أفعالها تواطؤ، ومثال ذلك 
قيام شركتين منتجتين للزنك بقطع العلاقة  )قضية صفائح الزنك(، والتي تتلخص وقائعها في

التجارية مع عميل بلجيكي، وفي نفس الوقت، فقد تبين للجنة المنافسة الأوروبية، أن سبب 
                                                           

1
 voir: ASLI ( D) ,les ententes anticoncurrentielles , communication  présentée de la journée  

                         d’étude ,10 novembre 2016par la direction du commerce de la wilaya d’alger, p p   
                         6,7. www.conseil-concurrence.dz 

2
 .116، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص )محمد الشريف(كتو  

3
 Cons conc ,déc n °95-D-76, 29 nov1995. www. autoritedeconcurrence.fr 

Et voir: Claudel (E), concurrence, RTD com, n°3 , 2003, p 496. 
4
 FRISON ROCHE (M  A) ET PAYET (M S), droit de la concurrence, Dalloz 2006. p 162 

http://www.conseil-concurrence.dz/
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التوازي في قطع العلاقة هو تواطؤ حصل بين الشركتين المنتجتين، إذ أن العميل البلجيكي 
ا بسعر أقل من السعر الذي تطبقانه منها بصفائح الزنك ويبيعها في ألماني بالتزودكان يقوم 

داخل السوق الألمانية، غير أن المحكمة الأوروبية وعند نظرها في القضية برأت الشركتين 
المنتجتين للزنك، لأن إحداهما قطعت العلاقة معه لعدم تسديده فواتير عالقة، ومن هنا 

ازي في قطع العلاقة. كما اعتبرت المحكمة أن التواطؤ ليس هو التفسير الوحيد والمنطقي للتو 
ها المؤسسات أن تكون مقنعة، بل يكفي تبينت المحكمة أنه لا يشترط في الأسباب التي قدم
 أن تبين أن التواطؤ ليس السبب الوحيد والمنطقي.

الطريقة الثانية مباشرة، وفي هذه الحالة تكون هناك دلائل على حصول تواطؤ، ويلعب 
دا لهاته الدلائل، ومثال ذلك، حصول تصرفات متوازية التوازي في التصرفات دورا مؤك

، إن هأثناءمسبوقة باجتماع بين المؤسسات المعنية بها، والذي تم تبادل لمعلومات معينة 
 .1الدلائل التي تضاف للتوازي يشترط فيها أن تبين أن المؤسسات لا تتصرف بصفة مستقلة

لاصها بواسطة عدد من إن إمكانية قمع الأعمال المدبرة التي يمكن استخ
، يعتبر أمرا مقبولا وثابتا اليوم، والمشكل المطروح هو faisceau de présomptionالقرائن

معرفة ما إذا كان يمكن مد هذا القمع أكثر من أجل الوصول إلى اكتشاف الاتفاقات الشديدة 
ت في ، كما يحدث في تماثل سلوكات المؤسساles ententes les plus subtilesالخفاء

 lesالسوق، ويلاحظ أن كشف مثل هذه السلوكات المتماثلة يتم رغم غياب القرائن المتطابقة
présomptions concordantes  التي تتطلب كشف حالة العمل المدبر، وذلك اعتمادا

 .2فحسب identité de comportementعلى مجرد وجود تماثل في السلوكات أو ذاتيتها 
 فاق يرتبط كثيرا بالشكل الذي تحقق تحت غطائه: كتابة أو شفاهة وعموما فإن اثبات الات

 .3وقد تم الأخذ أيضا بالقرينة عند وجود مؤشرات قوية، دقيقة ومتطابقة لإثبات وجود اتفاق
هذا و لابد من الاشارة إلى أن عبئ اثبات الاتفاق المنافي للمنافسة، يقع على عاتق 

ر قانوني أو على عاتق السلطات الادارية في إطار الطرف الذي يدعى بأنه ضحية اتفاق غي
الأبحاث التي تجريها طبقا لمقتضيات القانون، وهذا ما أكدته الغرفة التجارية بمحكمة النقض 

                                                           
1
 FRISON ROCHE (M  A) ET PAYET (M S), droit de la concurrence, op cit,  p 165 . 

2
 .113سابق،  ص  الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع ،)محمد الشريف(كتو  

3
إلى أنه: " في ظل غياب وثائق رسمية، فإن   S A GERLANDE ROUTEوقد أشارت محكمة استئناف باريس في قضية   

اثبات الاتفاق يمكن أن يكون بواسطة مجموعة من المؤشرات بعد إجراء فحص دقيق يمكن أن يكون بواسطة مجموعة من 
ة من المؤشرات بعد إجراء فحص دقيق، وتضم مجموعة من القرائن الكافية، المؤشرات بعد إجراء فحص دقيق، وتضم مجموع

 . GUEDJ (A) , op cit , p 34  :الدقيقة والمترابطة. أنظر
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، إلى أن اثبات الممارسات 1993أكتوبر  12الفرنسية التي أشارت في قرار لها بتاريخ 
 420-2و  420-1)حاليا المادة 8و 7دة المنافية للمنافسة التي تدخل في مجال تطبيق الما

من قانون التجارة الفرنسي(، والتي يكون الغرض منها أو يترتب عليها المساس بالمنافسة، 
يقع على عاتق الطرف الذي يدعي بأنه ضحية هذه الممارسات أو على عاتق الهيئات 

من  450مادة )ال1986من أمر  47الإدارية في إطار الأبحاث التي تجريها طبقا للمادة 
 .1قانون التجارة الفرنسي (

 الفصل الثاني 
 هايلستثناءات الواردة علاالاتفاقات المحظورة وا صور           

 ز الاتفاقات المحظورة بمميزات متعددة وهو ما يخلق صعوبة في حصرها، لذلك يتجهتتمي
نيفها تحت مسميات يمكن بصفة عامة تص ،أغلب الفقه إلى أن أشكال تأثيرها على المنافسة

تجمع كل منها مجموعة ممارسات تتماثل من حيث الخصائص المشتركة بينها، فبعضها 
عن طريق تقييد بتقييد حريتهم في تحديد الأسعار،  يهدف إلى تحجيم المتنافسين وذلك

حريتهم في مجال التوزيع والانتاج، بينما يهدف الصنف الثاني إلى تخفيض عدد المتنافسين 
  طريق منعهم من دخول السوق أو ابعاد منافسين يعملون بالفعل في ذلك السوق. وذلك عن

 les échanges d’informationsكما أن تبادل المعلومات السرية والاستراتيجية )
confidentielles ou stratégiques) ،مخطط  رقم المبيعات، كتكلفة الانتاج

مستويات مختلفة في الحقل الاقتصادي ،  التسويق....ما بين متنافسين أو مؤسسات تقع في
)مبحث 2من شأنه أن يؤدي إلى ابرام اتفاقات محظورة تعيق قيام منافسة حرة في السوق

 أول(.
ومن جهة أخرى، ولما كان حظر الاتفاقات الغير مشروعة يهدف إلى وضع حد 

ر على حسن سير للتجاوزات التي من شأنها التأثير على التوازن العام للسوق، وبالتالي السه
آلياته، فإنه يمكن في ظروف خاصة التصريح بشرعية بعض هذه الاتفاقات، في الحالة التي 
 9لا تسعى فيه إلى المساس بحرية المنافسة، وهذا ما يظهر بشكل واضح في نص المادة 

                                                           
1
 .55،56الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص ص  ،)أبو بكر(مهم   

2
 Autorité de la concurrence, la conformité  avec les règles  de concurrence, Des outils et des 

réflexes  pour protéger les entreprises, P6. www.conseil-concurrence.dz 

 

http://www.conseil-concurrence.dz/
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)معدل ومتمم(. لذلك سأتطرق في المبحث الثاني إلى الاستثناءات التي 03-03من أمر 
 السالفة الذكر 9نص المادة جات بهما 

 المبحث الأول   
 نماذج)صور( عن الاتفاقات المحظورة                
)معدل ومتمم(: " تحظر الممارسات و الأعمال 03-03رقم رمن الأم 6تنص المادة 

 ، لاسيما عندما ترمي إلى:........المدبرة و الاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية 
 لدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها.الحد من ا-
 تقليص أو مراقبة الانتاج أو منافد التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني .-
 اقتسام الأسواق أو مصادر التموين.-
رتفاع الأسعار أو قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لا عرقلة تحديد الأسعار حسب-

 لانخفاضها.
ط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع تطبيق شرو -

 المنافسة.
اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه -

 العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية ".
 رقم المعدل والمتمم للأمر 12-08رقم  انونمن ق 5وتم إضافة الفقرة التالية بموجب المادة 

السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات  -كما يلي: " .... 03-03
 المقيدة."

التي يكون من شأنها  ،وكما سبق لنا القول لا يمكن حصر الاتفاقات الضارة بالمنافسة
المشرع الجزائري، مثله مثل  الاخلال بقواعد المنافسة الحرة في السوق المعنية، لذلك ذكرها

وبذلك يمكننا تقسيم هذه الصور إلى  ،باقي التشريعات المقارنة على سبيل المثال لا الحصر
 الطوائف التالية.
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 المطلب الأول     
 الاتفاقات الرامية إلى تقييد نشاط المنافسين                 

المنتج، وتتغير الأسعار  عارأسفي نظام السوق تساهم قوى العرض والطلب في تحديد 
معروض من تلك السلعة أو الخدمة والمقابل لها. التوازن بين الصعودا وهبوطا إلى أن يتم 

 وذلك عند سعر يرتضيه الجميع.
عن مباشرة  ،قوى السوق قوقد يحدث أن تقوم أحد المؤسسات بعمل من شأنه أن يعي

لضار بقواعد المنافسة الحرة التي تحكم دورها في تحديد الأسعار، ولهذه الممارسات أثرها ا
وقد لا ينحصر الأمر في ممارسة صادرة عن مؤسسة في السوق التنافسية، بل  ،آلية السوق

وق عند القيام بوظيفتها فق فيما بينها على تعطيل قوى السيمتد ليشمل مؤسسات أخرى، تت
ن مسألة وحدة الأسعار ،الطبيعية في تحديد أسعار المنتجات في المنتجات المتنافسة  هذا وا 

لا تكفي بذاتها للتدليل على وجود تواطؤ بين المؤسسات المتنافسة، مادامت هناك معايير 
ما بين الأعوان  تبادل المعلومات و )الفرع الأول(.1موضوعية تبرر هذا التطابق في الأسعار

ادل المعلومات ، كما في حالة تبالاقتصاديين قد يؤدي إلى المساس باستقلاليتهم التجارية
كما أن التواطؤ والاتفاق الغير  ،الفرع الثالث() حول الأسعار، وهذا ما سوف نتطرق إليه في

مشروع في مجال الصفقات العمومية من شأنه أن يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة و الاضرار 
رع بالمصلحة العامة للبلاد والخاصة للأعوان الاقتصاديين، لذلك كان لزاما على المش

ويتدارك بذلك النقص الموجود في قانون  12-08الجزائري أن يحظره في نص القانون رقم 
 المنافسة السابق)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول    
 الاتفاقات الضارة بقواعد تحديد الأسعار                 

تدور  السلع و الخدمات بمثابة النموذج الأساسي والمحور الذيسعر تعد اتفاقات تحديد 
 -حوله أغلب الاتفاقات التي يبررها المتعاملون الاقتصاديون، بغية تقييد المنافسة وتفاديها

ويقصد بتحديد سعر إعادة البيع، كل تواطؤ أو إجبار على تحديد سعر بيع سلعة أو أداء 
 . 2خدمة للمستهلك النهائي

                                                           
1
 .57، مصر، ص 2007، 1دراسة مقارنة، المكتبة العصرية، ط  -حماية المنافسة ،)حسين(الماحي  

2
 .202الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، مرجع سابق، ص ،)محمد (تيورسي   
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التواطؤ  رطاشت و التخفيف من حدة الحظر المطلق تدريجيا إلى الأوروبي القضاءسعى و 
أو الجبر لقيام المخالفة، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية في أول الأمر بتطبيق الحظر 

: " أن عملية تحديد 1972أكتوبر 17المطلق، بحيث جاء في حكم شهير لها بتاريخ 
الأسعار، ولو كانت موضحة فقط على سبيل الاسترشاد دون جبر، فإن ذلك يشكل مساسا 

افسة الحرة، لأنها تسمح لجميع المشتركين أن يتنبؤوا بما ستكون عليه أسعار بآليات المن
منافسيهم. ومع بدئ تبدد هذا الاتجاه المحافظ للمحكمة تحت وطأة تطور أنظمة التوزيع، 

طالما لم يقترن  شرع في السماح باقتراح أسعار استرشادية، واعتبر ذلك أمرا مشروعا
 .1حات مفروضة، أو تبين من ظروف الحال قيام التواطؤبإجراءات تجعل من هذه الاقترا

جميع أشكال الممارسات الاستبعادية التجارية التقييدية : 2وعرفه القضاء الأمريكي كما يلي
المتعلقة برفع أو خفض أو تثبيت الأسعار المحققة لهذه النتيجة بصرف النظر، عما إذا كان 

 الاتفاق يتضمن سلع أو خدمات.
اتفاق تحديد الأسعار، العقد أو التفاهم المشترك المبرم بين مجموعة من وبذلك يقصد ب

المؤسسات، يرمي إلى تعطيل قوى العرض والطلب على أن يتنازل التجار عن استقلاليتهم 
ذا تم اثبات ذلك فتكون المخالفة محققة، وسلطاتهم التقديرية في وضع الأسعار المناسبة . وا 

ر في الأثر الذي يحدثه هذا الاتفاق على الأسعار، أي سواء ولا تكون هناك حاجة إلى النظ
حقق أصحاب الاتفاق النتيجة التي يسعون إليها أو باء اتفاقهم بالإخفاق طالما كان غرض 

 .3الاتفاق تحديد الأسعار
وبدوره المشرع الجزائري لم يتوانى عن حظر هذا النوع من الممارسات، حيث نصت الفقرة 

تحظر الممارسات و الأعمال "  )معدل ومتمم(:03-03 رقم من الأمر 6 الرابعة من المادة
 المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات..... لاسيما عندما ترمي إلى: 

عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -
 لانخفاضها....".

بالتشجيع المصطنع لارتفاعها أو تطرق المشرع الجزائري إلى عرقلة تحديد الأسعار 
 .انخفاضها دون التطرق إلى اتفاق تثبيت الأسعار

                                                           
1
 .203الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، مرجع سابق ، ص ،)محمد(تيورسي   

2
 .32مرجع سابق، ص  ربيع شركي،  

3
 .89مرجع سابق، ص  ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،)مسعد (جلال  
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 Diomed Tek، ضد كل من شركة A2L SANTEوفي هذا الإطار رفعت شركة 
system8  وشركةAg Medical  إخطار إلى مجلس المنافسة تشتكي من خلاله من اتفاق

طر لم يتقدم إلى مجلس المنافسة واعتبر مجلس المنافسة أن الطرف المخ ،حول الأسعار
لتدعيم شكواه بأي عنصر يثبت وجود مثل هذه الممارسات أو أي دليل على قيامها، وعليه 

المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم 63، 47والمادة 3الفقرة 44نص المادة  علىبناء و 
  .1، صرح مجلس المنافسة بعدم قبول الإخطارالمتعلق بالمنافسة
تكريسه في القانون الجزائري مع بداية المرحلة  متحديد الأسعار مبدأ توتعتبر حرية 

)معدل ومتمم( على ما 03-03 رقم من الأمر 1\4الانتقالية الجديدة، حيث نصت المادة 
غير أنه يمكن  ،يلي: " تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة

من نفس  5رية الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة أن تقيد الدولة المبدأ العام لح
للحد من ، وأيضا الاجراءات الاستثنائية المتخذة وهذا بالنسبة للمنتجات الاستراتيجية الأمر.

ارتفاع الأسعار أو تحديدها في حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبة مزمنة 
ي منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات في التموين داخل قطاع نشاط معين أو ف

 الطبيعية.
، بعد استشارته و أخد رأيه 012ر 2002وفي رأي لمجلس المنافسة في الجزائر، رقم 

يتضمن تحديد  ،بمقتضى اخطار وزير التجارة مجلس المنافسة حول مشروع مرسوم تنفيذي
من مشروع  6لس يلاحظ أن المادة تسعيرات المراقبة التقنية للمركبات، واعتبارا أن المج
حديد طبيعة الخدمات المقترح إنجازها تالمرسوم هذا، تنص على اشهار التسعيرات دون 

واعتبارا من جهة أخرى أن تبنى تسعيرات ثابتة وموحدة لهذا النوع من الخدمات لا يترك 
ح الأمر المجال لأي نوع من المنافسة بين المتعاملين المعتمدين وهو أمر مخالف لرو 

 المتعلق بالمنافسة.
-14من القانون رقم  43واعتبارا أن هاته المراقبة أصبحت إجبارية بموجب أحكام المادة 

 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها.2001أفريل 19المؤرخ في  01

                                                           
1
. النشرة الرسمية للمنافسة رقم 2014جوان18، صادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة يوم 07/2015أنظر: قرار رقم 

 .26، ص 8
2

 تسعيرات تحديد والمتضمن 2002 فيفري 25 بتاريخ المؤرخ 01ر 2002رقم المنافسة مجلس رأي: أنظر التفصيل من لمزيد 
  www.conseil-concurrence.dz .                                                                                      .للمركبات التقنية المراقبة

http://www.conseil-concurrence.dz/


84 
 

ستشارة مع وعليه فإن مجلس المنافسة، يبدي رأيا ايجابيا حول مشروع المرسوم موضوع الا
 الأخذ بالتوصيات التالية:

 سوم السالف ذكره، طبيعة الخدمات المقترح إنجازها.ر من الم 6أن تتضمن المادة -1
  الأخذ بنظام الهوامش القصوى الذي يتسم بالمرونة مقارنة مع النظام المقترح، ويسمح -2

  شيئا ما بتشجيع المنافسة.
عن المستهلكين وعدة تفاق بين جمعية للدفاع ويكون ضارا بقواعد المنافسة الحرة أي ا

مشروعات متنافسة، ويكون موضوعه عدول تلك المشروعات عن تحديدها المستقل لأسعار 
يحظر أيضا أي اتفاق يبرم بين مشروعات متنافسة، ويكون موضوعه تسعير . و 1منتجاتها

ادا إلى دراسات قامت المنتج التنافسي، ولو كان هذا السعر المتفق عليه قد تم تحديده استن
 .2بها هيئة خارجية، ولو كان متوافقا مع متوسط النفقة المقدرة للإنتاج

لا يعد ضارا بالمنافسة منح تخفيضات في الأسعار أو تقرير عمولات مختلفة، متى كان و 
المبدأ أن هذه المزايا تتحقق عند الوصول إلى مستويات الكمية المشروطة للاستفادة من تلك 

أن يحصلوا عليها . وكانت محكمة  -دون قيد-، ويكون من حق كل من موزعي المنتجالمزايا
استئناف باريس، قد ذهبت إلى أن قيام مورد بمنح مزايا عينية وأخرى تتمثل في تخفيضات 
في الأسعار إلى طائفة من الموزعين الذين يقدمون خدمات معينة مثل المساعدة الفنية 

ذاتها ممارسة تخل بقواعد المنافسة، متى كانت هذه المزايا لمستخدمي المنتج، لاتعد في 
تمنح بشكل موضوعي، ولا تقيد حرية التاجر الموزع في تحديد سياسته الخاصة، بتسعير 
المنتج بشكل مستقل، غير أن محكمة النقض الفرنسية قد نقضت الحكم المذكور لقصور في 

  . 3التسبيب
، على حظر الاتفاقات التي من 1986ديسمبر  1من الأمر الصادر في 7وتنص المادة 

يتخذ تحريف و  ،شأنها أن تضع عوائق في طريق تحديد الأسعار وفقا لقوى العرض والطلب
الآلية الطبيعية لتحديد السعر عادة، ومن خلال النظر إلى الحالات الجماعية التي عرضت 

سمى أحيانا ، والتي تbarèmes des prixشكلين  سلطات المنافسة فهي تأخذعلى 

                                                           
1
 Avis n°01-A-13 du 19 juin 2001, relatif à une demande d’avis de l’union fédérale des 

consommateurs sur les conditions d’une concertation entre les associations de consommateurs 
et la profession bancaire, http:// www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/conseilconcurrence. 

2
 .59، ص 2003تنظيم المنافسة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى  الماحي )حسين(،أنظر:   

3
 .59، 58سابق، ص ص  مرجع ،المنافسة حماية ،(الماحي )حسينأنظر:   
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وتوضع  ،barèmes syndicaux ou professionnelles1بالجداول المهنية أو النقابية
عموما من طرف الهيئات المهنية التي تتمسك من أجل تبرير هذا السلوك بالرغبة في تقديم 

ويمكن لنقابة ما توحيد الأسعار في قطاع  ،المساعدة للمنخرطين فيها على مستوى التسيير
ل نشر دراسات حول أسعار تكلفة بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ما، من خلا

 .2وتتبنى المقاولات المنخرطة في النقابة معطيات الدراسة من أجل تحديد أسعار بيعها
وتعتبر هذه الممارسة ممنوعة لأنها تؤدي من جهة إلى ايجاد ريع دائم للمؤسسات المتفوقة 

لفاشلة والهامشية، ومن جهة أخرى تؤدي إلى ايجاد وضمان استمرار وبقاء المؤسسات ا
كبدتها كل مؤسسة أو عون تأسعار مزيفة لا تعكس التكاليف الحقيقية للإنتاج والتوزيع التي ت

اقتصادي عضو في الاتفاق. ويتحقق المنع ولو كان نشر هذه الجداول يكتسي طابع النصح 
نا مشروعة بشرط أن لا تتضمن أن نشر الجداول تعد أحيا رغي،3conseillésوالارشاد

لإعادة البيع على  prix minimaوألا يفرض سعر أدنى  les prix imposésالالتزام بسعر
 .4الموزعين الذين هم في وضعية تنافس

ولا يقصد بجداول الأسعار تلك الجداول الفردية التي يعدها كل تاجر على حدى والتي 
على عكس القوائم  -إن تلك القوائم الفردية حيث ن أسعار السلع التي يعرضها للبيعتتضم

تمنع سياسات تمييزية، لأنها تمكن عملاء التاجر من الاطلاع -الجماعية التي نقصدها هنا
المساواة في المعاملة بينه  على بقية العملاء، فيتيقن من قيامعلى الأثمان التي يعرضها 

 .5وبين بقية العملاء
من تحريفا للمنافسة، فإنها تتمثل في قيام التنظيمات أما القوائم الجماعية، والتي تتض

المهنية أو النقابية التي تضم مجموعة من التجار أو رجال الأعمال بإعداد جداول لأسعار 
سواء نتيجة لإجبار التنظيمات المهنية لهم على احترامها، أو لأن الأعضاء يقدمون على 

أشكال الضغط من التنظيم المهني الذي احترامها بشكل تلقائي ودون التعرض لأي شكل من 
الجداول أو قوائم الأسعار الجماعية  1963وقد أدانت المفوضية الفرنسية منذ سنة  يضمهم.

في حد ذاتها، ودون انتظار لتقييم الآثار الناتجة عنها في السوق، وذلك باعتبارها تمثل 
                                                           

1
 .144مرجع سابق، ص  حسن ذكي )لينا(،أنظر: 
2
 .70الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص  مهم )أبو بكر(، 

3
 VANDAMME )J  ( , GUERRIN )M  ( , la réglementation de la concurrence dans la C E E, p u F ,1974 , 

p 47. 
4
 . 136الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(، 
5
 .144مرجع سابق، ص  حسن ذكي )لينا(،أنظر:  
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سعار بيع المنتجات أو عن طريق التحديد المسبق لأ ممارسات تهدف إلى تقييد المنافسة
السلع دون ترك ذلك التحديد لقوى العرض والطلب، حيث أنها تمثل أسعارا مفروضة 

  1متضمنة حدا أدنى لا يجوز للتاجر تجاوزه.
 hardcore » ، تدخل في حالة القيود المتشددةفرض أسعار إعادة البيع كما أن

restriction »  تستفيد  الاتحاد الأوروبي ولامن معاهدة  81، وهي محظورة بنص المادة
و عادة ما تتصل بإعادة فرض أسعار  ،27902 \1999في النظام رقم من الاستثناء الوارد 

اتفاقات بين المتعاملين، شكل بيع المنتجات من قبل المصنعين أو الموردين و هي تجسد في 
 . 3حيث تحدد أسعار التجزئة من قبل المصنع أو المورد الأصلي

 la commission)الأوروبية اللجنةصدد تجدر الاشارة إلى أن وفي هذا ال
européenne)أقرت بأن هذه الممارسة لا تستفيد من الاعفاء الوارد في النظام رقم ، 

وقفوا ضد الحظر ن البعض من الفقهاء الاقتصاديين أ،غير 2790\1999
 في بعض أسعار إعادة البيع لممارسة فرض تحديد  l’interdiction perseالمطلق

  .4المستهلكين والحالات إذا ما كانت ضد مصلحةالظروف 
وعكس ما ذهبت إليه سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي وفرنسا، فإن المحكمة العليا في 
الو م أ، بررت ممارسة فرض حد أدنى لأسعار إعادة البيع، إذا كانت آثارها مؤيدة للمنافسة، 

ع الأخذ بعين الاعتبار، خاصة إذا ما تم تحديد السعر من وقامت بتحليل كل حالة لوحدها م
 .5طرف مؤسسة في وضعية هيمنة

                                                           
1
 .116، صسابقمرجع  حسن ذكي )لينا(، 

2
 régl.n°2790\1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des 

catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées )JOCE L 336\21 du 29 déc.1999.) cité 
par: MATHILDE (B)  et BAZEX (M) ET AUTRE, Les P ME  et  le droit de la concurrence, analyse 
critiques comparative et prospective, étude  du centre de recherche sur le droit des affaires, 
LEXIS NEXIS  LILEC, 2009, p 220. 

3
ص  2012، 1ط،، شرح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاسكندرية، مصر، د د ن عبد الفتاح )مراد( 

352. 
4
 MATHILDE (B)  et BAZEX (M) ET AUTRE, op cit, p 221. 

Et voir aussi : VOGEL (J), VOGEL (L), aspect économiques des relations  fournisseurs  
distributeurs, le droit de la concurrence et le droit de la distribution  prennent –ils suffisamment   
en compte l’analyse économique des restrictions verticales? , revue des droits de la concurrence, 
n°1, 2011, p 5.  " ….la science économique souligne en effet que les prix imposés peuvent être 
légitimes dans certaines circonstances, notamment  en cas de forte concurrence inter marques 
ou pour faciliter le lancement d’un nouveau produit.» 
5
 LAURENCIE (J  P), quelle place pour le droit de la concurrence dans le small business act  

français et communautaire ? Les P ME  et le droit de la concurrence,  op cit . p 222. 
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،  leegin creative leather productوفي قرار للمحكمة العليا في الو م أ في قضية 
، قررت المحكمة بأن الحظر المطلق لفرض أسعار إعادة البيع 2007جوان  28مؤرخ في 

 المنافسة أن تقوم بدراسة كل حالة على حدى بناء على  غير مؤسس، ويجب على سلطات
أوضاع السوق. وفي هذا القرار الجهات القضائية الأمريكية جاءت بعكس الاجتهاد القضائي 

الذي اعتبر بأن فرض حد أدنى لأسعار  affaire doctor milesفي قضية  1911في 
  .1 إعادة البيع غير مشروعة ومخالفة لقانون المنافسة

، من أن فرض الحد الأدنى لسعر إعادة البيع، كان Dr milesفضت المحكمة جدال ور 
ضروري لحمايته من تنظيمات عملائه لخفض الأسعار، وأيضا من اتفاقات تحديد السعر 
الأفقية بين التجار، وقد كررت المحكمة تأكيدها من أن تحديد، حد أدنى لسعر إعادة البيع 

ووفقا لما ذهبت إليه  ،2موجب القسم الأول من قانون شيرمانيعتبر غير قانوني بحد ذاته ب
المحكمة العليا في الو م أ، وبعد دراسة ظروف كل حالة، فإن ممارسة فرض حد أدنى 

 للأسعار يمكن أن ينتج عنها آثار مفيدة للمنافسة وآثار منافية للمنافسة.
اتفاقات تحديد السعر )معدل ومتمم(، منع 03-03من الأمر رقم 6وتستهدف كذلك المادة 

عموديا، التي تضم مؤسسات في مستويات مختلفة بين منتجين وموزعيهم وهي اتفاقات تحد 
من الحرية التجارية للموزعين وكثيرا ما تتجسد في شكل فرض تحديد سعر إعادة البيع أو 

  .، أو وضع حد أدنى لسعر إعادة البيعاقتراح سعر إعادة البيع
 ثانيلالفرع ا                                   

   عمومية  الصفقات مجالالتواطؤ في                    
للمنافسة لاسيما في  نافيةالصفقات العمومية مجال خصب للممارسات الم إن مجال

مراحل الابرام طبقا لطلب العروض العامة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها تخضع 
 للمنافسة في جميع صورها.  ةنافيلجميع أحكام الممارسات الم

هو طريقة المتنافسين  ،فالتواطؤ في طلبات العروض التي تطرحها المصلحة المتعاقدة
للتآمر على رفع الأسعار في حالة زيادة الطلب على السلعة أو الخدمة، حيث يتم الاتفاق 

                                                           
1
Les prix de revente minimaux verticalement imposés comme illicites perse et contraires au droit 

de la concurrence.  voir:MATHILDE (B)  et BAZEX ( M) ET AUTRE, op cit , p  221.  
2
 .80، 79مرجع سابق، ص  ص  ،)عبد الناصر (فتحي الجلوي  
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ي من شأنها على اقتسام العروض أو تقاسم فوائدها و أرباحها، وذلك من خلال الاتفاقات الت
 .1التأثير على السير الطبيعي لعروض الصفقات العمومية بمختلف صيغها

مجال والحقيقة أن مجرد طرح طلبات العروض هو تأكيد على تعزيز المنافسة في 
الصفقات العمومية، مما يستلزم معه ضرورة التقيد بأحكام المنافسة في السوق، من خلال 

بهذه القواعد يترتب عنه إخلال بالمنافسة الحرة لاسيما خلال إقانون العرض و الطلب، وكل 
برام اتفاقات تهدف إلى تحديد وتعيين من يستفيد من المنح النهائي للصفقة بصفة إعند 
 . 2مسبقة

ويمكن أن تتجلى هذه الممارسة من خلال عدة طرق، نذكر منها الاتفاقات على تقديم 
ستقدم العطاء الأدنى، الاتفاقات حول تقديم  عطاءات متطابقة، والاتفاقات حول الجهة التي

عطاءات تمويهية، الاتفاقات على ألا ينافس عطاء أحد عطاء الآخر، الاتفاقات على قواعد 
مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات، والاتفاقات على استبعاد الغير من 

اءات على أساس التناوب أو مقدمي العطاءات، الاتفاقات التي تحدد مسبقا الفائزين بالعط
على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء وهذه العطاءات يمكن أن تشمل على نظام 
لتعويض غير الفائزين من مقدمي العطاءات على أساس نسبة مؤوية معينة من أرباح 

 .  3الفائزين بالعطاء
 ارسات المختلفة التين أشكال تحريف الآليات الطبيعية لتحديد السعر، تلك الممومن بي

تهدف إلى العبث بآليات إرساء العقود العامة وتتخذ تلك الممارسات شكلين رئيسين، يتمثل 
بطريق العمد من الأول في قيام عدة شركات بتقديم عطاءات متضمنة شروطا لا تمكنها 

رض منافسة شركة معينة، تم تحديده سلفا بمعرفة الشركات المشتركة في العطاء، فيظهر الع
الذي تتقدم به الشركة على أنه أقل العروض المقدمة ليفوز بالعرض الاداري، مما يجعل 

 المنافسة التي روتعرف تلك العروض غي الفوز بالصفقة غير خاضع لقواعد المنافسة الحرة.
  بغرض مساندة الشركة المزمع ،تتقدم بها المؤسسات المشتركة في الاتفاق المقيد للمنافسة

 

                                                           
1
 2018، أفريل 1، ع 5، م ، الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومية ، مجلة صوت القانونزيدان )عبد النور( 

 .206، ص                      
2
 .206مرجع نفسه،  ص  زيدان )عبد النور(، 
3
 .345،346، مرجع سابق، ص ص عبد الفتاح مراد( 
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  .1-ايجاب التغطية –offres des couverturesم فوزها باس
مجال خلال يوم دراسي خصص لمؤشرات التواطؤ في  ،زيتوني عمارة و أكد السيد

 مجمعات اقتصاديةن التواطؤ في المجال الاقتصادي يعد اتفاقا بين أ ،2الصفقات العمومية
عمومية مقابل  جل تقاسم صفقة أو السماح لمتعامل اقتصادي بالاستفادة من صفقةأمن 

وتكبد بذلك الخزينة العمومية خسائر  ،أموال متفق عليها لفائدة الشركات التي تتنازل لها
في مجال الصفقات  ظاهرة التواطؤ في الجزائر سيما »ن أوأضاف السيد زيتوني  رهيبة.

ن المؤسسات الجزائرية ليست وحدها التي تقوم بهذا أالعمومية موجودة منذ وقت طويل و 
جنبية التي تصدر بضائعها الأشركات العديد من الن أغير القانونية بل  الاتفاقاتوع من الن

إلى التواطؤ العابر للحدود الذي يخص كذلك بعض البلدان التي ترغب في  أنحو الجزائر تلج
كما أشار إلى ان القطاعات المعنية بهذه الظاهرة هي تلك المتعلقة . تقاسم السوق الجزائرية

  .3الإلكترونيقل حدة الكيمياء و أالعمومية و الأدوية و  بالأشغال
لقد أضاف المشرع الجزائري هذه الفقرة: " ....السماح بمنح صفقة عمومية لأصحاب هذه 

 دل ومتمم(، بموجب المادة )مع 03-03 رقم من الأمر 6الممارسات المقيدة...."، إلى المادة 
كذلك عند صدور القانون رقم  عدل ومتمم(.المتعلق بالمنافسة)م 12-08 انون رقممن ق 5

منه، وهكذا أصبح قانون المنافسة يطبق بالإضافة إلى  2، عدل المشرع المادة 08-12
من الاعلان عن  ".... الصفقات العمومية، ابتداء نشاطات الانتاج والتوزيع والخدمات على:

-10العبارة بموجب القانون المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة....". ولقد عدلت هذه 
المتعلق بالمنافسة لتصبح أكثر دقة، وأصبحت محررة كالآتي: " ....بدءا بنشر الاعلان  05

 عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة..".

                                                           
1
 .70، ص مرجع سابقالاتفاقات المنافية للمنافسة،  مهم )أبو بكر(، 

et voir aussi: GUIDELING FOR FIGHTING BID RIGGING, lignes directrices pour la lutte contre les 
soumissions concertées dans les marchés publiques 2009, OECD, p 02. 
www.conseil.concurrence.dz 

العمومية من أجل المشاركة لمجرد المجاملة  ويقصد بعروض التغطية، اتفاق المتنافسين على تقديم عروض الاستفادة من الصفقة
فقط ، وذلك لغرض حصول أحدهم على تلك الصفقة في مقابل حصول الآخرين على جزء من أرباحها من عند الفائز بها، أو 
الانتفاع بالتناوب في العروض اللاحقة، وفي حقيقة الأمر فإن مجموع مقدمي العروض أطراف اتفقت على تمكين أحدهم من 

  .207مرجع سابق، ص  زيدان )عبد النور(، وز بالصفقة ورسوها عليه. لمزيد من التفصيل، أنظر:الف
2
 عمارة زيتوني: رئيس مجلس المنافسة الجزائري.  

3
 Pour plus d’information sur cette sujet voir : BENHASSINE) W(, les facteurs de risque favorisant 

la collusion dans les marchés publics - journée d’étude sur le thème »  les indices de collusion en 
matière de marché publique », 16 décembre 2015. www.conseil.concurrence.dz 

http://www.conseil.concurrence.dz/
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إن اهتمام المشرع الجزائري بالصفقات العمومية، لم يتوقف عند هذه التعديلات لقانون 
  لال التعديلات الكثيرة التي عرفها نظامه القانوني.المنافسة، ويظهر ذلك من خ

ن كان قانون المنافسة يسمح بحماية المال العام، فإن الغرض منه ليس مراقبة الادارة،  وا 
بل يبدوا أن الهدف من إخضاع الصفقات العمومية لأحكامه، هو حماية الادارة ذاتها من 

تواطؤ، للإخلال بقواعد منح الصفقات المتعاملين معها، الذين قد يلجئون للاتفاق، وال
 العمومية. 

 ،مقدمي العروضهذه الاتفاقات يمكن أن تشتمل على نظام تعويض غير الفائزين من 
 .1على أساس نسبة مئوية من أرباح الفائز تقسم فيما بينهم بعد مرور فترة معينة

 تقانون الصفقا من 39وتجدر الاشارة إلى حالة التقدم بالعروض المشتركة وفقا للمادة 
من قانون الصفقات العمومية:  21العمومية: " كل متعهد يتقدم بمفرده أو في تجمع". والمادة 

" يمكن للمتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون 
ما في إطار تجمع مؤسسات". وكذا المادة  من نفس  59بمقتضى الصفقة إما فرادي وا 

ون" يجب أن يتضمن دفتر الشروط إمكانية تقديم عرض في إطار تجمع مؤسسات القان
 شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة..." وهذا في حالة الصفقة الكبيرة، بحيث يصعب

فيما  انفراديا فيتم الاتفاق على تقديم عروض مشتركةبشكل تحملها  على المؤسسات أن
 .بينها

تبر محظورا الاتفاق الحاصل بين عدة مؤسسات لتقديم عرض وعلى هذا الأساس، لا يع
واحد، إذا كان ذلك بهدف التعاون والتكامل فيما بينها، وليس بهدف الاخلال بحرية المنافسة. 

، توافق المؤسسات في قطاع معين، على تقديم عرض واحد ويعتبر مخلا بهذه الأخيرة مثلا
 ، لأن ذلك يؤدي إلى2ت بواسطة عقود من الباطنبهذه الصفقالأجل تقاسم الأعمال المتعلقة 

 
 

                                                           
1
 .27القانون النموذجي للمنافسة الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص  
2

جال الصفقات العمومية، وفيها يتفق المتنافسين فيما بينهم على حصولهم على مقاولات من هذه الصورة واسعة الحدوث  في م 

الباطن يمنحها لهم من فاز بالصفقة بعدما اتفقوا على تقديم عروض شكلية للمنافسة أو عدم تقديمه لعروض مطلقا في حالة كونهم 
ط حدودا دنيا (، فمن ترسوا عليه الصفقة يمنح للآخرين ممن منافسين حقيقيين )لا سيما في المناقصات المحدودة أو التي تشتر

كانوا ضمن الاتفاق، مقاولات من الباطن مرتبطة بتنفيذ تلك الصفقة، كعقود توريد للصفقة أو في تنفيذها. لمزيد من التفصيل، 

 .  208،209مرجع سابق، ص ص  زيدان )عبد النور(،أنظر: 
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 . 1تقسيم السوق من جهة، ويؤثر على حرية تقديم الأسعار من جهة أخرى
أما لو كانت إحدى المؤسسات فرعا لمؤسسة أم، فإن تمتع كل من المؤسسة الأم والفرع 

ة للمشاركة في فرض عليها في حال تقديمها لعروض منفصليبالاستقلالية المالية والقانونية، 
مناقصة، أن تكون هذه العروض مستقلة حقيقية، وغير حاصلة بعد عملية تبادل معلومات 

وهي المؤسسة -فيما بينها. وكذلك، يحظر تقديم عروض منفصلة من عدة فروع لمؤسسة
إذا كانت لا تتمتع بالاستقلالية المالية و القانونية، بمعنى أن هذه العروض في حقيقتها -الأم

تنافسية و إنما تقدم لصالح المؤسسة الأم. وسواء في حالة الأولى أو في الحالة الثانية، غير 
إخبار صاحب  يمكن أن تقع الادارة في غلط حول نطاق المنافسة القائمة، لذلك يستوجب

خبار المصلحة المتعاقدة  الصفقة)المصلحة المتعاقدة( بطبيعة الرابطة بين هذه المؤسسات، وا 
  .2عروض قد تمت بشكل مشترك أو تم الاطلاع عليها فيما بينهمبواقعة أن ال

 بالمنشآت الفنيةوفي قرار متعلق بالممارسات المرتكبة في إطار منح صفقة متعلقة 
construction des ouvrages d’art pour la réalisation de l’autoroute 

A84 ه العروض قدمت ، توصل مجلس المنافسة لوجود عروض ايجاب غير منافسة، وهذ
 . 3من طرف مؤسسات لتسمح مسبقا لمترشح بتقديم عرض أكثر تنافسية
، وجد مجلس la Meuseوأيضا في قرار متعلق بالأشغال العمومية المنجزة في ناحية 

، لفائدة شركة une offre couvertureالمنافسة بأن شركة قدمت ما يسمى بإيجاب التغطية
 .4من قانون التجارة الفرنسي 420-1ص المادة وهذه الممارسة محظورة بن ،أخرى

قيام مؤسسات بالتقدم بعروض لا يقصد بها المشاركة الحقيقية ويتمثل الشكل الثاني في 
نما بقصد إثبات وجودهم في السوق، وحتى يتحسن بذلك  في العطاءات أو المزايدات، وا 

                                                           
1
ضد بلدية باب الواد و المتعلقة بتجاوزات  "  H KIMم "  .م .ذ  .: ش 2016ماي  2خ بتاري 02/ 2016: القضية رقم  أنظر  

 conseil-concurrence.dz.                                                                     .wwwوخروق لقانون الصفقات العمومية. 

الاطلاع على الاخطار المودع من طرف المؤسسة ذات الشخص  بعد عرض المقرر المكلف بالتحقيق تقريره، تبين أنه بعد

التي تنشط في مجال الطباعة الصناعية الاشهار، النشر والتوزيع والذي من خلاله  H KIM الوحيد وذات المسؤولية المحدودة 

مية، وأن هذه الأخيرة المتعلق بتنظيم الصفقات العمو 247-15اشتكت من خرق بلدية باب الواد لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

خططت أثناء جميع مراحل الصفقة من أجل منحها لشركة معينة . وعلى ضوء ما تم ذكره فإن الوقائع المشار إليها لا تدخل 

. إلا أنه و أثناء فحص الوثائق المودعة من 03-03من الأمر  14ضمن اختصاص مجلس المنافسة وفقا لما جاء في المادة 

مؤسسات، فقام بعملية بحث في البطاقة الوطنية للسجل التجاري أين استخرج  3شد انتباه المقرر وجود  طرف المؤسسة الشاكية،

البطاقة الشخصية لهذه المؤسسات حيث تبين لها أنها ملك لنفس الأشخاص. وعلى هذا الأساس اقترح المقرر إطلاق اخطار ذاتيا 
ف وجود مؤشرات مقدمة من طرف المقرر والتي تدل على امكانية من طرف المجلس، وأيده في ذلك أعضاء المجلس بعد اكتشا

 التواطؤ بين العارضين وهذا ما يقيد المنافسة.
2
 .54مرجع سابق، ص  لعور )بدرة(،  

3
 voir: décision n° 05-D-19. Cité par: analyse de la jurisprudence(2005), op cit ,p 254. 

4
 Ibid. 
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فينتج عن  ،ات أخرىمركزهم مما يمكنهم من التقدم بعروض حقيقية في عطاءات أو مزايد
ذلك تغيير شكل المنافسة بالنسبة للصفقة التي يتقدمون إليها بدون وجود رغبة جدية في 

أو العروض  cartes de visiteوتعرف تلك العروض الشكلية باسم كارت الزيارة  ،المشاركة
والبعض الآخر يسميها بعروض المجاملة لا تكون  soumission de principe1المبدئية 

ها لمقدم الصفقة الرغبة في المشاركة، حيث تعمل هذه المنشآت على تقديم عروضها فقط في
 .2بهدف الظهور صوريا على أنها ترغب في تنفيد الصفقة

وقد كان لمجلس المنافسة الفرنسي، مداخلات كثيرة في هذا الشأن و أرسى مبدأ هاما 
ي موضوع المناقصات أو المزايدات مقتضاه أنه يعد ضارا بقواعد المنافسة الحرة أي اتفاق ف

شكل التنسيق بين العروض أو تبادل المعلومات بين المؤسسات، فيما -بصفة خاصة –بأخذ 
يتعلق بوجود منافسين بأسمائهم والأسعار المقدمة، متى كان ذلك الاتفاق قبل التاريخ المحدد 

 .3لمعرفة نتيجة البث في المناقصات أو المزايدات
ض التغطية أو العروض المبدئية أو ما يسمى باسم كارت وعرفت كل من عرو 

على  الفرنسي ، من طرف مجلس المنافسةcarte de visiteأو lettre  d’excuseالزيارة
. وقررت محكمة استئناف باريس بأن هذه des offres irréalisteأنها عروض غير واقعية

ات قبل ايداع العروض يخدع الممارسة لا يمكن أن تكون مشروعة، ذلك أن تبادل المعلوم
هذا التواطؤ بين المؤسسات ما يؤدي إلى الاضرار به، فلولا  هذاو  ،4صاحب المشروع

المتقدمة في المناقصة أو المزايدة لكان بإمكان رب العمل الحصول على عطاء أقل سعرا 
 .5مما هو مقدم

 
 
 
 

                                                           
1
 .119ق، ص ، مرجع ساب)لينا(حسن ذكي  

2
 .72، الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص )أبو بكر( مهم  

3
 décision n°18-D-02 du 19 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvres dans le secteur 

des  travaux d’entretien d’espaces  verts en martinique.www.autoritedeconcurrence.fr/  
4
 CLAUDEL(E) ET BOUTARD (M L), CANIVET (G), l’application en France des pratiques 

anticoncurrentielles, op .cit. p p 117 ,118. 
5
 .60مرجع سابق، ص  حماية المنافسة، ،)حسين(الماحي  
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 الفرع الثالث                                 
  تبادل المعلومات                               

حرية المنافسة تحديد العملاء الاقتصاديين استراتيجيتهم التجارية بصورة مستقلة،  تفترض
ممارسة محظورة عندما  ،échange d’information 1ولذلك يشكل تبادل المعلومات

  اديين. رتكز على عناصر تحد أو تؤثر على الاستراتيجية التجارية للعملاء الاقتصت
حول مدى مشروعية تبادل المعلومات حول الأسعار المزمع  ،تساؤل بهذا الصددطرح و 

وتجدر الاشارة إلى أنه يمكن لهذه  ،طرحها وبالخصوص من خلال نشر قائمة أسعار
الممارسة أن تكون مفيدة، مادام أنها من خلال تقديمها لإعلام جيد للمستهلك، فهي يمكن أن 

 تكون، وحتى يكون نشر قائمة الأسعار مشروعا، فإنه يجب أن 2سةتشكل عاملا للمناف
. وهذا ما ذهب 3المعطيات التي تم جمعها حول السوق تنافسية موضوعية وليست شخصية

، حيث أظهروا بأن تبادل المعلومات العامة تستطيع أن تكون نافعة 4إليه بعض المؤلفين
 .nouveaux entrantsول السوق للمستهلكين والمتنافسين الجدد الذين يريدون دخ

 le tauxمثال: قد يتصل صاحبي فندقين ببعضهما البعض من أجل طلب نسبة الملاءة)
de remplissage ،له قدرة على الاستقبال، فمن و (، فإذا كان أحدهما جد منخفض

فتبادل المعلومات يمكن أن يصب في  ،مصلحته أن يخفض الأسعار من أجل جلب الزبائن
 ستهلك.مصلحة الم
-أن وضع حد فاصل بين كل ما هو مسموح وممنوع لتبادل المعلومات أمر صعبغير 

الذي تتبنى فيه المؤسسات  ،فتبادل المعلومات أمر عادي وضروري في ظل اقتصاد السوق
 الأخطار، لكن حرية المنافسة تفرض على كل المتعاملين الاقتصاديين تحديد سياستهم

 .5التجارية بصورة مستقلة

                                                           
1

، processus industriels اعيةالمراحل الصن )مثل:techniques تبادل المعلومات، قد يتعلق بالتقنيات المستعملة  

(، أو ....،remises، التخفيضاتprix......(، أو تجارية )كالأسعارdes produits    caractéristiquesخصائص المنتجات

 ........(investissements، الاستثماراتparts de marché، حصص السوقvente)البيعstatistiquesاحصائية 
  لمزيد من التفصيل، أنظر: 

PETIT (N), op cit ,p 60. 
2
 AZEMA (J) , op cit .p 320. 

3
 .71مهم، الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص  )أبو بكر(  

4
 MALAURIE VIGNAL (M), droit de la concurrence interne et européen, op cit , p p 212,213. et 

voir : C J C E 23 nov. 2006, l’information entre établissements bancaire sur la solvabilité des 
clients emprunteurs). 
5
 ibid .p 213. 
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ي رأي لمجلس المنافسة الفرنسي، يرى بأن تبادل المعلومات ما بين المتنافسين يمكن وف
أن تكون له آثار نافعة للمنافسة، لكن بشروط جد ضيقة) يجب أن تفصل آجال كافية بين 

عطي تبادل المعلومات للمؤسسات إمكانية مراقبة يمن أجل أن لا  ،أخذ المعلومات ونشرها
 .1أيضا يجب أن لا تأخذ المعلومات المنشورة صفة الالزامية( ،فسيهمالسياسة التجارية لمنا

وتجدر الاشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية، تأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير 
لتقدير التبادل المعلوماتي كطبيعة المعلومات، تكرارها، هوية المساهمين، وخصائص 

 .2السوق
، اعتبرت téléphonie mobileة الهاتف النقال محكمة النقض الفرنسية، وفي قضي أما

الاحتكارية والطبيعة المجردة لتبادل بأنه لا يمكن أن يفترض انطلاقا من خاصية السوق 
استنتاج الخاصية المنافية  يمكنفلا  ،المعلومات، بأنها تؤدي إلى تقييد قواعد المنافسة

لسوق وطبيعة المعلومات للمنافسة لتبادل المعلومات من خلال تحليل بسيط هيكلي ل
المتبادلة، فلا بد من إثبات بأن هذه المعلومات تم استعمالها بشكل فعال، أو أن لها تأثير 

 .3محتمل على السياسة التجارية
 المطلب الثاني                                 

 الاتفاقات التمييزية الرامية إلى الحرمان من مزايا المنافسة         
 ها الاتفاقات التي تهدف إلى تثبيت البنية التنافسية لسوق سلعة أو خدمة معينةيقصد ب

وذلك عن طريق منع اختراق السوق من قبل المؤسسات الجديدة التي  ،بشكلها الحالي
 ،في دخول السوق أو تلك الاتفاقات التي تهدف إلى تغيير البنية التنافسية في السوق ترغب

 .4ات الموجودة بالفعل في سوق السلعة أو الخدمةعن طريق ابعاد بعض المشروع
إذ يتعلق الأمر بوضع عراقيل في مجال دخول الأشخاص أو انضمامهم إلى مهنة معينة، 
كفرض إلزامية الحصول على اعتمادها، أو التسجيل في قائمة معينة... أو غيرها من 

ة، إلا أن بعضها الشروط الأخرى التي قد تجد بعضها مبررا في حماية المصلحة العام
                                                           

1
 Cons-conc. Avis n 06-A-18, 5 oct 2006, relatif à un projet d’indicateur d’occupation des hôtels de 

la région de Mulhouse. Cité par: CLAUDEL (E) ET CHANTAL BOUTARD (M), CANIVET (G), 
l’application en France des pratiques anticoncurrentielles, op .cit. p 135. 
2
 C.J.C.E. du  28mai 1998, John Deere  LTD,  c / commission, aff.c-7 / 95, rec. CJCE .1998,I, 

P.3111.www.eur-lex.eurropa.eu. 
3
 MALAURIE VIGNAL (M ) , droit de la concurrence interne et européen, op cit , p 214. 

4
 .131، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص)محمد الشريف(كتو  
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الآخر يخفي نية المساس بالمنافسة عن طريق تقليص الدخول إلى السوق أو الحد من 
  الممارسة الشرعية للنشاطات التجارية. 

 لأولاالفرع       
  الاتفاقات الهادفة لوضع حواجز الدخول إلى السوق          

تصادين الجدد الراغبين في تهدف بعض الاتفاقات إلى وضع حواجز أمام المتعاملين الاق
بحيث تبقى البنية أو بإبعاد منافسين يعملون بالفعل في ذلك السوق  الدخول إلى السوق

نتناولها للمنافسة في هذه الحالة عدة أشكال  منافيةالتنافسية للسوق ثابتة، وتتخذ الاتفاقات ال
 كالآتي:

 الفقرة الأولى                             
 بيق شروط غير متكافئة اتجاه الشركاء التجاريينتط         

: " ....تطبيق شروط غير متكافئة 03-03من الأمر رقم  6من المادة  6تنص الفقرة 
تفاقات الا هذهلنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة". 

المشروعات  تراقه من قبلتهدف إلى منع تثبيت البنية التنافسية للسوق من خلال منع اخ
وتجدر الاشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري تأثر في  ،المشروعات الموجودة الجديدة أو ابعاد

  420-1من الاتفاقية الأوروبية، إذ ليس لها وجود في المادة  81صياغته لهذه الفقرة بالمادة 
 من التقنين التجاري الفرنسي.

لمستخدمين لسلعة أو خدمة معينة، لحاجات نشاطهم وتختل المنافسة بين المستعملين وا
الصناعي أو التجاري، إذا كان البعض منهم تفرض عليه شروط تعاقدية أقل تحفيزا، بالنظر 

ومن البديهي أن يحضر الاتفاق  ،إلى تلك التي يخضع لها باقي المشترين أو المستخدمين
اه الشركاء التجاريين، مما الذي يرمي إلى تطبيق شروط غير عادلة لنفس الخدمات اتج

السنوات  في أدخل تجار التجزئةقد و  ،يحرمهم من منافع المنافسة)كتطبيق أسعار تمييزية(
فعندما يصل الكارت أو يشير إلى نقطة  ،كارت المستهلك المفضل أو كارت الوفاء ،الأخيرة

ات الشراء، وتعد البيع يقوم نظام المعلومات لدى بائع التجزئة بتسجيل اسم المشتري ومحتوي
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هذه الوسيلة من أهم نظم المعلومات الجديدة المتطورة، تمكن تجار التجزئة من استهداف 
 .1المستهلكين وتخصيصهم بأسعار متميزة
، لاتعد pratiques des prix discriminatoiresوبذلك فإن سياسة الأسعار التمييزية

جار القدامى وعدم إعطاء تلك في كل الحالات محظورة، كما في حالة منح خصومات للت
الخصومات للعملاء الجدد، مما يجبرهم على الانسحاب من السوق نظرا لعدم تمكنهم من 

 lesفعلى الرغم مما تمثله هذه الخصومات  ،منافسة العملاء المتمتعين بالخصومات
remises من عقبة أمام المؤسسة المنافسة التي تعمل في مجال التوزيع، إلا أن العادة 

التجارية قد جرت على منح تلك الخصومات من قبل المنتجين والموردين للموزعين الذين 
يتعاملون معهم بشكل دوري، اعترافا منهم لهؤلاء الموزعين بفضلهم نظرا لاستمرارية التعامل 

وتعد مشروعة ،  remises de fidélitéولذلك تسمى تلك الخصومات بخصومات الوفاء
، إلا أن تلك 2ا بين الموزعين على نفس الدرجة من الاستمراريةطالما لم تتضمن تمييز 

 remiseالخصومات تصبح غير مشروعة إذا اتخذت شكل الخصومات التنسيقية الاتفاقية
cartellisées  تبعها عادة عدد من المؤسسات مع عدد معين من عملائها دون أنت، والتي 

ل إلى خروج العملاء الذين لا يتمتعون بهذه يتمتع بها بقية العملاء، ويؤدي ذلك بطبيعة الحا
وبالتالي فإن فرض مساواة تامة في ، 3الخصومات من السوق مما لا يمكنهم من المنافسة

المعاملة بين جميع المؤسسات الزبونة التابعة لنفس المؤسسة الممونة من شأنه أن يؤدي إلى 
هذا التمييز لابد أن يكون  القضاء على التنافس و الحد من الابداع والتجديد، غير أن

 مشروع ومبرر.
 desوالاتفاقات التمييزية تتضمن تارة اتفاق مع زبون على منحه منافع استثنائية)

avantages exceptionnels وتارة يرفض لآخر ما تم منحه للبقية، ومحل التمييز يمكن )
يذ الطلب، التعبئة أن يكون متنوع وغير محدود ومن المحتمل، أن يتعلق لا سيما بآجال تنف

والتغليف، التسليم، النقل، الدفع. وتستطيع أن تأثر على الاسعار سواء بشكل مباشر أو غير 
 .4(،الخصوم والتخفيضات من أي نوع des remisesمباشر من خلال الخصومات)

                                                           
1
 ، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة )عمر(محمد حماد  

 .90، ص 2008القاهرة                       
2
 .52، 51، مرجع سابق، ص ص )بدرة(لعور   

3
 .85مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  ،)مسعد(جلال   

4
  YVES (C) ,op cit , p 63,64. 
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فبدلا من توجيه رفض واضح لطلب الزبون، يمكن للمهني أن يقوم بقبول الطلب مبدئيا، 
جل الاستجابة لذلك الطلب، شروط تمييزية بالمقارنة مع شروط البيع المتعامل ويفرض من أ

فيتراجع الزبون عن طلبه، وتجدر الاشارة إلى أن هذه الشروط  ،بها مع الزبائن الآخرين
 التمييزية تخل وتحد من المنافسة.

 لثانيةالفقرة ا 
 تقييد الدخول إلى المهنة                           

 المهنية أو النقابية لتنظيم المهنة وتطويرها وكذلك لضمان الدفاع عن جمعياتتنشأ ال
، وتحديدا في مجال الممارسات التجارية فإن العضوية في النقابات المهنية حقوق أعضائها

ة قواعد معينة وعادة ما يكون لدى هذه الأخير  ،شائعة في مجال انتاج وبيع السلع والخدمات
لأولئك الذين  إليها بالنسبةام ظروف العادية يسمح بالانضمالفي و ، بشأن قبول الأعضاء

 .1على هذه الشروطسيتوفرون 
غير أنه يلاحظ في كثير من الأحيان أن التنظيمات المهنية التي تنشأ بهدف الدفاع عن 
رادة تحديد وتقليص عدد المنافسين في ذلك  المصالح العامة لأعضائها، تخفي وراءها نية وا 

، بإلزام المنافس une intention de limiter le nombre des concurrenteالسوق 
يمكنه من تحقيق  ،لى السوق بالحصول على بطاقة أو ترخيصإالذي يرغب في الدخول 

. وبذلك يمكن أن تصاغ قواعد القبول بطريقة 2رغبته في حالة استفائه الشروط المطلوبة
يق التمييز ضدهم أو بالعمل كآلية عضوية تستبعد بعض المنافسين المحتملين إما عن طر 

 .3مغلقة
، بإلزام المؤسسة  les règlementation professionnelsوتقوم التنظيمات المهنية

خضع لإجراءات تالتي ترغب في الانضمام إليها لممارسة نشاط اقتصادي معين بأن 
طا ينبغي تحققها في بد له أن يستوفيها وتتضمن اللائحة أو التنظيم المهني شرو لا ،انضمام

رغب في الانضمام إلى منظمة معينة ينشئها أعضاء مهنة معينة والتي تالمؤسسة التي 
وبذلك يمكن أن تنشأ  .تتولى وضع اللائحة والتنظيم المهني وتحديد شروط الانضمام إليها

بعض الاتفاقات عن تنظيمات مهنية كالالتزامات المفروضة على المؤسسة الراغبة في 
                                                           

1
 .43، مرجع سابق، ص )بدرة(لعور   

2
 131مرجع سابق، ص  ،)حسن ذكي )لينا  

3
 .26انون النموذجي للمنافسة الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص الق  
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 ،للمنافسة التي تفرضها المنظمات المهنية نافيةويمكن أن تتمثل الممارسات الم ،مامالانض
في قيد المؤسسة الراغبة في الانضمام في قائمة أو سجل معين في حالة استيفائها للشروط 

للمنافسة في قيام مالك المؤسسة،  نافيةكما يمكن أن تتمثل الممارسات الم ،المفروضة
ة وعرضه في حالة الرغبة في بيعه إلى المنظمة أو الاتحاد المهني قبل بالالتزام بحق الشفع

 1بيعه للغير.
 groupement desوكمثال على ذلك، يمكن ذكر قضية مجموعة البطاقات البنكية

cartes bancaires فالمؤسسة التي لا تتمتع بعضوية في هذه المجموعة، لا تستفيد من ،
سسات الأخرى الأعضاء في مجموعة البطاقات البنكي، الامكانيات الموضوعة بالنسبة للمؤ 

. 2الذي يمكن المؤسسة من استعمال الشبكة البنكية للسحب إذا كانت عضو في الشبكة
وبالتالي فإن شروط الانضمام إلى منظمة أو تجمع مهني يجب أن يتم وضعها وتطبيقها 

ظور ما بين أعضاء بشكل موضوعي و شفاف وبدون تمييز و إلا اعتبر بمثابة اتفاق مح
 .3التجمع

 )معدل ومتمم(03-03 رقم من الأمر 6المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 
...الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية يحظر....: "نص على أنه

تلك افسة، وقد قرر مجلس المنافسة الفرنسي، أنه من بين الاتفاقات الضارة بالمن .فيها...."
الاتفاق الذي جرى ومثال ذلك إعاقة دخول الأشخاص إلى السوق التنافسية،  التي تهدف إلى

للصيدليات  يهدف إلى رفض البيعالذي الصيدلانية،  بين عدد من كبار موزعي المنتجات
كما قرر المجلس أنه حتى ولو لم  ،التي تتعامل مع وافد جديد منافس لهم في السوق المعنية

في الاتفاقات المبرمة بين  -بصورة قطعية-مكننا تحديد الأثر الضار بالمنافسةيكن م
فإن مثل هذا الاتفاق  ،المؤسسات بهدف تثبيت حصصهم السوقية على المستوى الاقليمي

المبرم بين موزعي المنتجات الصيدلانية يمكن أن تؤثر على مجموع سوق توزيع تلك 
 .4المنتجات في فرنسا

                                                           
1
 .124، 123، مرجع سابق، ص ص )لينا(حسن ذكي  

2
 .131الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص محمد الشريف(،) كتو  

3
 MEFLAH (H), la justification des ententes et des abus de positions dominantes, étude 

comparative, mémoire  présenté pour l’obtention du diplôme de magistère en droit , université 
d’Oran 2012,2013, p 29. Et : voir: Rapp. Cons. conc. fr. 2006, p 256. 
4
 Rapport  annuel pour 2001, p 25. voir: www.ladocumentationfrançais.fr 
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اللوائح أو القواعد التنظيمية في الدولة شهادة جدارة معينة، كي يتسنى وأحيانا تشترط 
للمشروع القيام بنشاطه أو تفرض على المؤسسة المتقدمة بعطاء في مناقصة أو مزايدة 

وكان لمجلس المنافسة الفرنسي  عامة، تقديم سابقة أعمال تثبت قيامه بعدد من الأعمال.
بحمل شهادة  -رسميا-ن أحد المؤسسات لوحدها مؤهلةقرار في هذا الشأن، مؤداه إن حسبا

المنافسة، إذ أنه إذا كان أصحاب الانشاءات غير ، يعد مخلا بقواعد AP-MICالجدارة
ملزمين من الناحية القانونية، بالالتجاء إلى المؤسسة المذكورة صاحبة الجدارة في هذا الشأن، 

حي لهذا القطاع، يتجه أصحاب الانشاءات إلى ئلاإلا أنه من الناحية العملية وتأثرا بالوسط ال
المؤسسة صاحبة الجدارة، وفي نفس الوقت يشكل غياب شهادة الجدارة المطلوبة بالنسبة 

 .1للمؤسسات الأخرى عقبة تعيق دخول السوق، وهو ما يؤثر سلبا على المنافسة
القانون  من 420-2وفي هذا الاطار أيضا، قرر المجلس أنه تعد مخالفة لأحكام المادة 

سبق  إثبات جدارة المؤسسة، وتقديم ما يثبت التجاري الفرنسي، الشروط اللائحية التي تتطلب
إذ حسب المجلس هذا المطلب يؤدي إلى استبعاد المؤسسات مباشرته لرقم أعمال مرتفع، 

نشاط كاف للوصول إلى الحدود  -بصفة عامة–الصغيرة والمتوسطة، والتي ليس لديها 
يها. وقد رأي المجلس أن المبررات التي تقف وراء اشتراط جدارة المؤسسة، المنصوص عل

يمكن الوصول إليها بطرق أخرى كالمعاينات والتحقيقات اللاحقة غير تلك التي تضع مسبقا 
 .2عائقا يحول دون دخول المؤسسات للسوق المعنية

 إثرها شهادةة النوعية، تسلم على وضع إجراءات لمراقب نأ يمكن لمؤسسات متخصصةو 
، إن مثل هذا الاجراء لا يعتبر ممنوعا في حد ةت جودة السلع أو الخدمات المعروضلإثبا

ذاته، بل يكون مفيدا، بحيث لا يسمح سوى للسلع والخدمات التي تقدم ضمانات معينة 
يجب أن يكون منح هذه الشهادات مفتوحا ل السوق. ولكن حتى تكون مشروعة، وكافية بدخو 
ات التي تستجيب لمتطلبات موضوعية، كما يجب أن يكون ثمن الحصول عليها لكل المؤسس

المعايير المعتمدة  التي تتحملها المؤسسة المقدمة للشهادة، وأن لا تكونمساويا للتكاليف 
 .3مبالغا فيها لمنع المؤسسات الصغيرة من الحصول عليها

 

                                                           
1
 .67مرجع سابق، ص  ،المنافسة حماية حسين(،) الماحي  

2
 Rapport  annuel pour 2001, op cit ,  p p34, 35. voir: www.ladocumentationfrançais.fr 

3
 .68مرجع سابق، ص  ،المنافسة حماية ، حسين() الماحي  
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 الثةالفقرة الث                             
 شرط عدم المنافسة                          
فاق عدم المنافسة من أهم مظاهر الخروج عن مبدأ حرية التعاقد، باعتباره اتفاق يعتبر ات

 ،بين طرفين يلتزم بمقتضاه أحدهما بألا يمارس نشاطا محددا ينافس به نشاط الطرف الآخر
 .1ويرد على الغالب النص عليه بمقتضى شرط ضمن عقد سابق بين طرفين

ويعرف الاتفاق بعدم المنافسة، بأنه عقد يتعهد بموجبه شخص للطرف الثاني في العقد 
بعدم ممارسة بعض الأنشطة التجارية المنافسة، فالشخص الذي يقدم تعهده بالالتزام بعدم 

، والهدف من التزامه هو الامتناع عن منافسة le débiteurالمنافسة يسمى المدين 
 clause وهذا الاتفاق يأخذ في العادة تسمية شرط عدم المنافسة  (،le créancierالدائن)

de non concurrenceوفي هذا الصدد  .2، لأنه أكثر شمولا وكثيرا ما يتبع عقد أساسي
 3يكون باطلا شرط عدم المنافسة إذا كان النشاط محل الاتفاق متميزا عن العقد الأصلي.

ا بينها، على إدراج بند عدم المنافسة وذلك وكثيرا ما تلجأ المؤسسات إلى الاتفاق فيم
بهدف منع أحد الأعوان الاقتصاديين من تنمية وزيادة حصصه في السوق، وقد اعتبرت 

التي تبرمها مع محكمة استئناف باريس، قيام المؤسسة بفرض بند عدم المنافسة في العقود 
 ادة حصصه في السوق،وذلك بهدف منع أحد الأعوان الاقتصاديين من تنمية وزي عملائها،

ويتمثل بند ، 4من قبيل الممارسات الاحتكارية وقد أيدتها في ذلك محكمة النقض الفرنسية
 عدم المنافسة في ذلك البند الذي يتم النص عليه صراحة في العقد.

ومثال ذلك ما جاء في قرار محكمة استئناف باريس، في قضية تمثلت وقائعها في قيام 
أحد مزارع باريس المتخصصة لبيع مجموعة تندرج تحت اسم " فن  مجموعة من التجار في

المنضدة" أو كما تسمى" بتجارة سلع المائدة، بالحصول على التزام بعدم المنافسة، من عون 
اقتصادي قام بإقامة سوق تجاري في نفس الشارع. وتمثل ذلك الالتزام في امتناعه عن بيع 

يرغب في إقامة نشاط مماثل لنشاط مجموعة أي من محلات السوق التجاري لأي تاجر 

                                                           
1
 نشورة على شبكة الأنترنت.محاضرات في قانون المنافسة الجزائري، م ،)رشيد( ساسان  

www. dr.sassane.over-blog.cor 
2
 BLAISE (J  B),  op cit  p . 265. 

3
 مرجع سابق. ،)رشيد( ساسان  

4
 .153مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،  
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قضي بعدم مشروعية الاتفاق لأنه يرمي إلى إلى التجار الذين يعملون في ذلك الشارع، وقد 
 .1تخفيض عدد المنافسين في السوق لصالح التجار المتواجدين سلفا فيه

فس، فهذا وبذلك قد يأتي العقد ليحد من حرية المنافسة، لضمان حماية زبائن الطرف المنا
الأخير، ورغبة منه في المحافظة على هذه القيمة وحمايتها من أخطار المنافسة يتوجب خلق 
التزامات عقدية هدفها التقليص أو الحد نهائيا من حرية التنافس لدى الغير، أي الأطراف 
المنافسة له، وتكون في صالحه وبالتالي تقييد الحرية التنافسية قد يكون ناتجا عن شرط 

فاقي بعدم المنافسة، مدرج في بعض العقود على وجه الخصوص وعموما بإمكاننا القول ات
أن أهمية هذا الاتفاق قد ازدادت وبشكل كبير في العصر الحديث، وذلك بسبب التطور 

الحاصل وهو ما يدفع رجال الأعمال إلى السعي وبشتى الطرق الصناعي والتكنولوجي 
 .2حماية مصالحهموالأساليب التجارية القانونية ل

وباستثناء بعض الحالات الخاصة والضيقة، فإن الأصل في التعاملات هو مبدأ الحرية 
ن التعاقدية، والذي من تطبيقاته إمكانية إقحام أي شرط في العقد، كشرط عدم ال منافسة، وا 

توقف على احترام المتطلبات الأساسية التي تقوم عليها النظرية العامة شرعية شرط كهذا 
للالتزامات من جهة. و القواعد التي تحكم الممارسات التنافسية على وجه أخص، ويجب 

، وبالتالي وحتى لا 3النظر إلى مشروعية هذا الشرط من منظور النظرية العامة للالتزامات
يكون هناك أي مخالفة أو تعارض مع مبدأ حرية الصناعة والتجارة وهو ما يستوجب بطلان 

، ونصوص القانون المدني 2016من التعديل الدستوري لسنة  43لمادة الشرط تأسيسا على ا
لمجموعة من الشروط، أولا والممارسات التجارية، فإن شرعية شرط عدم المنافسة، تخضع 

الاتفاق، يسترد خارجها المدين حيز زمنى ومكاني لعدم ممارسة النشاط محل لابد من 
يقع تحت رقابة القضاء من حيث تناسبه مع  بالشرط حريته في التعاقد، غير أن هذا الشرط

 طبيعة المصالح المراد حمايتها، حيث لا ينبغي للشرط أن يمتد لأجل أطول مما تتطلب
، وفي هذا الشأن ذهب القضاء في فرنسا بمناسبة مصلحة الدائن به أو لمدى مبالغ فيه

اتفاق  حيث ورد في، affaire du centre de thalassothérapieالنظر في قضية 
شرط امتناعه عن العمل في التنازل عن أسهم المحيل في مركز المعالجة بماء البحر 

                                                           
1
 .128، 127جع سابق، ص ص ، مر حسن ذكي )لينا( . وكذلك:43مرجع سابق، ص  لعور) بدرة(،  

2
 .113قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، مرجع سابق، ص  تيورسي )محمد(،  

3
 .114مرجع نفسه، ص  تيورسي )محمد(،  
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،لاسيما تقديم الاستشارات في هذا المجال موضوع نشاط الشركة أو أي عمل مرتبط به 
عرقلة  هعلى أساس أن من نتائج شرطسنة، فألغت محكمة النقض الفرنسية هذا ال 20ولمدة 

 .1رتبط باختصاصه المهنيالمدين عن أي نشام م
وقد انضمت الغرفة  ،2و شرط عدم المنافسة لابد أن يحدد من حيث الزمان والمكان

التجارية الفرنسية لهذا التحليل، بحيث ذهبت إلى أنه، وحتى في حالة ما إذا كان هذا 
الشرط)عدم المنافسة( محددا من حيث الزمان والمكان، فإنه سوف يقع باطلا إذا ثبت أن 

  .intérêt légitime 3مساس بالمنافسة لا يقابله ويعوضه تحقيق مصلحة مشروعة ال
لا يكون هذا البند مشروعا إلا في حالة ، حيث أنه وجود مصلحة مشروعةوثانيا لابد من 

، وعليه يجب على 4حمايته لوضعية قانونية والمتمثلة في حماية مصالح المستفيد منه
يتجاوز البند  معقول بين مصالح المدين والدائن فلا يجب أنالقاضي التأكد من وجود تناسب 

 . 5الهدف المنشود منه
أو  le concessionnaireمما سبق يتضح أن الموزع مثلا، صاحب عقد الامتياز 

، لا يستطيع مباشرة نشاط تنافسي في المنطقة le concédantالطرف الآخر أي المؤسسة 
المحددة، وذلك حتى في غياب شرط عدم المنافسة وعدم  المبينة في عقد التوزيع خلال الفترة

النص عليه صراحة أثناء إبرام العقد، وأي خلل أو تجاوز يترتب عنه المسؤولية العقدية 
في جميع الأحوال، لا ينبغي في مثل هذه  للطرف المخل. لكن، ما يجب ملاحظته أنه و
(، أن يؤدي   contrats d’exclusivitéالعقود) عقود التوزيع، وخاصة الحصرية منها 

 clause deالحرص على احترام شروط العقد، وعلى وجه الخصوص شرط عدم المنافسة
non–concurrence، المبني بدوره على الالتزام بالشرعية إلى عزلة مكانية

، فكل من القانون الفرنسي والاتحاد الأوروبي cloisonnement territorial absoluمطلقة

                                                           
1
 مرجع سابق. ،)رشيد( ساسان  

2
 يدخل هذا الشرط ضمن شروط الصحة، وفقا لما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية.   

« ..... Bien que limitée dans le temps une clause de  non- concurrence était nulle car elle n’était 
pas limitée dans l’espace ». Cité par: (BLAISE) J B, op cit. P 297. 
3
 BLAISE )J B(, op cit. P 297.  

4
 "La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise." 

 Clause de non-concurrence : les conditions de validité.https://droit-

finances.commentcamarche.com/ 
5
 YVES (S), validité de la clause de non concurrence au regarde de la règle française et  

                 communautaire relative aux ententes, Dalloz 1983, chronique 51.  
 119قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، مرجع سابق، ص ، تيورسي )محمد( أشار إليه:
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من القانون  L 420-1ط إلا إذا أدى إلى عزلة جغرافية مطلقة للسوق المادة يدين هذا الشر 
. فأي اتفاق في هذا الخصوص تضبطه من معاهدة روما 81التجاري الفرنسي والمادة 

متطلبات قانون المنافسة، وعليه فأي شرط يخول للموزع امتيازا مطلقا على منطقة معينة، قد 
لا يعني أن أي شرط يمنح امتيازا يعتبر حتما ممارسة غير يضر بالعبة التنافسية، لكن هذا 

 تنافسية، إذ أنه فقط تلك الشروط التي تقود إلى حصار مطلق للسوق هي التي تدخل في هذا
 .1الاطار

 رابعةالفقرة ال                              
  المقاطعة أو رفض التعامل                       

من القواعد الأصلية التي أكدتها معظم التشريعات القانونية، فلكل  تعد الحرية التنافسية
طالما كان ذلك في إطار  ،شخص الحق في أن يتعامل في أي شيء ومع من يحب

النصوص القانونية ووفقا للمعاهدات و الأعراف التجارية السائدة، وفي المقابل له الحق في 
كان ذلك وفقا لآليات السوق ووفقا لقواعد  رفض التعامل مع من لا يريد التعامل معه طالما

 . 2و أصول المنافسة الحرة الشريفة
مثلا: يتفق المنتجين مع المشترين على امتناع المشترين عن التعامل بسلع المنافسين 

وتكون هذه الترتيبات في شكل اتفاقات يوافق فيها كل مشتري على شراء المنتجات  ،الآخرين
ينين حيث يكون محلها الاقتصار على التعامل بين أطراف أو الخدمات من بائعين مع

الاتفاق دون أن يكون أي منهم تابعا أو نائبا عن الآخر، فهي تقيد حرية المشترى في البحث 
عن مصادر تموين بديلة للتزويد ويترتب على المقاطعة أو التعامل الحصري منع كل أو 

لتالي منعها من الدخول إلى السوق، بعض المؤسسات في السوق من منافسة البائعين وبا
التي قوطعت لن تجد منافذ كافية أو متاحة لمنتجاتها فتضطر للانسحاب –المؤسسات -لأنها

من السوق، وهكذا تكون قدرة هؤلاء المشترين على المنافسة على الجودة والسعر قد قيدت 
 .3فسي غير موجودوعلى أية حال، فإبقاء المشترين على هذه العقود يجعل التسعير التنا

                                                           
1
 :  وكذلك .116قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، مرجع سابق، ص  تيورسي) محمد(،  

MALAURIE  VIGNAL(M), droit de la distribution, 3
éme

 éd  SIREY, 2015, paris, p37. Et voir:   

M), droit de la concurrence interne  et communautaire, op cit. p 81.   ) MALAURIE  VIGNAL 
2
 .81، مرجع سابق، ص )عمر(محمد حماد   
3
 .81مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ،)مسعد(جلال  
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وتظهر ممارسة رفض التعامل أو المقاطعة في شكل رفض الشراء أو رفض البيع أو 
رفض التعاقد، ولا يمكن المعاقبة عليه إلا إذا تم تقريره بشكل مدبر وبدون أي مبرر قانوني 
من طرف مؤسسات ضد مؤسسة أو مؤسسات معينة للإضرار بها ومنعها من الدخول إلى 

يقصد برفض التعامل، الاتفاق الذي يبرم بين منتجين معينين ومشترين معينين السوق، لذلك 
 من أجل منع المنافسة بينهم.

مثلا: يتفق المنتجين مع المشترين على امتناع المشترين عن التعامل بسلع المنافسين 
 وتكون هذه الترتيبات في شكل اتفاقات يوافق فيها كل مشتري على شراء المنتجات ،الآخرين

حيث يكون محلها الاقتصار على التعامل بين أطراف  ،أو الخدمات من بائعين معينين
الاتفاق دون أن يكون أي منهم تابعا أو نائبا عن الآخر، فهي تقيد حرية المشترى في البحث 
عن مصادر تموين بديلة للتزويد ويترتب على المقاطعة أو التعامل الحصري منع كل أو 

وبالتالي منعها من الدخول إلى السوق،  ،وق من منافسة البائعينبعض المؤسسات في الس
التي قوطعت لن تجد منافذ كافية أو متاحة لمنتجاتها فتضطر للانسحاب –المؤسسات -لأنها

من السوق، وهكذا تكون قدرة هؤلاء المشترين على المنافسة على الجودة والسعر قد قيدت 
 .1العقود يجعل التسعير التنافسي غير موجود وعلى أية حال، فإبقاء المشترين على هذه

ونخلص من ذلك أن المقاطعة التجارية لا تعد محظورة لذاتها، فإذا كان لها مبرر تجاريا 
مثل الحفاظ على المكانة أو الحد من تدني الأسعار فهي مقبولة، أما إذا كان  :معقولا

 .2الغرض منها هو تقييد عملية المنافسة فهي مقاطعة محظورة
ثور التساؤل حول تحديد مفهوم المقاطعة، وهل هي محظورة لذاتها ؟ وفي ذلك تبني يو 

فض التعامل ر لبيان مدى مشروعية  rule of reasonالقضاء الأمريكي قاعدة تحري السبب 
من عدمه، حيث يقوم بدراسة السبب وتحليل عناصر تقييد حرية التجارة أو المنافسة في كل 

بالإضافة إلى ما  ،لدقيق لأثر رفض التعامل على السعر و الإنتاجيةحالة من خلال البحث ا
في حين أن مجلس المنافسة .3يؤدي إليه رفض التعامل من إلحاق الضرر بالعملية التنافسية

الفرنسي، اعتبر المقاطعة من بين أحد الممارسات الأشد تقييدا للمنافسة، وقد أعطت الغرفة 
ة تعريفا للمقاطعة على أنها: " ممارسة عمدية لإبعاد متعامل التجارية لمحكمة النقض الفرنسي

                                                           
1
 .81ص مرجع سابق، ،نافسة الحرة بالممارسات التجاريةمدى تأثر الم ،جلال) مسعد( 
2
 دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية  -، حماية المنافسة المشروعة في ضوء منع الاحتكار و الاغراقأنور حامد علي )محمد( 

 . 179والقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة ،  ص                           
3
 .145، مرجع سابق، ص محمد )أمل( شلبي 
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من السوق". لهذا السبب تم منع هذه الممارسة بحذ ذاتها بدون الأخذ في الاعتبار الآثار 
مارس  10التي قد تنجم عنها، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في 

نحيث اعتبرت أن سياسة المقاطعة ب 1998  النظر إلى خطورتها، يجب معاقبتها حتى وا 
ن لم تصل لتحقيق نتائجها1كان له تأثير محدود   .2، وا 

كما أن بعض من المؤلفين يذهب إلى حد اعتبارها ممارسة محظورة بصورة 
، لكن يجب على المؤسسة الواقعة ضحية لمقاطعة أن تثبت نية 3(interdit perseمطلقة)

ن لم تكن  ،4الآخرتقييد المنافسة لدى الطرف  ويعاقب على اتفاقات المقاطعة حتى وا 
 .5الضحية متعامل منافس

أحد  تعد المقاطعة من أبرز الممارسات الشائعة والتي تهدف بصورة جلية إلى اقصاءو 
ولكي تكون هذه الممارسة ممنوعة يشترط أن تكون مقررة  ،العملاء الاقتصاديين من السوق

الطابع  ويعتبر ،اتفاق بقصد الاضرار بمؤسسة أخريومطبقة بصورة جماعية في شكل 
، 7وسواء وقعت المقاطعة فعلا أو كانت في صورة تهديد ،6الجماعي للرفض محل الحظر

وبالتالي  ،8فإن مجلس المنافسة الفرنسي يدينها لأنها مخالفة شديدة الخطورة على المنافسة
ادي من السوق، ولذلك اقتصتظهر المقاطعة كتصرف عمدي تهدف إلى استبعاد عميل 

 .9تعتبر هذه الممارسة محظورة بطبيعتها بغض النظر عن أثرها المنافي للمنافسة

                                                           
1
 Le conseil a rappelé la définition du boycott  telle qu’elle résulte d’un arrêt S A Vidal que la cour 

de cassation du 22 octobre 2002, selon  laquelle le boycott est «  une action délibérée en vue 
d’évincer un opérateur de marché. voir: analyse de la jurisprudence 2003, op cit, p 263. Et 
GUEDJ )A  ( , op cit p 42. 
.82، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص جلال) مسعد(و أنظر كذلك:      
2
 Rapport annuel du conseil de la concurrence  français pour l’année 2003, p 60. 

Voir :www. autoritedeconcurrence.fr 
 أما الفقه الفرنسي، عرفها كما يلي:

« L’abstention organisée de relation juridique avec un agent économique )…( en vue de l’amener, 
par la limitation ou la paralysie de son activité, à modifier son comportement professionnel». 
voir: Emmanuel Claudel, concurrence, entente anticoncurrentielles,  op cit, p 73. 
3
 FRISON- ROCHE (M A) ET    PAYET ( M S), op cit  .p  

4
 MALAURIE  VIGNAL) M  ( , droit de la concurrence interne  et communautaire, op cit. p 189. 

5
 MEFLAH )H  ( , op cit . p 31. 

6
 GUYON (Y), droit commercial général et sociétés,T.1, 11

éme
 édition ECONOMICA ,2001, p946. 

7
 Décision n° 92-D-38, 3 nov. 1993, syndicats des agents généraux d’assurances .Voir : www. 

autoritedeconcurrence.fr 
8
 .132ص  مرجع سابق،،منافية للمنافسة في القانون الجزائريالممارسات ال، محمد الشريف( ) كتو 

9
 Rapport d’activité du cons.  conc . fr. pour 2003, étude  thématique, p 60. 

www.autoritedeconcurrence.fr 
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إذن من بين الممارسات التي تدخل في هذا الاطار، مقاطعة اقتناء منتجات أو طلب 
خدمات شركة أو عدة شركات، وذلك بهدف ابعادهم من السوق أو بهدف حثهم على تغيير 

كما يمكن  ،1هم اتجاه شركات أخرى وبالتالي عرقلة أو تحديد حرية المنافسةسلوكهم أو موقف
أن يتجسد إبعاد المنافسين من السوق في شكل مقاطعة جماعية تتخذ عادة شكل رفض 

 .refus collectif de fourniture2 التوريد الجماعي
ة ورفض مقاطع إلى عدم وجود اتفاقفيه ، ذهب 3وفي قرار لمجلس المنافسة الفرنسي

، وفي هذه les laboratoires pharmaceutique ما بين المخابر الصيدلانية تموين
 لأجل تنظيم ،وجود مؤشر للاتفاقبالضرورة الحالة التعليمات الموجهة من قبلها لا تعني 

يظهر  ،رفض جماعي مشترك للتموين والتشابه في الطلب الرامي لإنقاص الكمية المطلوبة
اعتبرتها غير  من طرف الصيدلية، ذلك أن المخابر الطلب المقدمة وكأنه مرتبط بكمية

من  420L-1وهذا ما يستبعد تطبيق نص المادة  ،مناسبة بالنظر للإمكانيات التي تملكها
 القانون التجاري.

 لخامسةالفقرة ا                             
 4اتفاقات الربط                              

)معدل ومتمم( على ما يلي: " ...إخضاع إبرام  03-03 رقم ن الأمرم 7الفقرة  تنص
إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم  لقبولهم خدماتالعقود مع الشركاء 

 طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية....".
، وذلك 1986من أمر  7وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي لم يدرجها في صلب المادة 

 هذا الأخير ميز بين كل من الممارسات المنافية للمنافسة والممارسات المقيدة لها. لكون
-420إلى  1-420حيث أورد أحكاما خاصة بالممارسات المنافية للمنافسة في المواد من 

 (،protection des marchéمن قانون التجارة الفرنسي، والتي تهدف لحماية السوق) ،7
من قانون  10-442إلى  1-442يدة للمنافسة في المواد في حين خص الممارسات المق

                                                           
1
 .69، الاتفاقات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص مهم )أبو بكر( 

2
 Décision n °92-D-38, 3 novembre 1993, syndicats des agents généraux d’assurance. Voir : www. 

autoritedeconcurrence.fr 
3
 analyse da la jurisprudence (2005 )  ,op cit . p p 263,264. 

4
   جامعيال المكتب مقارنة، دراسة-الاحتكار ومنع للمنافسة القانوني التنظيم ، (محمد أمل) شلبي: أنظر التفصيل من لمزيد   

 .بعدها وما ،147 ص. 2008 القاهرة، الحديث،                                                            
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التجارة الفرنسية)حاليا أدرجت الأحكام الخاصة بالمنافسة ضمن أحكام القانون 
لذلك حاولت  ،(protection des opérateursالمتعاملين) والتي تهدف لحماية  التجاري(

المغربي وكذلك المشرع  المشرع و تشريعات المنافسة الحديثة على غرار المشرع الفرنسي
المصري.... وضع أحكاما تحظر الممارسات المقيدة للمنافسة وهذا من أجل حماية 
المتعاملين في السوق و أصحاب العلاقات التجارية سواء تعلق الأمر بالمنتج في مواجهة 

  .1الموزع أو العكس
ه يوجد خلط ، إلا أن03-03رقم وقد سلك المشرع الجزائري نفس المسلك في ظل الأمر
من  7و 6، خاصة في الفقرتين 2بين كل الممارسات المقيدة للمنافسة والممارسات المنافية

، فمن المفروض أن هاتين الفقرتين تم إدراجهما في 03-03 رقم من الأمر 7و 6المادتين 
 الممارسات ، الذي يحدد القواعد المطبقة على02-04من القانون رقم 15،17المادتين 
، التي نصت على حظر الممارسات التي تمس بتوازن العلاقات 3معدل ومتمم(التجارية)

 التجارية أو التي تؤدي إلى فرض شروط تمييزية وخدمات إضافية مخالفة للعقد أو الأعراف
  .4التجارية

يشار إلى هذا التصرف عادة بالبيع المتلازم، وقد يكون المنتج " المتلازم" لا صلة له 
ويعرف العقد الرابط بأنه" رفض بيع المنتج أو الخدمة التجارية إذا لم  ،طلوبالبتة بالمنتج الم

                                                           
1
  المنافية الممارسات: بعنوان دراسي يوم مقدمة مداخلة لها، والمقيدة للمنافسة المنافية الممارسات مفهوم حول ،( سامي) حملة بن  

 .04 ص ،  2014 الحقوق كلية ،1 قسنطينة جامعة ،2014 ديسمبر 14 يوم ، والواقع النصوص بين للمنافسة                          
 وانظر أيضا:  

 Lehuédé (P), op cit, p 12 .  
2
 أن إلا للمنافسة، منافية ممارسات الأمر، هذا مبادئ مخالفة يعتبر ،06-95رقم  الأمر أحكام ظل في الجزائري المشرع كان  

 الأمر ظل في ترتبط كانت تسمية وهي للمنافسة المقيدة الممارسات تسمية عليها يطلق أصبح ،(ومتمم معدل)03-03 رقم مرالأ
 .الاقتصاديين والأعوان والمستهلك الاقتصاديين الأعوان تربط التي التجارية بالممارسات 95-06

3
دل ومتمم( والمتعلق بالمنافسة، أين تم تخصيص قانون )مع 03-03صدور هذا القانون، جاء متوافقا مع صدور الأمر رقم   

)معدل ومتمم( متعلق 03-03المتعلق بالممارسات التجارية، بالممارسات المقيدة للمنافسة، أما الأمر رقم  02-04رقم 

يدة لها في نفس بالممارسات المنافية للمنافسة، ومع ذلك فهذا الأخير ما زال يطلق على هاته الممارسات تسمية الممارسات المق

 معدل ومتمم. 03-03من أمر  7و 6من المادتين  7و 6الوقت بين كل من الممارسات المقيدة والمنافية لها في الفقرتين 

 15مؤرخ في  06-10، بموجب قانون رقم 41)معدل ومتمم(، ج ر ع 2004يونيو  23مؤرخ في  02-04أنظر: قانون رقم 

 .46 ععلى الممارسات التجارية، ج ر  الذي يحدد القواعد المطبقة 2010غشت 
4
ضمن المشرع الجزائري مفهوم الممارسات المنافية للمنافسة ضمن مفهوم الممارسات المقيدة لها، وهذا ما يتجلى في نص   

ل ، هذه الصور تشك5إلى  1لتحظر الاتفاقات الماسة بالمنافسة، وهذا ما بينته الفقرات من  6حيث جاءت المادة  7و 6المادة 

من نفس المادة والتي تعتبر كممارسات  7و 6ممارسات منافية للمنافسة التي ترجع لاختصاص  مجلس المنافسة خلاف للفقرتين 

مقيدة للمنافسة التي  يؤول اختصاصها للجهات القضائية. التي تنظر في مسائل التعويض الناتجة عن الضرر الذي يلحق 
زت تشريعات المنافسة الحديثة على غرار المشرع الفرنسي وكذا المغربي بين المتعامل في علاقاته التجارية، لذلك مي

الممارسات المنافية للمنافسة التي يختص بها مجلس المنافسة وبين الممارسات المقيدة للمنافسة التي ترجع إلى اختصاص 
حول مفهوم الممارسات  ملة )سامي(،بن حالقضاء. وهذا من أجل تفادي تنازع الاختصاص بينهما. لمزيد من التفصيل : أنظر: 

الضوابط القانونية للحرية التنافسية في  تيورسي )محمد(،وما بعدها وكذلك:   7المنافية للمنافسة والمقيدة لها، مرجع سابق، ص 

ق، ، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع ساب كتو )محمد الشريف( . و188الجزائر، مرجع سابق، ص 

 .66ص 
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ومن المعروف أن اتفاقات الربط توجد عندما يشترط  ،يتم شراء منتج آخر أو خدمة تجارية
بائع المنتج الذي يريده المشترى " المنتج الربط" الشراء بناء على شراء المشتري لمنتج آخر " 

حيث يتم بيع المنتج الثاني" المربوط " ليس على أساس الجودة أو السعر  المنتج المربوط"،
أو الكمية، ولكن على أساس رغبة المشتري شراء المنتج " الرابط" ويمثل هذا السلوك عبئ 

، كما أن هذا السلوك يقضي على المنافسة  على المشتري والذي لا يريد شراء المنتج المربوط
 .1بالنسبة للمنتج المربوط

والبيع المترابط يفرض عادة من أجل بيع منتجات أقل طلبا وخاصة تلك التي تخضع 
لمنافسة من منتجات بديلة، ويتم استغلال الحاجة إلى المنتج في ربط تصريفه مع المنتج 
لا فلن يستطيع  المربوط، بحيث يجب على العميل شراء المنتجين مع بعضهما البعض وا 

كما قد يتم اللجوء إليه لأجل التخلص من السلع الكاسدة  ،2الحصول على المنتج الأصلي
ببيعها ملازمة لسلع أخرى أكثر رواجا يكون الطلب –والتي لم تنجح المؤسسات في توزيعها 

عليها كبير، مما يخول لهم فرصة لرفع مبيعاتهم، وبهذا ستؤدي هذه الممارسة إلى الحد 
 ت.وبشكل ملموس من المنافسة في سوق السلع والخدما

فرض على يلأنه يؤدي إلى غلق السوق و  ،وينتج عن هذا التعامل أثر منافي للمنافسة
ففي قطاع السيارات مثلا من المعتاد أن   ،المشتري حصة من منتوج غير راغب في شرائه

رف المنتج أو المعتمدة طيفرض المنتجون على الوكلاء قطع الغيار الأصلية المصنوعة من 
وهذا  وريد قطع غيار لدى منتجين آخرين،إمكانية قيام الموزعين بت لديه، وهذا ما يستبعد

يتنافى مع قانون المنافسة، إلا إذا كانت المواد والخدمات المرتبطة المفروضة والملحقة بالبيع 
ويسمح قانون الاتحاد  ،الأصلي ضرورية من الناحية التقنية للتشغيل الجيد للمنتج الأصلي

ضوا على الموزعين المعتمدين لديهم، عدم استعمال ر ت مثلا، بأن يفالأوروبي لمنتجي السيارا
والأشغال  قطع غيار غير القطع الأصلية للمنتج وذلك في إطار ضمان الخدمة المجانية

ذا كانت هذه الأسباب التقنية التي ترمي أيضا إلى حماية أمن وسلامة  المتكررة، وا 
 ممارسة رامية إلى منع دخول المنافسين إلى المستعملين غير متوفرة، اعتبر البيع المرتبط

 

                                                           
1
 . 110مرجع سابق، ص  محمد حماد )عمر(،  

2
 .361، 360مرجع سابق، ص ص  فتحي الجلوي محمد )عبد الناصر(،  
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 .1السوق
 ثانيالفرع ال                                 

 اتفاقات الحصر                                
 الحصر هو التزام البائع)منتج أو مسدي خدمة( بعدم بيع منتوجاته أو اسناد القيام

ما، وقد يكون كذلك في التزام الموزع ببيع  في منطقة دمات لموزع آخر غير المتعاقدبخ
ذا كان الالتزام من الطرفين معا  فيبضاعة البائع أو القيام بخدمة دون غيرها  دائرة معينة، وا 

 .2فإن الحصر يصبح متبادلا
وانطلاقا من هذا فإن اشتراك حصر يخص البضاعة أو الخدمة أو المنطقة التي توزع 

وقد يتعلق الحصر إما بمؤسسات مستقلة عن  ،أنه حصريفيها يكفي لوحده لوصف اتفاق ب
 ،3(contrats d’agenceبعضها البعض أو بمؤسسة ووكلائها في شكل عقود وكالة )
 .ويشخص إما في اتفاق مستقل أو في صلب مسلك توزيع منظم

واعتبر المحللون لقانون المنافسة في بداية الأمر أن هناك تناقضا بين المنافسة الحرة 
ط الحصر في العقود، لأن الحصر يعد نوعا من الاقصاء من النشاط الاقتصادي وشرو 

المفتوح، لكن الواقع الميداني أثمر عن الكثير من هذه العقود، الشيء الذي نتج عنه العديد 
ي العديد من النصوص والقرارات حول مشروعية عقود الحصر إزاء لمن النزاعات و بالتا

سبيل المثال في هذا المجال قرار محكمة العدل  ونذكر على قانون المنافسة،
في  FANTANET  منشورو  4GRUNDINGفي قضية  1966سنة  CJCEالأوروبية

واعتبرت اللجنة  ،1972سنة  SENECLAUSEالتعقيبي الفرنسي  الستينات والقرار

                                                           
1
 دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق،  –الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  كتو )محمد الشريف(،  

 .137ص                          
2
 ، مركز الدراسات 1998، جويلية 7الاتفاقات الحصرية في قانون المنافسة، مجلة القضاء والتشريع ، ع  شنيور )علي(،  

 .130القانونية والقضائية بوزارة العدل، تونس ، ص                   
3
م ولحساب شخص آخر و يتميز عقد يقصد بعقد الوكالة أو التمثيل التجاري، بالمعنى الواسع، تعهد مؤسسة بإبرام عقود باس  

تري وعدم شالوكالة بعمل العون لحساب الآخرين بدون أن يتحمل المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة)كإعسار الم
 .(l’insolvabilité de l’acheteurملائمته

voir: GUIGA (J), le droit de la concurrence dans l’ordre  juridique tunisien, revue de la  
                    Jurisprudence de la législation, revue mensuelle publie par le centre d’étude  
                    Juridiques et judiciaires, n °6, juin 1998, p 22.  

4
 لمزيد من التفصيل أنظر:  

C JUE , C –56  et 58/64, établissement  consten  S. A .R. L et GRUNDING-VERKAUFS –GMBH contre 
commission ,13juillet 1966, REC , 1966, p 429. Cité par: BELLIS ( J  F)  ET PETIT (N)  , Précaution 

 .utiles  lors de la rédaction d’un contrat de distribution, P 02
%20UB3%20Distribution.pdfhttps://orbi.uliege.be/bitstream/2268/183533/1/Ouvrage 
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 ورإلا أن هذا التيار تط ،طبيعته أو في حد ذاته مضيقا للمنافسةالأوروبية سابقا، الحصر ب
 .1من جهة وبحكم تقدم التشريع وبروز دور فقه القضاء من جهة أخرى بحكم واقع السوق

فمن حيث واقع السوق، فإن مبدأ حرية المبادرة جعل المشرع يترك المؤسسات حرة في 
وتبين  ،تنظيم مسالك توزيعها سواء عن طريق فروع تابعة لها أو بواسطة موزعين مستقلين

ذلك على  نعلى جمهور المستهلكين، سواء كا ن للحصر فوائدخلال هذا التنظيم أمن 
مستوى ضمان جودة الخدمة أو ضمان خدمات ما بعد البيع، كما أن الحصر يمكن في 

)تقنية عالية، وجود براءات بعض الأحيان المنتج من الاستثمار في قطاعات باهظة التكلفة
كون لهذه الأطراف حماية سواء اختراع...(. وهي حالات لها أسباب اقتصادية تبرر أن ت

السوق بالنسبة  لإقحامعلى مستوى التزويد أو التوزيع، وبما أن الحصر هي الطريقة الوحيدة 
فقد اعتبر العديد من  ،ترويج علامةللمواد الجديدة والعامل الأساسي بالنسبة للموزع لقبول 

الي فهو يساهم في التقدم المحللين أن الحصر في هذه الحالات عامل إثراء للمنافسة، وبالت
إلا أن للحصر مساوئه كذلك  ،سوق ويقدم بذلك خدمات للمستهلكينالتقني و الاقتصادي لل

فقد يؤدي إلى غلق السوق، عند غياب أشكال أخرى للمنافسة أو إلى تقاسم السوق عندما 
  .2يجمع الاتفاق بين منافسين لمواد أو خدمات تعوض بعضها البعض

دت جوابا لها في فقه القضاء أولا، ثم في التشريع، فقد قررت محكمة هذه المعادلة وج
، 1911سنة   délimitis، وفي قضية 1966العدل الأوروبية في قضية " فن الطحن" سنة 

من  101)حاليا  81ومقتضيات الفصل  perse مطلقاأن اتفاق التوزيع الحصري لا يتنافى 
م بتحليل اقتصادي للمنتوج وللسوق وللأطراف (، بل يجب القيااتفاقية الاتحاد الأوروبي

 . 3العاملة بها للوقوف على شرعية الاتفاق من عدمه

                                                           
1

اعتبر المشرع التونسي عقود البيع الحصري بأنها اتفاقات تحد من النفاذ إلى النشاط وتقع هذه العقود تحت طائلة المنع العام  

ا لأحكام مع إمكانية إعفائها إذا أدت إلى تحقيق تقدما اقتصاديا وفق 5من الفصل  1للاتفاقات الضارة بالمنافسة والواردة بالفقرة 

. ولقد أثار هذا المنع جدلا كبيرا، هذا فضلا عن كون هذا المنع كان يشكل تعارضا مع القانون الأوروبي الذي لا يمنع 6الفصل 

)حذفت الفقرة المتعلقة بالمنع المبدئي لعقود 5200هذه العقود بل يخضعها للدراسة حالة بحالة، لكل هذه الأسباب، في تعديل 

ألغى المنع المطلق وترك المجال مفتوحا لإعفاء هذه  2005التوزيع الحصري. وخلاصة القول أن تعديل التمثيل التجاري و

العقود إذا كانت لا تتضمن بنودا تتنافي وحرية المنافسة ولكن لها مبررات وفوائد اقتصادية و إجراء الاعفاء أصبح بذلك عاديا 
 .2005الات الاستثنائية مثلما كان الوضع قبل ويمكن أن يشكل قاعدة عامة وليس إجراء محصور في الح

مؤرخ في  2015لسنة 36و أيضا أنظر: قانون ع  أنظر: التقرير الوطني حول سياسة وقانون المنافسة في تونس، مرجع سابق.

 www.legislation. tn. ، يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار2015سبتمبر  15
2
 .132، مرجع سابق، ص )علي(شنيور   

3
 .133، مرجع نفسه، ص )علي(شنيور   
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وما يعنينا هنا هي تلك الشروط الحصرية  ،تتنوع شروط القصر بحسب الغرض منهاو 
التي تحصر نشاط المشتري أو الموزع في اقليم معين، أو تحصر قدرته على التزود 

  1.بالمقومات المادية للنشاط على جهة معينة
، clause exclusiveويفضل الكثيرون استعمال مصطلح " حصرية" كترجمة لمصطلح 

مع العلم أن الحصرية  ،عض فقهاء القانون التجاريبدلا من شرط القصر، كما ذهب إليه ب
تتيح للمتلقي)موزع مثلا(، احتكارا مكانيا يمكنه من تحقيق أرقام أعمال مرتفعة في النطاق 

الحصرية و  ،الاقليمي المحدد بالعقد أو احتكارا موضوعيا )التزود الحصري بالمقومات المادية(
عة بحسب الأصل، غير أن عقد الامتياز بنوعيها إقليمية كانت أو موضوعية غير مشرو 

التجاري، أو كما اصطلح عليه الفرانشيز جاء استثناء على ذلك، وعليه إذا كانت التشريعات 
الخاصة بهذا النوع من العقود تجيز للأطراف الاتفاق على الحصرية خروجا على القواعد 

بتلاقي إرادة الأطراف عليه  العامة المقررة في المنافسة، فإن هذا الاستثناء لا يكون رهينا
، وبالتالي، لا مجال للقول بامتداد الالتزام التعاقدي بين المانح والمتلقي إلى طرف صراحة

 ءفبالرغم مما يمثله هذا الاتفاق من اعتدا آخر، لما في ذلك من خروج على نسبية العقد.
نح يبقى الجهة غير مباشر وضمني على مصلحة المتلقين)الأطراف( الأخرى، إلا أن الما

 . 2قمة الشبكةيقع في المنوط بها حماية مصالح سائر المتلقين باعتباره 
، فقد سبق  clause de protection territorialeوبالنسبة لشروط القصر الاقليمية

 ،للمفوضية الفرنسية للمنافسة أن أدانتها وذلك إذا تم إدراجها في عقود التوزيع بشكل مطلق
وشرط القصر الاقليمي  ،vente passiveى منع ما يعرف بالبيع السلبي أي إذا اشتملت عل

هو من البنود التي ترد في عقود التوزيع، كعقد الامتياز التجاري مثلا، ويتضمن النص على 
 بالبيع أن يتولى الموزع بيع السلعة أو تسويقها في داخل إقليم يتم تحديده في العقد ولا يسمح

 .3خارجه

                                                           
1
"restreindre la liberté d’un acheteur de vendre ses biens ou services sur certains territoires ou 

certain clientèles. voir: BELLIS (J  F)  ET PETIT )N  ( , op cit . p 10. 
2
 .207، 206ية في الجزائر، مرجع سابق ، ص ص، الضوابط القانونية للحرية التنافستيورسي) محمد( 
3
 .124،125، مرجع سابق، ص ص )لينا( حسن ذكي 

، أما    vente actifويعرف قيام الموزع بمخاطبة عملاء وبمحاولة الدعاية والبيع خارج الاقليم المحدد في العقد بالبيع الايجابي

ء منه دون قيام الموزع بأي فعل يحثه على الشراء، فيعرف بالبيع   إذا قام عميل من خارج النطاق الاقليمي للموزع بطلب الشرا

  :و كذلك ET   PETIT (N), op cit .p p 10,11      BELLIS  (J  F ):وأنظر   .vente passiveالسلبي
MALAURIE  VIGNAL(M), droit de la distribution, op. cit, p 37.  
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ود الحصرية، يمكن أن نذكر: عقود التوزيع الحصري والتوزيع الانتقائي، ومن أمثلة العق
وعقد الاعفاء التجاري....الخ وما تجدر الوقوف عنده في الأخير، أنه إذا كانت الحصرية 

نما يمكن تصور على نحو ما تقدم جائزة قانونا، إلا  أنها لا تعد شرطا جوهريا في الاتفاق وا 
ظل المتلقي)المشترى، الموزع....( دائما خاضعا لإرادة المانح في قيامه بدونها، ومع ذلك، ي

تحديد الجهة المزودة بالبضائع والنطاق الجغرافي للاستغلال، أو مستجيبا لرفض الجهة 
 .1المعترض عليها، ويظل الشرط بالحصرية شأنه شأن سائر الشروط التعاقدية

افظة على نوع من المنافسة في المح فلابد منلكي يعتبر الحصر غير مخل بالمنافسة و 
ابتعاد المزود عن التدخل ، عدم التمييز بينهم، موضوعية معايير اختيار الموزعينو ، السوق

 في السياسة التجارية للموزع وخاصة تحديده للأسعار وحصره في منطقة مغلقة.
زيع ولا يمكن أن نتناول هنا كل الاتفاقات الرأسية التي تقيد المنافسة لأن طرق التو 

والتموين الحصرية التي يتم استعمالها كثيرة ومتعددة، فهناك مثلا: عقود التوزيع الحصري 
(distribution exclusive) و التوزيع الانتقائي(distribution sélective)  وعقد الاعفاء

 . 2والتموين الحصري وما إلى ذلك la franchiseالتجاري أو كما يسمى 
  الفقرة الأولى                              

   3عقود التوزيع الحصرية                        
فيها يحدث  ، قد les contrats de distribution exclusive عقود التوزيع الحصرية

معين أو لعملاء معينين ومحددين دون  إقليم أن يلتزم الموزع أو المشتري ببيع المنتجات في
إلى الحد من المنافسة بين البائعين ولا تعد مثل هذه  الحصر بطبيعته يؤديو ، 4سواهم

 معن طريق وضع حواجز أما،5مطلقا مخالفة للقانون إلا إذا شكلت تقييدا إقليمياالممارسة 
                                                           

1
 .209،210حرية التنافسية في الجزائر، مرجع سابق ، ص ص ، الضوابط القانونية للتيورسي) محمد(  

2
 .137الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(،  

3
 Le contrat de distribution  exclusive est celui par lequel : « un commerçant appelé 

concessionnaire met son entreprise de distribution au service d’un commerçant ou d’un 
industriel, appelé concédant, pour assurer exclusivement, sur un territoire déterminé, la 
distribution   de produits dont le monopole de revente lui est concédé ».  
Cité par : VOGEL(J)  , VOGEL (L), op cit . p6 
4
 « ….dans l'affaire TOPCO , l’association TOPCO  introduisait des accords d’exclusivité  territoriale 

dans l’organisation de sa distribution .or seuls des membres de TOPCO avaient le droit de vendre 
des  produits   TOPCO….. ». voir: PRIETO (C) ,op cit .p 07. 
5
 voir: l’affaire du ciment corse : cons . conc, déc.n°07-D-08, 12mars 2009, confirmée par C A paris 

,6 mai 2008 , cass. com. 7juill.2009, n°08-15609 et 08-16094. Cité par: VULLIERME (L N), la notion 
de restriction de concurrence en droit des ententes, thèse pour obtenir le grade de docteur de 
l’université panthéon –Assas (paris II), 2000, p181. 
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البائعين المنافسين في نفس الاقليم و أمام نفس العملاء وينجم عن ذلك انسداد الأسواق وهذا 
تم  و، يد الأسعار إلى أعلى مستوىانية تحديعطى لأعضاء شبكات التوزيع الحصرية إمك

حظر عقود التوزيع الحصرية التي تتضمن بند يمنع من خلاله البائع العضو في شبكة 
التوزيع الحصرية من المتاجرة بشكل مباشر أو غير مباشر في بضاعة خارج الاقليم 

 .1حيث يعتبر هذا النوع من البنود مناف للمنافسة ،الوطني
" أن قيام المنتج بمنع  1997منافسة الفرنسية في تقريرها السنوي لسنة وقررت سلطة ال

من إعادة بيع المنتجات خارج المنطقة الاقليمية زعين في عقود التوزيع الانتقائي، المو 
المحصورة، غير محظور إذا احتفظ الموزع بإمكانية قبول طلبات زبائن متواجدين خارج 

 .2منطقة الحصر
 13ة سابقا وسلطة المنافسة حاليا في القرار المؤرخ في أوضح مجلس المنافسو 

أو بند عدم المنافسة بين مؤسستين ليس  ،3، أن حصر البيع أو حصر الشراء1998أكتوبر
 -البند –منه، إلا إذا كان  7ممنوعا طبقا لأحكام قانون المنافسة الفرنسي لا سيما المادة 

 وق من جهة. وعلى هذا الأساس، لا يمكنها أنيمكن أن ينجم عنه أثر تقييد المنافسة في الس
                               .4تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في نفس القانون

 الفقرة الثانية                              

 عقود التوزيع الانتقائي                         
 مبدأ، تحديد لعدد الموزعين في منطقةفي عقود التوزيع الانتقائي، لا يوجد من حيث ال

، بمعنى أن هذا النوع من العقود يتميز بعدم جغرافية معينة، كما في حالة التوزيع الحصري

                                                           
1
 cons. conc, rapport 1997. Cité par: GUEDJ (A)  , op .cit .p 40. 

2
  BOUTARD LABARDE (M C) ,CANIVET (G), droit français de la concurrence, op cit . p 61. 

3
عقد قصر البيع وفيه يتعهد المنتج )الممون، البائع( ببيع بضاعته إلى موزع )مشتري(، ضمن منطقة جغرافية محددة وفحوى  

هذا العقد التزام البائع بعدم بيع بضاعته إلى تاجر آخر)موزع آخر( ضمن المنطقة الجغرافية المحددة للتاجر الأول، ويترتب 
عليه البيع أو تخليصه من المنافسة، التي قد تثور بينه وبين التجار الآخرين وينحصر هذا النمط من عليه إعفاء التاجر المقصور 

العقود عادة في السلع الموسومة بعلامة تجارية، أو براءة اختراع بغية تمكين التاجر المشترى من تركيز جهده في التسويق 
دم بيع السلعة على تاجر ثاني في ذات المنطقة التجارية. أما عقد قصر للسلعة والترويج لها في مقابل التزام التاجر البائع بع

الشراء وفيه يتعهد الموزع )المشترى( بالاقتصار على شراء بضاعته من منتج بما حاصله امتناع المشترى عن شراء سلعة 
لتجار البائعين )المنتجين( من خلال عائدة إلى منافس التاجر البائع، وعلى هذا يعمل عقد قصر الشراء على تقييد المنافسة بين ا

مرجع سابق، ص  عبد الناصر )فتحي الجلوي(،التزام المشترى)الموزع( بشراء السلعة من بائع دون غيره  من البائعين.أنظر: 

197. 
4
  voir: cons .conc. fr. rapport 1997. 

.103نافية للمنافسة، مرجع سابق، ص ، مدى تأثر الممارسات التجارية بالممارسات المجلال )مسعد(أشارت إليه:   

 وأنظر كذلك:    
GUEDJ (A  ( , op cit .p 40. 
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ولكن الموزعين  ،ال بالنسبة لعقود التوزيع الحصريوجود بند الحصر الاقليمي كما هو الح
  .1يختارون وفق معايير محددة من طرف المورد

قود والاتفاقات تتضمن من حيث طبيعتها إقصاء لتجار محتملين من ورغم أن هذه الع
توزيع وتسويق للمنتجات المعنية، إلا أن القضاء يسلم بمشروعيتها في ضوء قواعد المنافسة، 
وذلك إذا توفرت بعض الشروط القانونية والاقتصادية، كتوفر عناصر تخص طبيعة المنتوج 

حريتهم التجارية، وكذلك توفر عناصر ذات طبيعة  وطريقة اختيار التجار والمحافظة على
  .2اقتصادية لها علاقة ببنية السوق

بالنسبة للشروط التي تخص طبيعة المنتج فإن إقامة شبكة للتوزيع الحصري أو الانتقائي 
لا يسمح بها، إلا إذا كانت خواص المنتجات أو مميزاتها غير قابلة للعرض على الجمهور 

نوعيتها وضمان  جزئة متخصصين، وذلك من أجل الاحتفاظ بجودتها وإلا من قبل تجار ت
 وجودة يسمح به إذا كانت المواد المراد توزيعها ذات قيمة حصريالحسن استعمالها، فالتوزيع 

ضرورة الابتدائية للمجموعة الأوروبية  ، بل ترى المحكمة(la haute technicitéعالية)
التي تتطلب مهارات تقنية في العمال، لا سيما ،3منتجاتزيع الانتقائي بطبيعة التبرير التو 

أثناء تقديم خدمات ما بعد البيع، مثل الخدمات التي تحتاج إليها السيارات وغيرها. وبالنسبة 
للتوزيع الانتقائي فقد سمح به بالنسبة للمواد الموسومة بعلامة تجارية ذات شهرة، والمواد 

 .4(produits de luxeياضية وغيرها)عالية الجودة كالعطور والأحذية الر 
 ينة، مثلاار التجار وفق مبادئ معولكي تكون العقود السابقة مشروعة، يجب أن يتم اختي
وهذا ما أكدت عليه محكمة  ،بحتة فيما يخص معايير اختيارهم يجب أن تكون موضوعية

                                                           
1
 .137الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،)محمد الشريف(كتو  

 وعرفه بعض من الكتاب، كما يلي: 

« Système de distribution dans lequel la fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services 
contractuels, directement, uniquement à des distributeurs s’engage à ne pas vendre ces biens ou 
ces services à des distributeurs non agrées ». CLAUDEL (E) ET BOUTARD LABARDE (M C), 
l’application en France des pratiques anticoncurrentielles, op cit,  p 149. Et  voir aussi: VOGEL (L), 
traité de droit commercial, op cit. p 04 . 

2
 .138، ص سابق الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  مرجع  ،)محمد الشريف(كتو  

3
 T. P. I .C.E. 12déc 1996, groupement  d’achat  Leclerc  c /commission  C. E, aff.T.19/92,rec.1996, 

II, p1851.www.eur-lex.europa.eu. 
4
 Cette nature du produits peut être très diverse: haute  technicité, nécessité d’une disponibilité 

durable durée de concertation très limitées des produits ....... voir: MALAURIE  VIGNAL (M), droit 
de la concurrence, op . cit . p 178. 
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المواصفات ، كالكفاءة والمهارة والتخصص وتوفر محلات التوزيع على 1الأوروبية لالعد
    2يع.المتعلقة بالتهيئة والموقع الملائم و شروط الحفظ والتخزين ووجود خدمات ما بعد الب

وفي هذا الاطار فإن مشروعية عقود التوزيع مرتبطة بشروط مختلفة، تهدف إلى الحفاظ 
،  فيشترط في 3على منافسة كافية في السوق، ومرجع هذه الشروط هي قاعدة المعقولية

الانتقاء أن لا تستثنى بطبيعتها أشكال أخرى لتوزيع المنتجات التي لها القدرة على معايير 
 4objectifيجب أن تكون موضوعية وذاتية كما نتجات المعنية دون خلق أي نزاع،توزيع الم

et qualificatifs الكفاءة المهنية، تكوين الأفراد....متناسبة ) مثلla 
proportionnalité)5 رية تحديد الأسعار من طرف البائعين ح، إضافة إلىlibre fixation 

des prix par les revendeursوتدعيم المنافسة في السوق المعني ،maintien de la 
concurrence sur le marché concerné.6  

كما أن شرعية شبكات التوزيع تتوقف أيضا على احترام الحرية التجارية للموزعين، فإذا 
أن يضمن الحماية لمنتجاته، فإنه يجب ألا تؤدي الالتزامات الأخرى  كان يحق للمنتج

المفروضة على الموزع إلى تقييد الحرية التجارية له وذلك بصورة مفرطة، كما يجب ألا 
تؤدي إلى الحد من المنافسة بين أعضاء الشبكة كتحديد أسعار إعادة البيع، والتي تعتبر 

 .7شرطا ممنوعا في قانون المنافسة
يعتبر التوزيع الحصري أو الانتقائي مشروعا، بل لا بد أن  لكيلا تكفي الشروط السابقة و 

تتوافر شروط اقتصادية أخرى لضمان قدر من المنافسة في السوق، فميل الموردين إلى 
استعمال عقود توزيع من ذات الطبيعة، في نفس قطاع النشاط يؤدي إلى تقييد المنافسة 

 l’effetلناتج عن الجمع المفرط لاتفاقات توزيع من نفس النوعبسبب التأثير السلبي ا

                                                           
1
 T. P. I .C.E. 27 octobre 1977, métro, REC. CJCE. 1977, p 1875.  www.eur-lex.europa.eu. 

2
 La qualification professionnelle du revendeur et de son personnel et de la qualité des locaux de 

vente, surface, apparence, emplacement.  
 .137، ص سابق ،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  مرجع )محمد الشريف(كتو

3
 CLAUDEL (E) ET BOUTARD LABARDE (M C), l’application en France des pratiques 

anticoncurrentielles, op cit ,  p 151. 
4
 Décision n° 02-D-36, 14 juin 2002, marché de la distribution des lunettes d’optique dans 

l’agglomération l’yonnaise, cité par : CLAUDEL (E) ET BOUTARD LABARDE (M C ), l’application en 
France des pratiques anticoncurrentielles, op cit ,  p 152. Et voir: J  B  BLAISE, op cit, p 516. 
5
 Cons .conc, déc n ° 2000-D-35, 26 sept 2000. Appareil de nettoyage à  vapeur. cité par: 

MALAURIE VIGNAL (MARIE), droit de la concurrence, op cit , p 178. 
Et voir aussi : VULLIERME (L N), op,cit  , p 302. 
6
 VOGEL (L),  traité de droit économique, p1399. 

7
 .138، ص  سابق الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  مرجع ،)محمد الشريف(كتو 
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cumulatifعلى  ، وقد قرر مجلس المنافسة الفرنسي عدم شرعية عقود التوزيع الانتقائي
تمثل نسبة عالية في سوق البيع -التوزيع الانتقائي –أساس أن الشركات الموزعة بهذه الوسيلة

 .1بالجملة الخاص بالآلات المنزلية
المؤسسات ب متعلقة، في قضية 20062قرار له سنة كد مجلس المنافسة الفرنسي فيو أ

المختصة ببيع المجوهرات و الساعات عبر الأنترنيت، ضد المؤسسة المنتجة لهذه المنتجات 
لرفضها إدراجها ضمن شبكة التوزيع الانتقائي. وقد أكد المجلس أنه يعتبر الانترنيت عاملا 

لا سيما عندما يتعلق الأمر بمنتوجات يسهل وصف محتواها  ،توزيعاقتصاديا فعالا في ال
ووظائفها )كالكتب، وتذاكر السفر....(، ولكن توجد بعض السلع والخدمات التي لا يمكن 
إعادة بيعها عبر الأنترنيت نظرا لخصائصها والتي تتطلب التجريب قبل اقتناءها، كما لا 

وبالتالي تتوقف إمكانية  تعلق بسلامة المنتوج،ت يمكن بيع بعض المنتجات عن بعد لأسباب
 حسب طبيعة المنتوج .على  التوزيع عبر الأنترنيت 

في حين اعترفت لجنة المجموعة الأوروبية، بإمكانية توزيع المنتجات أو الخدمات عبر 
الأنترنيت مهما كانت طبيعته، حيث اعتبرت أنه : " يجب أن يكون كل موزع حر في اللجوء 

"، حيث تعتبر الأنترنيت وسيلة للوصول إلى كل  نترنيت للقيام بإشهار أو بيع منتجاتهإلى الأ
 . 3الزبائن.

وتتميز شبكات التوزيع الانتقائية بعنصرين أساسين: انتقاء الموزعين ومدى تعاونهم 
التجاري، حيث يقوم الممون في إطار هذه الشبكات بالامتناع عن بيع منتوجاته لموزعين لم 

وهذا أمر يؤدي إلى تقييد المنافسة لكنه تقييد تم السماح به وتبريره بالنظر إلى  ،يخترهم
التي تفرض عملية انتقاء  ،طبيعة وصفة بعض المنتجات الرفيعة الجودة والتقنية العالية

خاصة على الموزعين الذين لديهم كفاءة مهنية وتخصص في مجال توزيع نوع معين من 
الأوروبية تحتفظ بحق رفض هذا التبرير وسحب الاعفاء  . غير أن اللجنة4المنتجات

                                                           
1
 Cons. conc . 26 mai 1987 ,n° 87 –D- 14, secteur de l’électroménager. 

. 139، مرجع سابق،  ص الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  : كتو )محمد الشريف(أشار إليه  
2
 Décision du cons .conc .n°06-D-24.  Du 26 juill. 2006. www.autoritedrconcurrence.fr 

 Et voir aussi: RENAUD (C) , avis de l’autorité de la concurrence sur le commerce en ligne: 
beaucoup de bruit pour peu?, RMC, n°34 janvier-mars2013. P24. 
3
 Lignes directrices de la commission.  CE  du 13oct 2000,  J .O.C.E.N° C 291.pt.51. 

4
 . و أيضا:101مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،  

J B) ,  op cit . p 516. ) BLAISE  

http://www.autoritedrconcurrence.fr/
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عندما تقرر اللجنة أن طبيعة  ،المتحصل عليه، من أعضاء شبكة توزيع انتقائية معينة
 .1المنتوج لا تحتاج إلى اللجوء إلى مثل هذه الشبكات من التوزيع

ئدة الموزع، وعقد التوزيع الانتقائي لا يتضمن من حيث المبدأ شرط الحصر الاقليمي لفا
وبالنسبة لعقود توزيع السيارات في  ،فالحصر الاقليمي ليس من طبيعة هذا النوع من العقود

 .2بر التوزيع الانتقائيعكثير من الأحيان تتم 
 produit وسياسة التوزيع الانتقائي كثيرا ما تتبع من طرف منتجي مواد التجميل والنظافة

cosmétiques et d’hygièneحال بالنسبة لكل من الماركات التالية:، كما هو ال 
Clinique, Christian Dior, Yves saint Laurent, Lancôme, rochas.   
 laوهذا النوع من التوزيع يضمن للمنتج رقم أعمال أكثر ارتفاع من التوزيع المركز 

distribution intensiveوالمطبق من طرف المحلات التجاري ، لأن سعر البيع بالتجزئة 
 .3مرتفع مقارنة بمراكز التوزيع الواسع

 لثالثا فرعال      
 تقليص أو مراقبة الانتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني  

من قانون المنافسة الجزائري، تحظر كل الاتفاقات  6من المادة  4لما جاء في الفقرة وفقا 
خراج التي ترمي إلى اقتسام الأسواق ومصادر التمو  ين، لأنها تؤدي إلى تقييد المنافسة وا 

المنافسين من السوق، حيث تحظر الفقرة المشار إليها سابقا الاتفاقات والممارسات التي 
مثل  ،تنطوي على تقسيم أسواق السلع والخدمات إلى مناطق جغرافية أو مراكز توزيع معينة

ت اقليمية أو تخصيصها لعملاء الاتفاقات بين منتجين متنافسين لتقسيم الأسواق إلى وحدا
معينين أو تحديد نسبة مؤوية متاحة لكل منتج أو تخصيص عملاء لكل تاجر أو تقسيمها 
على أساس موسمي أو زمنى، وعلى العموم تأخذ هذه الاتفاقات أشكالا عديدة، فقد يتفق 

تم تجاوزها المتنافسون على تقسيم السوق جغرافيا بتحديد منطقة أو حدود مكانية معينة لا ي

                                                           
1
 FRISON –ROCHE ( M  A), PAYET ( M  T), droit de la concurrence, op cit .p  210.   

2
 BLAISE ( J B) , op cit ,p 517. 

3
JOUIDI (D) ,le secteur de la distribution sous l’impact des facteurs économiques et des nouvelles 

législation, les mutation du droit de la concurrence dans l’espace euro- méditerranéen, actes du 
colloque international organisé par la faculté de droit de Fès et la faculté de droit de Toulon var  , 
le 21 et 22 mai 2010,publication  Fès , n° 2 janvier 2012 , p 187. 
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سواء لتجار الجملة أو لبائعي التجزئة، كما قد يشمل الاتفاق تقسيم المبيعات على الأطراف 
 .1على أساس فئات المستهلكين

 الفقرة الأولى                              
 ج و اتفاقات تقليص منافذ التسويقاتفاقات تقليص أو مراقبة الانتا   

اج، اتفاق المؤسسات فيما بينها على انتاج قدر معين أو تقليص الانت يقصد باتفاقات
والاتفاقات التي تهدف إلى حصر أو مراقبة الانتاج  ،2كمية محدودة يشترط عدم تجاوزها

 les quotasللإنتاج  )كوطا(تتجلى على سبيل المثال بالنسبة لشركات الانتاج في فرض 
 .3التي تعتبر محظورة كيفما كان نوعها

 ،الانتاج على تحديد نسبة إنتاج كل منها إلى مجموع الانتاج الكلي وتتفق شركات
 .4وتتعرض المنشآت المخالفة في حالة زيادة النسبة لجزاءات خفية وغير معلنة

يتضح أن المبرر الاساسي لحظر هذه الاتفاقات مرده إلى كونها تهدف إلى التحكم في 
ؤثر سلبا على الأسعار، وتمس بحرية كمية الانتاج التي يجب تسويقها، إلى جانب أنها ت

 .5اختيار المستهلك
بينما يقصد باتفاقات تقليص منافذ التسويق وضع قيود كمية على ما يتم تسويقه من إنتاج 
في السوق، ويتخذ ذلك عادة شكل تحديد حصة كل مشروع سواء حصة انتاجية أو تسويقية، 

 ن أو كلاهما.من خلال اتفاق يتضمن بنود تقليص في كل من المجالي
ويمكن أن يتخذ تقييد المنافسة من خلال نظام الحصص، شكل عقد مستقل لا ينظم سوى 

كما  ،للمنافسة منافيتحديد حصص الانتاج والتوزيع بين الشركات المشتركة في الاتفاق ال
يمكن أن يتمثل في بند واحد أو عدة بنود في عقد ينظم التعامل بين الشركات المعنية بشكل 

اتساعا بحيث يتضمن تنظيم أو تحديد حصص الانتاج والتوزيع علاوة على تنظيم  أكثر
وقد أدانت المفوضية الفنية  موضوعات أخرى تتمثل في مجموعها محل العقد

للاتفاقات)سابقا(، نظام حصص الانتاج حتى ولو لم يكن مصحوبا بغرامات مالية تطبق 

                                                           
1
 .  وأنظر:166مرجع سابق، ص  ،القانونية الوجهة من كارالاحت آليات من الحد ،)أمل (محمد شلبي  

Yves (C) , op cit, p 40. Et voir aussi: AZEMA (J) , op cit, p 326. 
2
 .45، مرجع سابق، ص )لينا(حسن ذكي  

3
 .92، ص 2005قانون المنافسة المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس،  ،)عبد العزيز(الصقلي  

4
 .183، 182سابق، ص ص مرجع  ،)منير(مصطفى   

5
 .46مرجع سابق، ص  ،)بدرة(لعور   
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لة ذلك بأن نظام الحصص يؤدي لرة له، مععلى الشركة التي تتعدى الحصة الانتاجية المقر 
  .1إلى تثبيت المنافسة في السوق، وعدم تغيير موقع أي شركة من الشركات

 الفقرة الثانية                                 
 اتفاقات اقتسام الأسواق أو مصادر التموين                  

سة من خلال إجراء تحالفات جماعية باتفاقات اقتسام الأسواق، تخفيض حدة المناف يقصد
تسعى إلى مقاطعة الشركات الأخرى ورفض دخول أي طرف جديد إلى السوق، وبالتالي 

و  -تتفق الشركات بشكل اختياري على تجنب الاحتكاك مع شركات أخرى بشكل مباشر
تتفق على اقتسام السوق)عبر تخصيص مناطق معينة( وعدم الاشتراك مع مؤسسات أخرى 

وهي محظورة لأنها تؤدي إلى  ،2ة الأثر وغير مؤثرة في السوقا بعض الحالات ضعيفما عد
.حدود و التقسيم الاصطناعي للأسواقالخلق 

3  
بة إن هدف تقسيم السوق، يعود إلى حرص المؤسسات على تعزيز أوضاعها المكتس

اق ينصب تقسيم الأسو و  ،صول منافسين محتملين إلى السوقوالحفاظ عليها، وذلك بعرقلة و 
حيث أن الشركات المنتجة قد قامت بتنظيم الانتاج على  ،غالبا على المناطق الجغرافية

الجغرافي، فكل شركة عضو قد استأثرت سواء بفضاء لتوزيع منتجاتها أو تحصل  المستوى
وفي قضية مدارس السياقة اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي، أن  ،على نسبة مؤوية محددة

من لكل عضو منطقة جغرافية تدخل فيها، يؤدي إلى تقييد المنافسة بين الاتفاق الذي يض
 .4أفراد الشبكة

وقد يقوم أعضاء هيئة مهنية على توزيع العملاء والزبائن فيما بينهم، فكل عضو يتمسك 
بزبائنه دون التطلع إلى زبائن عضو آخر، ومن أجل ضمان احترام الاتفاق حول تقسيم 

 .حيانا بتبادل المعلومات حول مبيعاتهاالسوق، تقوم المؤسسات أ

                                                           
1
 .121، مرجع سابق، ص )لينا(حسن ذكي  

2
 .47، ص سابقمرجع  ،)بدرة (لعور  

3 « …sont interdites car elles partagent le marché artificiellement et recrée ainsi des frontières ».  

voir:  voir: cons . conc , déc.n°07-D-15, 9 mai 2007, lycées –de d’Ille –de France , confirmée pour 
essentiel par C A paris 3 juill 2008.cass.com, 13 oct 2009. cité par: VULLIERME (L N), op cit , p 
181.  

4
 .133الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،)محمد الشريف(كتو  
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كما أن اتفاقات تقسيم الأسواق أو مصادر التموين، تتعلق بالخصوص بالتقسيم الجغرافي 
الاتفاق فيها يتم الحالة التي  في هذهزم أن نميز لاللأسواق، وفي هذا الاطار يكون من ال

طاعات أو مناطق عمل فيها على توزيع أو تقسيم جغرافي للأسواق وعدم التدخل في الق
و لذلك فهي  ،الحد من المنافسينومثل هذه الممارسة لا يمكن تفسيرها إلا بإرادة  ،منافسيهم

التي تنشأ عن طريق اتفاقات التوزيع الحصري المبرمة بين بين الحالة و  تشكل اتفاقات مدانة.
كانيا لإعادة بيع الممونين والموزعين والتي بمقتضاها يمنح الممونين للموزعين استئثارا م

منتجاتهم في مجال جغرافي محدد، ولكن ليس إلى حد إضفاء حماية اقليمية مطلقة للموزع، 
  بل فقط حماية اقليمية نسبية.

مؤسسات لمشاركتها في اتفاق غير  8،غرامة مالية على 1فرضت اللجنة الأوروبيةو 
وقدرت ب  des électrodes de graphiteمشروع)محظور( في سوق أقطاب الجرافيت 

 MCARو    SGL carbone  AG Allemagneمليون أورو على كل من  218,8
international états unis  شركات أخرى لقيامها بتحديد الأسعار واقتسام سوق  6و

واعتبرت اللجنة هذا السلوك مخالفة خطيرة ، électrodes de graphiteأقطاب الجرافيت
)حاليا المادة من معاهدة روما 81فه تطبيقا لنص المادة تمس بقواعد المنافسة و أمرت بوق

، وهذا القرار جاء بعد تحقيق معمق من طرف اللجنة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي( 101
شركات منتجة تمثل مجموع شبه كلي من الانتاج  8الأوروبية والذي سمح بالتأكد من أن 

 و 1992في الفترة الممتدة ما بين  العالمي لهذه المادة، أبرمت اتفاق سري فيما بينها
1997.2 

 الفقرة الثالثة
 والتطور التقني اتفاقات تقليص الاستثمارات

سواء في مجالها الجغرافي من خلال  ،الاتفاقات إلى عرقلة توسع المشروعات تهدف هذه
فتح فروع أخرى أو استحداث مجالات استثمار جديدة، كأن يشترط مجمع تجاري لبيع سلع 

)الكترونية مثلا(، على كل مؤسسة شرط العضوية فيه، أو عدم فتح مراكز أخرى محدودة
                                                           

1
 La commission inflige des amende huit entreprises : www. Eur opa . eu-prese-release.fr/01.2010 

2
 Les électrodes de graphite sont des colonnes de graphite obtenues par moulage céramique et 

utilisées principalement pour la production d’acier dans les fours électroniques. Voir. 
www.europa.eu. op. cit. 
 

http://www.europa.eu/
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للبيع إلا بعد موافقة مجلس إدارة التجمع، كما يظهر تقليص الاستثمار في صورة تجميد 
 .1بعض الاستثمارات من أجل التوصل إلى غلق بعض المصانع

ون قانون المنافسة، يعد ولعل مرد اعتبار هذه الاتفاقات ماسة بالمنافسة مستمد من ك
ب الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية، ذرافدا مهما لمسايرة التشريعات التي تساهم في ج

 .2كما أنه يعزز اقتصاد الدولة خاصة تلك التي تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح

لعالم إلى الأخذ في ا تتجه غالبية الدول اتفاقات تقليص التطور التقنييخص أما فيما 
بمبدأ التراخيص لكل اتفاق من شأنه أن يسهم في تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي أو في 

وتتجسد صورة هذه  ،مع اتاحة نصيب عادل من الفائدة الناجمة للمستهلكين ،حماية البيئة
سبب  كما أن ية إلى رفض استعمال تقنيات حديثة،الاتفاقات في صورة أعمال مدبرة رام

 ترجع إلىرغبة المنتجين في تسويق مخزونهم و استغلال العتاد الانتاجي خلال فترة معينة، 
 .3 تؤدي إلى انخفاض ملموس في الاستهلاك قد أن التقنيات الحديثة

 17وفي هذا الصدد تجدر الاشارة إلى القرار الصادر عن لجنة المنافسة الأوروبية بتاريخ 
حصري متبادل في المجال التقني بين كل من شركة بخصوص اتفاق تموين  ،1968يوليو 

(A. C. E. C(بروكسل، وشركة )Berliet بليون، ويهدف هذا الاتفاق إلى تزويد )
(، يعمل على تحويل transmission électronique( بتوصيل كهربائي)Berlietحافلات)

باقي الفاعلين في طاقة محرك البنزين إلى طاقة كهربائية، دون أن يستفيد من هذا الاختراع 
من اتفاقية  101)حاليا 81هذا المجال داخل فرنسا وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 

 .4يهدف هذا القيد إلى عرقلة التطور التقني(، و الاتحاد الأوروبي
وتوجد استراتيجية أخرى من الممكن استعمالها في الاتفاق الهادف لوضع حدود ومنع 

 informationوذلك بمنع المعلومات التقنية  ،السوقالمنافسين من الدخول إلى 
techniquesويمكن أن تظهر على أنها استراتيجية  ،عنهم والتي يحتاجونها في منافستهم

وتقييد منح الرخص  (savoir-faireتجارية مشروعة تهدف إلى الحفاظ على المعرفة )

                                                           
1
 .53حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص ،)محمد الشريف(كتو  

2
 .46مرجع سابق، ص   ،)بدرة(لعور   

3
 .133المنافية للمنافسة ، مرجع سابق، صحماية المستهلك من الممارسات ،)محمد الشريف( كتو  

4
 .33، مرجع سابق، ص )ربيع(شركي   
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أو حماية حقوق  des technologies brevetéesبالنسبة للاختراعات التكنولوجية 
 .1أخرى

 المبحث الثاني   
 ورةتفاقات المحظالاستثناءات الواردة على الا                    

أسسه قانون المنافسة يرتبط بالضرورة بقاعدة اعتماد مبادئ إن مبدأ الحرية الذي وضع 
المنافسة الحرة، مع ضمان التوازن العام للسوق من خلال محاربة الممارسة المنافية لها التي 

لى المساس بتلك الحرية وعرقلة المنافسة حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض تسعى إ
وهذا ما تهدف إليه المقتضيات القانونية المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد ، والطلب
المتعلق ني من الباب الثاني)معدل ومتمم( و والتي أوردها المشرع في الفصل الثا ،المنافسة

وذلك بهدف حماية النظام العام الاقتصادي الذي يفرضه  ،(03-03مرق )أمربقانون المنافسة
نظام اقتصاد السوق وتجنب الآثار الوخيمة التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني 

 والمستهلكون من جراء هذه الممارسات.
 رغبة منه في تلبية الحرة وبذلك يكون المشرع قد عمل على وضع حدود لسياسة المنافسة

في ضمان حرية الأعوان الاقتصاديين في  ،أو الضرورة الاقتصادية المتمثلة من جهة الحاجة
ومن جهة أخرى حماية المصلحة  لسوق وفي عروضها الموجهة إلى الزبائن،الدخول إلى ا

تجاوزات حد للالعامة، هذا ولما كان حظر الاتفاقات الغير مشروعة يتوخى بالأساس وضع 
التوازن العام للسوق، وبالتالي السهر على حسن سير آلياته، فإنه  التي من شأنها التأثير على
، في الحالة التي لا تسعى لتصريح بشرعية بعض هذه الاتفاقاتيمكن في ظروف خاصة ا

 9ما يظهر بشكل واضح من خلال مقتضيات المادة  المساس بحرية المنافسة، وهذا فيه إلى
 .2)معدل ومتمم(03-03 رقم من أمر

)معدل ومتمم(، أن قانون 03-03 رقم من أمر 9من خلال نص المادة  ويتضح لنا
المنافسة الجزائري يعمل بطريقة مزدوجة في مجال الممارسات المنافية للمنافسة، وهو ما 
يظهر الطابع الواقعي لهذا الجانب من قانون المنافسة، وهكذا يكون من اللازم في مرحلة 

                                                           
1
 Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, op cit, p 66. 

www www.intracen.org/.../Combating%20anti-competitive%20practices%20French%20for. 
2
 من قانون حرية الأسعار  9فية للمنافسة من الحظر، دراسة تحليلية معمقة في المادة ، إعفاء الممارسات المنامهم )أبو بكر( 

 . 8، 7، ص ص 159والمنافسة، مجلة القضاء والقانون، وزارة العدل المغربية، ع                  
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من  6لمعنية تدخل في مجال الحظر الوارد في المادة أولى، تحديد ما إذا كانت الممارسة ا
الأمر أعلاه، وفي مرحلة ثانية، البحث فيما إذا كان بالإمكان إعفاء هذه الممارسة من 

وما تجدر  ،، وبالتالي إضفاء المشروعية عليها1من قانون المنافسة 9الحظر بمقتضى المادة 
هو  9المنافية للمنافسة على ضوء المادة  الاشارة إليه بهذا الصدد هو أن إعفاء الممارسات

ولذلك لا  -مجرد استثناء، لأن الأصل هو حرية المنافسة كما تؤكد على ذلك ديباجة القانون
 ع.ار الحالات التي حددها لنا المشر يجب الخروج على هذا الأصل إلا بشكل ضيق وفي إط

نه بالفعل آثار تحرف وبذلك قد ينشأ بين عدة مؤسسات اتفاق مقيد للمنافسة وينتج ع
المنافسة في السوق، ومع ذلك يقوم ذلك الاتفاق بتحقيق فوائد للمصلحة العامة بشكل أعظم 

 les bonnesوتعرف تلك الاتفاقات بالاتفاقات المفيدة ،مما تحققه لها حرية المنافسة
ententes ،ة أن تشريعات حماي إلا، والتي مع كونها تتضمن تقييدا للمنافسة في السوق

 .2المنافسة تقوم بإخراجها من نطاق الحظر، نظرا لما تحققه للمصلحة العامة من فوائد
وتبين دراسة النصوص القانونية الوطنية و الأجنبية أن الحظر الذي تخضع له الاتفاقات 
ليس حظرا مطلقا، بل يمكن لهذا الحظر أن يحتمل بعض الاستثناءات وتجد هذه الفكرة 

لأمريكي المضاد للاحتكار، ولتحقيق الصرامة التي جاء بها قانون جذورها في القانون ا
الذي يمنع الاتفاقات المقيدة للمنافسة دون استثناء،  1890لسنة  Sherman actشيرمان 

سمحت المحكمة العليا الأمريكية بعدم خضوع بعض الاتفاقات للحظر المنصوص عليه في 
، كما تم العمل the rule if reason  3دة العقلالقانون المشار إليه أعلاه، وذلك عملا بقاع

)معدل 03-03 رقم من الأمر 9بهذه القاعدة في القانون الجزائري، حيث نصت المادة 
الاتفاقات والممارسات الناتجة عن  7و 6: " لا تخضع لأحكام المادتين 4يليومتمم( على ما 

 تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له.
تفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور يرخص بالا

اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة 
                                                           

1
 المتعلق 1986 ديسمبر 1 أمر من 10 المادة بمقتضيات كبير بشكل تأثرت الجزائري المنافسة قانون من 9 المادة أن إلى نشير  

 بإحداث تتعلق أخرى إعفاءات أضافت والتي الفرنسي التجارة قانون من 4-420 المادة أصبحت التي والمنافسة، الأسعار بحرية
 .عليها الحفاظ أو الشغل مناصب

2
 .130 ص سابق، مرجع ، (لينا) ذكي حسن  

3
 .194 ص سابق، مرجع التجارية، بالممارسات الحرة المنافسة تأثر مدى ،(مسعد) جلال  

4
تنص على ما يلي: " يرخص بالاتفاقات والممارسات التي من شأنها  ()ملغى06-95 رقم من الأمر 9في حين كانت المادة   

ضمان التطور الاقتصادي أو التقني وفي هذه الحالة يجب إبلاغ مجلس المنافسة بهذه الاتفاقات والممارسات من طرف 

 ، نلاحظ أن المشرع قام بالتوسيع من مجال الاتفاقات المباحة.03-03لال مقارنة النص الملغى مع الأمر أصحابها". ومن خ
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لا يستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات  ،والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق
وهي مادة مطابقة لنص المادة  مجلس المنافسة". والممارسات التي كانت محل ترخيص من

المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الفرنسي،  1986ديسمبر  1من الأمر المؤرخ في  10
 من التقنين التجاري الفرنسي. 420-4التي أصبحت تحتوى أحكامها المادة 

ط يستخلص من النصوص القانونية السالفة الذكر، أن أي اتفاق تحققت فيه الشرو 
، والتي تستوجب حظره، 03-03 رقم من الأمر 6القانونية المنصوص عليها في المادة 

يمكن اعتباره مبررا إذا كان ناتجا عن تطبيق نص قانوني، أو إذا كان يساهم في حصول 
ن كان منح لهيئات الرقابة كامل السلطات لمناقتصادي تقدم حصول  ع، ذلك أن المشرع وا 

لا أنه لم يجعل من هذه الأخيرة هدفا في حد ذاتها، فهي ليست ذلك إ ،تقييد لحرية المنافسة
الأمر المثالي الذي لابد من السعي لتحقيقه بأي ثمن وبغض النظر عن كل الاعتبارات، 

 1ومن ثمة يمكن التضحية بها، لتحقيق اعتبارات أهم.
ها عرقلة يترتب على ذلك أنه يمكن لممارسة يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب علي و

المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها، أن تعتبر قانونية إذا كانت ناتجة عن تطبيق نص 
أو إذا كانت ناتجة عن المساهمة في التقدم ،تشريعي أو تنظيمي)المطلب الأول(

 .(المطلب الثانيالاقتصادي)
 المطلب الأول 

 يالاتفاقات المعفاة بموجب نص تشريعي أو تنظيم            
كانت معظم تشريعات المنافسة قد قامت بمنع و تجريم الممارسات المخلة بقواعد  إذا

المنافسة، فإنها في ذات الوقت نصت على تبريرات أخرجت هذه الممارسات من دائرة المنع، 
-03 رقم من الأمر 9والمشرع الجزائري بدوره لم يخرج عن هذا الاطار، إذ نص في المادة 

ي يطبق على الممارسات المحظورة، ويتعلق الأمر بممارسات ناتجة عن على نظام إعفائ 03
وسنتطرق في هذا المطلب إلى مضمون هذا الاعفاء  ،تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي

 .)الفرع الأول(إضافة إلى شروطه،

                                                           
1
 YVES )S  (  , le droit français de la concurrence, op cit, p  90. 
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من  420L-4من المادة  1من قانون المنافسة الجزائري، والفقرة  9بقراءة عبارات المادة 
، التي تقرر أن الاتفاقات التي تنجم عن تطبيق نص تشريعي أو 1جاري الفرنسيالتقنين الت

بالتالي لا  و ،نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لهذا الأخير، تعفى من المتابعة الادارية والقضائية
ضف لذلك الاتفاقات  ،تخضع للحظر المنصوص عليه في كل من المادتين السالفتين الذكر

 ي تحقيق التقدم الاقتصادي و التقني )الفرع الثاني(.التي من شأنها أن تساهم ف

 الأولالفرع                                  
 شروط الاستفادة من الاعفاء المقرر بموجب نص تشريعي أو تنظيمي       

 للاتفاقات المنافية في إطار التدخل المباشر للمشرع في تنظيم يندرج الترخيص القانوني
لاقتصادية في ظروف تستدعيها الضرورة ، علما أن هذا الاستثناء لم يشر بعض النشاطات ا

نما جاء في  06-95إليه المشرع الجزائري في الأمر رقم  الملغى و المتعلق بالمنافسة، وا 
 ثناء أن قوانين وسياسات المنافسةوفحوى هذا الاست ،)معدل ومتمم( 03-03 رقم إطار الأمر

ة العامة من القوة الاحتكارية، و إذا كان كل من قانون تهدف أساسا إلى حماية المصلح
 فهيوسياسة المنافسة ووضع اللوائح التنظيمية يوفر للحكومة أدوات لتحقيق هذا الهدف، 

اللوائح التنظيمية ليسا تختلف من حيث نطاق التدخل و أنواعه، فقانون المنافسة ووضع 
قانون وسياسة المنافسة من جهة، متطابقين، وهناك طرق يمكن أن تتفاعل بها مشاكل 

  .2ومشاكل التنظيم من جهة ثانية
وعلى هذا الأساس، فإن الاتفاق كيفما كان غرضه ومهما كان أثره على السوق، لن 
يخضع للمنع إذا كان تقييد المنافسة ناتجا عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، وهو ما 

ية والنص الذي المنافسة للمنافسة المعنيؤكد بوضوح على ضرورة وجود علاقة بين الممارسة 
  ويشترط للاستفادة من هذا الاستثناء توفر الشروط التالية:من شأنه أن يبررها. 

 
 
 

                                                           
1
 L’article L 420-4 code commercial  : «  ne sont pas soumises aux dispositions des articles L420-1 

et L 420-2 les pratiques: 
•qui résultent de l’application d’un texte réglementaire pris pour son application » . voir: c.com.f, 
op cit . 

2
 .31مرجع سابق، ص  لعور )بدرة(،  
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 الفقرة الأولى                           
 الصفة التشريعية أو التنظيمية للنص القانوني            

 1ات التي هي نتيجة تطبيق نص تشريعيإلا الاتفاق لا يستفيد من هذا الترخيص القانوني
من الأمر  9من المادة  1وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة أو نص تنظيمي، 

 )معدل ومتمم(. 03-03رقم 
ويمكن تفسير هذا الاعفاء بطبيعة الاقتصاد الجزائري الذي ظل مدة طويلة، اقتصاد 

خضوع بعض القطاعات المهنية أو  يخضع للتوجيه وحماية الدولة، وهو ما يترتب عنه
ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية لتنظيم آمر يبعدها عن كل منافسة، من ذلك مثلا النقل 

الذي يكرس  )ملغى(06-95بالسكك الحديدية.... ولذلك وحتى بعد صدور القانون رقم 
صراحة مبدأ حرية المنافسة، مما يقتضي بالضرورة فتح السوق أمام كل الفاعلين 

المشرع مع ذلك الابقاء على نوع من  الاقتصاديين من أجل خلق التنافسية المطلوبة، وارتأى
)معدل ومتمم(، الذي يفسح  03-03من الأمر رقم  9من المادة  1التدخل من خلال الفقرة 

المجال للدولة بواسطة نصوص تشريعية أو نصوص تنظيمية لتضييق أو تقييد المنافسة في 
 طاعات.بعض المهن أو الق

إن التطبيق العملي لهذا الاستثناء لا يطرح إشكالا عندما يتعلق بالنص التشريعي، لكن 
بالنسبة للنص التنظيمي قد تطرح إشكالات عملية، حيث رغم أنه كان يطبق بشكل واسع من 
طرف لجنة المنافسة الفرنسية السابقة، ليشمل كل من مرسوم أو أمر أو منشور، إلا أنه 

لتنظيمات بهذا فإن ا ون هذه النصوص مجرد تفسير شكلي للنص التشريعي. ويشترط أن تك
 واللوائح المهنية الداخلية تستثني من النصوص التنظيمية وفقا لهذه المادة و لا تعفى من

 .2الحظر
                                                           

1
 ويمارسها للبرلمان أساسية بصفة للدستور، طبقا السلطة هذه وتعود التشريعية، السلطة عن صادر نص كل هو التشريعي النص 

 شغور حال في استثنائية، بصفة يشرع أن الجمهورية لرئيس يمكن كما. قوانين شكل تتخذ تشريعية لنصوص إصداره طريق عن
 دورة أول في البرلمان على تعرض لأوامر إصداره في ذلك ويتجسد العادية، غير الظروف بعض في أو دورتيه، بين أو البرلمان
، يتضمن  01-16من قانون رقم  142، 112أنظر: المادة  .البرلمان رفضها حالة في للإلغاء الأوامر هذه وتتعرض لاحقة،

 التعديل الدستوري، مرجع سابق.
2
رغبة من المشرع الفرنسي في تضييق تأثير النصوص اللائحية على  تبرير الاتفاقات، وحتى لا يفقد التشريع الذي يحظر   

ة للمنافسة كل قيمته، نظرا لكثرة اللوائح التي تتمسك بها المؤسسات المشتركة في اتفاق مقيد للمنافسة باعتبارها الممارسات المقيد

 1945يونيو  30، والذي عدل المرسوم بقانون صادر في 1967أكتوبر  31تبرر اتفاقهم، فقد نص المرسوم بقانون الصادر في 

، شريطة ألا تكون تلك اللوائح، لوائح تنفيذية لقانون 1967صادرة بعد أول يناير ، على عدم جواز التمسك بالنصوص اللائحية ال

والذي يعرف بمرسوم بلافانو، أنه لا  1967أكتوبر  21صادر من البرلمان. ولا يقصد في ذلك الشأن، أن المرسوم الصادر في 

والافلات من الجزاء المنصوص عليه.  لمزيد من يجوز للمؤسسات أن تتمسك بتلك النصوص اللائحية إذا أرادت تبرير اتفاقاتها 

 .132مرجع سابق، ص  ،)لينا(حسن ذكيالتفصيل، أنظر: 
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ومن التطبيقات العملية لمجلس المنافسة الفرنسي، في هذا الاطار رفضه تمسك مجموعة 
تفاق محظور، بالاستثناء الناتج عن تطبيق قواعد النظام المحدد من الصيدليات المنضمة لا

 .1لواجبات المهنة واتخاذه كنص تنظيمي
طبيعة  ذات ،للمنافسة منافيةإذن هذا الشرط يستوجب أن يكون النص مبرر لممارسات 

وفي القانون الفرنسي  ،و تنظيمية)مرسوم تنفيذي، قرار إداري(أتشريعية)قانون أو أمر( 
فإن النص المبرر الذي يعفي مرتكبي الاتفاقات  ،19862ديسمبر  1اء من صدور أمر وابتد

كما لا يمكن  -مرسوم رئاسي-3المحظورة من العقاب لا يمكن أن يكون نصا تنظيميا مستقلا
كون موقفا يأن يكون نصا إداريا غير تنظيميا مثل المنشور أو الرسالة الادارية. ولا يمكن أن 

 للمنافسة. نافيةلأنها لا تبرر الممارسات الم ،4جيع أو الموافقة أو المجاملةإداريا مثل التش
للمنافسة  نافيةويجب أن يسمح النص صراحة بالممارسات المعنية، مثلا الاتفاقات الم

التي بإمكان بعض المنظمات المهنية في الفلاحة إبرامها طبقا لقانون التوجيه العقاري رقم 
من الأمر رقم  1الفقرة  10نع الاتفاقات تطبيقا لنص المادة ، ويفلت من مبدأ م57-99
لوجود نص صريح في هذا المجال، فيجب  ،المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 68-1243

أن يكون موضوع النص تقييد المنافسة، كما يجب أن يكون التفسير صادرا من وزير 
ن أليه وصاية بواسطة مناشير وزارية، الاقتصاد والمالية، ولهذا لا يمكن مثلا لاتفاق وافقت ع
 .5يفلت من الحظر القانوني إذا لم يتوفر على هذا الشرط

السالفة الذكر، أكثر صرامة من النص القديم)المادة  1الفقرة 10وبذلك كانت أحكام المادة 
، وأصبح لا يتعلق فقط 1945جوان  30المؤرخ في  11483-45من الأمر رقم  51

 .6و إنما أيضا بالنصوص التنظيمية التي اتخذت لأجل تطبيقها(بالنصوص التشريعية 

                                                           
1
 .33مرجع سابق، ص  ،)بدرة (لعور  

2
 .107مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ،)مسعد(جلال  

3
 YVES (S), le droit français de la concurrence, op cit ,p 91. 

4
 Cons .conc. décision n°92-D-44, 7 juillet 1992. 

.107، ص  مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق ،جلال )مسعد(أشارت إليه:   
5
 .144 ،143 ص ص الجزائري، القانون في للمنافسة المنافية الممارسات ،(الشريف محمد) كتو  

 أنه إلا نوعه كان كيفما تنظيمي أو تشريعي نص بذلك سمح كلما المحظورة الاتفاقات بعض ،1945 في الفرنسي المشرع أجاز
 تطبيق أجل من تنظيميا نصا يكون بأن مشروطا وجعله  التنظيمي النص مفهوم من ضيق بحيث الاتجاه، هذا عن تراجع ما سرعان
 ، ربيع() شكري: أنظر. العامة بالمنفعة مبررا الاستثناء هذا  ويعتبر 1986 أمر من 10 المادة بمقتضي وذلك التشريعي النص
 .57 ص سابق، مرجع

6
 BOUTARD  LABARDE )M C  ( , CANIVET )G  ( , le droit français de la concurrence, op cit , p p 103- 

                                                                               104. 
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إن التأكيد التشريعي أو التنظيمي الذي يكون بعد وقوع الممارسة، لا يؤدي إلى اخفاء 
الطابع الغير قانوني للاتفاق، ولا تعفى هذه الممارسة من العقوبة على الأقل بالنسبة للفترة 

وفي هذا الاطار أدان مجلس  ،التنظيمي المعني السابقة على دخول النص التشريعي أو
المنافسة الفرنسي شركة نقل لقيامها بنشر الحد الأدنى للأسعار المتعلقة بالخدمات المقدمة 

-92إلى أحكام القانون رقم ت الشركة هذه الممارسة، بلجوئها وتوزيعها على أعضائها، وبرر 
 ،التعهد من الباطن في مجال النقلالمتعلق بعلاقات  1992ديسمبر  31المؤرخ في  1445

كر ورفض المجلس في هذه القضية الحجة المقدمة من طرف الشركة، لأن النص السابق الذ
والقول بخلاف ذلك من شأنه أن يشجع المؤسسات  .1لاحق على وقوع التصرف المحظور

يق مبدأ ، وعدم تطبعلى ارتكاب ممارسات منافية للمنافسة، على أمل أن يتم اعفاءها لاحقا
 الحظر عليها.

 ساري المفعول ،NRE2وتم تأكيد هذا الشرط في القانون الفرنسي منذ أن أصبح قانون 
بأن ، 4، واعتبرت محكمة استئناف باريس3والذي يرخص ببعض الاتفاقات في قطاع الفلاحة

تبنى نص مبرر يلحق الممارسة الغير مشروعة، لا يعتبر سبب للتبرير لكن يمكن اعتبارها 
 عنصر لتخفيض مبلغ الغرامة التي سيتم فرضها على أصحاب السلوك المحظور.ك

 الفقرة الثانية                               
 العلاقة بين النص القانوني و الاتفاق المحظور              

فلا يعد خاضعا للجزاء  ،الاتفاق المحظور قد نشأ نتيجة لنص تشريعي أو لائحيان إذا ك
المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،  1986ديسمبر  1من أمر  7ص عليه في المادة المنصو 

ووفقا لآراء المفوضية الفنية للمنافسة)سابقا( وللآراء الأولى التي جاءت بها المفوضية 
                                                           

1
 « Car le texte invoqué est postérieur au comportement illicite ». 

voir: cons . Conc . fr , déc . 93-D-27, du 30 juin 1993 pratique constatée dans le secteur de 
déménagement, et le rapport. Cons. conc . fr pour 1993, n °34,p 231.  
2
 La loi n ° 2001-420 du 15 mai 2001 ,relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi 

NRE, modifiant et complétant le  c . com .fr. Voir : www.egifrance.gouv.fr 
3
أجاز المشرع الفرنسي فيما مضى لاتحادات المنتجين أن تعقد اتفاقات لتنظيم الأسعار و الانتاج، على خلاف الحظر الوارد    

من قانون المخالفات الاقتصادية، وذلك بهدف تدعيم الفلاحة الفرنسية وتعزيز الموقف التفاوضي للمزارعين إزاء  50ي المادة ف

الوسطاء والسماسرة ومن أهم الاتحادات التي رخص لها في ذاك اتحادات صناعات الألبان ومنتجي بنجر السكر. وكانت قد 
المخالفات الاقتصادية بعض القوانين الأخرى التي أجازت اتفاقات تنظيم الانتاج  صدرت في مرحلة سابقة على صدور قانون 

، في شأن الاتفاقات 1935والأسعار التي تعقد فيما بين المنتجين لتعزيز قدرتهم على التصدير، ومن ذلك القانون الصادر في 

ن الاتفاقات المرخص بها في صناعة وتجارة في شأ 1936المرخص بها في صناعة الحرير والسكر، والقانون الصادر في عام 

 .216مرجع سابق، ص  ،)منير(مصطفى الأحذية. أنظر: 
4
  C A PARIS, 4 février 1997, BOCCRF du 6 mars 1997, p p 131, 132. Cité par: MEFLAH (H), op cit ,p 

87. 



129 
 

، كان يجب أن تتوافر علاقة 1987الفرنسية للمنافسة، التي خلفت المفوضية الفنية عام 
بحيث تؤدي  ،التشريعي أو اللائحي وبين الاتفاق المقيد للمنافسةسببية مباشرة بين النص 

تلك العلاقة إلى تبرير هذا الأخير تبريرا قانونيا يسمح له بالإعفاء من الجزاءات المنصوص 
 .1عليها في قانون حماية المنافسة

مقتضاه أن تكون  ،كما حدد مجلس المنافسة الفرنسي والاجتهاد القضائي شرطا ثانيا
ارسات المرتكبة نتيجة حتمية لتطبيق النص الذي أثار النزاع، وبعبارة أخرى يجب أن المم

لكي لا تخضع الممارسة للحظر  ،يكون عامل تقييد المنافسة ناتجا مباشرة عن هذا النص
من  420L-1)معدل ومتمم( والمادة  03-03 رقم من الأمر 6المنصوص عليه في المادة 
لتبرير اتفاق محظور يجب أن يكون هذا الأخير نتيجة مباشرة القانون التجاري الفرنسي، و 

 .2وحتمية
تربط بين تقييد المنافسة  نومن أجل تطبيق كامل للشروط الخاصة بالعلاقة التي يجب أ

وقد قضى مجلس  يجب أن يكون الأول نتيجة حتمية للثاني،للتبرير، المتمسك به  والنص
ة التي تسمح لوزير الاقتصاد بمنح تراخيص أن الأحكام التنظيمي المنافسة الفرنسي،

الاستيراد، لا يمكن أن تبرر الممارسات المتمثلة في الاتفاق حول الأسعار، وتقسيم الأسواق 
لا تنتج بالضرورة -التي قام بها المستوردون، لأن هذه الممارسات التي تحدد السعر بالاتفاق

حة العمومية لا تفرض على صيدلي كما قضى أيضا بأن أحكام تقنين الص–عن تلك الأحكام
 .3اتخاذ أيام وساعات الغلق مماثلة لتلك المتفق عليها بين غيره من الصيادلة

 la قانون التوجيه الفلاحي نذكر وتوجد العديد من الأمثلة في القانون الفرنسي، وكمثال
loi d’orientation agricole الممثلة ، الذي رخص بإبرام عقود ما بين المنظمات المهنية

في حين أنها قد تحتوى  ،crise conjoncturelleللقطاع الفلاحي، إذا حدثت أزمة مناخية
 .4على قيود تمس بالمنافسة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج و الأسعار

                                                           
1
 .121مرجع سابق، ص  ،)لينا(حسن ذكي  

2
 و أيضا: 11ات المنافية للمنافسة من الحظر، مرجع سابق، ص اعفاء الممارس مهم )أبو بكر(،  

( J B) BLAISE ,op cit . p 406.                                                                                                                              
3
 Cons conc , déc n°  90-D- 20 , 12 juin 1990 ,marché de la banane . 

.144، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص كتو ) محمد الشريف( أشار إليه:  
4
 Cons. conc , déc n°  90-D- 08, 23 jan 1990 , durée d’ouverture des pharmacies libérales. 

. 144منافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ، الممارسات ال )محمد الشريف( كتو أشار إليه:  
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، اعتبر بأن أغلب الاتفاقات السابقة 2004وفي قرار آخر لمجلس المنافسة الفرنسي في 
والأطباء البيطرين،  les centres d’insémination تلقيحلتحديد الأسعار ما بين مراكز ال

تحتوى على بنود تلزمهم بخضوع تعريفة التلقيح لسعر محدد من طرف المركز، ورغم كون 
غير أن المجلس اعتبر  ،هذا الفعل يتضمن شروط مقيدة لتحديد الأسعار وفقا لقواعد السوق

، والتي 2003فيفري  20فلاحة في بأن هذه الممارسة نتجت مباشرة عن قرار لوزارة ال
 .la semence bovine1  في طريقة تحديد تسعيرةفصلت 

 ومهما يكن فإن الدفع بوجود نص تشريعي أو نص تنظيمي يبقى مجال استعماله ضيقا
 ، وهو ما ذهبت2ولا تدخل في حكمه النصوص الادارية كالدوريات و الالتزامات والتشجيعات

حيث ذهبت إلى أنه: " إذا قررت الادارة  1979سية في تقريرها سنة إليه لجنة المنافسة الفرن
عن اقتناع المساس بقواعد المنافسة، فعليها أن تعتمد على النصوص التشريعية والتنظيمية 

 . 3لتحقيق غايتها
 الفرع الثاني                                      

   ذي يقر الاباحةالتفسير الضيق للنص ال                        
 ،قد تستعمل السلطة العامة هذا الامتياز للتوسع في تفسير النصوص المقررة للإعفاء

وتقرير العمل بالقاعدة الاستثنائية و المبالغة في ذلك، لكن الأمر في الواقع ليس كذلك ، لأن 
 مجلس المنافسة سابقا وسلطة المنافسة حاليا شديدة الحرص والصرامة في إعطاء هذا

 الترخيص و إعفاء بعض الممارسات من المتابعات والجزاء.
يكرس  تنظيميفسلطة المنافسة الفرنسية تقوم أولا بالتأكد من وجود نص تشريعي أو 

ومن ثم يجب أن تتأكد هذه السلطة أن الممارسات المحظورة  ،الاستثناء للقاعدة العامة
 .4المرتكبة ناتجة حتما عن هذا النص

                                                           
1
  Cons .conc. fr déc.n°04-D-49 du 28 oct 2004. Rapp.cons.conc.fr. pour 2004, pp 241,242. 

2
 Une simple incitation gouvermentale ou administratifs n’est pas un facteur exonération. Voir: 

MALAURIE VIGNAL (M), droit de la concurrence interne et communautaire, op cit p 212. Et voir: 
cons. conc. fr. n° 05-D-10, du 15 mars 2005, relative à des pratiques mises en œuvre sur le 
marché du choufleur de  Bretagne.  
3
 PEDAMON )M  ( , droit commercial,  commerçant et  fonds de commerce, concurrence et  

                     contrats de commerce, édition Dalloz 1994, 445. 
4
 .106مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،  
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)معدل ومتمم( في فقرتها الأولى، تؤكد على  03-03 رقم من الأمر 9 إذا كانت المادة
ضرورة قيام علاقة بين الممارسات المنافية للمنافسة المعنية والنص الذي يبررها، فإنه لا 
يحدد طبيعة هذه العلاقة و لذا فإن التفسير الواسع للنص يسمح باستيعاب العلاقات القائمة 

من  6ت بعيدة، وهذا يؤدي في الواقع إلى انقاص فعالية المادة بين الممارسة والنص ولو كان
 .1الأمر السالف الذكر

، فإننا نرى 9من المادة  1ونظرا للطابع الاستثنائي للإعفاء أو الاباحة الواردة في الفقرة 
ضرورة تغليب التفسير الضيق هنا، لا سيما و أن التفسير الموسع لهذا البند من شأنه أن 

  ء أية ممارسة منافية للمنافسة. يسمح بإعفا
 المطلب الثاني                               

 اعفاء الاتفاقات التي تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي         
مما لاشك فيه أن المنافسة لا تعتبر هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة يستعان بها 

 فر أكبر عددالاقتصادي، عن طريق ضمان تو نعاش قصد الوصول إلى تحقيق التقدم و الا
 ممكن من الأعوان الاقتصاديين داخل السوق، مما سيمكن في الأخير من ضمان حرية

 .2ختيار لدى المستهلكلاا
 افسة، كلماالمن وعلى هذا الأساس أجازت جل قوانين المنافسة، الاتفاقات المنافية لقواعد

 .3لتقدم الاقتصاديكان من شأن هذه الاتفاقات أن تساهم في ا
ويشترط لأجل اعفاء الاتفاقات الغير مشروعة والتي تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي ، 
تحقق مجموعة من الشروط، بعضها يتعلق بالأشخاص القائمين بالاتفاق المقيد للمنافسة، 

وط ويتعلق البعض الآخر بالآثار الناشئة عن الاتفاق، وأخيرا تتعلق مجموعة من تلك الشر 

                                                           
1
 .144رجع سابق، ص الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، م كتو )محمد الشريف(،  

2
الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، مرجع  تيورسي )محمد(،. وكذلك : 58، مرجع سابق، ص شكري )ربيع(  

 .323سابق، ص 
3
من قانون المنافسة المغربي، على إمكانية  2- 8أولى المشرع المغربي عناية خاصة للقطاع الفلاحي، حيث نص في المادة   

للإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المنافسة خصوصا، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات متوفرة على شروط التقدم السماح 
الاقتصادي خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتجاتهم، وقد 

ابع الفلاحي الذي يتميز به الاقتصاد المغربي وبذلك يكون قد سار أحسن المشرع المغربي صنعا، عندما أخذ بعين الاعتبار الط
في نفس النهج الذي اتبعه نظيره الفرنسي، إلا أن هذا الأخير أضاف تبريرات أخرى لا وجود لها في القانون المغربي، وهي تلك 

 .59مرجع سابق، ص  شكري )ربيع(، المتعلقة بإحداث مناصب شغل. لمزيد من التفصيل، أنظر:
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 بالمستفيدين من الاتفاق من المستخدمين أو المستهلكين للسلعة أو الخدمة التي قام الاتفاق
 .1بتقييد المنافسة في سوقها كاملا أو في جزء جوهري منه

 ولالفرع الأ   
  مضمون إعفاء الاتفاقات التي تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي         

وعامل لتحقيق التقدم الاقتصادي  شيط الاقتصادلتن نها أداةإذا كان يفترض في المنافسة أ
حيث قد تظهر ممارسة  ،وبلوغ رفاهية المستهلكين، فإن هذه القرينة مع ذلك ليست مطلقة

، من حيث ضمان التقدم لى أنها أكثر فعالية من المنافسةمنافية لقواعد المنافسة ع
ستثمارات التي تكون الاقتصادي، وذلك بالسماح مثلا بتحقيق أرباح ضرورية لتمويل الا

 .2الدولة في حاجة ماسة لها أو تنظيم جيد للتوزيع أو اقتصاد الطاقة
تسعى لأن تطبق على كل من  ،9أسباب الاعفاء الواردة في المادة أن وعلى الرغم من 

زم أن نشير إلى أن لاالاتفاقات المحظورة، والتعسف في وضعية الهيمنة، فإنه يكون من ال
عن التقدم الاقتصادي، يجد مجاله الخصب في الاتفاقات أكثر منه في إطار الاعفاء الناتج 

تعسف الهيمنة نظرا لطبيعة هذه الأخيرة، ولعل هذا ما يفسر استبعاد القانوني الأوروبي 
 .3من معاهدة روما( 3 \81لحالات تعسف الهيمنة من الاعفاء)المادة 

في  835-67نسا بواسطة الأمر رقم ومعيار التقدم الاقتصادي تم وضعه لأول مرة في فر 
ديسمبر  30الصادر في  1408-85، وقد استعمل بواسطة القانون رقم 1967سبتمبر  28

، بأحكام القانون السابق مع إدخال بعض 1986ديسمبر  1، و احتفظ المشرع في 1985
النص التعديلات عليه، وذلك بإدخال بعض الشروط التي حددتها لجنة المنافسة، وتقريبه من 

 .4من اتفاقية الاتحاد الأوروبي( 101)حاليا 3الفقرة 81الموجود في معاهدة روما، أي المادة 
وبالتالي فإن الحالة الثانية من حالات إعفاء الاتفاق المنافي للمنافسة، تبرره تبريرا يسمح 

تحقيق بإعفائه من العقوبة، وتتمثل في مساهمة الاتفاق المنافي للمنافسة مساهمة فعالة في 
التقدم الاقتصادي، على أن يستفيد من الاتفاق المستخدمون أو المستهلكون بجزء من الفائدة 
التي تنشأ على الاتفاق وبشرط ألا ينتج عنه تقييد كامل أي حظر المنافسة في سوق المنتج 

                                                           
1
 .134، مرجع سابق، ص حسن زكي ) لينا(  

2
 .15، 14، إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة من الحظر، مرجع سابق، ص ص مهم )أبو بكر(  

3
 .15، مرجع نفسه، صمهم )أبو بكر(  

4
 .145الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(،  
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ك ، أو أن يؤدي الاتفاق المقيد للمنافسة إلى تقدم تقني كإنشاء فرع مشتر 1أو السلعة المعنية
بين مؤسسات مختلفة يسمح لهذه الأخيرة بإنشاء خلية بحث وتطوير مشتركة، أو عقد اتفاق 

، وتنص على ذلك 2تبادل التكنولوجيا من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الجودة أو طرق التوزيع
من  2من قانون المنافسة في الجزائر، وقد تمت الاشارة إليها أيضا، في الفقرة  9المادة 
 من القانون التجاري الفرنسي كما يلي: 420L-4المادة 

ذا  " يمكن لأطراف الاتفاق تبريره، إذا كانت آثاره تتمثل في تدعيم التقدم الاقتصادي، وا 
كان الاتفاق يمنح المستخدمين جزءا عادلا من الفائدة المتحققة التي تنتج، بشرط ألا يسمح 

جزء جوهري من سوق السلعة المعنية. ذلك الاتفاق لأطرافه بالقضاء على المنافسة تماما في 
ويمكن أن تتمثل هذه الممارسات في الاتفاق على تنظيم كميات ونوعية المنتجات الزراعية 
أو المنتجات من أصل زراعي التي يتم تسويقها و اتباع نفس السياسة التجارية، لا سيما عن 

الاتفاق على فرض طريق الاتفاق على فرض نفس السياسة التجارية، لا سيما عن طريق 
 نفس الأسعار، على أن تكون هذه الممارسات المقيدة للمنافسة ضرورية، لتحقيق ذلك الهدف

 .3،أي تحقيق التقدم الاقتصادي"
من  81وتجدر الاشارة إلى أن صياغة النص الفرنسي أتت مطابقة لصياغة المادة 

من اتفاقية الاتحاد  101المادة اتفاقية روما المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية )حاليا 
الأوروبي(، مما يؤكد رغبة المشرع الفرنسي في التقريب بين فكرة الاعفاء الموجودة في 
التقنين التجاري الفرنسي ومثيلتها في القانون الأوروبي، فيما يتعلق بمنح المستفيدين جزءا 

ارسات المنافية للمنافسة من الفائدة المحققة من الاتفاق والتزام المؤسسات المعنية بالمم
بتحقيق التقدم الاقتصادي دون أن يقوم الاتفاق بالقضاء على المنافسة قضاء كاملا في سوق 

 .4السلع أو الخدمات محل الاتفاق
                                                           

1
 .133مرجع سابق، ص  ي)لينا(،حسن ذك  

2
 .109مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال) مسعد(،  

3
 L’article  L 420-4 : «  ….dont les auteurs  peuvent  justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un 

progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux 
utilisateurs une partie équitable au profit qui en résulte, sans  donner aux entreprises intéressées 
la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces  
pratique qui peuvent consister à  organiser, pour les produits agricoles ou d’origine, sous une 
même marque  ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique 
commerciale, y compris en covenant  d’un prix de cession commun de doivent imposer des 
restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet  
objectif de progrès » . voir: c .com .fr. op cit . 

4
 .134، مرجع سابق، ص  حسن زكي )لينا(   
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ديسمبر  1من أمر  1ونلاحظ أن المشرع الجزائري مع أنه نقل محتوى المادة 
أنه قام بحذف عبارة "...و بشرط من القانون التجاري الفرنسي(، إلا  420-4)حاليا 1986

ألا يسمح الاتفاق لأطرافه بالقضاء كليا على المنافسة في سوق السلع المعنية.... على أن 
 تلك الممارسات المقيدة للمنافسة ضرورية لتحقيق ذلك أي تحقيق التقدم ". 

تم أن المشرع الجزائري لا يعطينا تحديدا دقيقا لمفهوم التقدم الاقتصادي، حيث  كما
صياغة هذا المفهوم بمصطلحات عامة، وهذا بخلاف ما عليه الأمر في القانون الأوروبي، 

و أشار في هذا الاطار إلى  ،من معاهدة روما 3\81الذي اعتمد بعض التحديد في المادة 
أنه يمكن ألا تخضع للحظر، الاتفاقات التي تساهم في تحسين إنتاج أو توزيع منتجات أو 

 تقني أو الاقتصادي.انعاش التقدم ال
وهكذا إذا كانت قواعد المنافسة تسعى في جوهرها إلى ضمان ملائمة أفضل بين الانتاج 

ه في والحاجيات والاستعمال الأفضل للموارد من أجل تلبية أكبر لمتطلبات المستهلكين، فإن
بية بعض الظروف نصل إلى هذه النتائج والحاجيات والاستعمال الأفضل للموارد من أجل تل

 للمنافسة. نافيةأكبر لمتطلبات المستهلكين، بواسطة الاتفاقات الم
هذه الممارسة من مجال  إخراجو أخذا من المشرع بعين الاعتبار لهذا الأمر، فهو يفضل 

وبصيغة أخرى فهو ينزع عنها طابعها  ،سيما و أنه يأخذ هنا بالجانب الايجابي لهالا ،الحظر
فإن الاتفاق الذي يكون محظور في ظروف معينة، يصبح مبررا  المنافي للمنافسة، وبالنتيجة

بواسطة القانون، وذلك نظرا لما يحمله في طياته من تقدم اقتصادي، وهو ما يجعل هذا 
 السبب للإعفاء في نظرنا يلعب دورا أساسيا كأداة للسياسة الاقتصادية للبلاد.

 الفرع الثاني        
 مساهمة الاتفاق في التقدم الاقتصادي شروط الاعفاء الناتجة عن      

بات تحقق الآثار المفيدة ك الشروط في ضرورة قيام أطراف الاتفاق بإثتتمثل أول تل
إثبات الآثار المفيدة  بئلى الأشخاص القائمين بالاتفاق عوعلى ذلك نجد أنه يقع ع للاتفاق،

  .والتي تتمثل في تدعيم التقدم الاقتصادي
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الاثبات لا يقع على مجلس المنافسة  أن عبء ،1الفرنسي من صياغة النصويتضح 
الفرنسي و إنما يقع على أطراف الاتفاق أنفسهم، وهم بذلك يلتزمون بإثبات أن الآثار المفيدة 

وقد أخذ المشرع الجزائري  ،للاتفاق قد تحققت عنه بالفعل أو أنها سوف تتولد عنه مستقبلا
نص المادة  الاثبات وهذا ما اشترطه صراحة في بءلعبنفس موقف المشرع الفرنسي بالنسبة 

  السالفة الذكر. 9
إن تحمل المؤسسات عبئ الاثبات يمكن تبريره بالبحث عن الجدية لإقرار حالات 

وبالتالي لا يسمح اللجوء إلى المجلس للاستفادة من هذا الاجراء، إلا لمن كان  ،الترخيص
عن مساهمة اتفاقه المحظور في التقدم  يملك معطيات واقعية حقيقية وبالقدر الكافي

وللتخفيف أيضا على مجلس المنافسة من عدد القضايا لكي يؤدي مهامه في  ،الاقتصادي
 .  2أحسن الظروف

 الفقرة الأولى                           
 شروط الاعفاء المتعلقة بآثار الاتفاق              

والتي  ،مة الاتفاق في التقدم الاقتصاديا مجموعة الشروط التي تثبت مساهيقصد به
يجب أن تتوفر حتي تتيقن سلطة المنافسة من أحقية أطراف الاتفاق في الحصول على 
التبرير والاعفاء القانوني المنصوص عليه في قانون المنافسة، وعليه لا يعاقب الاتفاق 

،لا سيما  des effets bénéfiquesالمحظور بالضرورة خاصة إذا نجم عنه آثار مفيدة  
فيما يتعلق بتحسين الانتاج وتحسين تصريفه، كإبرام اتفاق بين مؤسسات صغيرة يحسن 

 .3وضعيتها التنافسية في مواجهة المراكز الضخمة للشراء
الاتفاق لتحقيق آثار اقتصادية مفيدة، اعتمدت سلطات يتم التأكد من مدى سعي  لكيو  

ن الجانبين الايجابي والسلبي للاتفاق، ويسمى هذا المنافسة على اتباع أسلوب تحليلي لكل م
 bilan économique comparatif deالمنهج بالحصيلة الاقتصادية المقارنة للاتفاق 

l’entente 4،  حيث تقوم بإعداد قائمتين، قائمة الآثار المضرة السلبية وقائمة الآثار المفيدة
ق السلبية، سيتم تبرير الآثار الايجابية تفو  ، فإذا كانتبالمقارنة بينهما من جهة أخرى، وتقوم

                                                           
1
  .من قانون التجارة الفرنسي L420-4أنظر المادة    

2
 39، مرجع سابق، ص )بدرة( لعور  

3
 .111، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص )مسعد(جلال   

4
 .139، مرجع سابق، ص )لينا(حسن ذكي  
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عفاء أطرافه من العقوبة، أما إذا كانت النتيجة عكسية، فسوف يتعرض أطرافه الاتفاق و  ا 
للعقوبة و المتابعة، ويتم تكييف الاتفاق على أنه غير قانوني ومضر بالمنافسة في السوق، 

من  420L-1ري ونص المادة من قانون المنافسة الجزائ 6وسيخضع لتطبيق نص المادة 
 .1التقنين التجاري الفرنسي

مجلس المنافسة الفرنسي للجانب الايجابي للاتفاق، كان يقوم بدراسة مجموعة وفي بحثه 
وتأخذ في اعتبارها حجم تلك الأفعال  تصاديقالأفعال التي تؤدي إلى تحقيق التقدم الا
جم الاستثمارات، أو في انخفاض ثمن في نمو حومدتها، ويمكن أن تتمثل الآثار الايجابية 

تكلفة إنتاج السلع كنتيجة لاتفاقات التخصص، أو في زيادة الصادرات، أو في تحسين نوعية 
المنتجات، أو إدخال تقنيات جديدة تساهم في التقدم، ويمكن أن تتمثل تلك الآثار الايجابية 

خلق فرص عمل وتحسين  للاتفاق في حماية البيئة، كما يمكن أن تتمثل تلك الآثار في
 .2معيشةمستوى ال

أما الشرط الثاني، فيتمثل في ألا يؤدي الاتفاق إلى القضاء على المنافسة بشكل 
ويؤكد هذا  ،L’impossibilité d’éliminer la concurrence sur le marchéكلي

القضاء  ، إذا أدى إلىفلا يمكن تبرير الاتفاق المحظور ،3الشرط على أولوية مبدأ المنافسة
مهما كانت  ،4على المنافسة بشكل كلي أو في جزء جوهري من المنتجات والخدمات المعنية

المنافع الناتجة عن هذه الممارسة، لأن إلغاء المنافسة في السوق يؤدي إلى إعاقة التقدم 
، فالتطور الاقتصادي يمكن أن يبرر شيئا من تقييد المنافسة، ولكنه لا يقبل أبدا 5الاقتصادي

 .6القضاء عليها
إلا أن المبدأ العام في  ،وبالرغم أن المشرع الجزائري لا ينص صراحة على هذا الشرط 

هو حرية المنافسة، والترخيص بالممارسات المقيدة لها هو مجرد  03-03 رقم ظل الأمر
استثناء، وهكذا، لا يمكن السماح للاستثناء أن يحل محل المبدأ العام، أي لا بد من عدم 

ماح بأن يؤدي الترخيص بالاتفاق إلى إلغاء كلي للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء الس

                                                           
1
 .111، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية مرجع سابق، ص )مسعد(جلال   

2
 .139، مرجع سابق، ص حسن ذكي)لينا(  

3
 MENOUER (M) , op cit p 23 et s  

4
 GRYNFOGEL (C), op cit . p 78. 

5
 Claudel (E), ententes anticoncurrentielles et droit des contrats,  thèse pour doctorat en droit, 

1994, p235. www.theses.fr/1994PA100195. 
6
 .150القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ، الممارسات المنافية للمنافسة في )محمد الشريف(كتو   
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جوهري منها. كذلك، من الناحية المنطقية فإن غياب كلي للمنافسة يؤدي على المدى 
 الطويل إلى نتائج معاكسة. 

 لتامو إن كانت الحصيلة الاقتصادية ايجابية، فهي غير قادرة على تبرير عامل القضاء ا
ووفقا لما ذهبت إليه اللجنة الأوروبية: " تعطى الأولوية لحماية المنافسة و  ،1على المنافسة

المرحلة التنافسية على المدى الطويل، على الفوائد المحتملة التي من الممكن أن تنتج عن 
  .2الاتفاق المقيد للمنافسة "

اري الفرنسي، أو الفقرة من التقنين التج  420L-4وهذا ما نصت عليه سواء المادة 
وبالتالي  ،من اتفاقية الاتحاد الأوروبي( 101)حاليا من اتفاقية روما 81الثالثة من المادة 

يجب ألا يؤدي الاتفاق إلى القضاء على المنافسة بشكل كلي بين أطراف الاتفاق المقيد 
ذات السوق للمنافسة من جهة و بين المؤسسات غير المشتركة في الاتفاق التي تعمل في 

 من جهة أخرى.
لم ينص على هذا الشرط، فهل معنى هذا أنه حتى و إن كان  أما المشرع الجزائري

 نافي للمنافسة.القضاء كليا على المنافسة في السوق المعنية، سيتم إعفاء الاتفاق الم
إن قانون المنافسة الفرنسي سهل مهمة مجلس المنافسة، فما عليه إلا تطبيق مضمون 

يدل على أن المشرع الفرنسي فهذا أنه نص صراحة على هذا الشرط  ، و 420L-4 المادة
عندما سمح بتقييد المنافسة في حالات استثنائية بسبب تحقيق التقدم الاقتصادي والتقني أو 

ادراج شرط عدم قضاء الاتفاقات  و ،لسبب آخر، فإنما قصد من ذلك خدمة الصالح العام
يعبر على أن المشرع الفرنسي لن يسمح بالقضاء تماما  ،ل كليالمحظورة على المنافسة بشك

على المنافسة وهذا ما لا نجده في قانون المنافسة الجزائري، فقد ترك الأمر لتقدير مجلس 
المنافسة ولا شك أن السلطة التقديرية ستكون واسعة جدا بما أن المشرع الجزائري لم يوجه 

قبل كل شيء، أن يبقي على قدر معين من حرية المجلس نحو اتجاه يمليه عليه أولا و 
 .3المنافسة في السوق، وألا يجب القضاء عليها كليا

                                                           
1
 .115، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص جلال) مسعد(  

2
 « …priorité est donnée à la protection de la rivalité et du processus concurrentiel à long terme 

sur les gains d’efficacité potentiellement pro-concurrentiels qui pourraient résulter d’accords 
restrictifs…. ». Voir: GRUNFOGEL (C), op cit .p 78. 

3
 116، صسابق مرجع مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،، )مسعد(جلال   
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ويتمثل الشرط الثالث، في ضرورة أن تكون الآثار التي تساهم في تدعيم التقدم 
الاقتصادي طويلة المدى، أي أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني لفترة زمنية معقولة نسبيا، 

يفرق بين الاتفاقات الوقتية و الاتفاقات طويلة المدى، ولا تسمح الفرنسي  فقد كان مجلس
للأولى بالإعفاء من الجزاء المنصوص عليه في القانون، وذلك لأنها لا يمكن أن تساهم في 

 .1تدعيم الاقتصاد الوطني تدعيما حقيقيا نظرا لاتسام آثارها بالتأقيت

 ثانيةالفقرة ال                             
 2شروط الاعفاء المتعلقة بالمستفيدين من الاتفاق           

يجب أن يخصص قسط من العائدات الناتجة عن التطور الاقتصادي للمستعملين، وعلى 
حسب القانون فإن استثناء الاتفاقات من المنع لا يسمح به إلا إذا كان التقدم الاقتصادي 

دون أن يكون  ،l’ensemble de la collectivitéالمستند إليه يفيد الجماعة في مجملها 
 la société de déménagementحكرا على المؤسسات التي أوجدته، ففي قضية شركة 

Dameco،  لأن 2 \10عدم إمكانية استفادة أحكام المادة ،قرر مجلس المنافسة الفرنسي ،
ن مستعملي الممارسات التي اتهمت بها عادت بالفائدة على مساهمي الشركة فقط دو 

 .3خدماتها
ما أ ،، لم يعرفه المشرع الجزائري ولا المشرع الفرنسيd’utilisateurومفهوم المستعملين

م هذا المفهوم، يضم كل الاجتهاد القضائي الفرنسي فقد أعطى له مفاهيم مختلفة وبشكل عا
غطاة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحركة الاقتصادية للسلع أو الخدمات الممن يتدخل 

ووجود جزء عادل من المنافع يجب أن  ،le circuit économique  4بواسطة الاتفاق
يحتفظ به للمستعملين و تستبعد إمكانية إعفاء الاتفاقات المحظورة، إذا كانت الفائدة مقتصرة 

 .5على أصحاب المبادرة

                                                           
1
 .142مرجع سابق، ص  ،)لينا(حسن ذكي   

2
 La part équitable du profit réservée aux consommateurs peut se traduire âr une meilleure 

qualité du produit et du service ou par une baisse de prix .voir la Décision n°18-D-0 3du 20 février 
2018 relative à des pratiques mises en œuvres dans le secteur de la commercialisation de pièges 
à termites à la base de biocides à la réunion , aux Antilles et en GUYANE . 
www.autoritedeconcurrence.fr /pp 15,16 

3
 .149الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،)محمد الشريف( كتو  

4
 GRUNFOGEL (C)  , op cit .p 74. 

5
 voir: cons conc . fr, déc. N° 01-D-41, 11 juil 2001, marchés des titres restaurant et des titres 

emploi services et voir: MAINGUY (D) , RESPAUD( J L), MALO ( D), op cit .p 301. 
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 ني، يقصد به أن منافع السلوك المعune partie équitableومفهوم الجزء العادل 
ومن أجل  ،1يجب على الأقل أن تضمن للمستعملين تعويض القيود الحقيقية أو المحتملة

تقدير ما إذا ما كانت هذه المساهمة المحتملة في تحقيق التقدم الاقتصادي كافية لتعويض 
زم تقييم الحالة التي تكون عليها المنافسة الفعلية لاالقيود الواردة على المنافسة، يكون من ال

. إذن و 2الممارسة المنافية على هذه المنافسةالسوق، ثم بعد ذلك تقييم آثار تلك  داخل
 9من التبرير المؤسس وفقا لأحكام المادة  المنافي للمنافسة ولأجل استفادتهبالنسبة للاتفاق 

إجراء حوصلة  لابد منالمتعلق بالمنافسة)معدل ومتمم(،  03-03 رقم من الأمر 2الفقرة 
 . 3نة فيما بينهااقتصادية مقار 

وفي هذا المجال نستشهد بقرار مجلس المنافسة الفرنسي ومحكمة استئناف باريس في 
و تتلخص وقائعها في تمسك أطراف اتفاق شكلته مجموعة من  ،مجال قطاع الصيدليات

تحديد ساعات  ىالصيدليات بدافع عرقلة المهنة وتنظيمها وكان السبب في تفاهمها عل
المنافسة ومحكمة الاستئناف أخذا بالتمييز بين التقدم الذي حققه الاتفاق العمل، لكن مجلس 

للمهنة و الآثار التي تعود على الجماعة، وتوصلا إلى أن الاتفاق يتعارض مع أهداف 
لكن في المقابل  ،4المستهلكين، الذين حرموا من فتح الصيدليات في الليل وفي أيام العطل

ق بمعارض البيع أن اتفاق تقسيم مناطق العرض والذي قرر المجلس في قضية أخرى تتعل
 .5رغم أنه كان يقيد المنافسة، إلا أنه كان يقدم أكبر ضمان للعارضين وكذلك لتنظيم العرض
جديد و الآثار المفيدة للاتفاق والتي يجب أن تتحقق للمستهلكين يمكن أن تتمثل في منتج 

يمكن  انتاج أو التوزيع نتيجة للاتفاق، كميتم طرحه في الأسواق، أو في انخفاض تكاليف إ
أن تتمثل في انخفاض أسعار المنتجات التي يقدمها الأعوان الذين أبرموا الاتفاق المقيد 

كما يمكن أن تتمثل الآثار المفيدة في استفادة المستهلك من النمو الملحوظ في  ،للمنافسة
لاتفاق المقيد للمنافسة، وبين المنافسة بين المنتج الذي سيتم طرحه في السوق كنتاج ا

 المنتجات الموجودة بالفعل في السوق مما يؤدي إلى تحسين الانتاج. 

                                                           
1
 MEFLAH (H), op cit .p99. 

2
 .20،21ص ص ، إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة من الحظر، مرجع سابق، )مهم(أبو بكر  

3
  GRUNFOGEL (C), op cit .p 75 et s . 

4
 Cons .conc. déc n° 90-D-08 du 23/1/1990, et  C A.  arrêt  du 20/09/1990. 

.  35، مرجع سابق، ص : لعور) بدرة(أشارت إليه   
5
 Cons .conc. déc n° 93-D-13 du 18/05/1993 

35، مرجع نفسه، ص  لعور) بدرة(أشارت إليه:      



140 
 

 من اتفاقية الاتحاد 3\ 81وكذلك يلاحظ أن المشرع الأوروبي ينص عليه في المادة 
 وذلك على خلاف المشرع الجزائري الذي سكت عنه، ومع ذلك، فإن تحسين ،1لأوروبيا

   تهلك يعد من أهداف قانون المنافسة الجزائري طبقا للمادة الأولى منه.ظروف معيشة المس
و بالتالي لا يستفيد المستهلكون كذلك من الاتفاق المقيد للمنافسة لغياب هذا الشرط 

على سبيل المثال: صدر قرار  ،وسيكون ذلك عقبة أمام حصول أطراف الاتفاق على الاعفاء
تم بين الرابطة  اتفاقية خاصة بالمطالبة بتبرير عن مجلس المنافسة الفرنسي في قض

، وادعت هذه ADIDASو منتج الأمتعة و الأجهزة الرياضية   L. N .Fالوطنية لكرة القدم 
، ADIDAS الرابطة بأن هذا الاتفاق يساهم في التقدم الاقتصادي بالنظر إلى نوعية منتجات

الممون الرسمي والحصري للرابطة حيث ادعت المؤسسة المنتجة لهذه المنتجات على أنها 
fournisseur officiel exclusif le ، يمثل التقدم الذي يساهم في هذا الاتفاق، في تحسين

ة رفض هذه إلا أن مجلس المنافس ،التجهيزات الرياضية للرابطة الوطنية لكرة القدم
نسبة للمستهلكين فقد أدى الاتفاق إلى تقييد المنافسة بالمن ذلك أنه بالعكس ، و الادعاءات

 وعليه رفض مجلس المنافسة منح الترخيصن هذا الاتفاق، لأن هؤلاء لم يستفيدوا بتاتا م
 .2بإعفاء هذا الاتفاق

وبالتالي لا يجب أن تقتصر الآثار المفيدة للاتفاق على طرف واحد فقط و إنما يجب أن 
د الوطني بصفة عامة، قتصاتمتد تلك الآثار لتشمل عملاء المؤسسات أطراف الاتفاق و الا

 قد أصبح ضروريا أن تصل الفائدة للمستهلك النهائي في السوق وتشمله.و بذلك 
نخلص من ذلك أن أطراف الاتفاق المقيد للمنافسة، لا يجب أن يحتجوا بأن الباعث عند 
القيام بالسلوكات المقيدة للمنافسة هو تحقيق التقدم الاقتصادي لأطراف الاتفاق، إذ أن ذلك 

 للإعفاء، مالم يصحبه في نفس الوقت وبشكل تناسبي، تحقق آثار مفيدة  لباعث لا يعد كافياا
للمستهلك النهائي و للاقتصاد الوطني بصفة عامة، حيث تكون هذه الآثار ناتجة مباشرة 

 .3عن الاتفاق
                                                           

1
من معاهدة روما، تلزم هيئات مراقبة المنافسة، بأن تأخذ بعين الاعتبار الربح الناتج عن  3 -81و بالعودة إلى صياغة المادة   

الممارسة المعنية. " مع تخصيص جزء عادل من الربح الناتج عنها للمستعملين..." بمعنى أن النتائج أو الآثار التقنية أو 
جب أن تستفيد منها فقط المنشآت القائمة بتلك الممارسات المنافية للمنافسة، بل أيضا المستعملين من الاقتصادية المفيدة، لا ي

، إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة من الحظر، مرجع سابق، ص (أبو بكر) مهمخلال مثلا: انخفاض الأسعار....".أنظر: 

 .24، 23ص
2
   .  voir: cons  conc . déc n° 97-D-71, 7 oct 1997 
 .113، 112، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص جلال )مسعد(أشارت إليه:  

3
 .113، مرجع نفسه ، ص جلال )مسعد(  



141 
 

 ةثالثالفقرة ال                               
 ار المفيدة المتولدة عنهارتباط الاتفاق بالآث               

كفي إثبات قيام آثار مفيدة للاتفاق للاستفادة من الاعفاء و إنما يجب على أطراف لا ي
أي اثبات علاقة ة قد جاءت كنتيجة مباشرة للاتفاق، الاتفاق أن يثبتوا أن تلك الآثار المفيد

 وجدتفإذا ، أخرى والآثار المفيدة من جهة ،السببية بين الاتفاق المقيد للمنافسة من جهة
، فلا يمنح استثناء للاتفاق-التقدم الاقتصادي –وسائل أخرى للحصول على مثل تلك النتيجة

 أن تتناسب الاجراءات المقيدة للمنافسة مع حجم الآثار الاقتصادية المفيدة المتحققة عنها. و 
قم لم ت الاتفاق وقد لاحظت سلطات رقابة المنافسة في عدد من المرات، أن أطراف

الاقتصادي الذي تم تحقيقه بتوضيح العلاقة السببية بين الممارسة المرتكبة والتطور 
أبرم أصحاب  حيث ،hauts corsبواسطتها في قضية مصانع الاسمنت في كورسيكا العليا 

المصانع اتفاقا حول تحديد الأسعار ورغم أن السعر المحدد منخفض بالنسبة للأسعار 
كون سبب هذا الانخفاض ناتج مباشرة  هلاتفاق لم تتمكن من إثباتالسائدة، إلا أن أطراف ا

 .1عن الاتفاق المدان
وبذلك ينبغي أن يكون التقدم الاقتصادي المعتد به نتيجة مباشرة للممارسات المفروضة، 

وليس اثبات  ،وأن يتعذر تحققيه بوسائل أخرى و بتعبير آخر ينبغي اثبات العلاقة السببية
 .2لي ناجم عن عوامل أخرىتقدم اقتصادي فع

فإثبات وجود التقدم الاقتصادي أو حدوثه كمبرر لإعفاء الاتفاق المقيد للمنافسة لم يعد 
 ،كافيا، ما لم يكن ذلك التقدم هو نتيجة محققة بشكل كامل ومباشر عن الاتفاق أو التنسيق

قيد للمنافسة. الذي أضر بالمنافسة وليس حصيلة معطيات خارجية لا دخل لها بالاتفاق الم
فالتقدم الاقتصادي يمكن ان يكون نتاج طفرة تكنولوجية أو نتيجة نمو عام في حركة 

وزيادة جودة الانتاج أو  ،الاستثمارات كنتيجة مثلا لتعديل القوانين التي تنظم الاستثمارات
انخفاض الأسعار بسبب إدخال أو اكتشاف آليات حديثة في التصنيع، ولا يكون له أي 

بالاتفاق المقيد للمنافسة من تطبيق الجزاءات المنصوص  -أو له علاقة جزئية فقط -علاقة
عليها في القانون ولتحديد الآثار المفيدة للاقتصاد الوطني، وحتى تتحقق المفوضية ومن 

                                                           
1
 .150الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(،  

2
 .112، 111جع سابق، ص ص مر الصقلي )عبد العزيز(،  
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بعدها المجلس من تلك الآثار قد تولدت عن الاتفاق المقيد للمنافسة، كانت المفوضية تقوم 
لفعلية الناتجة عن الاتفاق على الانتاج و التسويق و الأسعار في السوق، ببحث التأثيرات ا

ويقوم ببحث حجم مساهمة ذلك الاتفاق في النتائج المتحققة حتى تتأكد أنها نشأت بالكامل 
 .1عن التنسيق أو الاتفاق
 la nécessité de la pratiqueالطابع الضروري لتقييد المنافسةإضافة إلى اشتراط 

en cause يقصد بالطابع الضروري لتقييد المنافسة، أنه يجب ألا يؤدي الاتفاق المرتكب ، و
بمعنى ، إلى تقييد المنافسة، إلا إذا كان الأمر ضروريا لتحقيق التقدم الاقتصادي أو التقني

لجأوا مضطرين إلى تقييد المنافسة من أجل أنه لابد على أطراف الاتفاق أن يثبتوا أنهم 
 لمنشود.تحقيق التقدم ا

لا يأخذ في الاعتبار سوى الآثار  -سلطة المنافسة حاليا -إن مجلس المنافسة سابقا 
للمنافسة، فقد كان  نافيالمفيدة التي يتيقن من أن نشوؤها لم يكن ليتم لولا حدوث الاتفاق الم

للمنافسة في ظل بيئة غير  منافيالمجلس يقارن بين أداء المؤسسات أطراف الاتفاق ال
وفي  ،ة وبين أداء المؤسسات اطراف الاتفاق المقيد للمنافسة في ظل بيئة تنافسية حرةتنافسي
لمدى ضرورة ارتكاب الممارسات المقيدة لتحقيق آثار مفيدة للاقتصاد  -المجلس -تقديره

 ،المقيدة للمنافسة التي كانت محل متابعة يقرر ما إذا كانت الممارسات
و عليه فلا يمكن اعفاء الاتفاق ،م الاقتصادي أولا لتحقيق التقد indispensableضرورية

 .2من العقوبة، إلا إذا كان من غير الممكن تجنبه
و هللمنافسة، حدود ما  نافيةالم الاتفاقاتيجب أن لا تتجاوز القيود التي تفرضها و 

أكثر من ذلك، وهوما يقتضي ضرورة وجود  ولاشىضروري لبلوغ هدف التقدم الاقتصادي 
لائمة بين الوسائل المستعملة)الممارسات المنافية للمنافسة و الأهداف المتوخاة تناسبية وم

ويجب ألا يكون بالإمكان الوصول إلى هذه الأخيرة إلا بالمساس ،)الآثار الايجابية(
وفي هذا الاطار اعتبرت اللجنة الأوروبية أن شروط الحماية الاقليمية المطلقة في  ،بالمنافسة

صري لم تكن ضرورية للوصول إلى الآثار الايجابية للاتفاق، حيث كان عقود الامتياز الح
ويظهر من خلال هذا أن تبرير هذه  ،بالإمكان الوصول إلى هذه الأخير بوسائل أخرى

                                                           
1
 .147، مرجع سابق، ص  حسن ذكي )لينا(  

2
 .114، 113، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص جلال )مسعد(  
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تشكل فعلا"  ،الاتفاقات المحظورة على هذا الأساس يتطلب أن تكون الآثار المقيدة للمنافسة
للمماس الواقع بالمنافسة، و ألا تحتمل  "le raisonnables contrepartieالمقابل المعقول"

 .1دات أخرى للمنافسة غير تلك التي تعتبر ضرورية لبلوغ هذا التقدمتلك الممارسات تقيي
وهذا أمر منطقي ما دام أن المبدأ هو منع المساس بالمنافسة، وبالتالي فإن كل خروج  

فية، يجب أن يبقى في للممارسة المنارتكز على أساس الآثار الايجابية يعن هذا المبدأ، 
زم أن تكون لاكلما كان من ال ،لذلك كلما كان المساس بالمنافسة كبيرإطار ضيق، و 
 . الأخيرة في التقدم الاقتصادي مهمةمساهمة هذه 

وبذلك يقصد بهذا الشرط، أن الاتفاق لا يؤدي إلى تحديد المنافسة إلا بالقدر الضروري 
من المرسوم  2ووفقا لما جاء في الملحق رقم  ،2ية المذكورة سابقالتحقيق الشروط الايجاب

المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص  5-175التنفيذي رقم 
يجب على أطراف الاتفاق المنافي للمنافسة، أن  ،الاتفاق ووضعية الهيمنة على السوق

أو المؤسسات المعنية إلى عرقلة  المؤسسة اتيذكروا الأسباب التي لا تهدف فيها تصرف
و نتيجة لذلك تلزم المؤسسات أن  ،حرية المنافسة في نفس السوق أو الحد منها أو تعطيلها

زم لتحقيق الشرط لاتختار طريقة تكون أقل تقييد للمنافسة ولا تتجاوز الحد الضروري و ال
 .3الأول

ثبتوا فقط علاقة السببية بين وبذلك فإن أصحاب الاتفاق المنافي للمنافسة، يجب أن لا ي
عليهم أن يثبتوا بأن هذا التقييد ضروري تقييد المنافسة و التقدم المذكور، ولكن أيضا 

المتعلق  D-25-08ونشير في هذا الصدد إلى قرار مجلس المنافسة الفرنسي رقم ،للمنافسة
 société pierre Fabre DEMO-cosmétiqueمن طرف شركة بالممارسات المرتكبة

في سوق توزيع المنتجات التجميلية و النظافة الجسمية والتي يتم بيعها على مستوى 
  .4الصيدليات

غير ذي وزن في سوق المنتوج أو الخدمة التي تمت إذا كان فالتقدم الاقتصادي 
وبالتالي  ،مع الاعتداء على المنافسة يتناسبفإنه لا  ،للمنافسة نافيةبمناسبتها الممارسات الم

 الاتفاقات المقيدة للمنافسة من الحظر.كافيا لإعفاء لا يعد 
                                                           

1
 .24،25إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة من الحظر، مرجع سابق، ص ص  أبو بكر )مهم(،  

2
  YVES )S),le droit français de la concurrence, op cit .p 94. 

3
  مرجع سابق. ،2005مايو 12في  ، مؤرخ175 -05المرسوم التنفيذي رقم   

4
 www.autoritedeconcurrence.fr 
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 وهذا على خلاف ،نجد أنه لم ينص على هذا الشرط ،وفيما يتعلق بالمشرع الجزائري
 و قانون المنافسة الفرنسي. اتفاقية الاتحاد الأوروبي

ا جدا في إعطاء هو أن مجلس المنافسة الفرنسي كان حذر  ،ما يمكن قوله و أقل
عفاء بعض الاتفاقات المحظورة، حيث لم يتعدى عدد التراخيص الممنوحة رير و الترخيص لتب ا 

اتفاقات في حالات قليلة جدا و استثنائية وهذا ما جعل البعض  6، 2002و 1986ما بين 
يعتبر أنه لم يعد هناك ما يسمى بالاتفاقات المفيدة، وأنه لا توجد إلا الاتفاقات المضرة وعليه 

في بعض الحالات الاستثنائية لا يمكن  ، ولكنللمنافسة كلها مضرة افيةنفإن الاتفاقات الم
  .1تجنبها

 الفرع الثالث                                    
 03-03 رقم من الأمر 9/2أشكال التطور المنصوص عليه في المادة   

مصلحة  من فوائد تصب في فيما ينتج عن الاتفاق المنافي للمنافسةتتمثل هذه الأشكال 
في  تحسينكال ،، والتي تندرج في إطار تحقيق تقدم اقتصاديالاقتصاد الوطني والمستهلك

تعزيز وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  ،2وتحسين التوزيع والتشغيل الانتاج
  .التطور التقنيللحديث عن  سأخصصها (الفقرة الثانية) أما ،)الفقرة الأولى(السوق

قق الممارسة المحظورة كل هذه الأشكال من التطور للاستفادة من و لا يشترط أن تتح
الاعفاء، إذ أن إثبات تحقيق الاتفاق لاعتبار واحد يكفي، وهذا ما يتبين من استعمال المشرع 
" أو". كما يلاحظ أيضا، أن جميع هذه الاشكال هي اقتصادية أساسا، إذا أخدنا التطور 

 مشرع نص عليها منفصلة للدلالة على أهميتها.الاقتصادي بمعناه الواسع، ولكن ال
 الأولى الفقرة                               

 التطور الاقتصادي                            
لهذا لا و  ،في الانتاج، أو في ظروف السوقصد بالتطور الاقتصادي تحقيق تطور يق

نتيجة  ،قتصادية معنية إلى أخرىيتحقق التطور الاقتصادي إلا بانتقال السوق من وضعية ا

                                                           
1
 .116، 115، ص ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق ،)مسعد(جلال   

2
 الاقتصادي التطور إلى فقط يشير كان الأخير وهذا الفرنسي، المشرع عن سين التشغيل()تحالعنصر هذا نقل الجزائري المشرع 

-2 المادة أحكام بموجبه عدل والذي الجديدة، الاقتصادية بالتنظيمات المتعلق( N R E)2001 ماي 13 لقانون إصداره قبل والتقني
4-420L الفرنسي التجاري القانون من. 

voir: MEFLAHE (H), op cit .p 97 . 
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لذلك، لا يعتبر تطور اقتصادي منع حصول اضطرابات في السوق، لأن الاتفاق الذي يسعى 
إلى تحقيق مثل هذا الهدف، يشكل عائقا أما التطور الطبيعي والحتمي للسوق عن طريق 

 المنافسة.
 bilanادية له معرفة محاسن ومساوئ الاتفاق يمر عبر دراسة أو اجراء حصيلة اقتصو 

économique في تحقيق تقدم  الاتفاق للتأكد من امكانية مساهمته، ولذلك لابد من تحليل
فكرة التقدم  و، مساوئهالاتفاق تفوق محاسن  اقتصادي، لأنه لا يتقرر الاعفاء إلا إذا كانت

 الاقتصادي، لم يتحدد مضمونها إلا بالتدريج بفضل الاجتهاد القضائي وعملأو التطور 
لإبراز مغزى هذه مجلس المنافسة الفرنسيين وقد اعتمدت مجموعة من العناصر والعوامل 

 .1الفكرة، كإحداث الاتفاق لأثر يتمثل في زيادة معدل الانتاجية أو تحسين شروط السوق
عامل المباشر الذي قد يعكس الاهداف الحقيقية للاتفاق، وتقدر ال تحسين الانتاج يعتبرو 
ة كمية تثبت زيادة السلعة في السوق و اتساع حجم هذا الأخير، أو اتساع الزيادة بصور هذه 

كما يسمح هذا  ،2حجم الاستثمار أو زيادة التصدير أو ادخال منتوج جديد إلى السوق
التحسين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بزيادة الانتاج أو انقاص تكلفة الانتاج أو النفقات 

من خلال ضبط الانتاج أو تخصيصه أو بخلق منتوج (، العامة )انتاج أحسن بأقل تكلفة
 . 3جديد وهذا ما يستدعى خلق تعاون ما بين هذه المؤسسات

ويعتبر تحسين الانتاجية من أهم العوامل التي يأخذ بها مجلس المنافسة في الحسبان، 
ة عند تقدير مدى مساهمة الاتفاق المحظور في التقدم الاقتصادي، وقد برر مجلس المنافس

، يتم  groupage-messagerieبواسطة التقدم الاقتصادي اتفاق بين مؤسستين في قطاع 
وكان التبرير قائما على أساس أن الاتفاق سيؤدي إلى تحسين نوعية  ،بموجه تقسيم العملاء

ولتحقيق الانتاجية لا بد من تقليل الفرق بين الكمية المنتجة والعمل  ،الخدمات المقدمة
قات التي صرفت، كما يمكن تحقيقها بتخفيض النفقات العامة أو عن طريق المبذول و النف

التي تؤدي إلى تخفيض الانتاجية بتحسين شروط التوزيع و التوصل إلى زيادة تحسين 
 .4الأسعار أو بواسطة تخفيض تكاليف النقل

                                                           
1
 .146الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(،  

2
 .34، مرجع سابق، ص لعور) بدرة(  

3
 (S) IGLOULI  OULD  RABAH,  la place des petites et moyennes entreprises en droit algérien, 

revue. idara, n° 36, v .18, n°2-2008,p 8. 
4
 .146، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، ص كتو )محمد الشريف(  
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وأوضحت محكمة العدل الأوروبية بأن تحسين الفعالية الاقتصادية يجب أن تؤدي إلى 
..المنافسةيق منافع موضوعية محسوسة، بما يسمح بتعويض الأضرار الماسة بتحق

1 
 شروط متعلقة 4من معاهدة روما، يستلزم توفر  3الفقرة  81وبالعودة إلى نص المادة  

 :2هيبإعفاء الاتفاق المحظور و 
سمح ت تعزز التقدم التقني و الاقتصادي، وأن تساهم في تحسين انتاج أو توزيع السلع أو أن

لا تفرض على الشركات المعنية  ذلك، وأنمن الفوائد الناتجة عن ين بنصيب عادل كللمستهل
لا تتيح لهذه ، ضف لذلك أن فنى عنها حتمية لبلوغ هذه الأهداقيودا )على المنافسة(، لا غ

 كبير من المنتجات المعنية.الشركات امكانية القضاء على المنافسة فيما يتعلق بجزء 
يمكن أن يتحقق بواسطة ميكانيزمات عديدة، ونشير على  والتشغيل التوزيعتحسين أما 

سبيل المثال إلى شبكة التوزيع الانتقائي، الذي يسهل توزيع المنتجات ويمكن من الحصول 
 lesعلى المنتوج من أماكن مختلفة، إضافة إلى حماية شبكة التوزيع من الموزعين الموازين 

distributeurs parallèles ، أيضا فإن تحسين التوزيع يمكن أن يكون عبر عقود الامتياز
 إذا لم يؤدي إلى خلق حماية اقليمية مطلقة. ،الحصري

عبر المساهمة في تدعيم التشغيل، إذن من  أيضا قدم الاقتصادي يمكن أن يتم اثباتهتالو
التشغيل، لا المحتمل أن يتم إعفاء السلوكات المنافية للمنافسة و التي تكون لها آثار على 

سيما الممارسة التي تقدم أكبر إمكانية للاستثمار أو التي تسمح للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بدخول أسواق جديدة لأجل تعزيز وضعيتها التنافسية وتوسيع نطاق المنتجات 

 .3المعروضة على المستعملين
شرع الفرنسي، وهذا وتجدر الاشارة هنا، إلى أن المشرع الجزائري نقل هذا العنصر عن الم

ماي  13الأخير كان يشير فقط إلى التطور الاقتصادي والتقني قبل إصداره لقانون 
2001(N R E)  المتعلق بالتنظيمات الاقتصادية الجديدة، والذي عدل بموجبه أحكام المادة

2-4-420L 4من القانون التجاري الفرنسي. 
                                                           

1
« Des avantages objectifs sensibles de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le 

plan de la concurrence ».  voir:MEFLAHE (H), op cit .p  95. 
2
 MENOUER  (M), op cit .p  134. 

272، 271، مرجع سابق، ص ص عدنان() باقي لطيفوكذلك:     
3
 IGLOULI  OULD  RABAH (S), op. cip .p 14. 

4
 La loi du 15 mai 2001 a modifié l’article L 420-4-1 du c com.fr. Afin de préciser que le progrès 

économique peut être réalise à travers le maintien de l’emploi donc ce dernier est une 
d’exonération. voir: MEFLAHE (H)  , op cit .p 97 . 
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في  لها مكانة حيدة لكي تجد المؤسساتالمنافسة بصورتها المطلقة قد تكون الوسيلة الو و 
 بإمكانياتها البسيطة التي تعجز ؤسساتالسوق، كما أنها قد تعود بآثار سلبية على بعض الم

وكذا  ،مواجهة المشروعات الضخمة، فالسوق يتحكم فيه من يملك التكنولوجيا العالية عن
وحسب هذه الشروط  ...الخ.الوسائل الحديثة إلى جانب العلامة والشهرة التجارية المعروفة.

فالمؤسسات التي تستجيب لهذه المعطيات تتماشي و الآليات العامة لحركية السوق وتستفيد 
طريق النمو قد  إيجابيا من مبدأ المنافسة الحرة، لكن المشروعات الجديدة والتي هي في

يرورة السوق ينعكس عليها سلبا، كونها تفتقد إلى كل الوسائل والعناصر المؤهلة لمواجهة ص
 .1هيكله العامب

وفي هذه الظروف ومن أجل إعادة التوازن وتجنب انسحاب المؤسسات الصغيرة و 
، تقوم أجهزة تنظيم المنافسة بتقدير معطياتها، و إعطائها الأولوية لفرض مكانتها 2المتوسطة

 وتعزيز ولو على حساب المنافسة، وذلك بالسماح لها بإبرام اتفاقات التعاون فيما بينها
ولو من شأنها تقييد المنافسة، على أن يكون هذا الترخيص  وضعيتها التنافسية في السوق
مع اشتراط أن يكون تأثير هذه الممارسات بسيط و لا يمس  ،يعكس حقيقة وضعية السوق

 .3السوق بصفة جوهرية
شغل أما على الصعيد الاجتماعي، فإن مفهوم التقدم الاقتصادي يشمل المحافظة على ال

لاسيما في حالة الأزمات الاقتصادية، بالرغم من أن اجتهاد مجلس المنافسة الفرنسي لم يعتد 
الفرنسي نص عليه صراحة في ، إلا أن المشرع 1988نوفمبر 8به في قراره الصادر في 

 la، وبالرغم من ذلك يبقى مفهوم التقدم الاقتصادي يستند إلى قاعدة الغاية9/2-420المادة 
règle de raison متى توافرت الشروط  ،4التي تخرج هذه الممارسات من أحكام الحظر

 السابق ذكرها.
 
 
 

                                                           
1
 .36، مرجع سابق، ص لعور) بدرة( 
2

، والمتضمن القانون التوجيهي لترقية 2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01من القانون  4عرفها المشرع الجزائري في المادة 

والتي تنص: " تعرف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية  77ج ر ع  المتوسطة،المؤسسات الصغيرة و

 بأنها مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات ....."،.
3
 .36، ص سابقمرجع  لعور )بدرة(، 
4
 . 83،84، قانون المنافسة،  مرجع سابق، ص ص (سامي )بن حملة 
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 يةثانالفقرة ال                               
 التطور التقني                                
الاتفاقات التي تساهم في تحقيق تقدم تقني ويتحقق هذا يمكن أن تعفى من الحظر، 

في الغالب عن طريق اتفاقات التعاون، في ميادين البحث والتطوير، والتي تسمح  الأخير
للمؤسسات بتقاسم تكاليف البحوث ونتائجها، كما تساهم في تشجيع الطرق الجديدة للإنتاج، 

 وتسهيل تبادل الخبرات، وكذلك يعتبر تقدما تفنيا التعاون في مجال حماية البيئة.
 الفرع الرابع 

 طرق الاستفادة من الاعفاء واثباته                    
 على حظر الاتفاقات المؤسس على الاعتبارات الاقتصادية لا إن تطبيق الاستثناء الوارد

المتمثلة في اثبات التقدم الاقتصادي أو التقني  ،يتوقف على مجرد توافر الشروط الموضوعية
بل يشترط أن تراعى فيها  أو التمسك بتعزيز وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

(، مع شرط اثبات الفقرة الأولىشكلية للحصول على ترخيص بشأن الاتفاقات )إجراءات 
كل من الاعفاء أنواع الاعفاء وقبل ذلك نتطرق لدراسة  ،(ثالثةالتقدم الاقتصادي)الفقرة ال

   الجماعي والفردي)الفقرة الثانية(.

 الأولى الفقرة                               
 ترخيص(الالحصول على رق الاستفادة من الاعفاء)إجراءات ط        

: " ..... لا يستفيد 03-03 رقم من الأمر 9من المادة  2في الفقرة  " يرخص" إن كلمة
 ،من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة"

من  81الفقرة الثالثة من المادة  في، « peut être déclarés inapplicables » وعبارة:
أن الاستفادة من الاعفاء  تبين، من اتفاقية الاتحاد الأوروبي( 101)حاليا المادة اتفاقية روما

تم بشكل عفوي أو بمجرد توفر الشروط العامة للإعفاء عن الاتفاقات يأو التبرير القانوني لا 
أن الاعفاء لا يتم بقوة القانون، بل يجب من أجل ذلك  المحظورة المشار إليها سلفا، بمعنى

وهذا القرار أو الرخصة يمكن أن تكون فردية، كما يمكن أن  الحصول على رخصة أو قرار
 .1تكون جماعية وفي هذه الحالة ستحمل تسمية الاعفاء الجماعي

                                                           
1
 .117فسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ، مدى تأثر المناجلال )مسعد(  
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بيق تطبويبدو من خلال النص السابق الذكر، أن مجلس المنافسة هو الوحيد المخول 
للمنافسة، وهكذا يمكن للمؤسسات الحصول على  المنافيةالأحكام المتعلقة بتبرير الاتفاقات 

ترخيص من هذا الأخير، عن طريق تقديم طلب مسبق، أي يقدم قبل دخول الاتفاق حيز 
 التنفيذ.

وقبل التطرق لإجراءات الحصول على ترخيص بشأن الاتفاقات لابد من التمييز بين كل 
بسبب مساهمته في التقدم وأيضا اعفاء الاتفاق  ،دم التدخلء والتصريح بعمن الاعفا

 الاقتصادي أو التقني و قاعدة العقل.

 وبعض المفاهيم المشابهة التمييز بين الاعفاء أولا:
القانون الجزائري على  ينص، والتصريح بعدم التدخل بين كل من الاعفاء بالنسبة للتمييز
إذا كانت ناتجة مباشرة وحتما عن تطبيق نص  ،للمنافسة من العقوبة نافيةاعفاء الاتفاقات الم

كما تعفى الاتفاقات المحظورة من العقوبة إذا أثبت  ،تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له
أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي وتقني أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها 

بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق، علما أنه لا  السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
يستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس 

  .المنافسة
)معدل ومتمم (: 03-03 رقم من أمر 8بمقتضى أحكام المادة  أما التصريح بعد التدخل،

مؤسسات المعنية واستنادا إلى " يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب ال
المعلومات المقدمة له، أن اتفاق ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما هي محددة في 

 تستدعى تدخله.لا  ،أعلاه 7و 6المادة 
 حكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم".تحدد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من أ
  من قانون المجموعة الأوروبية 17اللائحة رقم استمد المشرع الجزائري هذه القاعدة من 
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 .19621فيفري  6المؤرخة في 
ذا كان كل من إجراء الاعفاء والتصريح بعدم التدخل يبدوان متشابهان إلا أنهما قراران و  ا 

 مختلفان.
لا تتوفر فيه  من طرف أصحابه أن الاتفاق الذي عرض عليه يلاحظ مجلس المنافسة، قد

يستنتج أن الاتفاقات تحد من المنافسة لكن دون أن يكون لها أثر محسوس و شروط معاقبته، 
م التصريح بعدم يسليقوم بتوبذلك  ،فلا توجد أية فائدة من معاقبتها يفي السوق، وبالتال

في  أما وهذا الاجراء وقائي يمكن المؤسسات من تفادي الوقوع في ممارسة محظورة، ،التدخل
نافسة يلاحظ توفر شروط معاقبة الاتفاقات، إلا أن مزاياها نظام الاعفاء، فإن مجلس الم

 تتعدى الآثار السلبية، فيوافق المجلس على اعفاءها من العقوبة لما تحققه من تقدم
 ....الخ.اقتصادي

 إن ،2لتمييز بين الاعفاء بسبب المساهمة في التقدم الاقتصادي وقاعدة العقلأما بالنسبة ل
رف القضاء الأمريكي، ويقصد بها رفض سلطات المنافسة من ط استحدثت ة العقلقاعد

 حظر الاتفاق المنافي للمنافسة في حد ذاته، وهذه القاعدة تم وضعها لاستبعاد الصلابة
 (،le droit antitrust américain) الكبيرة التي يتميز بها قانون الأنتثروست الأمريكي
 .3من وضع هذا القانونلأن تدعيم وتعزيز المنافسة في حد ذاته هو الهدف 

 leووفقا لهذا المفهوم، يجب على المحاكم أن تقوم بتقييم الحصيلة الاقتصادية للاتفاق
bilan concurrentiel de l’entente فإذا كانت الفوائد تفوق الأضرار، يمكن أن يصبح ،

  le bilan concurrentiel est يحظر الاتفاق إذا كانت النتيجة سلبية، و الاتفاق مشروع. 
négatif 4 بعض الممارسات  إذ توجديجب أن نشير إلى أن هذه القاعدة لها حدود، ، و

                                                           
1
 «  la commission peut constater à la conclusion d’une procédure à celle de l’article 85/3 qu’il 

n’ya pas lieu pour elle, en fonction des élément  dont elle a connaissance, d’intervenir à l’égard 
)d’une entente( en vertu des dispositions de l’article 85/1 ou de l’article 86 du traité ». 

246مرجع سابق، ص  مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، ،جلال )مسعد(أشارت إليه:   
Et voir aussi: règlement n° 17 du conseil du 6 février 1962)premier règlement d’application des 
85et 86 du traité Rome). http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=331007 . 

 Et voir aussi : FOUILLEUL (S M),  les sanctions de la violation du droit communautaire de la 
concurrence, L G D J, 2002, p 22 et suivante. 

2
 .BLAISE, op cit p 103 (J B) : لمزيد من التفصيل أنظر   

3
ibid, p p 465,466. 

4
 DECOCQ (G), droit commercial, 3

éme
  éd Dalloz ,2007.p 142. 
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فهذه الممارسة لا يمكن أن تطبق عليها  ،محظورة بصورة مطلقة، كممارسة تحديد الأسعار
 .1قاعدة العقل

عفاء الاتفاق المحظور للتبرير أما التقدم الاقتصادي كسبب والذي يؤسس على دراسة ، وا 
صيلة الاقتصادية، يبدو للمرة الأولى أنه يقترب من مفهوم قاعدة العقل، لكن في الواقع الح

المحكمة العليا الأمريكية أجرت تمييز بين الحصيلة التنافسية و الحصيلة الاقتصادية، 
المستهلكين، تحسين الانتاج أو  معيشة مستوىتحسن واعتبرت بأن العناصر الاقتصادية مثل 

 . 2ية البيئة لا يمكن أن يؤخذ في الحسبان لتطبيق قاعدة العقلالتوزيع أو حما

 الاجراءات الشكلية للحصول على الترخيص والتصريح بعدم التدخل -ثانيا
لا  ،إن تطبيق الاستثناء الوارد على حظر الاتفاقات المبرر على اعتبارات اقتصادية

بل  ،التقدم الاقتصادييتوقف على مجرد توفر الشروط الموضوعية المتمثلة في اثبات 
ترخيص من مجلس المنافسة الحصول على أن تراعي فيها إجراءات شكلية تتمثل في يشترط 

 مع شرط تحمل المؤسسة عبئ الإثبات.
إذن يعتبر الحصول على ترخيص من طرف مجلس المنافسة إجراء جوهري للاستفادة من 

"  03-03 رقم من الأمر 9وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  ،رفع الحظر
....لا يستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي كانت محل ترخيص مسبق 

  من مجلس المنافسة".
على  مكن أن يلاحظ مجلس المنافسة بناء: " ي03-03 رقم من أمر 8المادة  وتنص

قا ما أو عملا مدبرا أو طلب المؤسسات المعنية و استنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفا
 أعلاه، لا تستدعي تدخله....". 7و 6اتفاقية أو ممارسة كما هي محددة في المادتين 

من نفس المادة، على تحديد "... كيفيات تطبيق الاستفادة من  2ووفقا لما جاء في الفقرة 
المؤرخ  175-05الفقرة السابقة بموجب مرسوم". وتطبيقا لهذا صدر المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص 2005ماي  12في 
عملا بهذه الأحكام يمكن للمؤسسات التي تشك في و  ،الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق

                                                           
1
 BEHAR-TOUCHAIS (M  et VIRASSAMY(G), traité des contrats, les contrats de distribution, éd   

                                                        LGDJ  1999, p 104. 
2
CLAUDEL)E  ( et BOUTARD LABARDE)M CH  ( ,l’application en France des pratiques  

                                                           anticoncurrentielles, op cit ,  p 105. 
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شرعية الاتفاق الحاصل بينها، أن تسعى للحصول من مجلس المنافسة على سند وقائي، 
 .لتدخل، ويلاحظ بموجبه المجلس، أنه لا داعي لتدخلهيتمثل في التصريح بعدم ا

وكما سبق ذكره، فإن الحصول على تصريح بعدم التدخل يكون بطلب من المؤسسات 
السالف الذكر، الملف الواجب تقديمه للحصول  175-05 رقم المعنية، و قد حدد المرسوم

 .1منه 4عليه، وذلك في المادة 
استمارة معلومات تتعلق بالحصول على -سالف الذكرمن المرسوم ال 2أما الملحق رقم 

 : 2التصريح وتضم
المعطيات المتعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب) وضعية المؤسسة أو 
المؤسسات في السوق، رقم الأعمال، السوق المعنية، دوافع الطلب وهذا الأخير يستلزم تبيان 

بيان المزايا ، و 03-03 رقم من الأمر 7و 6دتين موضوع الطلب بدقة نظرا إلى أحكام الما
بيان الأسباب  منها المؤسسات المعنية من الطلب، وكذلك تحديد مدة الطلب، و التي تستفيد

يهدف بيان الأسباب التي لا  يها موضوع الطلب بقواعد المنافسة ، معالتي يمكن أن تمس ف
ي السوق أو الحد منها أو لمنافسة فتصرف المؤسسة أو المؤسسات المعنية إلى عرقلة حرية ا

بيان مزايا الطلب التي يمكن أن تنعكس على المنافسة وعلى المستعملين و تعطيلها، وكذلك 
 المستهلكين.

وبذلك تتلخص إجراءات طلب هذا التصريح، في تقديم طلب من طرف المؤسسات 
ي للمؤسسة، مع بيان المعنية أو ممثلوها القانونيين، ويرفق هذا الأخير بالقانون الأساس

. يودع هذا 3مصادقا عليها من طرف محافظ الحسابات-الحصائل المالية الثلاث الأخيرة
نسخ لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام، أو يرسل  5الملف في 

الطلب بعد دراسة الملف من ، ويفصل مجلس المنافسة في هذا 4بواسطة إرسال موصى عليه
 .5ررطرف المق

اللائحة وقد استلهم المشرع الجزائري هذا الاجراء من التنظيم الأوروبي للمنافسة بموجب 
المعنية تقديم طلب للحصول الذي أجاز للمؤسسات  ،1962 فيفري 6في  ةالصادر  ،17رقم

                                                           
1
 .4بق، ص ، مرجع سا175-05من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة   

2
 .5، مرجع نفسه، ص 175-05، من المرسوم التنفيذي رقم 2أنظر الملحق رقم   

3
 .4نفسه ، ص  ، مرجع175-05من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر: المادة   

4
 .4، مرجع نفسه، ص 175-05من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر: المادة   

5
 .5، مرجع نفسه، ص 175-05م من المرسوم التنفيذي رق 7و 6أنظر المادتين   
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التي تستند إلى مدى تطابق المؤشرات  ،Attestation négativeعلى شهادة السلبية 
لمخطر بها، أما في حالة العكس فإن المعلومات المقدمة في هذا ومشروعية الممارسة ا

 .1الاطار لا تعد دليلا على وجود المخالفة
ففي حالة توفر شروط قبول هذا التصريح، فإن ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق أحكام 

أن هذا التصريح يعد بمثابة قرار و الذي  على اعتبار ،من قانون المنافسة 7و 6المادتين 
هذا و يمكن  ،لطعن فيه من قبل الغير في حالة وجود مساس بمصالحهم الاقتصاديةيمكن ا

لمجلس المنافسة إعادة النظر في التصريح بعدم التدخل في حالة اكتشاف معلومات سابقة 
أو حدوث وقائع جديدة تصدر عن الأطراف أو المؤسسات المعنية بما يمكن من سحب 

 . 2سة في السوقالتصريح في حالة تغيير شروط المناف

 انيةالفقرة الث                            
 أنواع الاعفاء                            

المشرع ، فردي والاعفاء بسبب تحقيق تقدم اقتصادي نوعان، فقد يكون جماعي أو
 ،والقانون الأوروبي 3ئري لم يأخذ بالإعفاء الجماعي، على خلاف القانون الفرنسيالجزا
 2الاعفاء الجماعي عرف لأول مرة في القانون الأوروبي المؤرخ في  ونظام
 )حلت محلها 3-85الذي خول المفوضية الأوروبية اختصاص تطبيق المادة ،19654مارس

التي تتعلق بإعفاء بعض فئات الاتفاقات العمودية  ،(3-101المادة ثم 81المادة 
من  1-85لمفروض بمقتضى المادة والممارسات التواطئية التي تقع تحت طائلة الحظر ا

، على أنه يمكن أن لا  T.F.U.Eمن  3الفقرة  101وحاليا تنص المادة  ،5نفس الاتفاقية
يتم تطبيق أحكام الفقرة الأولى من نفس المادة على الاتفاقات الجماعية أو قرار تجمع 

                                                           
1
 .81، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص (سامي)بن حملة أنظر:   

2
 .81، مرجع نفسه، ص (سامي)بن حملة أنظر:   

3
 Art  L 420-4 al 1: «  - certaines  catégories  d’accord  ou certains accords, notamment l’lorsqu’ils 

ont  pour objet  d’améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être  
recours  comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l’autorité de 
la concurrence ». 
4
 Rég  C.E  du 2 mars 1965,JOCE, n° 36 du mars 1965, p 533/65  ce règlement avant donné 

compétence à la commission pour appliquer par voie de règlement l’article 81-3 de traité a 
certaine  catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées tombant sous le coup de 
l’article 81-1 du traité . 
المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ، الجرائم(نبية): شفار أشارت إليه    

.                                                                         103.، ص 2013، 2012الخاص، جامعة وهران، ص ص   
5
 .113، مرجع نفسه، ص (نبية )شفار  
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 décision d’association d’entreprises ou deالمؤسسات أو الأعمال المدبرة 
pratique concertées1. 

-1243الأمر رقم بموجب  وتطبيق هذا النوع من الاعفاء موجود في القانون الفرنسي 
(، وأحكام هذه المادة مستمدة من نظام 10المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة )المادة  86

الفرنسي)أمر الاتحاد الأوروبي، لكن مجال التطبيق المادي لنظام الاتحاد الأوروبي والقانون 
( مختلفان، فقي فرنسا يمكن تبرير كل من الاتفاقات المنافية للمنافسة والتعسف في 1986

الفقرة الأخيرة(  4-420.)حاليا أخذ القانون الفرنسي بهذا الاعفاء في المادة2وضعية الهيمنة
علق وفي الواقع يوجد مرسومين فقط متعلقين بالإعفاء وضعهما القانون الفرنسي، الأول مت

. والثاني متعلق بالاتفاقات ما 3بالاتفاقات ما بين المنتجين المستفيدين من علامات الجودة
وبسبب وجود العديد من  ،4بين المنتجين الفلاحيين أو بين المنتجين الفلاحيين و المؤسسات

أنظمة الاعفاء في قانون المجموعة الأوروبية، لم تتشجع السلطات الفرنسية للدخول في هذا 
 لمجال.ا

من التقنين التجاري الفرنسي على تكريس نظام  420L-4تنص الفقرة الثانية من المادة و 
الاعفاء الجماعي إلى جانب الاعفاء الفردي، حيث جاء في هذه المادة أنه يتم الاعتراف 
وتبرير بعض أنواع الاتفاقات أو بعض الاتفاقات إذا توفرت فيها شروط الاعفاء عن طريق 

بناء على موافقة سلطة المنافسة حاليا، فهي إذن لائحة تنظيمية تنص على  مرسوم يتخذ
من التقنين   420L-1شروط إعفاء اتفاق معين من الحظر المنصوص عليه في المادة 

التجاري الفرنسي، فيستفيد أطراف الاتفاق من الاعفاء تلقائيا دون الحاجة للتوجه لمجلس 
ة بالسؤال حول مدى انطباق الاعفاء المنصوص عليه في المنافسة أو سلطة المنافسة الفرنسي

 . 5قانون حرية الأسعار و المنافسة على الاتفاق

                                                           
1
MEFLAH )H(, op cit p 113. 

2
 ibid. 

3
 Voir: le décret n °96-499 du 7 juin 1996, relatif aux accords entre  producteurs  bénéficiant de 

signes de qualité, J .O .R .F n° 8644 du 11 juin 1996, justifié les accords de développement des 
producteurs de qualité en matière agricole. 

  .34، إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة من الحظر، مرجع سابق، ص  (أبو بكر) مهمو أنظر أيضا: 
4
 voir: décret n ° 96-500 du 7 juin 1996, relatif aux accords entre producteurs agricoles , ou entre 

producteurs agricoles et entreprises, concernant des mesures d’adaptation à des situations de 
crise , J .O .R .F, n ° 8644, du 11 juin 1996 . 

5
 .152، مرجع سابق، ص  (لينا حسن) ذكي  
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ن بدأت إجراءات الجماعي بهذا الشكل يكتسي طابعا والاعفاء  وقائيا يتم تطبيقه حتى وا 
المتابعة، أما فيما يتعلق بقانون المجموعة الأوروبية فنجده ينص هو أيضا على الاعفاء 

المشار إليها  81جماعي ويدل على ذلك، عبارات تم النص عليها في الفقرة الثالثة للمادة ال
   .1أعلاه

أما بالنسبة للقانون الجزائري، فنلاحظ أنه نص فقط على الاعفاء الفردي دون الاعفاء 
الجماعي، لكن رغم ذلك يمكن أن نتصور أن يصدر نص تنظيمي ومرسوم لنص تشريعي 

ة إلى ذلك، ونلاحظ أن هذا الأمر يختلف عما نص عليه القانونين الفرنسي كما سبق الاشار 
و الأوروبي بما أنهما يعتمدان على الطريقة الازدواجية لإجراء الاعفاء، إضافة إلى ذلك فقد 

على الاعفاء الناتج عن تطبيق  ،نص قانون المنافسة الفرنسي على خلاف القانون الأوروبي
اتخذ تطبيقا له، هذا بالإضافة إلى النص على تكريس  نص تشريعي أو نص تنظيمي

 .2الاعفاء الفردي و الاعفاء الجماعي بعد أخذ موافقة سلطة المنافسة حاليا
يسهل عمل إدارة المفوضية الأوروبية، فتتجنب الدراسة الفردية لعدد  الاعفاء الجماعي

احترام التزاماتها و كبير من حالات الاتفاقات المحظورة، وتسهل أيضا على المؤسسات 
 .3الاتفاقات التي تمتثل لتنظيم الاعفاء الجماعي تستفيد من قرينة الشرعية

 ولمواجهة الصعوبة التي تجدها العديد من طلبات الاعفاء الفردية، خول للجنة الأوروبية 
أو كما يسمى تطبيق الاعفاء الجماعي ، T F U F4من  103وفقا لما جاء في المادة 

« l’exemption par catégorie »-وضع أحكام وهذا الاجراء يسهل  5-الاعفاء الفئوي
مهما كانت طبيعتها وفحص مختلف  ،قانونية لأجل التحكم في طلبات الاعفاء في المستقبل

الخصائص القانونية التي يجب أن تشملها ممارسة الاتفاق حتى تتمكن من الاستفادة من 

                                                           
1
 «..catégorie d’accord entre entreprises,...catégorie de pratiques concertées.... ».  

 .119ات التجارية، مرجع سابق، ص ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارس (مسعد)جلال    
2
 .119مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية مرجع سابق، ص  ، جلال مسعد  

3
 BOUTARD LABARDE (M C), CANIVET (G) , CLAUDEL (E)  ,(V) MICHEL  AMSELLEM, VIALENS ( J ), 

l’application en France  des pratiques  anticoncurrentielles en France, op cit . p 298. 
4
 L’art 103 du T F U E , dispose que «  - les règlements ou directives utile en vue de l’application 

des principes figurant aux articles 101 et 102 sont établis par le conseil, statuant sur proposition 
de la commission et après consultation du parlement européen ». cité par: MEFLAH (H), op p 
115. 

5
 لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع أنظر:   

BLASSELLE ( R), traité de droit européen de la concurrence, t  3,  éd  PUBLISUD 2008. p p 16, 17. 
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اعفاء بعض حالات الاتفاقات ضمن شروط معينة لأجل  الفائدة من هذه الآلية هوو  ،الاعفاء
 .1تحسين الفعالية الاقتصادية في سلسلة الانتاج ما بين المؤسسات المشاركة

ومع ذلك، فإن هيئات الاتحاد الأوروبي، وضعت معايير عامة إذا ما اجتمعت تمنع 
ى أساسه وضعت توقيع العقوبة على الاتفاقات، ولذلك فإن المجلس تبنى نظام للتأهيل عل

وبذلك يمكن استثناء هذه الاتفاقات استثناء  ،2اللجنة الأوروبية العديد من أنظمة الاعفاء
صريحا بموجب القوانين أو اللوائح التنظيمية أو " قاعدة المبرر المعقول"، لكونها تساهم في 

ذه الاتفاقات تحقيق التنمية الاقتصادية وكفاءة السوق. وفي الاتحاد الأوروبي، يندرج معظم ه
 :4و كأمثلة عن بعض الاعفاءات نذكر ،3ضمن الاعفاء الفئوي
، يتعلق 1983جوان  22المؤرخ في  ،835\1984و  83 \1983نظام اللجنة رقم 

باتفاقات التوزيع الحصري واتفاقات الشراء الحصري. والمدة القانونية لهذه الأنظمة تم 
 97 \1582ظام اللجنة الأوروبية رقم من خلال ن 1999ديسمبر  31تمديدها إلى غاية 

 .1997جويلية  30المؤرخ في 
، منح الاعفاء لبعض اتفاقات 1988نوفمبر  30المؤرخ في  88\4087النظام رقم -

 إمتياز التوزيع، باستثناء الامتياز الصناعي.
المتعلق باتفاقات توزيع  1995جوان  28المؤرخ في  95\1475نظام إعفاء رقم -

 ات.وخدمة السيار 
 3\81، المتعلق بتطبيق المادة 2004أفريل  27، المؤرخ في 2004-772نظام رقم -

 من معاهدة روما على اتفاقات نقل التكنولوجيا.
 3\101المتعلق بتطبيق المادة  2010أفريل  20المؤرخ في  2010-330نظام رقم -

والأعمال  ،على كل الاتفاقات العمودية T F U Fمن معاهدة عمل الاتحاد الاوروبي 
 المدبرة.

                                                           
1
 HANANE  MEFLAH, op cité par: 115. 

2
 ibid. 

3
 .28القانون النموذجي بشأن المنافسة، مرجع سابق، ص  
4
 .28القانون النموذجي بشأن المنافسة، مرجع نفسه، ص  
5
     22المؤرخ في  1999\2790ألغي بموجب النظام رقم  83\ 1984والنظام رقم  83\1983نشير إلى أن كل من النظام رقم  

 .2001جوان  1ودخل حيز التنفيذ في  1999ديسمبر 
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 2010ديسمبر  14المؤرخ في  ،2010\1217نظام اللجنة الأوروبية للإعفاء رقم -
، على اتفاقات T F U F من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي 3\101المتعلق بتطبيق المادة 

 التعاون في مجال البحث و التطوير.
، والمتعلق 2010سمبر دي 14المؤرخ في  ،2010\1218نظام اللجنة الأوروبية رقم -

 ، على بعض حالات التخصيص.T F U Fمن  3\101بتطبيق المادة 
اعفاء مشروط بضرورة قيام أطراف الاتفاق بإثبات تحقق الآثار  فهوأما الاعفاء الفردي، 

ويجب النظر في بعض ، au cas par cas1ويطبق على كل حالة  ،المفيدة للاتفاق
صلة بهيكل السوق، وعلى هذا الأساس، تتطلب هذه من حيث المعايير المت الاتفاقات

الاتفاقات إعفاء فرديا، بموجب قرار إداري، بعد تطبيق قاعدة المبرر المعقول، وهذه 
 : 2الاتفاقات هي

معظم أنواع اتفاقات المشاريع المشتركة لا تندرج ضمن فئة الاستثناء الجماعي للاتفاقات - 
 اندماج.يات المتعلقة بالبحث و التي لا تشكل عمل

معظم التراخيص الحصرية للمملكة الصناعية التي لا تندرج ضمن فئة الاستثناءات -
 الجماعية للاتفاقات المتعلقة بنقل التكنولوجيا.

 . 3اتفاقات إعادة الهيكلة أو" كارتلات الأزمات"-
 الاتفاقات التي يتم بموجبها إنشاء وكالات بيع أو شراء مشتركة.-
 ال المعلومات.الاتفاقات في مج-
 التجارية.الاتفاقات التي يتم بموجبها وضع قواعد الرابطات -
  الاتفاقات أو القرارات الي يتم بموجبها إنشاء المعارض التجارية.-
 

                                                           
1
 FARHI (E), LAMBERT (N), les entreprises face à la politique européenne de la concurrence,  

école des mines de paris 2006, P28. https://www.pressesdesmines.com/.../ 

 
2
 .360، مرجع سابق، ص عبد الفتاح )مراد(. وأنظر أيضا: 28القانون النموذجي بشأن المنافسة، مرجع سابق، ص   

3
تشكل الاتفاقات المبرمة في فترة الأزمة الاقتصادية حجة تستند إليها المؤسسات بهدف نفي الطابع المحظور لتصرفاتها و   

اللجوء إلى "اتفاقات الأزمة"، عادة عندما تطرأ على السوق قدرة انتاجية مفرطة مقارنة بالحاجيات  الافلات من العقوبة، ويتم
الاستهلاكية، فتقوم المؤسسات باقتسام الأسواق فيما بينها وتحديد أنصبة الإنتاج، كما يمكن أن يتعلق الأمر بتبادل المعلومات 

لفرنسية ،على أنه يمكن للأزمات الاقتصادية أن تبرر الاتفاقات المقيدة حول الأسعار في السوق. وقد أكدت سلطة المنافسة ا
للمنافسة شريطة ألا يكون القطاع المعني في تراجع مستمر نتيجة لأسباب هيكلية، في حين صرحت محكمة العدل الأوروبية بأنه 

ة وجود ضغوطات اقتصادية فعلية لا علاقة لها لا يمكن اعفاء الاتفاقات المحظورة القائمة أثناء الأزمات الاقتصادية إلا في حال
(، مرجع سابق، مقارنةإجراء الرأفة : وسيلة لمكافحة الاتفاقات المقيدة للمنافسة )دراسة  لاكلي )نادية(،السوق. أنظر: بهيكلة 

 .356، مرجع سابق، ص مراد عبد الفتاحوأنظر أيضا:   .45ص 

https://www.pressesdesmines.com/.../les-entreprises-face-a-la-politique-europeenne-de...
https://www.pressesdesmines.com/.../les-entreprises-face-a-la-politique-europeenne-de...
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 لثةاالفقرة الث                                
 عبئ الاثبات )إثبات التقدم الاقتصادي(                    

 ، على أن عبئ9ائري للمنافسة صراحة في الفقرة الثانية من المادة قانون الجز ينص ال
غير  ،الاثبات يقع على عاتق أصحاب هذه الاتفاقات، وذلك أثناء إبلاغ مجلس المنافسة بها

أن اثبات هذا الأثر يختلف بحسب ما إذا كان مرتكب هذه الممارسات يمكنه من التمسك 
 بوجود استثناء عام أو خاص.

ستثناء العام، لم يتضمن قانون المنافسة الجزائري نصا عاما يستثنى من المنع بالنسبة لا
بعض الاتفاقات أو الممارسات المنافية للمنافسة في قطاعات اقتصادية معينة مختلفة، خلافا 

الخاص بالأسعار و المنافسة في  1986ديسمبر  1من الأمر الصادر في  10لنص المادة 
يمكن أن تستثنى بعض أنواع الاتفاقات المنافية للمنافسة من فرنسا، الذي نص على أنه 

ويفترض في  ،المنع، بواسطة مرسوم، إذا كانت متوفرة على الشروط الضرورية لهذا الاستثناء
وعلى هذا الأساس  ،الاتفاقات المشمولة بالاستثناء العام أنها تساهم في التقدم الاقتصادي

خص المشرع الفرنسي و  ،اج إلى اثبات التقدم الاقتصاديفإن هذه الفئة من الاتفاقات لا تحت
، الممارسات المتعلقة بالموارد الفلاحية 2\10بعضا منها بالاستثناء، وذلك على إثر المادة 

أو ذات أصل فلاحي منضوية تحت علامة واحدة أو اسم تجاري واحد، حينما تهدف إلى 
بما فيها الاتفاق على تحديد سعر  تنظيم حجم ونوعية الانتاج وكذلك السياسة التجارية

 .1مشترك للبيع
وهذا النص يترجم وعي السلطات العمومية الذي مفاده أن بعض الاتفاقات بدل أن تضر 
بالمنافسة، تنشطها وبالخصوص في الميدان الفلاحي، حيث أن جوانب معينة من الانتاج 

ور إلا في إطار الاتفاقات تعتبر مصدر للتطور الاقتصادي و الاجتماعي، لا يمكنها أن تتط
بين مؤسسات مستقلة، ولهذا فقد أرادت هذه السلطات أن يتم تنشيط المنافسة، بواسطة 
المؤسسات المستقلة الصغيرة الحجم وعدم الاكتفاء بالمؤسسات الكبيرة التي تستطيع لوحدها 

ديل القانوني مواجهة المنافسة الدولية، ولهذا أصدرت الحكومة الفرنسية أثناء مناقشة التع
وفي حالة غياب مرسوم ينص صراحة على استثناء بعض الاتفاقات ، 10المتعلق بالمادة 

 المنع المقرر، فيجب في القانون الفرنسي على مرتكبي هذه الممارسات إثبات أنها من
                                                           

1
 .148، 147لمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص الممارسات المنافية ل كتو )محمد الشريف(،  
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 .1تتضمن فوائد اقتصادية، و أنها كافية لتعويض ما أحدثته الممارسات من أضرار بالمنافسة
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .148الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص  كتو )محمد الشريف(،  
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   خلاصة الباب الأول                        
 

الدولة الجزائرية إلى تكريس الحريات الاقتصادية، وهذا ما تجلى أساسا في حرية  سعت
التجارة والصناعة التي تنبثق منه حرية المنافسة، وتماشيا مع هذا الاتجاه تم وضع قانون 

ات الاقتصادية الحديثة التي ظهرت في الدول المتقدمة لمنافسة الذي يعد من بين التشريعا
 التي تأخذ بنظام اقتصاد السوق.

دراكا من المشرع الجزائري بأهمية المنافسة كأداة لتحقيق التقدم الاقتصادي، قام بوضع  وا 
وعلى رأسها الاتفاقات  لهاترسانة من النصوص القانونية التي تحظر الممارسات المنافية 

ا لها من آثار خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني والأعوان الاقتصاديين وأيضا لم ،المحظورة
 .المستهلكين

مجموعة من وقد لاحظنا في الباب الأول من هذه الرسالة، أن قانون المنافسة تضمن  
 السوق بما يهدف إلى المحافظة على حرية المنافسة. تحميالتي  الموضوعية القواعد

مكتوبة أو شفوية، إذا كان بمختلف أشكالها  الاتفاقات المحظورة في منع هذه القواعدوتتجلى 
والتي جاء  الغرض منها منع المنافسة أو الحد منها أو عرقلة دخول منافسين جدد إلى السوق

)معدل 03-03من الأمر رقم  6ضمن نص المادة  تعدادها على سبيل المثال لا الحصر
محظورة تطرح العديد من الاشكالات والصعوبات، إلا أن مسألة اثبات وجود اتفاقات  .ومتمم(

  لذلك لجأنا إلى الاستعانة ببعض التشريعات المقارنة لدراسة الموضوع.
من نفس الأمر، قد  9غير أنه وفي حالات محددة قانونا، وفقا لما جاء في نص المادة 

لك إذا وجد نص تشريعي أو تنظيمي يقضي بذ تخرج بعض الاتفاقات من دائرة الحظر،
لحالات ل وفقا وذلك وأيضا إذا كان لهذه الاتفاقات مساهمة في التطور الاقتصادي والتقني، 

 والشروط المنصوص عليها قانونا، وهذا تحقيقا للمصلحة الاقتصادية للبلد.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 غير الاتفاقات آليات قمع
 المشروعة
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        الباب الثاني                                 
 الاتفاقات غير المشروعة قمعآليات                       

العااااا م  موعم يااااان الن ااااا  عجيااااان المن ف ااااانفاااااف العلااااا     ااااا   المشاااااجز الج ا اااااج  إن نجااااا  
الاااي  ي ااامن تعهيااان ال ااا   مااان  مجهونااا  ىمااا ي فع ليااان التن ااايم ا ججا اااف ي ااا  الاقتصااا   

وثماان صااعوى ا ت تناا  إثىاا ا هاايا المم ج اا ا والوقاا     ،العهوىاا ا المهااججذ ل اايا المم ج اا ا
الم وناان ل اا  ويلاا  ن ااجا لا ااتا ام اتل قاا ا  ااجين فااف اقتجاف اا  مماا  يعهاا  ماان إجااجا اا ال شاا  

أن ال امن ا صان و وليا فإن أ م   التعج  وال ش   ن المم ج  ا تهت ف ىا   ج او   ، نه
الغ لىاااان فااااف اجت اااا ا اخفعاااا   هااااف ا ااااتا ام و اااا    أقااااجا ماااا  ت ااااون ل و اااا    المتىعاااان فااااف 

و يااا  ذ   اا  يلااا  ف اااي   ااا  مم ج اان تعتىاااج ما للااان لهوا ااا   ،المعاا م ا التج جيااان المشاااجو ن
المن ف اان، ف ناا   ماان المم ج اا ا ماا  يم يااه الواقاا  و ااجوجذ التعاا ون ىااين الم   اا ا واخ ااوان 

وتىاااا أ مت ىعاااان الاتل قاااا ا المع ااااوجذ ىمجع ااان إاتاااا ج مج اااا  المن ف اااان وتعيااااين  ،الاقتصااا  يين
وال اااون الاااي  وقعاااا فياااه وتوجياااه الم ااااي  ،المهاااجج والتعهيااان فاااف وقاااوز المم ج ااان المع اااوجذ

والات  ماا ا إلاا   وفااتا المجاا   ل اا  ل ااج    اا  الم اااي ،والات  ماا ا إلاا  الم   اا ا المتوجتاان
صاا اج ن لمج اا  المن ف اان ل ىااثاام  هاا  ج  اا ،الم   اا ا المتوجتاان ث واللصاا  فااف اله ااين وا 

الج ا اج الل صا  فاف الماوا  التج جيان، إن  مج ا  ق ا   مثم فتا المج   ل تعن فياه أما قجاجا، 
  .1  ن قجاجا يتع ن ى لمم ج  ا المهي ذ ل من ف ن

از لمت ىعن الن   الج ا ج  المشجز نىين من ا   تع ي ن  الهوا   ا ججا ين التف و ع   
ن ق نون المن ف ن لم ين م ىش   خ، الصعوى ا ، وهيا الو عين تتج   ثيجا منالتن ف ف

 قين    الجوانا المتع هن ى لن از التن ف ف، ول ن هيا اله نون اعت ت ل يا اخمج، ىأن أع   
   .فف  ثيج من الع لاا إل  ق نون الاججا اا الم نين وا  اجين لتغتين اللجاغ الي  يش و منه

 الفصل الأول                                 
  آليات التدخل على المستوى الإداري                     

 أوج  المشجز الج ا ج    ت ا ال ىت الم ته ن، واول   ق نون  ص عين ال ىت فف
 نقت ز معين، إي تهوم أ     ىتن يم الع ق ا فيم  ىين المتع م ين من ج ن وىين المتع م ي

                                                           
1
 .240الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(،أنظر:   
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ي عا  وجا م م  فف ف و    تن  ىت  1وى  تى ج مج   المن ف ن ،وال ون من ج ن أاجي
وهيا  لتف من شأن   الم    ىعج ين ال ون اتتىين ق نون المن ف ن ومن     المم ج  ا ا

 ج ال وج الي  يهوم ىه مج   المن ف ن لي   م  ق نوني  صجف  يجتىت ىتع ي  المل هيم وال 
اقتص  يين ويعت ج إل   اىجا  أي   ، ى  ي مفع ا ق نون المن ف ن    ع ن تتىين 

ل  معجفن ت من ىأعوا  ال ون  التوفج     ج ين اقتص  ين ش م ن ل قتص   الوتنف، وا 
الانت ج والتو ي ، فتتىين قوا   ق نون المن ف ن تتىيه    يم   ،وو عين مات   الهت   ا

 .2ص   يعت ج إل  جىت م  هو ق نونف ىم  هو اقت
ى  تت  ن مج   المن ف ن أن يت ا  فف مات   الهت   ا التف تم فتع       و 

المن ف ن، ىم  في   ت   التف تا   ل  ىت الهت  ف الي  تم ج ه   ت ا ال ىت 
وفف ىعض الع لاا يم ن ل   من مج   المن ف ن و  ت ا ال ىت الهت  ين أن  ،الهت  ين

وهيا  ،يهن الموجو ذ ىين  ىت اخ وان وق نون المن ف نتن ن  م    ويل  ى ىا الع قن ال 
المن ف ن و  ت ا ال ىت  مج   من شأنه أن ي  م   ق ا التع ون والتن ين ىين    من

 ا3الهت  ين من أج  عم ين المن ف ن العجذ

                                                           
1

 الحياة وتنظيم تسيير في المنافسة مجلس دور أهميةب منه ووعيا المغربي المشرع سعى الجزائري، المشرع خلاف وعلى 
 مناخ إطار في السوق تنظيم على إيجابي انعكاس له سيكون أنه لاشك الأمر وهذا، المهمة المؤسسة هذه دسترة إلى الاقتصادية

 دستورال من 166الفصل ينص حيث الاقتصادية، العمليات في والإنصاف والمشروعة الحرة والمنافسة الشفافية تطبعه
 في والانصاف الشفافية بضمان ومشروعة حرة منافسة تنظيم إطار في مكلفة مستقلة، هيئة المنافسة مجلس: "2011المغربي
 والممارسات لها المنافية الممارسات ومراقبة الأسواق، في المنافسة وضعية وضبط تحليل خلال من خاصة الاقتصادية، العلاقات
 يتضمن ما به يوجد لا أنه نجد الجزائري، الدستور إلى وبالعودة. والاحتكار الاقتصادي التركيز وعمليات المشروعة غير التجارية
: أنظر. الأعلى الاسلامي المجلس المحاسبة، مجلس إنشاء على نص أنه من بالرغم المستقلة، الادارية السلطات إلى الاشارة
 تصدرها ،164،2014 ع المغرب، والقانون، القضاء مجلة سوق،ال تنظيم في المنافسة مجلس سلطة حدود ،(الإله عبد) العباسي

 القانون في المستقلة الادارية السلطات حول الوطني الملتقى في مقدمة مداخلة ،(سهام) عباسي :وأنظر. 188ص العدل، وزارة
 .9 ص  قالمة، 1945 ماي 8 جامعة  الحقوق كلية ، بوليس بهيليو ،2012 نوفمبر 14و 13 يومي الجزائري،

2
 .72ص سابق، مرجع ،(ربيع) شركي: أنظر  

3
يمكن تدعيم هاته العلاقة من خلال خلق ميكانزيم للتعاون بين سلطات الضبط ) إجراءات استشارية متبادلة، خلق فريق عمل  

conjoint  من أمر رقم  39، تنظيم تبادل المعلومات، تبادل الخبراء أثناء إجراء تحقيق قطاعي أو تنافسي......(. وتنص المادة

)معدل ومتمم(: " عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة  03-03

 ضبط، فإن المجلس يرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنية لإبداء الرأي.
جلال أنظر:ادل المعلومات مع سلطات الضبط." يقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتب

ي، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول حرية المنافسة في ، الحماية المؤسساتية للمنافسة الحرة في القانون الجزائر)مسعد(

 .1، كلية الحقوق  باجي مختار عنابة ، ص 2013ماي  16و 15الجزائر، يومي 
  لمزيد من التفصيل، أنظر: 

MEDJNAH) MOURAD  ( , le rôle du conseil de la concurrence: quelles perspectives d’avenir?.              
www.conseil-concurrence.dz     
et voir: L’Autorité de régulation des postes et télécommunications - (Autorité de régulation 
sectorielle) a été saisie, le 19 mars 2014, par le Conseil de la concurrence en application de 
l’article 39 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la 
concurrence, à l’effet de donner son avis sur une plainte introduite devant le Conseil de la 
concurrence le 10/05/2005 par la SARL SERI contre Algérie Telecom. www.conseil-concurrence.dz     

http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/?p=1471
http://www.conseil-concurrence.dz/
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 المبحث الأول        
  ضبط السوق فيمجلس المنافسة سلطة                  

إل   جا ن مج   المن ف ن    تن إ اجين م ته ن تتمت  ث فف هيا المىعنتتجن 
م  ىي ن  وج الم    ا والجمعي ا ، 1ىص عي ا وا عن فف مج    ىت المن ف ن

م ت    وغيجه  فف تع ي  وتهوين فع لين ت ا  والمجمو  ا المع ين وجمعي ا عم ين ال
ل ي ن ى لمم ج  ا التف ويل  ىوا تن إات ج هيا ا ،المج   لم  فعن الاتل ق ا المع وجذ

تعين المن ف ن وي ع  أن   م إشجا  الج  ا المي وجذ فف ا ى غ  ن الاتل ن المع وج، 
 م  جا ن مج   المن ف ن  يجع   م  مج   المن ف ن ق صجا ومع و ا، وليا   ن من ال

ل ن الات-ون  م إات جا، والتتجن ىع  يل  إل  إججا اا التعهين فف المم ج  ا المع وجذ
 و يلين اللص  فف اله  ي  المعجو ن     مج   المن ف ن ا -المع وج

 المطلب الأول     
 النظام القانوني لمجلس المنافسة                  

نتتجن أولا إل   جا ن تن يم مج    فف إت ج  جا تن  ل ن  م اله نونف لمج   المن ف ن،
 -ل  اا ل     قن معينن ى لمن ف نالمن ف ن  ج    جم  ف يت ون من مجمو ن من ال 

ق  ذ،  ل  اا فف المج   الاقتص    واله نونف والمن ف ن والا ت    والتو ي ، يل  أن 
مج   المن ف ن يم ج  و      تنع       النش ت الاقتص    ىجمته و    م توي 

 ج      معيشن الم ت   ين     ع   وا ، ليا   ن     المشجز أن يوا ن فف تج يىن الم
  المن ف ن العجذ. أ ا  م  مه ى   فع لين وفه  لمتت ى ا مى  ئ  نعو يجع ه ق  ج    

ىين وا ف  لم  يعته  الىعض فإن هيا المج   لي  م  ل  ىع  المن    ا التف ته  
اخ وان الاقتص  يين، ى    تن تم ج  م من تعهين الص لا الع م ى ل ججن اخول  ىمعن  

و    ع  تعىيج ج ي  مج    ا2 لا الع م الاقتص    قى     شف م من عم ين الص
المن ف ن التون ف" ي    مج   المن ف ن م من ت    إل  ال ف ز  ن الن  م الع م 

                                                           
1
 صلاحيات ذات طابع تنازعي، استشاري، الرقابة والبحث عن المعلومات، التحقيق ودراسة السوق. أنظر: 

DENNOUNI (A), le conseil de la concurrence- organe principal de la régulation des marches,P4   
.www. conseil-concurrence.dz 

 

 
2
 .240مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،أنظر:   



164 
 

الاقتص    ويت ا  ىصلته   تن  ىت ال ون، لي  ا تج ىن لت ا أع  اختجا  ل ن 
وىع  إات ج المج   لا يم    ،لمع قىن المم ج  ا التف تعتىج ما للن لهوا   المن ف ن

ص عىه لا مجاقىن الاججا اا ولا التع م فف نتيجن المت ىعن وتجاجعه لا ي    ى ل جوجذ إل  
 ا 1المج  " وق 
 ولالفرع الأ          

 تنظيم مجلس المنافسة                         
ز أي   ىتن يم إ  فن إل  التىيعن المتمي ذ التف يت م ى   مج   المن ف ن، اصه المشج 

ا ص فف أ ا  م من  ىت المن ف ن العجذ، فف تش ي ن ىشجين متنو ن ت م ف  ا مات لن 
تنشت فف جمي  مي  ين النش ت الاقتص   ،  م  تم تن يم مص لا المج   الا اجين، وت تيج 
 جم ن من العهون والالت ام ا ته    تن أ    ه يتجتا       م اعتجام   م  ولين ه لا  ا

ى ات   الم  م التف ي  ي    لهتات   التش ي ن الىشجين  ،تش ي ن مج   المن ف نن ىن لى ل
"يت ون مج   المن ف ن من  ي ف:     م 12-08  نون جقممن ق 10تنص الم  ذ و  ،ى اا ن
 ......":ن  و ينتمون إل  الل  ا الت لي 12

   وا،  12 إل  9    اخ     من  12-08 جقم من ق نون 10وىيل  جفعا الم  ذ 
 وي     ت عن أ    ، وفف هيا الع لن  ن  ت  03-03 جقم    اخمج ىع م    نوا فف

 يعتف ل مج   ونجي أن تعهين التوا ن فف ت وين المج   اخصواا يججا صوا الج ي ، 
فف    اعتجام ال م ن ا  ،لماتصن فف المج   الاقتص    وجا م ثجا ى  تى جا ال ي ن ا

 م  أن المج   ىع جن إل      من  ،التف يتمت  ى  اخ   ين فف توقي    تن العه ا 
اله  ذ يوو الت وين اله نونف الع لف الم توي، ا صن وأن اله  ي  المعجو ن   يه تتت ا 

غيج أن المشجز ا تىع  ف ن  ،    واعتجام   نونين الواجا اتى  جاين ى  ججا اا وال م ن ا اله
المتع ن ى لمن ف ن، وهف ع لن ا تثن  ين  12-08 جقم اله  ذ من تش ي ن المج   فف اله نون

         ا اللجن ف  ن  المشجز الج ا ج ، ا صن إيا م  ق جن ا ى لمشجز

                                                           
1
voir: Jiribi (G), le rôle du juge dans la mise en œuvre du droit de la concurrence.  

                           www.ahjucaf.org 
Et voir aussi: zouamia (R), les autorités administratives indépendantes et la régulation  
                                            Économiques, revue  Idara, n 2, 2008. P 7. 

http://www.ahjucaf.org/
http://www.ahjucaf.org/


165 
 

فف الج ا ج أم  تش ي  مج   المن ف ن فف اله نون اللجن ف، ف  يات    م  هو موجو  
 6فف اله نون اللجن ف ويعينون لم ذ   و 17إلا من عيث     اخ     اليين يى غون 

يات جون ع ا الااتص ص فف  ،شاصي ا 4ق  ذ ق م   و 7 نواا ق ى ن ل تج ي  وهم
 .1أ     من الم نيين5الا ت    والمج   الاقتص    و المن ف ن و 

-03اللهجذ اخول  من اخمج  26  ذ الم تنصو إ  فن خ     مج   المن ف ن، 
)مع   ومتمم(    م  ي ف:" يعين ل ي مج   المن ف ن أمين   م ومهججون ىموجا 03

 .مج وم ج   ف....."
المج وم تم ع ا م  ينص   يه ي مص لعهتن يم  فإن ت ييج مج   المن ف نأم  ى لن ىن ل

تم إلغ  ا  الاايجيج أن هيا ، غ2الن  م ال اا ف فف مج   المن ف ن الج   ف الي  يع  
منه، ت م إ اجذ  3ج   فف الم  ذ م  و    ع ا  ،2413-11تنليي  جقمىموجا المج وم ال

المج  ، تعا   تن الج ي  الي  ي    ا اخمين الع م والمهجج الع م والمهججون ال ي    
 الآتين:
 ...... ا و المن    ام يجين ا ججا اا ومت ىعن الم ل-1
 .....أن من الا  م والتع ون والوث  نم يجين -2
 ......م يجين ا  اجذ والو    -3
 .4......الاقتص  ينالا وان والتعهيه ا   جا نم يجين -4

 الفرع الثاني                                 
 الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة                   

يي  ال  تن الماتصن ىمج    ىت المن ف ن تجي اخون ت   أن ل    ولن العن فف ت 
ىعيث تجع    هي ن ق   ين ا لصن أو هي ن ع ومين شىه م ته ن أو م ته ن تم م ، ف يا 

                                                           
1
 Boutard LABARDE (M C), Canivet )G  ( ,droit français de la concurrence ,op.cit.p173. 

Et voir: COLINE(F), droit public économique ,5
éme

 édition, GUALINO éditeur, lextenso éd 2015, p  
279. 

.                                                                43،44، مرجع سابق ، ص ص الشافعي )محمد ابراهيم(وأنظر:   
2
 .)ملغى( 6، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر ع 1996يناير  17المؤرخ في  44-96ي رقم أنظر: مرسوم رئاس 
3

تضح في الواقع أن هذا النص لم يحدد شروط وكيفيات التعيين في الوظائف إهذا المرسوم كشف عدة نقائص منذ بداية تطبيقه،  

(، غير أن التعديل الذي مس 2013\2014نافسة لمدة عامين )العليا لمجلس المنافسة مما تسبب في عرقلة عمل مجلس الم

 المرسوم التنفيذي المذكور اعلاه سمح بتعيين، بواسطة قرار من رئيس المجلس، أربع إطارات في مناصب عليا.

           .2016التقرير السنوي لنشاطات مجلس المنافسة خلال سنة ، و2015التقرير السنوي لمجلس المنافسة خلال سنة  :أنظر
                                                                                                .     www.conseil-concurrence.dz 

4
، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج ر 2011يوليو سنة  20مؤرخ في  241-11من مرسوم تنفيذي رقم  4أنظر: المادة   

 .2015مارس  8، مؤرخ في 79-15من المرسوم التنفيذي رقم  2المعدل والمتمم بموجب المادة  .39 ع

http://www.conseil-concurrence.dz/
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اخمج يعو  إل  قن  ن    مشجز ويتأثج فف الع  ذ ىتىيعن الن  م ال ي  ف اله  م ومج   الثه  
والتنمين ىأن تمنا هيا ال ي ن ق جا فيه، ل ن     العموم توصف من من اخمم المتع ذ ل تج جذ 

ىم  يتيا ل   مم ج ن ااتص ص   الجق ىف وال ىتف  ،مم ن  من الا ته   ا  اج  والم لف
 ا 1ىلع لين ىعي ا  ن أ  ش   من أش    ال يمنن   ي   أو مم ج ن النلوي ال ي  ف   ي  

 الفقرة الأولى                                  
 الطابع الإداري لمجلس المنافسة                         

 من اله نون النمويجف للأون ت  ، ال  تن المن ت ى   إ اجذ المن ف نن م اللص  ال  ى  
وتن يم   ولم يت ا  الاىجا  ال وليين  ن  إيجا هم اله نون النمويجف ىشأن المن ف ن فف منا 

نم  تم و    قوا   ا تجش  ين يل   الانتى ا إلي    ن  تىيعن ق نونين معينن ل يا ال ي ن، وا 
 :2صي غن ق نون وتنف ل من ف ن ومن  

ت وين ال  تن من عيث -.ت مين   تن المن ف ن والنص فف اله نون     انش    
اق لن أ     ال  تن و يلين – .أ       وج   ت   و يلين تعيين م وتع ي  الم ه ا المت وىن

 منع م العص نن وتعيين م ا
يت ا مم  ته م ي جا أن اله نون النمويجف ىشأن المن ف ن والمع  من تج  مج   و 

التج جذ والتنمين الت ى  للأمم المتع ذ، ي ع  إل  توعي  قوانين ون م المن ف ن، وهيا ى لن ج 
إل  واق  التج جذ ال ولين التف أصىعا فع  تت  جز تأثيجات   ال  ىين الايج ىين     اخمم 

  يتت ا التن ين والعم  المشتج  خج  تل    الآث ج المتجتىن  ن المم ج  ا والشعوا، م
ال  جذ ى لتج جذ أو المهي ذ ل  ، اصوص  م  النلوي الي  تتمت  ىه الشج  ا المتع  ذ 
الجن ي ا، أم  تج  الاىجا  اخون ت   ل  ولن العن فف إ ت   الصىغن اله نونين لمج   

ته   ه لا  الاىجا  وقن   ت م ىأن ل   ن  م  ي  ف اصوصي ته المن ف ن، ف يا ينت ن من ا 
 ا    3التشجيعين ومج   ثه ه الا ص ىه

                                                           
1
 .63أنظر: القانون النموذجي بشأن المنافسة، مرجع سابق، ص  
2
 ية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية آليات حماية المنافسة في التجارة الدول قادري )لطفي محمد الصالح(،أنظر:  

 .363الحقوق بسكرة، ص                                       
3
 .363مرجع نفسه، ص قادري )لطفي محمد الصالح(،أنظر:  
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 المن ف ن   ذ ا ف ا ن جا ل اتص ص ا المات تن ل  ت االتىيعن اله نونين  أث جاو 
، وقى  فص  المشجز ىصلن ن   ين فف التىيعن 1الممنوعن ل   ىمهت   قوانين المن ف ن

، أ ي إل    وج نه ش عو  تع ي ه  ن  1995فإن صما أمج ،لمج   المن ف ن اله نونين
ت ىع   الا اج  أو اله   ف، عيث يجي الىعض، أن مج   المن ف ن هي ن ق   ين، يل  أن 
ق نون المن ف ن ت من ال ثيج من اخع  م التف توعف ىأن المج   له تىيعن ق   ين تهجىه 

     غجاج : 2نأ ثج فأ ثج من ال ي  ا اله   ي
تىيعن الاججا اا المتىعن أم مه والتف لا تات    ن ت   المتىعن أم م الج  ا اله   ين) -

 التعهين، عهون ال ف ز، مواج ن الاصوم،   نين الج   ا( ا
 ون قجاجاته ق ى ن ل  ت ن   ل ي المج   اله   ف لم ينن الج ا ج الل ص  فف الموا  -

    ف ق ى  ل تعن ى لنهض أم م المع من الع ي االتج جين وقجاج المج   اله
هف ص عي ا ق   ين   نا تم ج  من قى   ،إ  فن إل  أن ص عي ا مج   المن ف ن-

 ا19893المع  م فف مج   المم ج  ا التج جين المن فين ل من ف ن ىموجا ق نون اخ ع ج ل نن
المج   ي لف   يه     ليل  ق  يعتىج الىعض ىأن ع وج اله  ف  من تش ي ن هيا -

 ا4الصىغن اله   ين
والواق  أنه لا يم ن الت  يم ى لتىيعن اله   ين لمج   المن ف ن، عيث ي تن  الت يي  
ال  ىن الع ي  من الصعوى ا، أول   أن مج   المن ف ن يتمت  ىإم  نين ا تعم   م  ي م  

نل ه ال   وي    ى  ات ج المى شج، عيث ي ما اله نون لمج   المن ف ن أن يعج  ى
المشجو  ا الما للن، ولم    نا ال  تن اله   ين لا ت    نل    ىن ج ال   وي فإن تمت  

 م  أن  عا الاات ج لا ي  م  ،5مج   المن ف ن ى يا الم نن تنلف ا تى جا ج   ا ق   ي 

                                                           
1

 le المسماة غير بالمحاكمة وصفها إلى الفقه من جانب ذهب خصوصية، من المنافسة مجلس أمام المتابعة إجراءات تحتويه ولما 

procès innomé . ع الالكترونية، والقانون الفقه مجلة المنافسة، قانون في التنافسي النزاع خصوصية ،(توفيق) مقدم: أنظر 

 .102-88ص ،2013 ،10
2
 . 69،  68، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص ص  (محمد الشريف) كتو :أنظر 
3
 المتعلق بالأسعار)ملغى(، مرجع سابق . 12-89من قانون رقم  77و66المادتين  أنظر : 
4

ردت المحكمة الادارية بوجدة على هذا التساؤل بالنفي، على سبيل المقارنة بالنسبة للمجالس التأديبية معتبرة في حكمها  
ي لهيئة الصيادلة لا يضفي على مقترحات ، إن حضور المجلس الأعلى أعمال المجلس التأديب2002نوفمبر  27الصادر بتاريخ 

أو مقررات المجلس صيغة القرارات الصادرة عن المجالس أو اللجان التي يترأسها قضاة بحكم قوانينها التنظيمية، قرارات 
، دور  (محمد) الهينيقضائية، وإنما تبقى قرارات إدارية بطبيعتها قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة. أنظر: 

هيئات المنظومة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة، تحولات قانون المنافسة في الفضاء الأورو متوسطي، أشغال الندوة 
الدولية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وكلية الحقوق تولون فار، مطبعة البلابل البطحاء 

 . 27، 26، ص ص 2010ماي  22 ،21فاس، فاس يومي 
5
 329، مرجع سابق، ص أسامة فتحي )عبادة يوسف(أنظر:  
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إن    إل  يل  ف ،1المج   ىوق  الاججا اا المتىعن عل        الن  م الع م الاقتص   
ل  الو يج الم     ل  ال ي ن التشجيعين وا  المج   يجف  تهجيجا  نوي  إل  ج ي  الع ومن وا 

 .2ى لتج جذ وهو م  لا نج ا فف المع  م
مج   المن ف ن ىأنه  ىت يي  ،2003إلا أن المشجز ق  فص  صجاعن انت ق  من أمج 

ين ا صن فف الهت ز وهو م  ي       ا تىع   المشجز  نش   هي ن ق      تن إ اجين،
 الاقتص    والم لف ا  

ويتجتا     يل ،  3م ته ن وم عهن ىو يج التج جذ يعتىج مج   المن ف ن   تن إ اجين
ا تى ج اخ م   الص  جذ  نه، تصجف ا ق نونين انلجا ين، ىعى جذ أاجي، قجاجاا إ اجين تمنا 

 من ياا مص عن   من تتمث  فف هيا المج   امتي  اا ال  تن الع من، ليل    له المشجز ىم
التأ   من م ي اعتجام اخع  م التشجيعين والتن يمين المتىهن     المتع م ين فف ال ون وهيا 

، وىيل  ي  ج الت ى  الا اج  ن الن  م الع م فف ىع ا التن ف ف،ييعنف أنه ي  ج     عم 
ن ف ىأنه هي ن اللهه اللج فف ال  ت ا التف يتمت  ى   المج   جغم وصله من تج  

 ىتين   نا فف ال  ىن ق  اولا ى   ال  تن وياتص المج   ىع ذ م  م  ،4ق   ين
جج ا هيا اخايجذ من الع ي  من الااتص ص ا التف ل    التنلييين لا يم  و اجذ التج جذ عيث

 . 5لل   ذ هي    م تع ثن ت م  ال ي ن الا اجين الم ته ن   قن ى ىت ال ون وعولا
آث ج ق نونين     تىيعن الهجاجاا التف يص جه   ،ي       ا ت  ا هيا الصلنويتجتا أ

المج  ، والتف تع  ى ل جوجذ قجاجاا إ اجين تتمت  ى   اص  ص الهجاج الا اج  إي تص ج 

                                                           
1
 voir: décision n°2001-D-30 du conseil de la concurrence du 22 mai 2001, qualification ap-mis 

délivrée aux entreprises assurant l’installation et la maintenance de systèmes de détection 
incendie. Cité par: Brault) D(, op. cit.p 461. 

2
 )معدل ومتمم(، مرجع سابق.03-03من أمر رقم  27أنظر المادة  
3
: " تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص " مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصية 12-08من قانون رقم  9أنظر: المادة  

، كان يضعه  لدى رئيس 03-03وضع لدى الوزير المكلف بالتجارة....". في حين أن الأمر رقم القانونية و الاستقلال المالي، ت

 الحكومة.
4
 و قد حسم  المجلس الدستوري الخلاف بين الفقهاء وعرفه بأنه هيئة إدارية ذو طبيعة غير قضائية.  

Conseil. Constitutionnel, 24 janvier 1987. J. O.26 Janv 1987, cité par: Boutard Labarde (M C)et 
Canivet ( G), droit français de concurrence, op. cit. p173. 
et voir: VALETTE ( J –P), droit public économique HACHETTE SUPERIEUR 2015, p 137. 

 .303، 302مرجع سابق، ص ص  حسن ذكي )لينا(،و كذلك : 
5
 . وكذلك :249الممارسات التجارية،  مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة ب جلال) مسعد(، 

 ZOUAMIA(R), le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien, op. cit. 
p 11.  
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ىصلن انلجا ين  ون مش ج ن الما تا ى   ول   ا صين التنليي الجىج  ىعيث تنلي  ون ال جو  
 . 1    ي   مى أ المشجو ينإل  اله    وهيا م  ي ل

فف قجاج ل   ، 1998 ىتمىج 8مع من ا ت ن   ى جي  ىت جيخ م  يهىا إليه وهيا أي   
 oranginaو  coca colaقجاج مج   المن ف ن من تج  شج ن  فف   التعن المه م 

france  وgloo post mix 2. 

 الفقرة الثانية                             
 نسبية استقلالية مجلس المنافسة                  

يلجض أولا الغي ا الت م لجمي  أنواز  إن ا ته لين   ت ا  ىت النش ت الاقتص   
ويل  ىغض الن ج  ن  ،3تا   ل جق ىن اله   ين إلا أن   ،الجق ىن ال  مين والجق ىن الوص  ين

 لا تعتىج معي جا ع  م  ل ون هيا اخايجذ ، ون   تتمت  أو لا تتمت  ى لشاصين اله نونين
 .4ت ه  أوامج وتع يم ا من الع ومن أن   لاوفع   لهي   هيا الا ته لين، ى    فن إل  

ف هيا ال ي  ا ل     ت ا وا عن تجع    تات    ن اخج  ذ الا تش جين، م مت   تتمث  ف
ال ولن  ت لم  أنو ، وىل   ا ته ليت   ت من العي  ،  ىت الهت ز الاقتص    والم لف

 .5ف  يتصوج أن ت ون اصم  وع م  فف آن واع     ىتتت ا  فف المج   الاقتص    
يا لم ي ن هن   أ  ش  أن مج   المن ف ن   تن إ اجين م ته ن، فإن أمج ا تى جا هي ن  وا 
إ اجين م ته ن فف الوقا نل ه، من الم     التف تثيج ج لا ونه ش  فه ي  وق نوني  ع  ا، 

تج  ت     فف هيا  و .ن من اله نونين المه جنن لا يم  من   اللهه اللجن فا صن فف اخ
، عيث و   ىع  ن إ اجين ت ىعن ل   تن التنلييينهو  ي  ي ون مج   المن ف ن هي  ،الشأن
مى شجذ تعا وص ين و اجذ التج جذ والتف تعم  ى وجه  تعا جق ىن الع ومن،  2008تع ي  

ه مشين عج ين المج   وا ته له الا اج ، ا صن م  ع وج  وهو م  يه ص فف ته يجن  من
                                                           

1
 .318، مرجع سابق، ص لعور بدرةأنظر:   

2
 "La décision du conseil de la concurrence, même si elle a le caractère d’une punition est une 

décision administrative non Juridictionnelle». voir:  Brault ( D)  , op . cit , p 459.       
3
 مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة لضبط السوق، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول آليات تفعيل  عمرون )مراد(، 

 .2جامعة الحاج لخضر باتنة، ص 2013ماي،  16و 15دأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، المنظم يومي مب               
، مفهوم السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني (أولد رابح صفية)إقلولي و أنظر أيضا:  

 .8، ص 1945ماي  8، بهيليو بوليس، جامعة 2012نوفمبر  14و 13 حول السلطات الادارية المستقلة في الجزائر،  يومي
4
 .143مرجع سابق، ص  داود )منصور(، :أنظر  

Et voir: Zouimia (R),  les autorités administratives indépendantes et la régulation économiques,   
                                 op.cit.p p 16,17    

5
 في المستقلة الادارية السلطات حول الوطني الملتقى في مقدمة مداخلة المستقلة، الادارية السلطات شرعية مدى ،(سامية) الكس  

 .7 ص قالمة، 1945 ماي 8 جامعة  الحقوق كلية ، بوليس بهيليو ،2012 نوفمبر 14و 13 يومي الجزائري، القانون                
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أو تع يمن  وفف الوقا ياته هي ن م ته ن لا تت ه  أ  أمج ،ث  ت ى  ل و اجذ لج   ا المج  مم
ولا تا   خين جق ىن   نا؟ وهو تن قض يجع  ا ته لين المج   مجج ذ من م مون   

 ا1 ته ليته صجاعنجغم ا تجا  المشجز ى يل  ومعن ه  العهيهين و 
اعت  ج ال  تن التنلييين الممث ن فف ج ي  الجم وجين ل  تن تعيين أ      ،إ  فن ليل  

ويل          م  يجج  العم  ىه فف  ،المج  )الج ي  ون  ىه وىعض اخ     الآاجين(
 م  أن تع ي  تن يم المج   وتجيهن  ،ن   ذ ج  افجن  ، عيث و ز المشجز هيا الم من ىي

، ج   ف  يجا، ى    فن إل  اله نون اخ   ف ون  م أجوج أ    ه يتم ىموجا مج وم
   .2ىع م    ن المج   قى  يل  هو الي  يهتج  الن  م اخ   ف له

أنه يصعا تصني  ال ي  ا الا اجين  ،ولع  هيا التن قض ا تىج مج   ال ولن اللجن ف 
خن اخمج يتع ن ىصن  ج ي  من  ،   ي ينالم ته ن  من الم    ا الا اجين العمومين ال

و  يه يتت ا اخمج، الىعث  ن  ،3ال ي  ا الا اجين التف تنلج  ىتىيعن واص  ص متمي ذ
    م ي توفج هيا الا ته لين ى لا تن       معي جيين: اخو    و  والث نف و يلف ا 

  العضوي: الاستقلالية الشكلية لمجلس المنافسة على الصعيد أولا
 ا ته لين مج   المن ف ن، ى لن ىن ل يا الج نا، يتم ت جي    من عيث أ  وا تعيين

ن   ل م من و   ل م إلا فف ع لاا لا يم  ااخ     الم  لين ىت ييج  اخ    ، وأن
مجمو ن من العن صج المجتىتن ىتش ي ن المج   و  م  إ  فن ل ،4ومعصوجذ ق نون  ا تثن  ين

 ل  تن التنلييين.إلع ن و م المج   ى 
معي جا ع  م  فف  تع  التج يىن الىشجين ل  ت ا ال ىت، ى لن ىن لت وين وتج يىن المج  

يع م  collégialité 5معجفن الا ته   الع و  ل يا ال ي  ا، فإيا   ن مى أ الجم  ين
 ل يا ال  ت ا ومن شأنه أن يا م ا ته ليت   من ا   تج يىن جم  ينالن  م اله نونف 

                                                           
1
 .255منافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص مدى تأثر ال جلال )مسعد(،  

2
 .328الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، مرجع سابق، ص  تيورسي )محمد(،  

3
 Zouimia (R),  les autorités administratives indépendantes et la régulation économiques en  

algérie, op.cit.p 27. 
.256، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص د(جلال )مسعإليه:  أشار    
4
 Zouimia (Rachid) , le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien,  

                                  op. cit . p18.  
5
 Voir: PIERRE HOSS (M J), « les autorités administratives indépendantes en France : 

caractéristiques et contrôle juridictionnel », journée d’étude du conseil d’état d’Algérie sur les les 
autorités administratives indépendantes 15 décembre 2015. p 6. www.conseil-concurrence.dz  

http://www.conseil-concurrence.dz/
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، فإنه لا يم ن فف المه ى  الا تل   ى يا المى أ، ى   جوجذ 1ت من ع ولا وقجاجاا توافهين
ا ت  ه معتوي فع ف، ويل  ىإيج   صيغن تج يىين متوا نن ت من تمثي  مات   الج  ا 

 .2الم نين ياا الص ن ى لهت ز الم ىوت
أو   نصج من  وهيا م  يمث  ويتمي  مج   المن ف ن فف الج ا ج ىتش ي ن جم  ين

-95جقم عيث أن اخمج ،الاات   ىينه وىين الم    ا الع من الته ي ين ن صج 
أم  ، 4أ     9، فه  نص     2003، أم  فف تع ي  3  وا 12)الم غ (، نص     06
، معينين من 5  و 12المتع ن ى لمن ف ن)مع   ومتمم(، فه  نص      12-08  نون جقمق

 4جا مج وم ج   ف لمم ج ن م  م م فف إت ج    ذ م ت   قى  ج ي  الجم وجين ىمو 
من  10 نواا ق ى ن ل تج ي  فف ع و  نص  أ        ف ن من الل  ا المي وجذ فف الم  ذ

وأو  م  يم ن م ع ته هو تغيج تج يىن المج    ،المتع ن ى لمن ف ن 12-08 نون جقم ق
، عو  تج يىن هيا ال  تن ث ث مجاا وهو م  ي ج  غي ا ج ين وا عن ل ي المشجز

 .إ  فن إل    م  التج   الي  لت لم  تى  موقله من  
من نل   10، ن ع  أن الل ن اخول  من الم  ذ 2008وىع  تع ي   ق نون المن ف ن فف 

، ىع م  تم انه ص    هم إل  ق  يين وأ ثج من يل ق  ذ      اله نون لم تع  تشم 
  م اله نونين التف ا تم  من   المشجز الج ا ج  قوا   عاخوهيا يع  ما ل  م   2003فف

  .ق نون المن ف ن
وى لن ىن ل يا الاايجذ يت ا أن  ،وي    إل  ا صين الجم  ين، ا صين التنوز والنو ين

ل  ت ا  ىت المشجز الج ا ج  ومن ا   اتا يا أ  وا الجم  ين فف التج يىن الىشجين 
 ون أن الجم  ين وع ه  غيج  ،ين والتنوز فف التج يىنالنش ت الاقتص    عجص     النو 

  فين ولا تعتىج  م نن ى ون وجو  تج يىن تمثي ين تع  ين تشم  الج  ا المعنين ويل  من 
أج  الوصو  إل  توافن وتوا ن فف الع و  و يا الاات   فف الآجا  ي من وجو  أف  ج 

موليت   خ ثج من ج ن ي لف ل   ت ى  ممي ذ ومات لن، هيا من الن عين الن جين، وتىع  ش

                                                           
1
 لمزيد من التفصيل، انظر:   

HERVIEU (M), les autorités administratives indépendantes et le re nouvellement du droit 
commun des contrats, Dalloz, 2O12,   P 11. 

2
 .62ص،   2011للنشر، بلقيس دار الجزائري، القانون يف الاقتصادي الضبط سلطات وليد(،) بوجملين: أنظر  

3
 )ملغى(، مرجع سابق.06-95من أمر رقم  29أنظر: المادة   

4
 .نفسه)معدل ومتمم(، مرجع 03-03من أمر رقم  24أنظر: المادة  

5
 .نفسه )معدل ومتمم(، مرجع12-08من قانون رقم  10أنظر: المادة   
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المشجو ين الي  ت تم ا من صلن أ      ، هيا المشجو ين التف   نا تعت ج     ت ا 
 ا1 ىت النش ت الاقتص    فف      م ت جي      توجي 

 م ن ا ا ته ليت  ، وهف من أهم  أ     أج  ذ ال ىت من أهم تش   تجن تعيينو 
أ      أ  وا تعيين لم يوع  الج ا ج  مشجزالو ، 2هه اله نونفالموا ي  الم جو ن فف الل
 فىينم  تشتج  ج  ا مات لن فف تعيين أ     ىعض ال ي  ا ،ال ي  ا الا اجين الم ته ن

 ي  ا الا اجين الم ته ن  تن وعي ذ تتمت  ىتعيين واقتجا  أ     النج   ، 3ا  اجين الم ته ن
يين فف ي  واع ذ من شأنه إفجاغ مصت ا ال  ت ا هيا التج ي  ل  تن التع، و 4اخاجي

 ا  اجين الم ته ن من فعواه ، ومن تصىا ا ته لين هيا ال  ت ا ا ته لين صوجينا
ن    م  م أ    ه، ى  تا ام و ي ن ج ي   و  الجم وجين هو الي  يعت ج   تن تعيين وا 

 وا الي  تىن ا المشجز الج ا ج  ى لت لف فإن اخ  ى لن ىن لمج   المن ف ن، ،المج وم الج   ف
لتعيين وااتي ج أ     المج   لا يا م ا ته ليته ى ىا إىع   الم    ا الوتنين الممث ن 

، لاى  من تو ي  نل شعا ىمعن  الىجلم ن ىغجفتيه، ومن أج   م ن ا ته لين ال ي ن الا اجي
ج ي  الجم وجين مث     تن الاقتجا  والتعيين الي  يجا أن تتمت  ى   ج  ا أاجي غيج

  الاقتص    والاجتم  ف وهيا المج   الشعىف الوتنف، مج   اخمن وعت  المج 
العل      فن إل  وجوا انتا ا ج ي  مج   المن ف ن من تج  أ    ه من أج ى  

وفف العهيهن فإن هيا الو    ،    ا ته لين المج   و م ن   م تىعيته ل   تن التنلييين
 ن و     تن المن ف ن اللجن ين عيث يتم تعيين أ     هيا اخايجذ و   هم  يات   ق ي 

 نواا ق ى ن ل تج ي ، ىموجا مج وم ىع  اقتجا  من الو يج الم    ى لاقتص    5لم ذ  17
إلا أن الج ي  يتم ااتي جا لم ه ته فف مج   اله نون والاقتص   ىع  ا تش جذ لج ن الىجلم ن 

 ا 5 نواا ق ى ن ل تج ي  مجذ واع ذ فهت 5لمن ف ن ويتم تعيينه لم ذ الماتصن فف مي ان ا

                                                           
1

  ، الحقوق في العلوم دكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة الاقتصادي، النشاط لضبط قانونيةال الآليات ،(داود) منصور: أنظر 
 .145 ص ،.2015،2016. بسكرة خيضر محمد جامعة الأعمال، قانون تخصص                               

2
 نية ماستر تخصص قانون الأعمال،     محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مقدمة لطلبة السنة الثا بري) نور الدين(،أنظر:  

 .29. ص 2016-2015جامعة بجاية،                           
3

، يتعلق 2002فبراير 5، المؤرخ في 01-02من قانون رقم  117مثل: أعضاء لجنة ضبط الغاز والكهرباء. أنظر: المادة  

 .08بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ج ر ع 
4

 يحدد ،2000 غشت 5 مؤرخ 03-2000 رقم القانون من 19و 15المادة  :أنظر. والمواصلات البريد ضبط طةسل أعضاء: مثل  

 .2000أوت 6 في الصادر ،48 ع ر ج واللاسلكية، السلكية وبالمواصلات بالبريد المتعلقة العامة القواعد
5
 .259سابق، ص  ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجعجلال )مسعد(أنظر:  

Et voir: l’article L 462-1 du code de commerce modifié et complété par la loi n° 2008-1776 de 
modernisation de l’économie. 



173 
 

وي ع  أن تعيين و اجذ التج جذ لممث  ل   ل ي المج   والمش ج ن فف أشغ له وال ف ز  ن 
 وج ن ن ج ال  تن التنلييين، يم ن أن ي    إل  الم    ى  ته لين المج   ىتجين غيج

 .1    قجاجاا المج   التصويا لا يش ج  فف مث ولو أن الم مى شج
 م  وأ       من ىين إع ي الج     يعتىج تع ي  م ذ انت اا ج ي    تن إ اجين م ته نو 

ف  تى ج م ذ الانت اا مع  ذ ق نون ،  ،ال  من والمعتم    ي  ، قص  اىجا  ت ى  الا ته لين
المج   الاقتص     يعتىج ىمث ىن م شج يج   ا ته لين ال  ت ا الا اجين الم ته ن فف

، عيث لو تم النص     تعيين الج ي  و اخ     لم ذ غيج 2والم لف من الن عين الع وين
جع  اخ     والج ي  مع  ذ ق نون ، ف  يم نن  ال  م  ن أين ا ته لين   وين، نتيجن 

    ا 3ن ج ن ل ع   فف أ  وقا من تج    تن تعيين م، اخمج الي  ينلف الا ته لين الع وي
ى ل ش   ن  ججن  ،4)الع  ذ( أ     مج   المن ف ن وم ذ تعيين م ا  جا ن و  ت مو 

 ا ته لين المج   فف مواج ن ال  تن التنلييين أو فف مواج ن الم    ا الا  عن لجق ىته 
 ت ج  ا ته لين المج   من ا   م ي  يمومن    ذ أ    ا او  ،

وت ون  م نن اتج ا ال  تن التنلييين لين اخ     عم ين لا ته  ،5تش   م ذ الع  ذ و
الع  ذ لم ذ قصيجذ ج ا يم ن أن تش   أع  فع لن  ن م  ت ون مع  ذ لم ذ معهولن،  ون 

 (9)مث   ، أم  فيم  ياص الع  ذ التوي نم ثجذ     ا تمجاجين  م  ال ي نالعوام  ال  ىين ال
فف إت ج م  جهم الم نف وا صن  لشاصي اىعض ا  ته ف     تمو  نواا، يم ن أن 
 نو وى لع   لا ت  ين أول   اليين هم فف ن  ين عي ت م الم نين ويوج  ،إيا   نا فف ى ايت  

 

                                                           
1

: " .......يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له و ممثلا. مستخلفا له لدى مجلس 12-08من قانون رقم  12أنظر: المادة  

 المنافسة، بموجب قرار ويشاركان في أشغال المجلس دون أن يكون لهما الحق في التصويت." 
2
   Zouimia (R) , les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant  

                             En matière économiques, revue Idara , n°28, 2004. 
.30، مرجع سابق، ص بري )نور الدين(أشار إليه:   

3
 .30مرجع نفسه، ص  بري )نور الدين(،: أنظر   

4
يقصد بالعهدة المدة القانونية المخولة للأعضاء لممارسة مهامهم خلالها، حيث لا يمكن عزلهم إلا في حالات استثنائية  

انا لاستقلاليتهم وعدم وقوعهم تحت أي ضغط أو تأثير من طرف ومحصورة قانونا كما في حالة ارتكابهم خطأ جسيم، وهذا ضم
 السلطة التي تملك حق تعيينهم أو فصلهم. 

voir: ZOUAIMIA (R), les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, op 
cit .p17.  
5
 PIERRE HOSS (M J) . HOSS. Op cit, p 10. 
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  .1م نف، وى لت لف تعتىج أ ثج ا ته لين عجين ت من من أين تمو  فف
 ، يعينون ىموجا2003فف أمج (9)  ن اخ     الت عنى لن ىن ل ه نون الج ا ج ، و  
، تجاج  المشجز 2008، وىع  تع ي ه فف 2 نواا ق ى ن ل تج ي  5 وم ج   ف لم ذ مج 

المع لن     م  ي ف: "....يتم تج ي  تش ي ن المج    25الج ا ج  و أصىا ينص فف الم  ذ 
ف ن من الل  ا المي وجذ  نواا، عيث ي تلي  من تج ي  الع  ذ نص  أ         4   

 نواا م   ا النص  اخو  للأ     اخوا   اليين يتم  8م ذ ، يم ج ون م  م م لفيم   ىن
تم م اخمج 2010 نواا فهت، وفف  4تعيين م لم ذ  عيث أصىا  03-03 جقم تم تع ي  وا 

 ا و   ل م ىصلن  ا من ينص     إم  نين أن يم ج  أ     مج  
اخ     يجا الت      ن المع ييج المعتم ذ فف  م ين تج ي     ذ  ،ومن ج ن أاجي

اليين يم ن أن ت تمج   ويت م و ن شجوت مم ج ن مج   المن ف ن الج ا ج  لو   ل م 
 204-12من المج وم جقم  24وج ا     هيا الت     وتتىيه  لنص الم  ذ  ؟ ىصلن  ا من

الي  يع   ن  م أجوج أ     مج   المن ف ن واخمين الع م والمهجج الع م والمهججين، عيث 
مج   المن ف ن واخ     المصنلون فف الل ن اخول  و   ل م ىصلن  ا من يم ج  ج ي  

وىتوقيا   ف، فف عين يم ج  ى قف اخ     المصنلون فف الل تين الث نين والث لثن و   ل م 
ج  ، يعتىجون فف ع لن ىصلن غيج  ا من وا   اللتجذ الماصصن لمش ج ت م فف أشغ   الم

 ا غي ا مجاص
 ف ن الج ا ج      م ألن إن    م  م أ     مج   المن ف ن ول ن ونص ق نون المن

أو ال جو  التف ي    تعهه   إل  إن       ت م قى  اتم م     ون ا ش جذ إل  أ ى ىه

                                                           
1
 CHARBEL (Aoun), L'Indépendances  de l’autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes(ARCEP), thèse pour le doctorat en droit, université de Cergy 
pontoise, 2006, www. biblioweb.u-cergy.fr   , p p 98, 99. 
« le temps constitue l’un des ingrédients  essentiels de la sérénité, donc de l’indépendance. Sans  
un minimum de temps, il est impossible à l’indépendance de s’affirmer de s’épanouir et de 
s’imposer. Le mandat devra donc offrir à l’agent indépendant le temps nécessaire à cet 
épanouissement.  
La détermination précise d’un délai idéal est bien entendu .toujours est –il que la brièveté  exclut 
toute stabilité. Très long mandat est indiscutablement favorable à l’indépendance. Mais sur un 
technique, il risque de dissuader de de nombreux candidats en plein accomplissement de leur 
carrière, et de favoriser l’arrivée de  candidats en âges ».    

2
 le، أن خاصية عدم تجديد عهدة أعضاء سطات الضبط تعتبر عامل للاستقلالية.HERVIEU (MERRYL)يعتبر الأستاذ   

caractère non renouvelable des mandats constitue également un facteur d’indépendance .voir:   
HERVIEU (M), op cit, p 12.                                                                                                                                 

   Et voir: Braconnier ( S), droit public de l’économie, Thémis droit, puf 2015, p 12 
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  لع   مث  لاتأ ج يم، مم  ياو    تن ته يجه  لج ي  الجم وجين الي  ىإم  نه التع   
وتجا  ، فين وا ته لين المج   ى  هو أمج يه ص  هيا اخمج لا يا م فع لين وشل و ،في  

فف ن  مه ال اا ف  الاش جذ إل  أنه تم النص     الت ام ا وواجى ا أ     مج   المن ف ن
اجا التعل ، ، و الواجى امن ىين هيا و ، 1)م غ (44-96ىمهت   المج وم الج   ف جقم

لمن ف ن     اتأ ج يم اجت ىه . وفف ع لن م  إيا ات   ج ي  مج   اواجا الموا ىن...إلخ
وىع  إلغ   هيا المج وم  مني  خنه لا يتن  ا  ،أع  أ     المج   يهوم ىتوقيله فوجا"

 ا 20112المتع ن ى لمن ف ن، لم يص ج أ  مج وم آاج إل  غ ين  03-03 جقم وأع  م اخمج
 1جقم  ، ص ج المهجج241-11من المج وم التنليي  جقم  15وتتىيه  خع  م الم  ذ 

المع   ل ن  م ال اا ف لمج   المن ف ن، عيث تنص    من  2013جوي ين  24الم جخ فف 
فتنص     واجى ت م)واجا  6و 5    عهون أ    ه، أم  الم  تين  3و 2الم  تين 

 .3التعل ، ال ج الم نف، التع ف ى لموا ىن(
للأ     ا     م   لتجض وجو  عص نن ى لن ىني  م   ىن لن  الهو ، فإن ن  م الع  ذ

الع  ذ م    م إم  نين ت ا    تن التعيين ى لت جيا أو الاق لن إلا فف ع لاا مثىتن ق نون  
 ن  م ص جمى لمشجز إ  فن وهيا  قجاج وهف ع لاا    ذ م  يع  ه  اله نون ى قن. 

تن إي أن من ، و يا الت ام ا و يلين ج   قيهن ى لن ىن للأ    4ىاصوص قوا   التن فف
ا ته لين هيا ال  ت ا  ن ال  تن ال ي  ين يهو  إل  إ ا   ن  م ص جم لع لاا التن فف 

إلا أن المشجز ، 5ىين و يلن الع و فف هيا ال  ت ا وىين الو     الع ومين أو الىجلم نين

                                                           
1
 ، الذي يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، مرجع سابق.44-96من المرسوم الرئاسي رقم  38و  37أنظر: المادة   

2
 ، مرجع سابق.2011يوليو  10المؤرخ في  241-11أنظر: المرسوم التنفيذي رقم   

3
 .03 ع المنافسة، لمجلس الداخلي النظام تحديد المتضمن 2013 جويلية 24 في المؤرخ 01 رقم القرار  

4
نصت القوانين المنشئة لسلطات الضبط على نظام التنافي، الذي قد يكون كلي مطلق أو جزئي نسبي. بالنسبة لنظام التنافي   

أي ، عندما تكون وظيفة أعضاء أجهزة إدارة سلطات الضبط المستقلة تتنافي مع ممارسة l’incompatibilité totaleالمطلق

وظيفة أخرى سواء كانت عمومية أو خاصة و أية عهدة انتخابية، بالإضافة إلى امتناع امتلاك للمصالح بصفة مباشرة أو غير 

منه،  18مباشرة، ونجد تجسيدا لهذا النظام مثلا ضمن أحكام القانون المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في المادة 

  منه. لمزيد من التفصيل أنظر: 12بقطاع المياه في المادة  وكذا في القانون المتعلق
voir: Zouimia (R), la garantie du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes, université Abderrahmane mira–Bejaïa, RARJ, v 7,n° 01,2013. P6. 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000أوت 6، الصادر في 03-2000رقم من القانون  18و أنظر أيضا: المادة 

 .48والمواصلات السلكية و اللاسلكية، ج ر ع 

، المحدد لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم 2008سبتمبر  28الصادر في  ،303-08المرسوم التنفيذي رقم  من 12وأنظر: المادة  

 .56وعملها،  ج ر ع  سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
5
 .73مرجع سابق ، ص  الجزائري القانون في الاقتصادي الضبط سلطات ،)وليد( بوجملينأنظر:   

ويسمى هذا النظام، بنظام التنافي المطلق أو الكلي يظهر عندما تكون وظيفة أعضاء أجهزة إدارة سلطات الضبط المستقلة تتنافى 
عمومية أو خاصة، وكذا مع أي نشاط مهني وأية إنابة انتخابية، بالإضافة إلى امتناع  مع ممارسة أية وظيفة أخرى سواء أكانت

 امتلاك الأعضاء للمصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 
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    أنه: " تتن ف   03-03 جقم من اخمج 29ى لن ىن لمج   المن ف ن نص فف الم  ذ 
ف لمشجز من ا   هيا الم  ذ . المن ف ن م  أ  نش ت م نف آاج"  و يلن   و مج 

ا تل  ىمن  أ     مج   المن ف ن من مم ج ن أ  نش ت م نف آاج ل ن لم يمنع م من أن 
يجمعوا ىين   ويت م فف المج   والع  ذ الانتا ىين، ى لت لف يتج  مش   عو  م ي 

لم   ن مع  مت ىعن من تج  مج   ت جي  مى أ العي   فف ع لن م  إيا   نا هيا ا
 ىع لن التن فف الج  ف. ، وهيا م  ي م المن ف ن

ومن أج  م ئ هيا اللجاغ اله نونف ق م المشجز ىتوعي  ن  م الالت ام ا الا صن التف 
 اجاا العمومين و من تتىن     المن صا والو     التف تم ج   من ال ي  ا والا

والالت ام ا الا صن  التن ففالمتع ن ىع لاا  01-07م إص اجا اخمج جقىف،   ت ا ال ىت
ي ون ق  ق       ن  م التن فف الج  ف و مم ن  م التن فف  ،1ىىعض المن صا و الو    

ال  ف     جمي  أ       ت ا ال ىت الم ته ن  م  ق م ى لتو ي  من ع لاا التن فف، 
 .ين أ       ت ا ال ىت الم ته ن ون ن  م التن فف يعتىج أع  العوام  الهوين لا ته ل

ل  ج نا ن  م التن فف نج  إججا  الامتن ز أو  م  ي ميه الىعض التنعف  وا 
l’empêchement  الي  يعتىج ى وجا أع  الم  هج المج  ذ لا ته لين   ت ا ال ىت ،

و يهص  ىإججا  التنعف من  ىعض اخ     من  ،الاقتص    وعي  ه  فف مم ج ن و   ل  
 ج ن فف الم اولن التف يعه ه  مج   المن ف ن ن جا لو ع م الشاصف اتج ا الم   ن المش

:" لا 2(03-03 جقم من اخمج 29   ذ)مالتف ت ون مع  مت ىعن من تج  مج   المن ف ن
يم ن أ    و فف مج   المن ف ن أن يش ج  فف م اولن تتع ن ىه ين له في   مص عن أو 

مص عن أو ي ون ىينه وىين أع  أتجاف   ص ن قجاىن إل  ال ججن ي ون ىينه وىين أع  أتجاف   
  الجاىعن أو ي ون ق  مث  أو يمث  أع  اختجا  المعنين...........".

 الاستقلالية الشكلية لمجلس المنافسة على الصعيد الوظيفي ثانيا:
 يت    من و ىت المن ف ن وعم يت ا  مج   المن ف ن من أج   ىت النش ت الاقتص      

                                                           
1
، ج ر ع المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف 01-07الأمر رقم من  3، 2المادة  :أنظر  

 .2007مارس  7الصادر في  16
2
 Zouimia ( R),  droit de la régulation économiques, éd Berti, alger, 2008.  

et voir: Zouimia (R), la garantie du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes, op cit. p 9. 
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ىش   ا ص غيج أنه لا يم ن لت ا ه أن ي ون فع  ، إلا إيا   نا و     تأ ين و   له 
مج   فف  لوصو  إل  أه افه ى لمع ف ن     نوز من الا ته لين الو يلين ل ىت ما له 

، ه ته اخايجذ لا يم ن أن ت ون مع  للإلغ  ، التع ي ، أو الا تى ا  من تج  اتا ي قجاجاته
، اخمج الي  يج   الا ته لين الو يلين ل مج   فف اتا ي قجاجاته، عيث 1   منه تن أ  

ى ا  الجأ   : 1فهجذ  34تنص الم  ذ  " يتمت  مج   المن ف ن ى  تن اتا   الهجاج والاقتجا  وا 
 ا، ...." ىمى  جذ منه أو   م  ت ا منه يل 

الالغ   أو الا تى ا ،   م  ولا يهص  ىع م ق ى ين قجاجاا مج   المن ف ن ل تع ي  أو 
ا و    ل جق ىن اله   ين خن يل  لا يتع جض الىتن م  ف جذ ا ته لين المج  ، ى  تى ج أن 

ل ن ا ته لين مج   المن ف ن يم ن أن  ، ا ال ولن تا   ل جق ىن اله   ينمات   هي 
المج   تتج  من  ون المج   يلته  إل  أ    وا تم   فف ال  توج، عيث إن وجو  

نش  ه، ويتجتا     يل  أن و عين المج    م تم  من اله نون الي  يعتىج مص ج قي مه وا 
لي ا م مونن ولا م تهجذ خن م  ينش ه ق نون ق  ي غيه ق نون آاج، وفف هيا المج   يم ن 
 فف ع لن ص وج ق نون ج ي  أن يعي  الن ج فف قوا   الا ته   المهججذ ل مج   فف إت ج

مج    )م غ (، لم ي عن06-95اله يم، ى لن ىن ل ج ا ج مث ، ن ع  أن اخمج جقم اله نون 
 ا 2المن ف ن ىأين ج ن مم  يعت  الانتى ز ىم ي  عن الا ته   الي  يتمت  ىه

إل  ج نا المعي ج الع و  فإنه يم ن أن نهي  م ي ا ته لين مج   المن ف ن ى لن ج   
ل  ى لن ج فف الع قن التف تجم  ىين المج   وال  تن إل  الهوا   التف تع م  يجا و ي

التنلييين التف تت م ىنوز من الغموض، إ  فن إل  تع ي  و جا ن الهوا   التف تن م  م  
إل  الجوانا المتع هن ى لو     الم لين ل يا ال  ت ا وم ي توفجه       إ  فن، تنهيا ال  

 ا  ت من ا ته ليت   الم لينمواج  ا جج المي انين الع من ل  ولن التف 
فف ااتي ج  ت  ج إن عجين ال  ت ا الا اجين الم ته نف ،من عيث الهوا   التف تع م  يجا

مجموز الهوا   التف من ا ل   تهجج  يلين تن يم   و يجه   ون مش ج ت   م  أ  ج ن 

                                                           
1
 بط السوق، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين دور مجلس المنافسة في ض إقلولي ولد )رابح صفية(، 

 ، بمجمع هيليوبوليس، كلية الحقوق 2015مارس  17و 16تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي                              

 .13قالمة، ص 1945ماي  8جامعة                              
2
 .269ممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، ص ال كتو )محمد الشريف(، 
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م ا وز أاجي، وى لاصوص ال  تن التنلييين،  م  ت  ج الا ته لين أي   من ا     
 ا  1الن  م ال اا ف ل  ي  ا الم ته ن ل مص  قن   يه من ال  تن التنلييين و  م ق ى يته ل نشج

يىه  مج   المن ف ن ت ى  ل   تن التنلييين فيم  ياص و   ن  مه ال اا ف، وهو م  و 
)مع    12-08  نون جقممن ق 15عيث أن  من ا ته ليته من الج نا الو يلف،يه ص 

ن و يجا ، تنص    : " يع   تن يم مج   المن ف 03-03 جقم من اخمج 31  ذ ومتمم( ل م
وهيا ي       ته يص ا ته لين مج   المن ف ن وتىعيته اتج ا ىموجا مج وم تنليي  "ا 

ال  تن التنلييين ليا أصىا مج   المن ف ن مجج  م   ن  مومين ياا تىيعن ا صن أ ثج 
  .مم  هو هي ن إ اجين م ته ن

يع  من عجيته فف الهي م  وهيا ،ته جيج  نوين إل  الع ومن يج   مج   المن ف نو 
 1اللهجذ  27الم  ذ )2ال نوين، لتف تم ج    الع ومن     نش ت تهجق ىن ال نتيجن  ىنش ت ته
  .(03-03جقم من اخمج

ته ن الم  جم المشجز اللجن ف أغ ىين ال ي  ا الا اجينعي، من عيث الشاصين المعنوينو    
لا يم  مج    اخاجي ي  ا اللىعض من التمت  ى لشاصين اله نونين، ىينم  يعتج  ى   

 ويم ن فف الوه ن اخول  أن ن    أن الشاصين المعنوين لي ا شجت  جوج ، المن ف ن
وجغم   م منا ال ي  ا الا اجين الم ته ن فف اله نون اللجن ف  ،3لا ته لين هي  ا ال ىت

وهيا م  يعنف  ه لين إلا ن  جا،ت نين إلا أنه لم يتم الا تجاض  ن تمتع   ى لاالشاصين اله نو 
أن التمت  ى لشاصين المعنوين لي  ىع م  ع  م لهي    ججن الا ته لين، إلا أنه ي  هم 

أم  المشجز الج ا ج   ،4ىن ىن معينن فف إ   ج هيا الا ته لين، ا صن من الج نا الو يلف

                                                           
1
 مفهوم السلطات الادارية المستقلة،  مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة  راشدي )سعيدة(،أنظر:   

 علوم الاقتصادية، جامعة بجاية، .كلية الحقوق وال2007، 24-23في المجال الاقتصادي والمالي يومي                            

 .411ص                           
2
)معدل ومتمم( : " يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة 03-03من الأمر رقم  1الفقرة  27تنص المادة   

 و إلى الوزير المكلف بالتجارة". التشريعية وإلى رئيس الحكومة
3
 ( إلى أن الشخصية المعنوية، لا تعني ضمان الاستقلالية عن الحكومة.J.Y.cherot)ويذهب بعض الفقهاء  

"  la personnalité morale n’est pas une garantie de l’indépendance à l’égard du gouvernement 
comme le montre à l’évidence l’exemple des offices de régulation agricole ou celui de la banque 
de France " . voir: cherot (J.Y), droit publique économique,2

éme
 éd EC0N0MICA 2007,p 322. 

Cité par: MENOUER Mustapha, op.cit. p 145. et voir: Zouimia ( R), droit de la concurrence, op.cit. 
p p 46,47.  

4
 .32مرجع سابق، ص  بري )نور الدين(،أنظر   
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إي أن    ،شاصين المعنوين لمج   المن ف ن  ونه أ ج  أهمين يل فيعو   ىا منعه ال
  ا1 جوجين من أج  مم ج ن هيا ال  ت ا لو   ل   وتع  ا ت م لا لا ته ليت  

ن المعنوين إله   ى لشاصي مج   المن ف نمن ىين أهم النت  ج المتجتىن     تمت   و
 ،لا يعلي   من الم  ولينى قف ال  ت ا  ن  الم  ولين   يه، فت ى  الا ته لين الي  يمي ا

عيث ىإم  ن الم    ا أن تجف    وي أم م اله    ل مت لىن ى لتعويض  ن اخ جاج 
 ؟ ل ن م يا نهص  ى يا الا ته لين ،الن جمن  ن تصجف ا المج  

  م الا وز خين جق ىن   مين   نا أم  تعنفجشي  أن الا ته لين  نيجي اخ ت ي  وايمي
ن،  وا    نا ال  تن المعنين تتمت  ى لشاصين المعنوين أم لا،     أ    أن وص  ي

  .(2)الشاصين المعنوين لا تع  ىمث ىن معي ج أو   م  فع   لتع ي  أو قي    ججن الا ته لين
نأنّه  غيج فإنّ هيا الا ته ليّن تىه  ن ىيّن  ،ال  ت ا ا  اجيّنى  ته لين  ّ من   وا 

جق ىن   ت ا ال ولن   له   ، أو   عين الو يليّن، ن جًا لىه   أ م ل   تعاواصوصً  من الن
 .ال  تن التنليييّن

 التأثيج فف ا ته لين مج   المن ف ن يم ن أن يع ث أي   أثن   إ  ا  مي انيته، م  أن  
، وى  تى ج أن مج   3الم  ين والم لين ال جوجين لمم ج ن نش تهالو        م منعهم  
 ف ن يتمت  ى لشاصين المعنوين وى لا ته   الم لف فه  منعا له مي انين ا صن   نا ق  المن

، أصىعا 2008 من أىواا مي انين مص لا ج ي  الع ومن وىمهت   ق نون ج ا 
المش ج  241-11وهيا م  أ  ا المج وم التنليي  جقم م ج ن  من أىواا مي انين التج جذ، 

 ي ف: منه     م  7إليه أ  ا عيث تنص الم  ذ 
" ت ج  مي انين المج   ىعنوان مي انين و اجذ التج جذ ويل  تىه  للأع  م التشجيعين  

 .المج   مي انينج ي  المج   هو الآمج ىصج   و، والتن يمين المعمو  ى  
تا   مي انين مج   المن ف ن ل هوا   الع من ل ت ييج والمجاقىن المتىهن     مي انين  

 ".ال ولن

                                                           
1
 نطاق اختصاص السلطات الادارية المستقلة، من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  زيطة )عبد الهادي(، بن  

 المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان، ميرة،                          

 .171. ص 2007ماي  24-23ام بجاية، أي                          
2 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation   
                          économique en Algérie. op . cit, p30. 

3
 .270ابق، ص ، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع س كتو )محمد الشريف( أنظر:  
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 ،ف   هيا العن صج ت       ش ذ التىعين الم لين ل مج   فف مواج ن ال  تن التنلييين 
عيث تا   مي انين المج   للإججا اا التشجيعين والتن يمين المتىهن     مي انين ال ولن 

يا   ن المج   يم   اقتجا  الا تم  اا الم لين  ،المعمو  ى   لا يم  ت   المتع هن ى لموافهن وا 
جين لت ييجا فإن المواج  الم لين ال جوجين التف تاصص له، مص جه  الا تم  اا ال جو 

الم ج ن فف مي انين ال ولن ىمعن  فف مي انين الو اجذ التف ألعن ى  ، ىعى جذ أاجي فإن 
أم  ى لن ىن ل ه نون اللجن ف  ،1الع ومن فف الن  ين هف التف تع   مي انين مج   المن ف ن

م ج ن فف ىجن مج الو اجذ الم  لن المن ف ن،  م لين ال  من لت ييج   تنفإن الا تم  اا ال
 ا 2إلا أن   لا تا   ل هوا   المتىهن     مي انين ال ولن ،ى لاقتص  

 ،     أن03-03جقم اخمج نصوى لن ىن لع قن مج   المن ف ن ى ل  تن التنلييين، 
نين والا ته   الم لف وتم إنش  ه ل ي   تن إ اجين تتمت  ى لشاصين اله نو  المن ف ن مج  
ثج التع ي  الي  ع ث فف  الع ومن، ج ي   ، أصىا مج   المن ف ن   تن2008ول نه وا 

إ اجين م ته ن تتمت  ى لشاصين اله نونين والا ته لين الم لين هيا من ج ن، ومن ج ن أاجي 
 ا ج  ق  أا   مج   أن المشجز الج وهيا م  ي   تو   ل ي الو يج الم    ى لتج جذ، 

من أمج  23المن ف ن ن   ي  لتىعين و اجذ التج جذ ا و   مى شجا ويل  ىموجا تع ي  الم  ذ 
-15من المج وم التنليي  جقم  15وم  ي    هيا التج  نص الم  ذ  ،2008، فف 2003

 . 3الي  يع   تن يم و يج مج   المن ف ن79
 لمطلب الثانيا                                      

 صلاحيات مجلس المنافسة
 ىت مم ج ن المن ف ن فف ال ون، من   و  مج   المن ف ن الج ا ج  فف إت ج الهي م ىم

ىص عي ا وا عن جع ا منه يعت  م  نن ممي ذ  من الىن   الم    تف الج ا ج     تن 
مج   )مع   ومتمم(، نج  أن 03-03ى  تهجا  نصوص اخمج جقم و ، إ اجين م ته ن

  ج فف   ذ تو أو  ا له    تته ال ىتين من ا     ذ ااتص ص ا يم ج  المن ف ن
                                                           

1
  Zouimia (R),   le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien, op.cit.  

                             p 25. 
.267مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، ص  جلال) مسعد(،أشارت إليه:   

2
 L’article L461-4 du code de commerce français modifié par la loi 2008-776 de modernisation de 

l’économie. 
.92مرجع سابق ، ص  ،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،بوجملين ) وليد( وكذلك:  

3
بالتجارة و ينشر النظام أعلاه على :" يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عيله ويرسله إلى الوزير المكلف  15تنص المادة  

 في النشرة الرسمية للمنافسة" . 
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)اللجز التن   ينلجز اخو (، الص عي ا )ال1مات لن من   الص عي ا الا تش جين صوج
 ا الث نف(

   الفرع الأول                                      
 الصلاحيات ذات الطابع الاستشاري

 المن ف ن، ليا ىإم  نه إى ا    المن ف ن ىمث ىن الاىيج الاقتص    فف مي ان يعتىج مج
الجأ  عو  الم     والنصوص اله نونين عي  التع يج والتف ل   ص ن ى لمن ف ن، ليصىا  

 الاقتص  ين ا المي انىيل  الم تش ج الي  ي جأ إليه جمي  الل   ين فف 

 ولىالفقرة الأ                            
 الاستشارة مفهوم                         

    الا تع نن ى جا  أه  الاىجذ والم  جذ والا تل  ذ من م  جاا أه   ت     الا تش جذ
المعجفن اللنين، ا صن وأن العم  الا تش ج  فف جوهجا يتمعوج عو  جم  العه  ن، 

 فف الصيغن الم  من للإف  ذ والتاتيت والتن يم، ونشج العه  ن وتجتيا الىي ن ا، وو ع  
من  ، وهف من أول  واجى ا أج  ذ المشوجذ التف ت تم ىأ م   الت جي  وا عص   فف شت  

  ا 2صوجه 
 ف لعم  الا تش ج  هو  م  ت مي ف تتجتا  نه آث ج غيج مى شجذ، ولنج عه يتوجا    

ى غه ل ج ن الم تش شيجذ تع ي  ى قن م  تعت ج إليه و الج ن الم ت جذ فف    يهين   ىمه جت   ا 
  ا   3    إم ا ه  ىم  تعت ج إليه من مع وم ا وا م ا

                                                           
1

، يلاحظ ان المشرع المغربي ليس له رأي تقريري أي لا يصدر قرارات لها صفة القانون المغربي من 14بالرجوع إلى المادة  

ية ولهذا السبب فإن ما الالزام، بل يقتصر دوره على إبداء الرأي وتقديم الاستشارات وإصدار التوصيات ـفهو مؤسسة استشار
، مجلس المنافسة والهياكل المكلفة بتطبيق الزرقتي العيادي )محمد( يصدره المجلس لا يخضع لأي طعن. أنظر في ذلك:

 .2003، 3القانون، مجلة طنجيس للقانون والاقتصاد، طنجة، المغرب، ع 

انون حرية الأسعار والمنافسة المغربي، ، يتضمن ق225-00-1الصادر بموجب الظهير رقم  06-99وأنظر أيضا: ق رقم 

منه على ما يلي: " يحدث  14.)معدل ومتمم(، حيث تنص المادة 2000يونيو  6الصادر بتاريخ  2000يونيو  5مؤرخ في 

 "مجلس المنافسة، يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات 
www. adala.justice.gov.ma/.../ 

 .237، مرجع سابق، ص  العباسي )عبد الإله(:  وكذلك

Et voir: EL MERNISI (MOHAMED), le conseil de la concurrence, organe de régulation de la 
concurrence, revue marocain de droit et d’économie du développement, numéro spécial du 
colloque-les prix et la concurrence entre la liberté de l’entreprise et la protection du 
consommateur, n°  49-2004, université HASSAN II AIN CHOCK CASABLANCA, p 258 et suivante.      

2
  20،ص1989الهيئات الاستشارية في الادارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طبعة  بوضياف ) أحمد(،أنظر:  

 ومابعدها.                          
3
 .103مرجع سابق، ص  منصور )داود(،أنظر:   
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التعجي  الج م  ل  من الا تش جذ هو التعجي   مع   ل  تش جذ، غيج أن يوج  تعجي  لاو 
، أن الا تش جذ تعنف العصو      الىي ن ا أعم  ىو ي   ىهولهالي  ج   ىه اخ ت ي 
ىوا تن  ،1 م ن، وق  ت ون فف  م ي ا متاصصن أو  م ي ا   منالتلصي ين وال جا  ا ال 

مجت  ذ     مع وم ا متاصصن، وم  جاا، وتع ي  من م  تتىين ع و  مو و ين،
 . عه  نل

اا المه من من تج  مج   وم  يها إليه اخ ت ي أعم  ىو ي   ينتىن     الا تش ج 
ى لغن وأصىعا من مي اا  صجن  وت ت ف الا تش جذ فف الوقا الع  ج أهمين  المن ف ن،
 ا الع  ج 

 الفقرة الثانية                               
 الاستشارات المقدمة من طرف مجلس المنافسةأنواع             

المه من أم م      نو ين من الا تش جاا 03-03 جقم نص المشجز الج ا ج  فف اخمج
جين ال جو  إلي  ، وأاجي إل امين تتهي  في   الج ن مج   المن ف ن، ااتي جين ل ج ن المعنين ع

المعنين ىإجى جين ا تش جذ المج  ، وفف    النو ين ينعصج مو وز الا تش جذ فف مج   
غيج أن م  تج ج الاش جذ إليه، أن المشجز ق  أهم  الج نا الاججا ف الا ص  ،المن ف ن

فف هيا المو وز ي تنله النهص، ىعث ىمو وز ا تش جذ مج   المن ف ن، مم  يجع  أمج ال
المع   ل ن  م  2003جوي ين  24الم جخ فف  1غيج أنه ت اج  يل  ىإص اجا الهجاج جقم 

    .16و 15ال اا ف لمج   المن ف ن فف الم  تين 
 ام  نين ال جو  إل  مج   المن ف ن ى   عجين أو الامتن زى لا تش جذ الااتي جين،  يهص  و
ون ون أم م هيا  ألن متجو ن ل ج  ا المعنين ىيل ، ، ف ف مأ  أثج ن يتجتاأ ون يل   ن 

النوز من الا تش جذ فف ع لن   م وجو  نصوص ق نونين توجا     الا اجذ  جوجذ اخاي 
 من  ىن خنه لي  هن   م ال، وتىه  ا  اجذ هف ص عىن الهجاج فف اتا ي الهجاجاا والهوانين ى  

 
 
 

                                                           
1
 .22،  مرجع سابق، ص بوضياف )أحمد(  
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 ا  1يهي    تت  
)مع   03-03 جقم من أمج 36، 35هيا النوز من الا تش جذ    من الم  تين  ونصا    

  ا     التوالف ومتمم(
يى   مج   المن ف ن جأيه فف    م ألن تجتىت ى لمن ف ن إيا ت ىا الع ومن يل  ويى ي "

 ا   اقتجا  فف مج   المن ف ن 
وال ي  ا الاقتص  ين  و يم ن أن ت تشيجا أي   فف الموا ي  نل    الجم   ا المع ين

  2ا "والجم   ا الم نين والنه ىين و يا جمعي ا الم ت   ينو الم    ا  والم لين
، أ  ت ا ا تش جذ من تج  الهت   ا 2015لم ي ج  مج   المن ف ن، ا    نن 

الو اجين  وا    نا تتع ن ىمش جي  نصوص تشجيعين وتن يمين ل     قن ى لمن ف ن أو   نا 
وق   ىن أن أى ي مج   المن ف ن جأيه فف . 3م     ت    إل  تع ي   ىت ال ونتتع ن ى

ت ا شج ن " ألي ن  ل تأمين" عو  مم ج  ا من فين ل من ف ن مجت ىن من تج  شج ن " 
 و ي اج"، وصج  ىأنه لا تش   المم ج ن المجت ىن من قى  هيا اخايجذ مم ج ن من فين 

   .4لهوا   المن ف ن
، إل  أن الو يلن الا تش جين 2014مج   المن ف ن فف التهجيج ال نو  ل نن ويشيج ج ي 

ل مج   تىه  مج ولن ل ي ىعض ال ي  ا، ويىه  المج   فف انت  ج ت ا الا تش جذ من 
تج  الجم   ا المع ين والم    ا الاقتص  ين والجمعي ا الم نين أو النه ىين وجمعي ا 

                                                           
1
 وتأخذ الاستشارة الاختيارية نوعين : 

 تطلبها . الاستشارات التي يقررها نص قانوني معين تاركا للسلطة الادارية المختصة الخيار بين أن تطلبها أو لا -
الاستشارات التي لا ينص عليها القانون وإنما تجريها السلطة المختصة بإرادتها الحرة، فيمكن للسلطة الادارية طلب الرأي من  -

الجهة الاستشارية المختصة بشأن مشروع قرار إداري تزمع إصداره، وترى أنه من الأنسب الاسترشاد بشأنه والاستفادة 
أعضائها، وذلك رغم عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك، وصولا من جانبها إلى القرار الملائم والمستند بالخبرات التي يمتلكها 

، 2004التنظيم الاداري، النشاط الاداري، عنابة، دار العلوم،  -القانون الاداري الصغير بعلي )محمد(،برأي أهل الخبرة. أنظر: 

 .104،105مرجع سابق، ص ص  منصور )داود(،. وكذلك: 119ص 
2
 )معدل ومتمم(، مرجع سابق. 03-03من الأمر رقم  35أنظر: المادة  

 L’Association des concessionnaires  المعتمدين ووكلائها السيارات وكلاء جمعية تقدمت ،2014 سبتمبر 15 وبتاريخ

automobiles et leurs Agents agréés d’Algérie (AC2A(  إلى مجلس المنافسة لطلب رأيه فيما يخص موافقة ،

مجموعة من )معدل ومتمم(، وأصدر مجلس المنافسة في إطار ذلك 03-03نظامها الداخلي لأحكام الأمر رقم 

 التوصيات:

 الاجتماعات التي تعقدها الجمعية، يجب أن لا تكون مكان لإبرام اتفاقات غير مشروعة مخالفة لقواعد المنافسة. -
 حظر نشر أسلوب حساب التكلفة من خلال وضع جدول للأسعار..........  -

www.conseil-concurrence.dz 
3
السالفة الذكر هي: مشروع  36إن المشاريع التي كان من المفروض عرضها على مجلس المنافسة لإبداء رأي، تطبيقا للمادة   

مشروع –مشروع المرسوم الرئاسي المعدل للتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية –قانون إنشاء نظام رخص الاستيراد والتصدير 

 .13، ص 2015لاستثمارات. أنظر: التقرير السنوي لمجلس المنافسة الجزائري لسنة القانون المعدل لقانون ا
4
 ، المتعلق بطلب شركة التأمين " أليانس للتأمين " حول ممارسات مقيدة للمنافسة، مرتكبة من 2016-02أنظر: رأي رقم :   

 www.conseil-concurrence.dz   طرف شركة كوسيدار.

http://www.conseil-concurrence.dz/?p=1490
http://www.conseil-concurrence.dz/?p=1490
http://www.conseil-concurrence.dz/?p=1490
http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/
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وفف هيا الص   ني ج      ىي  المث   اله ين  ،ى لمن ف نالم ت   ين فف اله  ي  المتع هن 
المتع هن ىأجىعن شج  ا ا تيجا  وتو ي  ش عن ا نص  مهتوجاا    الم   ن ياا 
الشاص الوعي  وياا الم  ولين المع و ذ " أ م  ل ي    ال ي جاا " والشج ن ياا الم  ولين 

أن الاش    يتع ن ىتتىين ق نون الم لين المع و ذ " تيج  م"، إي تىين من ا   هيا اله ين ى
، وا تىج ج ي  مج   المن ف ن ىأنه   ن من اخع ن ا تش جته ىشأن مشجوز 2014ل نن 

 .1ى    تجنا ىعض المم ج  ا المن فين ل من ف ن التف  تتجتا  ن هيا اله نون هيا اله نون
م م ى لو يلن الا تش جين ، إل  ق ن الاهت2014 م  يشيج مج   المن ف ن فف تهجيجا ال نو  

، لم يج  من و اجذ التج جذ إلا ت ا 2014و 2013لمج   المن ف ن عيث أنه م  ىين  نتف 
إى ا  جأ  واع  والي    ن يتع ن ى ون الا منا فف الج ا ج و ىصلن ا صن، ىشأن   و  

   .groupe LA FARGE Algérie2 » « مجمو ن لاف جج الج ا ج
أو   ن فف    مشجوز نص تشجيعف وتن يمف له ص ن ى لمن ف ني تش ج مج   المن ف و"

 :ي جج ت اىيج من شأن   لا يم 
 ، ون م ، إل  قيو  من ن عين ال م ا  ز مم ج ن م نن م  أو نش ت م  أو  او ا-
 و   ج وم عصجين فف ىعض المن تن أو النش ت ا ا-
 ا الا م ا فجض شجوت ا صن لمم ج ن نش ت ا ا نت ج والتو ي  و-
 ا3"موع ذ فف مي ان شجوت الىي مم ج  ا  تع ي -

من الن  م ال اا ف لمج   المن ف ن  يلين ته يم ت ى ا إى ا  الجأ   15وق  ىينا الم  ذ 
" ت ى ا إى ا  الجأ  والوث  ن اخاجي المه من فف إت ج  :4فف إت ج الاججا  الا تش ج 

-03من اخمج جقم 38و36و35و34ا ججا  الا تش ج   م  هو منصوص   يه فف الموا  
والمتمم، المتع ن ى لمن ف ن، تج   أو تو ز وفه   ، المع  2003جوي ين19، الم جخ فف 03

 من الن  م ال اا ف". 27و25و24و13ل شجوت و اخش    المنصوص   ي   فف الموا  

                                                           
1
 . 2014، التقرير السنوي لمجلس المنافسة الجزائري 2014مارس  2،  02\2014قضية رقم   

www.conseil-concurrence.dz 
2

 .49، مرجع سابق، ص 2014التقرير السنوي لمجلس المنافسة الجزائري لسنة 
3
 ، مرجع سابق. 03-03المعدلة للمادة  12-08من قانون رقم  19أنظر: المادة  
4
 .03المتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، عدد  2013جويلية  24المؤرخ في  01أنظر: القرار رقم  

: طلب رأي تقدمت به وزارة التجارة حول مشروع قرار وزاري مشترك 2017-11-19بتاريخ 2017-03وأنظر الملف رقم 

المزاد. أنظر:  متعلق بالمصادقة على دفتر الشروط المحدد لشروط وكيفيات الحصول على الحصص أو أجزائها عن طريق

 .28، ص2017التقرير السنوي لمجلس المنافسة الجزائري لسنة 
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لتف ل   ي تل   من الم  تين ال  للن الي ج، أن المشجز ق  ق م ىتع ا  اخشا ص وال ي  ا ا
عن ال جو  إل  مج   المن ف ن ااتي جي ، وا تعم له من العى جاا م  يلي  يل   عى جذ " إيا 

ه أن عجين الااتي ج الممنوعن ل  ت ج، غيت ىا الع ومن يل " و ى جذ " يم ن أن ت تشيجا "
 الا تش جذ الي  يشتجت أن يتع ن ىم     مع  ذ ل     قنال ي  ا والج  ا مهي ذ ىمو وز 

 ا ى لمن ف ن
  نون جقممن ق 19المع لن ىموجا الم  ذ  03-03 جقم من أمج 36الم ع  من الم  ذ 

، إم  نين ا تش جذ الع ومن لمج   المن ف ن فف    مشجوز تشجيعف، وهو م لم 08-12
، وهيا م  يع   جغىن المشجز قى  التع ي  03-03 جقم من أمج 36فف الم  ذ    يه ينص

 35اتص ص فف إثجا  الهوانين المتع هن ى لمن ف ن وا صن أن الم  ذ فف إشجا  أه  الا
 من 19تعتف لمج   المن ف ن   تن إى ا  الاقتجا  فف    مج لاا المن ف ن     الم  ذ 

الم غ  والتف تنص     إى ا  الجأ  فهت عو  الا تش جذ  ون أن يتع اا  06-95 جقم اخمج
 تج   ج   ن مو وز ا تش جذ مج   المن ف ن منالمشجز الج ا و تجاج إل  الاقتجا  ا

 ا1995من أمج  19فف الم  ذ التشجيعين ىع م   ج  هيا المى أ ال ي ن 
، المتع ن 03-03 جقم  م  تج ج الاش جذ فف هيا الص  ، إل  أنه إيا   ن اخمج

  يشيج إل  مش جي  النصوص التن يمين، إلا أنه فف التتىين تما ا تش جذ مج  ى لمن ف ن
 ون: ويتمث  فف مشجوز ق نون متع نمجذ واع ذ     اخق  فيم  يتع ن ىمشجوز ق نالمن ف ن 

 ا 1ى لمعجوق ا، والي  ق مه و يج الت قن والمن جم إل  مج   المن ف ن  ى ا  جأيه
)م غ (، ق  منا مج   المن ف ن الج ا ج  ااتص ص إ  ا   06-95 جقم و  ن اخمج

لمن ف ن، تج خ وت  م  وجا ال ىتف وىموجا ص وج أمج أىع ث و جا  ا مجتىتن ى 
، جج  المج   من هيا الام  نين التف ت ما له ى جا ن ال ون و يجا التن ف ف، الي  2003

اللجن ف ىهف    ت  فف هيا  لت لم  ت لا ى   ج ي    تن المن ف ن اللجن ين إلا أن المشجز
أ    المشجز  2003ع ي  وتتميم أمج ل ن ى لن ىن ل ه نون الج ا ج  وىموجا ت .الشأن

الج ا ج  ت جي  هيا ال وج ال ىتف الي  ي  هم فف الوق ين من    م  من شأنه أن يهي  
ىيل  ي تتي  المج   أن يهوم ى   اخ م   الملي ذ المن ججن  ،المن ف ن أو يه ف   ي  

                                                           
1
 Zouimia (R),  les autorités administratives indépendantes et la régulation économiques en   

                    Algérie, op.cit. 75. 
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و ن م  تىين   من ااص صه الا تش ج  ويأمج ى لهي م ى خىع ث وال جا  ا والتعهيه ا
أو الىعوث وال جا  ا فف قت ز م  أو فف منتهن نش ت معينن ا   يعين تتوج المن ف ن 

إججا   وي    أن يه ، يم ن ل مج    يل  أن يهتج      الو يج الم    ى لتج جذ أ   م  أ
من شأنه تتويج المن ف ن فف المن تن الجغجافين أو قت   ا النش ت التف تنع م في   

 ن أو ت ون في   ق ي ن التتوج وفف هيا الات ج يم ن المج   أن ي تعين ىأ  اىيج المن ف
و  يه فإن مج   المن ف ن ي  هم فف  م ين إ  ا  مش جي   ،ي تتي  ته يم مع وم ا

  1النصوص التشجيعين والتن يمين من أج   ىت ال ون.
ج ا ج  فف ع لاا الا تش جذ أم  ى لن ىن ل هوذ الال امين لآجا  المج  ، فه    ن المشجز ال

الااتي جين وا ع  ىشأن   م إل امين ال جو  إل  مج   المن ف ن لت ا ا تش جته فف م     
تجاه  ال ي ن ت لىن الا تش جذ ل   ص ن ى لمن ف ن، وأن   م ا تش جذ ه ته اخايجذ ل مج   لا 

 يتجتا   يه أ  أثج ق نونف ا
م  من وجوى  ى  تش جذ المج   ويل   ن المعنين ف لج فيم  ياص الا تش جذ الال امينو 
، وى لججوز إل  موا     المن ف ن من   مهالن ج  ن م ي  جوجذ اخاي ىجأ  مج ىغض

، نج  أن ا تش جذ مج   المن ف ن المع   والمتمم 03-03 جقم ن فف اخمجق نون المن ف 
 4عيث تنص الم  ذ  ع ج،جوج ال ولن  ن مى أ عجين اخ وجوى  ت ون فف ع لن واع ذ وهف ا

    م  ي ف: " يم ن تهنين أ ع ج ال    والا م ا  المتع ن ى لمن ف ن 12-08  نون جقمق
جأ  مج    أاي ىع   ن تجين التن يمالتف تعتىجه  ال ولن ياا ت ى  ا تجاتيجف، 

  ...." ن.المن ف
ن ف ن، تم إلغ   المتع ن ى لم 05-10 جقم ىموجا ق نون 4و 5إلا أنه وىع  تع ي  الم  ذ 

وا تى لا ى قتجاع ا ت اىيج تع ي  هوامش الجىا وأ ع ج ال    والا م ا  ،الا تش جذ الوجوىين
أو ت هيل       أ    اقتجاع ا يم ن أن تته م ى   الهت   ا المعنين إي توفجا اخ ى ا 

 ا  2المع  ذ ق نون 

                                                           
1
 لسوق وتوجيه سلوك الأعوان الاقتصاديين، مداخلة مقدمة في ملتقى دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط ا جلال )مسعد(،  

  8جامعة  ،2015 سمار 17و 16يومي  ،وطني متعلق حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق               
 .               10قالمة، كلية الحقوق. ص  1945ماي                

2
 الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني  مصعور )فطيمة الزهراء(،ر: لمزيد من التفصيل أنظ 

  17و 16حول حرية قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي                                                   

 .7قالمة ، ص 1945ماي  8بوليس، كلية الحقوق  ، بمجمع هيليو2015مارس                                                        
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 ي  هوامش الجىا وتع ي  وى لت لف لم يع  ي تش ج مج   المن ف ن وجوى  فف م ألن تع
وهيا أمج يه ص من  ،الا ع ج ى  ىإم  نه الته م ى قتجاعه مث ه مث  الهت   ا اخاجي المعنين

ومن ج ن أاجي ف و ي       جغىن ال  تن التنلييين فف هيا من ج ن،   وج مج   المن ف ن
، 1ت ال ونالاعتل   ى  تن الهجاج و  م التن     ن   لص لا   تن ماتصن فف مج    ى

 وهيا     ا   المشجز اللجن ف الي   ج  مى أ ا تش جذ مج   المن ف ن)  تن المن ف ن
يتوجا  يل      الع ومن و  ،وجوى   ون أن ي ون ل يا الجأ  الهيمن الال امين ،(ع لي 

اللجن ين أن ت تشيج   تن المن ف ن وجوى  فف ع لن لجو      ل   مجمو ن معينن وأش    
 .2ن الاتل ق ا  ن تجين اتا ي نص تن يمفمعينن م

والا تش جاا الوجوىين المعجو ن     مج   المن ف ن شأن   شأن الا تش جاا الااتي جين 
لا تع و أن ت ون مجج  اقتجاع ا لي  ل   أ  أثج ق نونف، يل  أن المج   يم ج   وجا 

هوذ الال امين ولا ت ون ال ي ن الا تش ج  فهت فف هيا النوز من الا تش جذ ، ف  ت ون لآجا ه ال
قي م   ىت ا ا تش جذ  من ا ل امف ى لن ىن ل  ،إلا أنه ، ت لىن الا تش جذ م  من ىأاي جأيه

 المج   وجوى .
تش جذ الال امين لتشم   يل  النص الا  مج  ون ع  أن المشجز الج ا ج  و   من 

 النص التن يمف فف    اخمجمهتصجذ فهت       نا ىع م   (12-08 نون جقم) قالتشجيعف
من الن  م ال اا ف ل مج    يلين أاي جأ  مج    16 ،15، وق  ىينا الم  ذ03-03 جقم

 المن ف ن.
فإن ىت ا ا تش جذ هي ن معينن، فعن م  ت ت م ال  تن ص عىن العن فف إص اج الهجاج 

نم  يع  تص ص  ل شتجا  فف ااالتج     فف هيا الع لن ل يا اخايجذ لا يع    وي من    ، وا 
ومن ثم فإنه  ن م  تص ج ا تش جت    ،لااتص ص     وي من   لمى شجذ ال ي ن الا تش جين

ن ت ون ىيل  ق  ق ما ىعم  أل م   اله نون الهي م ىه العم     ن من المم ن أن ي ثج، وا 
   م قي م   ىت افف ع لن الهجاج الص  ج  ن ال  تن الماتصن الا تش ج  فف صعن 

 

                                                           
1
 دور مجلس المنافسة في الردع الاداري للممارسات المنافية للمنافسة، ملتقى وطني حول قانون المنافسة  صبايحي )ربيعة(، 

 . 7، 6، بمجمع هيليوبوليس ، قالمة، ص ص 2015مارس  17و 16بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي                  
2
  Valérie) M A(, L’application  en France des pratiques anticoncurrentielles. op. cit p 367. 



188 
 

       ا 1 تش جذ الا
ل  ي  ا اله   ين، أن تت ا جأ  مج   المن ف ن ىشأن اله  ي  المتص ن   م  يم ن
ته ى    الم  ذ  ، التف032-03من أمج جقم  38ل من ف ن ويل  تتىيه  ل م  ذ  المن فينى لمم ج  ا 

3-462L ين التف وهيا الاججا  فع   خنه ي ما ل  ي  ا اله ،3من التهنين التج ج  اللجن ف   
    معتي ا اقتص  ين  تم اات جه  ىشأن ن ا  ا متع هن ىمم ج  ا من فين ل من ف ن ى لعصو ،

،  م  ي ما ى لىعث  ن أ لن متع هن ى لمم ج  ا التف جفعا ىشأن   ال  وي اله   ين، وي     
 هيا الاججا      تجنا التع جض فف تتىين قوا   ق نون المن ف ن ا

 وج م م ج ا فف مج    فإنه ي عام  ال ي  ا اله   ين،  المن ف ن مج  وفف إت ج تع ون 
اىيج فف المج   الاقتص    وفف مج     إ  فن إل   وجاالعصو      اخ لن والاثى ت ا 

ا تش جذ المج   من تج  اله    ي  هم   م  أن ا   ق نون المن ف ن،توعي  تجيهن تتىين قو 
الاثى ا، ف لم    ا التف ت ججا من ججا   لعا ى لن ىن فف تعهين الم  واذ ىين اختجا  

وفف ثى ا ال جج، صعوىن فف جم  العن صج الص لعن   ل من ف ن تع نف من من فينمم ج ن 
 ا تىج مج   المن ف ن اللجن ف أن ال ي ن اله   ين هف التف تع   اخ   ن المن  ىن، هيا الات ج

 .4جأ  مج   المن ف ن التف تتجع    ن  ت ا

 الفرع الثاني
 الصلاحيات ذات الطابع التنازعي

 يهصا  ى لصا عي ا التن   ياان، ت ا  الصاا عي ا التاف تم اان مج ا  المن ف اان مان مت ىعاان 
المم ج اا ا التااف تجت ى اا  الم   اا ا فااف إتاا ج الهياا م ىنشاا ت ت   الاقتصاا  ين ماان أجاا  تع ياا  

                                                           
1

حول ممارسات و   ALLIANCE ASSURANCE، المتعلقة بطلب شركة 2015ماي  18بتاريخ 04/2014أنظر: القضية رقم  

 أعمال مقيدة للمنافسة.

: المتعلقة بطلب رأي سلطة ضبط المحروقات حول المسافة اللازمة 2016أفريل  24بتاريخ 2016 / 04يضا القضية رقم وأ

 dz.www.conseil-concurrenceبين محطات الخدمات على مستوى الطرقات
2
نافسة فيما يخص )معدل ومتمم(: " يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس الم 03-03من أمر رقم  38تنص المادة   

معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر. ولا يبدي رأيه إلا بعد إجراءات الاستماع 
 الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية.

 تحقيق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إليه". تبلغ الجهات القضائية مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقارير ال
3
 «  le conseil de la concurrence peut  être consulté par les juridictions civiles ou pénales de 

jugement ou d’instruction sur les pratiques anticoncurrentielles  définies  aux article 7 et 8 de 
l’ordonnance (ou 85et 86 du traité de Rome), cité par: Boutarde  Labarde )M C( et Ganivet (G), 
droit français de la concurrence, op. cit .p370.  
4
 voir: Boutard Labarde) MC( , Claudel )E( , Michel  amsellem, L’application  en France des 

pratiques anticoncurrentielles. op. cit p p 371,372.  
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ن ف ااي   وماان ثاام اله اا     اا  ، تاا    إلاا  إقصاا   مىتجيهاان غيااج مشااجو نقاا جات   التن ف ااين 
 المن ف ن فف ال ون ا

وتعتىج ال  تن الهمعين الماولن ل  ي  ا الا اجين الم ته ن فف المج   الاقتص    و 
جفض ل هم  الج ا ف الي   ىمث ىن ف ف ، ي ذ ل  ىت فف إت ج اقتص   ال ونالم لف صيغن ج

ن الهم  الج ا ف ل هت   ا أثىا  ج ا ى لن ج إل  العج  التهنف ل ه  ذ، و  م م  م
 .1الم ىوتن

 الفقرة الأولى
 في مجال اتخاذ تدابير مؤقتة

ىت ا من الم    أو من الو يج الم    ى لتج جذ اتا ي ت اىيج  يم ن لمج   المن ف ن
ل من ف ن مو وز التعهين، إيا اقت ا يل  ال جو   المن فينم قتن ل ع  من المم ج  ا 

ج مع ن غيج مم ن اص عه لل   ذ الم    ا التف تأثجا لتل    وقوز  ج  الم تعج ن
وق   مص لع   من ججا  هيا المم ج  ا أو  ن  ا  جاج ى لمص عن الاقتص  ين الع من.

 وهيا إججا   جوج . 03-03 جقم اخمج من 46الم  ذ  ا تع ث هيا ىموجا
من أج  اتا ي وله  تم إات ج مج   المن ف ن من قى  شج ن " إيم  وج لموا  الىن   " 

 ي  الا منا، و   ا ت اىيج م قتن    شج ن " لاف جج الج ا ج" التف جف ا تج ي  اتل ن تو 
ت ى   ى لاتج المتع ن ىإف     ووق  نش ت  ، غيج أن مج   المن ف ن شج ن إيم  وج 

جفض ت ا الت اىيج الم قتن مع   قجاجا ىع م وجو  اتج مع ن ى لمص عن الاقتص  ين 
نم      منتوج ا متنو ن ل شج ن لا  يم  أن نش ت   لا يجت   فهت     منتوج الا منا وا 

 .  2ل ىن  ، إ  فن إل    م ته يم اخ لن ال  فين و اله تعن من قى  الشج ن الم  ين
وىإم  ن مج   المن ف ن الهي م ى لتعهيه ا عو  شجوت تتىين النصوص التشجيعين 

يا أثىتا هيا التعهيه ا أن تتىين هيا النصوص تتجتا والتن يمين ياا الص ن ى لمن ف ن وا  
  ن   قيو      المن ف ن فإن مج   المن ف ن يى شج    العم ي ا لو   ع  ل يا

                                                           
1

 .245 ص سابق، مرجع والتكامل، التنافس بين: والقضاء المستقلة الضبط هيئات بين العلاقة حول ، الدين( عز) عيساوي:  أنظر 
2

 .2015، التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2015فيفري 19الصادر بتاريخ 2015\23قرار رقم  
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، إ  فن  م  نين الا تع نن ىاىيج أو أ  شاص 1(03-03من أمج جقم  37الهيو )الم  ذ
 ىإم  نه ته يم مع وم ا.

لا يم  ت    ،م  لن ى لتعهيه ا الاقتص  ينو يم ن ل مج   أن يت ا من المص لا ال
إججا  أ  مجاقىن أو تعهين أو اىجذ عو  الم     المتع هن ى له  ي   الت ىعن الو اجذ التج جذ،

 18المع لن ىموجا الم  ذ  03-03 جقم من أمج34) الم  ذ .التف تن جج  من ااتص صه
 (. 12-08من ق نون جقم 

 ثانيةالفقرة ال
 عقوباتفي مجال توقيع ال

العصج  ل ه    فف  إن   تن العه ا تتج و  المى أ الته ي   الي  يه ف ى لااتص ص
 هيا ال  تن، ل ي  ا الا اجين الم ته ن فف المج   الاقتص    والم لففمنا ا مج   الج ز،

م  هو إلا م  ج من م  هج خج  مع قىن     ون اقتص    يهوم ىاجن الهوانين واخن من، 
يم، إي تمث  ال  تن العه ىين نه  ااتص ص   ف من اله    الج ا ف إل  هيا إ الن التجج 
 ال ي  ا.

يم ن لمج   المن ف ن الج ا ج  أن ي  ت  هوى ا م لين تتىن فوجا أو فف ع لن   م و 
  اعتجام اخوامج وا ججا اا الم قتن، فف الآج   التف يع  ه   ون تج و  الع  اخقص

تع ا الغجامن الم لين ى لا تن   إل  جقم اخ م   المعهن من و  المع   من تج  المشجز،
تج  م   ن معنين وهيا ي       الته يج الن ىف ل غجام ا الم لين التف يهججه  مج   

يلجض مج   المن ف ن  هوى ا لا ي ت  ن ى   ويل  لو   ع  ل مم ج  ا و  ،المن ف ن
ف ن، وىم  أنه لي  هي ن ق   ين ف ي  المهي ذ ل من ف ن وقم  أ  م    ىمى أ عجين المن 

     .2 اجيناى  تت  ته إلا فجض  هوى ا 
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 الاستخدام ذات الأدوية لسوق موضوعية دراسة بإنجاز المكلف العمل فريق انشاء قرار على ،المنافسة مجلس هيئة صادقت 
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2
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 المبحث الثاني                            
 إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة                

تع   م ين الاات ج المعج  اخ   ف ل   الاججا اا المتىعن أم م المج  ، تنت ن 
 ع ن الاججا ين اخول  فف  م  المج  ، وت ون  م ين الاات ج مع  فعصىموجى   المج 

 ا ل   من إم  نين قىو  الاات ج من   مه ا من يتأ  
وخج  ىي ن التىيعن الا صن ل ن از التن ف ف يهت   اخمج التعجض ى ل جا ن والتع ي  

 من ف نا وليل  ق م ل ن فينللإججا اا المتىعن ىع  إات ج مج   المن ف ن ى لمم ج  ا الم
المتع ن ى لمن ف ن ىتن يم اججا اا مت ىعن  03-03جقم المشجز الج ا ج  من ا   اخمج

تعجي  هيا خج  و  .منه 55إل   44ل من ف ن فف الموا  من  ن فينالمج   ل مم ج  ا الم
من ج  ا معينن لمج   المن ف ن وفن ش  ي ا مع  ذ  ا ات جته يم  لاى  منالاججا اا 

تتم إع لن الم       المهجج الي  يهوم ى لتعهين فف الوق    المعجو ن   يه، ليتم فف   فل
 اخايج  جض اله ين     المج   ا

 المطلب الأول          
 إخطار مجلس المنافسة     

ىتع   ثيجا  ن تلا  ،أم م مج   المن ف نتعجي  المت ىعن  إججا اا لاى  من الاش جذ إل  أن
ويتمت  إججا   ين م  اعتل      هي ن ىاصوصيت  ، أم م الج  ا اله   م  هو متى 

ص  ص معينن ، ويه م من قى  أشا ص الاات ج ىت ى  متمي ، من عيث أنه يتوافج     ا
 م ه ن ق نون  ىيل  ا

 الفرع الأول            
 خصائص الاخطار         

 التتجن ج   المن ف ن، فإنه ينىغفقى   جا ن الج  ا التف ل   عن ته يم الاات ج أم م م
 .أم مه ات ج المه مللإ اله نونف ش  الو  م مونه وأنو هل
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 الفقرة الأولى                           
 مضمون الاخطار                         

المشجز الج ا ج   ته م لمج   المن ف ن، وق  ا تىع  الاات ج هو  جي ن م توىن
ىيل  تم و  ،1المع   والمتمم 03-03من اخمج جقم  50نص الم  ذ من  مصت ا الش وي

  -هو مصت ا اله  ي – مج    من مصت عف الت ى ا والش  وي فف مصت ا واع  
مج    و  يه ننت ف إل  الهو  أن الاات ج  جي ن م توىن توجه لمج   المن ف ن  من 

  ا2ااتص صه
( تات    ن demande d’avisذ )وىيل  فإن العجي ن التف تعتو      ت ا ا تش ج 

 جذ، فإن فإيا   نا اخول  مجج  ت ا ا تش ،العجي ن المتع هن ىإات ج مج   المن ف ن
ياتج مج   المن ف ن و  ،3 ن وجو  مم ج  ا من فين ل من ف نالث نين تتع ن ى  ات ج 

 241-11من المج وم جقم  8ىعجي ن م توىن تج   إل  ج ي ه وفه  لم  ج   فف الم  ذ 
تع    يلي ا إات ج المج   ىموجا ن  مه مع   لتن يم مج   المن ف ن و يجا و ال

 ا  4ال اا ف
 الفقرة الثانية                              

 عدم الزامية الاخطار                           
يتمث  فف معجفن م  إيا   ن يجا      ،ال  ا  الي  يتج  ىاصوص ا ات جإن 
ن ف ن التهي  ىم  وج  فف  جي ن ا ات ج من وق    وت يي  ق نونف ل   أو لا، الم مج  

                                                           
1

" يحقق المقرر 12-08من ق رقم  25" يحقق المقرر في الطلبات و الشكاوى" عدلت بموجب المادة أعلاه:  50تنص المادة  

  .العام والمقررون في القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس المنافسة "
رقه مصطلح الطلب فيستعمل في الحالة التي يود فيها المخطر الحصول على استشارة كأن يطلب من المجلس أن يعاين عدم خ

أو من  ،demande d’attestation négative للقواعد المتعلقة بالمنافسة وذلك من خلال طلب الحصول على شهادة السلبية

 .133، 132، مرجع سابق، ص ص بن وطاس )إيمان(، أنظر: .demande exemption خلال الحصول على إعفاء

 وكذلك:

Frison Roche (M A) , Payet (M S), op.cit. p 258.  
2
 .335، مرجع سابق، ص لعور )بدرة( 

 .135مرجع سابق، ص  بن وطاس )ايمان(،وكذلك : 
3
 Fatih (K), le rôle de la morale dans la constitution du droit de la concurrence,  R D M, N° 9- 

               10,2010,p16. 
4
يحدد تنظيم مجلس   79-15لمتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم المعدل وا 241-11رقم  مرسوم تنفيذي من 15تنص المادة   

 المنافسة وسيره: "  يعد المجلس نظامه الداخلي و يصادق عليه ويرسله إلى الوزير المكلف بالتجارة."
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جويلية  24المؤرخ في 01من القرار رقم  11إلى  7وأنظر : المواد من 

 سابق. مرجع
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فمث  إيا ت منا  جي ن ا ات ج وق    وأفع       أن   اتل ق ا من فين ل من ف ن، ف   
 ىإم  ن

 مج   المن ف ن أن يعي  ت يي  ت   الوق    واخفع  .
تىج نل ه غيج مهي  ىإات جاا ىأن ا  ،له  أج ا مج   المن ف ن اللجن ف     يل 

 ،1ولا ى لت يلي ا التف أ يلا   ي   ،اختجا  وت ى ت م، وى خفع   والوق    المي وجذ في  
وق  أ  ا مع من ا ت ن   ى جي  هيا الم    الي  يتم ش  م  و يلن المج   التف تتج   

ا عن فف تع ي  فف  م ن ال يج الع    والمنت م ل  ون، وتمنا له هيا الو يلن   تن و 
عيث يم ن ل مج   أن يو   تعجي ته لتشم     المم ج  ا  ،2نت ن ا ات ج وم اا

ل من ف ن التف تم  اخ وان المعنين، ويل   ون أن ياتج نل ه ىنل ه وفف ىعض ن فين الم
الع لاا، يتم إات ج المج   من تج  م   ن أو   ذ م    ا ىش   متت ى  عو  نل  

، فيهوم المج   ى م    هيا ت   التف تجج  فف ال ون نل ه واع ذ الوق    من تىيعن 
 .3ا ات جاا ويى شج ى لتعج  في  

 يم العم  و ه نن  جا ن اله  ي  من تج  المج   يم ن ل مهجج الع م، فف ومن أج  تن
مجع ن التعهين، أن ي م   ذ اات جاا إم  ى ىا تع ه   ىم     مم ث ن أو أن   تتع ن 

ا التف تجت ا فف ال ون ياته، أو فف أ وان مج وجذ أو فف أ وان مجتىتن،  م  ى لمم ج  
يم ن ل مهجج الع م أن يلص  ويه م الاات ج ىنل ه ويجج  تعجي ا منلص ن  ن م  يتع ن 
اخمج ى لوق    التف تم  أ وان جغجافين منلص ن ومات لن ى ىا   م تج ن  المم ج  ا، 

لجقن ومنلص ن، لاات   قت   ا النش ت التف تتىع   ت   الشف  الي  ي ت     جا ت   مت
 .4المم ج  ا، أو ى ىا العل        جين اخ م  

وفف نل   ،ولا تا   قجاجاا  م ا ات جاا أو انه  م   خ  تجين من تجن التعن
وي ع   فف ي   ،الوقا يم ن ل مهجج الع م أن يجم    ذ إججا اا متص ن ىنل  الم   ن

                                                           
1
«le conseil de la concurrence n’est pas lié par les demandes et qualification des parties 

saisissantes et peut examiner l’ensemble des conditions de fonctionnement d’un marché sans 

avoir à se saisir d’office, même si les parties n’ont dénoncé que certaines question».  

-Cons. Conc.04-D-32, 8juill 2004 . cité par:Decaux(S  ( , Malaurie Vignal (M), application du 
principe de la saisine in rem du conseil de la concurrence, contrats concurrence , consommation, 
décembre ,2004, n°12.www.lexisnerxis.fr .et voir: Azema (J ), op.cit.p341. 

2
 .283الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(،  

3
 .320، 319مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص  ) مسعد(، جلال  

4
 .320ص  مرجع نفسه ،، (مسعد)جلال   

http://www.lexisnerxis.fr/
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لم    ىمى أ العي   والم  واذ المنصوص   ي   فف الاتل قين اخوجوىين لعم ين مهجج  ون ا
يهوم ج ي    تن المن ف ن اللجن ين أو أع  ن  ىيه ىت وين تا ف اختجا   و عهون الان  ن،

 ن إات جهم، ويل  فف قجاج يت من   و  الج ن الماتجذ  ن اات جه  ىنل     ن 
م ىه  من ا   الاات ج الي  تم التجاج   نه عيث يم ن  المم ج  ا التف تم تى يغ   ى  

 1من تج  المهجج الع م. اقتجا  يل 
ن  عين المم ج  او  المن فين ل من ف ن لي ا م  من ىإات ج مج   المن ف ن عصجا،  ا 

نم  يم ن   إى غ المع  م ى لمم ج  ا التف م ا ىمص لع   ول   عن الاي ج ىين جف   ،وا 
لتوالف. المن ف ن أو إل  المع  م أو إلي م  مع  فف نل  الوقا أو     ا الاات ج إل  مج  

 48الم  ذ  وهيا م  ي تنتج من مهت  ، ويل  ع ا ال    الي  يصىو إليه من جف    واا
 المع   و المتمم:  03-03 جقم من اخمج

" يم ن    شاص تىيعف أو معنو  يعتىج نل ه مت ججا من مم ج ن مهي ذ ل من ف ن 
فن مل وم أع  م هيا اخمج أن يجف    وي أم م الج ن اله   ين الماتصن تىه  ل تشجي  و 

 المعمو  ىه".
ي تنتج من  ى جذ " يم ن" الواج ذ فف نص الم  ذ، إقجاج المشجز الج ا ج  مى أ الاي ج 

ل من ف ن فف ااتي ج الج ن التف يعجض ق يته  ن فينالممنو  ل مت جج من المم ج  ا الم
ت   المم ج  ا الغيج  ، وهو م  ي       مش ج ن المج   الج  ا اله   ين فف أم م 

ن   .اات لا   ت ا    من م  فف هيا المج  مشجو ن، وا 
يا   ن من عن  عين المم ج  ا المن فين ل من ف ن الااتي ج ىين نو ين من  وا 

أن ي ج ى ل عين الاججا اا، فإن يل  لا يعنف   ولن الامج، عيث أن مى أ الااتي ج يم ن 
 .2أ ثج مم  ينلع   ويل  ن جا لتعه  الاججا اا الا صن ى لمم ج  ا المن فين ل من ف ن

وى لن ىن ل هجاجاا التف يم ن أن تص ج فف هيا المج  ، فيم ن أن تجتا ما تج     أ    
التع جض الي  يم ن أن يع ث ىين م ، خن تج  مج   المن ف ن يات   جيجي   ن تج  

م، فمج   المن ف ن يعتم  أ ثج     التج  الاقتص   ، ىينم  المع  م تعجص أ ثج المع  
وق  ا تمج الو       م  هو   يه      تتىين المى  ئ اله نونين ال  جين فف هيا المج  ،

                                                           
1
 Boutard Labarde (m c) , Canivet( G) . Claudel( E) , Michel Amsellem( V ), Vialens ( J) , op.cit . p 

380.  
. 320مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، مرجع سابق، ص  ،جلال) مسعد(أشارت إليه:   

2
 .284ارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ، المم(محمد الشريف): كتو أنظر  
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ىع  إنش   مج   المن ف ن اللجن ف، عيث أن التع جض ىج  أي   ىين المج   والمع  م فف 
لى  عي  ، وق     la clause de restitution des cuvesجامي "ق ين " شجت اجج ز الى
ايجا  مث  هيا الشجت فف العهو  التف تجىت الشج  ا الىتجولين ىمو  ف ا تىج مج   المن ف ن 

الوقو  من شأن   أن تجتا آث جا من فين ل من ف ن، فف عين ا تىجا المع  م نل  المم ج ن 
 . 1مشجو ن غيج من فين ل من ف ن وى لت لف ف ف

 الفقرة الثالثة                                
 شروط قبول الاخطار                             

ىو   شجوت معينن لهىو  الاات ج ت     ،2م  يجذ لن يجا اللجن فق م المشجز الج ا ج  
ل  تلعي   وج مج   المن ف ن فف الاهتم م ى  له  ي  إل  التع م فف  يلين ا تعم له وا 

  .ف ت    ىصلن ج ين المن ف ن العجذاخ   ين الت
"  التف تنص     أنه: 03-03من اخمج جقم  44من الم  ذ  3وى لججوز إل  اللهجذ 

يم ن أن يصج  مج   المن ف ن ىموجا قجاج مع   ىع م قىو  الاات ج، إيا م  اجتأي أن 
 عن صج مهنعن ىم  فيه ال ل ين ".الوق    المي وجذ لا ت ا   من ااتص صه أو غيج م  من ى

 هيا الم  ذ تع   لن  الشجوت الا صن الواجا توفجه  فف  جي ن الاات ج
و م  هو معجو  فإن الاات ج  جي ن، والعجي ن ل   شجوت ش  ين لهىول   إيا لم 
ت توفي   تعجض المو وز ل جفض، ويتت ا قىو  الاات ج أي   توافج الشجوت الع من 

من  13الم  ذ  )  وي أم م أين ج ن ق   ين وهم  شجتف: الصلن والمص عنالمعجوفن لجف  
ال  للتين، يتت ا قىو  ا ات ج توفج  ومن ا   ا تهجا  نصف الم  تين .ن إ م و إ(

أن ي ون م  م  ، أن ين جج  من ااتص ص مج   المن ف ن- مجمو ن من الشجوت:
 .المص عن، الصلن، ىعن صج مهنعن  ل ين

                                                           
1
 .337، مرجع سابق، ص لعور )بدرة(أنظر:  

2
 voir: L462-8 « le conseil de la concurrence peut  déclarer, par décision motivée, la saisine 

irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle -ci,ou si les faits sont 
prescrits ou sens dz l’article L462-7, ou s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le 
champ de sa compétence. Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que 
les faits invoqués ne sont pas appuyées d’élément probants ». cité par: cabanes)C(,Neveu )B ( , 
droit de la concurrence dans les contrats  publics, Ed  LE  MONITEUR, PARIS 2008. P 145. 
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النصوص اله نونين المتع هن ى لمن ف ن  ن ي ج شجت  جغم   وا، الصلن جتى لن ىن لش
الصلن، إلا أن قىو  الاات ج أم م مج   المن ف ن، يشتجت ص وجا من ج ن تتمت  أولا 

 ى لصلن ل هي م ىيل .
هف  1-44ويهت ف هيا الشجت أن ت ون اخشا ص المع  ذ عصجا فف نص الم  ذ

ال  ا  المتجو  هو مت  تع   و ،ف ن ى لمم ج  ا المجت ىنالم ه ن فف إات ج مج   المن 
المم ج ن المن فين ل من ف ن أم  ن  ته يم  وقوز الصلن متوفجذ ؟ ه   ن  وقوز اللع  أ 

 الاات ج إل  مج   ؟
  مج   المن ف ن اللجن ف هيا الم ألن أثن   فعصه  ات ج ته م ىه شاص  وق  ص 

ماتصن فف التجمي  الآلف ل عجوض والت ى ا الا صن ق م ىإنش   م   ن فج ين  ،تىيعف
والتف توقلا  ن النش ت ى ىا المم ج  ا المن فين ل من ف ن  ،ى لىيوز والايج جاا العه جين

الا  ن ا  التف اجت ىت       من الصع  تص ج ىشجن فجن   ىع  أن جف ا الهي م ىإ جاج
لم   ن   نا ق  من وموجو ذ  ن  فلف هيا اله ين ي ع  أن ا الاش  جين  من صلعت  ،

وقوز المم ج  ا الممنو ن ل ن لم تع  موجو ذ  ن  ته يم   للإات ج، ف   يم   ص عى   
 .1عن اات ج مج   المن ف ن أم لا ؟ 

، ي توجا أن 1986 ي مىج  1أج ا مج   المن ف ن اللجن ف ىأن اخمج الص  ج فف 
، ول يا فه  جفض الاات ج المه م من ت ون صلن الته  ف متوفجذ  ن  ته يم الاات ج

م   ن تجمي  العجوض والت ى ا المي وجذ أ  ا     أ      م توفج الصلن لع ن 
فيلج   23ا و أي ا مع من ا ت ن   ى جي  هيا الهجاج ويل  فف ع م   الص  ج فف الاات ج
    وق  انته  موق     من مج   المن ف ن اللجن ف ومع من ا ت ن   ى جي   ،1989

أ     جوجذ تمت  ق نون المن ف ن ىنوز من الا ته لين فف مج   الاججا اا  ن ت   
الهوا   الاججا ين الع  ين لتع ي  الصلن، وا تى ج شجت الصلن متوافج مت    ن الع جض  ا م  
فف م اولن نش ت ا الانت ج والا م ا، ومن المعتم  أن ي عهه  جج من مم ج ن مهي ذ 

 2 ون المعنين.ل من ف ن فف ال

                                                           
1
 . 290ص، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، (محمد الشريف)كتو  أنظر:  

2
 291مرجع نفسه ، ص كتو )محمد الشريف(،أنظر:   
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فيم  ياص الجمعي ا  وا  تع ن اخمج ى لجمعي ا الم نين أو النه ىين أو جمعي ا و 
فإن المج   يتأ   من أن   ت  هم فف ال ف ز  ن المص لا التف   لا ى    ،الم ت   ين

ي ون له صلن  لاى ، فمن يهوم ىإات ج المج   ، تم  ه ى لن ج إل  أن مت   ال اا ين وقجاج ا
 .1مجتىت ى يا الشجت م ىيل ، فصعن ا ات ج ل هي

قى  مج   المن ف ن الاات ج المه م من تج  من من م نين ، D-03-42وفف قجاج جقم 
( الممنوعن لممث   ، وص عا الاات ج mandatجغم   م قي م   ىتىجيج الو  لن )التلويض 

 centre national des)هو ج ي  المج   الوتنف لمعتجفف) ممت نين( ال ي جاا
professionnels de l’automobile)(CNPA ) ل ياووفه  لم  ج   فف الن  م ال اا ف 

المن من ولا يم  أن ج ي    ي تلي  من تلويض  ا م و  ت ا وا عن متع ن ى   اجذ ال اا ين 
ج ي    له صلن خج  اات ج ،  م  أنه يمث    أم م الع الن، وىيل  فCNPAالمن من  ل يا

 .2المج  
 :3ت  ج أهمين هيا الشجت من ا   الوج ين الت ليينو 
ص عا أو أصع ا ا م   اا الموجو ذ فف الاات ج، لاى  أن يعص      هيا -

ال  تن، أ    تن ا م    من ال ي ن ص عىن الهجاج ىمعن  أن يعص      تو ي  ق نونف 
ى ون هيا التو ي  و إلا من   من أج  مم ج ت  ، ولا يم نه الهي م ى  م    من ت ه   نل ه 4

 الش  .   نا العجي ن مجفو ن فف
الج  ا المعنين لاى  أن ت ون ق  ت ججا ىصوجذ مى شجذ من المم ج  ا المهي ذ -

 ل من ف ن، ولا يتع جض هيا م  عن ال ي  ا الممث ن لمص لا جم  ين  جمعي ا الم ت   ين
 ى شجذ للأفجا  اليين تمث  م .، ويل  ى  تى ج أن   تمث  المص لا الم4فف جف  الاات ج

نم  يجا  ي لف لا أن تتوفج الصلن والمص عن ل ي الج ن الماتجذ ليهى  إات جه ، وا 
، ويعنف يل  أن يتم ت  يم إثى ا مهنعنإ  فن إل  يل  أن يت  م هيا الاات ج ىعن صج 

 جي ن ا ات ج ىىعض العن صج ال لي ن ىإثى ا وجو  مم ج ن من شأن   أن تم  

                                                           
1
Cons- conc, décision 05-D-66, cité par: Cabanes )C(,Neveu)B(, op .cit . p146. 

2
 voir: CABANES )C (, NEVEU)B(, op .cit . p145. Et voir aussi :décision 03-D-42,du 18 aout 2003 

relative à des pratiques mises en œuvre par Suzuki et autre sur le marché de la distribution des 
motocycles. voir: www.autoritedeconcurrence.fr 

3
 .339،340مرجع سابق، ص ص  لعور )بدرة(،وكذلك:  .138مرجع سابق، ص  بن وطاس )ايمان(، 

4
 voir: décision 05-D-21. Cité par: analyse de la jurisprudence(2005), op . cit. p209. 
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ن ف ن العجذ، وليا لا ي لف أن يتم التى يغ  ن وجو  اتل ن مهي  ل من ف ن فف  ون   عن ى لم
 .1أو ا من معينن وىي ن صلن أ    ه وأهمين الو     الم تا من لتعهين أه اف م

ىم  فيه ال ل ين، تت  م م  وىن       م   ىن ي جا فإن م  تهت يه ف جذ العن صج المهنعن 
نص   وم  المنتن ال  يم للأموج. ف و يتلن م  الع الن خنه يال   ىئ قوا   الع الن وا 

الاثى ا  ن ص عا الاات ج التف تىج  من ج ن الام  ني ا الم  ين والم لين التف يعو ه  
   واع  فف هيا المج  ، فمث  الو     التف تم     و اجذ التج جذ والتف تم     جمعي ا 

 .2ته يم أ لن إثى ا المم ج  ا لي ا مت  وينال ف ز  ن الم ت    فف مج   
وهيا يتلن م  المنتن ال  يم، إي أنه ي  م ال    من وجو  التعهين و  يه فإن مت لىن   

الماتج ىإثى ا صعن ا    اته م ىه ، يجع  من و يلن مج   المن ف ن فف مج   التعهين 
  .3ى ون ج وي

ن   ن  نصج الا ثى ا لا يتج  ال ثيج فف الاات ج وتوافج هيا الشجت صعا ج ا، وا 
الو اج  أو الاات ج الت ه  ف ى  تى ج أن ل   من الو يج الم    ى لتج جذ ومج   المن ف ن 

، إلا أنه يتج  ثى اا  من من أج       الوث  ن والم تن اا ال تعص  أن مص لا يم ن  
 صج إثى ا   فين فف ع لن الاات ج المى شج، عيث ي ون     التج  المت جج ته يم  ن

ل من ف ن، في ون     الم   ن المت ججذ أن تثىا  ن فينووا عن     وجو  المم ج  ا ال
 . 4أن الم   ن المشت   من   ق  ت ىىا فف ال جج وهيا ي ون    ذ ن  ج الوقوز

عو  الاات ج الواج  من الشج ن الوتنين الج ا ج  وق  ا       هيا قجاج مج   المن ف ن 
ل ىجيا التف ق ما ش وي    المتع م ين الاقتص  يين اليين ي توج ون   ا ل تىغ وا

 عج منتوج ت  ، و  ن ج  مج   المن ف ن ىأنه" ....لا ال ىجيا ويىيعون   ى عج أق  من 
ي لف الا     ىوجو  مم ج ن من هيا الهىي ، ى      من ي    يل  أن يثىا قي م  ، وىم  

هيا الع لن لي  ى خمج ال ين لم  يتت ا من الم م أن ا تع  ج  ن صج الاثى ا فف 
ىتج يىن اخ ع ج، فإن المج   ي تلف ىته يم أ لن  قيهن ومتت ىهن، وفف    اخعوا  تىه  

                                                           
1
)معدل ومتمم(: " يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل 03-03من الأمر  3الفقرة  44نصت على هذا الشرط المادة   

 بعدم قبول الاخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية".
2
 .293الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص كتو )محمد الشريف(،أنظر:  

3
 BRAULT (D), op. cit, 372.  

4
 .142مرجع سابق، ص  بن وطاس )ايمان(،أنظر:   



199 
 

مع قىن المتع م  الاقتص        الىي   ون  عج الت  لن متوقلن     نيته فف إقص   
 .1من ف يه من ال ون"

، عهيهن إثى ته لي  ى ل جوجذ  ى جي  أن م  يجا ي ع  ع ا قجاج لمع من ا ت ن   
وهيا  ،الوق    التف تم التى يغ  ن  ، ل ن م  يعتم  أن ي ون مم ج  ا من فين ل من ف ن

وم  المنتن ال  يم التل يج لل جذ العن صج المهنعن يتلن م  قوا   الع الن والانص   
ى ا  ن ص عا الاات ج وينهص الع الن خنه يال   ىئ الاثمى أ ف و يتلن م   ،للأموج

 ،من   م الم  واذ التف يم ن أن ت  ج ىين مات   مه مف ا ات ج التف تىجج من ج ن
فمث  الو     التف تم      ،الم  ين والم لين التف يعو ه     واع  فف هيا المج   الام  ني ا

ن إثى ا م أ لو اجذ التج جذ والتف تم     جمعي ا ال ف ز  ن الم ت    فف مج   ته ي
، ومن ج ن أاجي، فإن التل يج ال  ىن لعن صج ا ثى ا يتلن م  المم ج  ا لي ا مت  وين

المنتن ويل  من عيث أنه ي  م الغ ين من وجو  التعهين، فمج   المن ف ن    تن إ اجين 
م ته ن ل   و     م من ت ه    ل هي م ى لتعهين وليا فإن مت لىن الماتج ىإثى ا صعن 

الغ ين من المت لىن   اته م ىه  يجع  و يلن المج   فف مج   التعهين ى  ج وي . وا   
عت  لا ينشغ   ،ىته يم  ن صج مهنعن ىم  فيه ال ل ين هف التالي      مج   المن ف ن

ويل      ع  ا اله  ي   ىمت ىعن الم     التف لم تجفن ىأ لن ت         تأ ي  صعت  ،
 .2مج   من أج   اخ   ين التف أنشأ ال
ي ون  ل من ف ن التف ن فينى لمم ج  ا الم يتع   ااتص ص مج   المن ف ن م  يشتجت أن 

و لا تن جج  من الا تثن  اا التف نصا   ي   ، 3أثجه  الم    ى لمن ف ن غج    أو من
 من نل  اخمج.  9الم  ذ 

ش  ا الوق    مم ج ن فيم ن لمج   المن ف ن إص اج قجاج ىع م قىو  الاات ج، إيا م  
مو وز الن از من  مهي ذ ل من ف ن التف تن جج  من ااتص ص اله    أو أن ي ون

ااتص ص   تن ال ىت الهت  ين، أو أن ت ون اله ين من ااتص ص   تن من ف ن ل ولن 

                                                           
1
ة للتبغ ، المتعلق بممارسات الشركة الوطني1998ديسمبر  13، الصادر عن مجلس المنافسة يوم 03ق98أنظر قرار رقم   

 www.conseil-concurrence.dz.                                                                                                    والكبريت
2
 .294، 293الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص  كتو )محمد الشريف(،أنظر:   

3
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ذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن يمكن أن يصرح مجلس المنافسة  بموجب قرار معلل بعدم قبول الاخطار إ
 اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية ."
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أجنىين، لا يم  إيا وج  اتل ن ىين الج ا ج و ولن أاجي     غجاج اتل ن الشجا ن الج ا ج  
ف الي  و ز الااتص ص ىين   ت ا المن ف ن ختجا  الاتل ن فف ع لن وجو  اخوجوى

 .1م    ىعجين المن ف ن فف إت ج التى  لاا التج جين ىين التجفيين
  و   م  ياجج  ن ه ته المم ج  ا ياجج  ن نت ن ااتص ص مج   المن ف ن، ولا

 .2ن اهن وشل فين المن ف نيم ن جف  إات ج إليه ىشأن  ،   لمم ج  ا اللج ين التف تم  ى
، أص ج مج   المن ف ن  فف الج ا ج قجاجين ىع م 2000وتج ج الاش جذ إل  أنه  نن

 الااتص ص، مع   إي هم  ىع م ااتص صه ى للص  فف ق  ي  المم ج  ا الت لي ين، 
ق  جفض و  .3   تعم     من ا صن ىعون من تج   ون آاج والمن ف ن غيج الشج ين

 ن اللص  فف ق ين شج ن "جونو"    شج ن " وف  " المتع هن ىمم ج ن إش  ج مج   المن ف
يم  ىمص عن شج ن "جونو" مع   قجاجا ىع م ااتص صه، إي ت ا  المم ج ن المعنين فف 

  .4إت ج المم ج  ا التج جين ولي  ق نون المن ف ن
لا يم ن ".... 4ذ اللهج  44تنص الم  ذ ، عيث   م ته  م الوق    المى غ  ن   م  يشتجت 

) نواا( إيا لم يع ث ىشأن    3تج و ا م ت    أن تجف  إل  مج   المن ف ن ال   وي التف
 أ  ىعث أو مع ينن أو  هوىن".

لت لم     ن  م الته  م فف ق نون المن ف ن معه  لع م و و  النص ى لن ىن لم ألن 
م  م  فف  للجن ف ىتو يعهالانت ن فف ع  ا هيا اخج  وهو م  ت ل  مج   المن ف ن ا

، ول يا الغجض تم تاصيص  جا ن 5يل  ىم  انت   إليه الاجت    اله   ف اللجن ف

                                                           
1
 .152قانون المنافسة،  مرجع سابق، ص  بن حملة )سامي(،  

2
 Boutard-Labarde (M C), Canivet (G), droit français de la concurrence, op.cit. p192. 

voir: cons. conc. Décision n° 04-D-46, les moyens relatifs à la qualification de pratique au regard 
des dispositions de l’article L 2223-33 du code général des collectivités territoriales relatives à 
l’exercice de démarches commerciales pour la fourniture de services de pompes funèbres ne 
relève pas de la compétence du conseil. Cité par: CABANES )C (, NEVEU)B ( ,  op .cit . p146.   

3
 .11، ص 2000التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة   

 Et voir aussi : Affaire n° 52 /2013 du 1er/10/2013 opposant la Sarl EL FAJR Annaba contre NAF-
TAL Annaba. « … Le Collège, après débats, a décidé a décidé à la majorité des membres le rejet 
de la saisine s’agissant d’un contrat conclu entre les deux parties qui relève de la compétence du 
tribunal commercial et non pas du Conseil de la concurrence. » 

http://www.conseil-concurrence.dz 
4
 .2014أوت 31، الصادر بتاريخ  2014\03قرار مجلس المنافسة رقم   

www.conseil-concurrence.dz 
5
 وما بعدها . 333، مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية جلال )مسعد(،لمزيد من التفصيل أنظر:   
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فف التهجيج ال نو  الي  أ  ا مج   له و  م ن  étude thématique  uneمو و ين 
 .1 2002المن ف ن اللجن ف فف  نن 
 ا ج  المع   تنشيته،  ن م   التف وجث   مج   المن ف ن الج 18ونشيج إل  أنه ىشأن 

المج   ال  ىن، وفف مواج ن إش  لين الته  م، فه  ا تش ج مج   المن ف ن، ق  ذ فف 
المع من الع ي  ومج   ال ولن، واليين ا تىجوا أن تجمي  نش ت ا المج   ال  ىن من 

لم ي    إل  ع ، وى لت لف هن   تواص  فف  يج الم   ن، ومن   الهجاج  2013إل  2003
المتاي ىإ   ذ ما تىن المشت ين     العن وين المع  ذ فف ش واهم قص  الات ز     

 .  2ني ت م فف ا تجج ز ت   الع لاا
ي ج المشجز الج ا ج  صجاعن المص عن          الصلن شجت المص عن،لأم  ى لن ىن 

وجذ فف " ...أو ىإات ج من ال ي  ا المي  :03 -03 جقم من اخمج 44فف م مون الم  ذ 
من هيا اخمج إيا   نا له مص عن فف يل  "ا و  يه يجا أن  35اللهجذ الث نين من الم  ذ 

يتوفج فف شاص الع جض شجت المص عن عيث أنه لا   وي ى ون مص عن، يل  أنه يجا 
إثى ا م    المم ج  ا ىمص لا الع جض ى  تثن   مج   المن ف ن والو يج الم    ى لتج جذ 

وفف هيا  ،و م ن ال يج الع ن ل  ونعم ين الن  م الع م الاقتص    ل ني  ف  ون   ، 
، أن الج ن 03-ن-98الاتج ا، ي ج مج   المن ف ن فف الج ا ج فف عيثي ا قجاجا جقم 

توفجا في   الصلن اله نونين لمى شجذ ا ات ج مم  يجع ه مهىولا،  -الماتجذ )و يج التج جذ(
ونعنف ى لمص عن أن يىين الشاص أنه وق   ،3المص عنولم يشج مج   المن ف ن إل  شجت 

 عين  م  من اخ م   الم  ن ى لمن ف ن أ  أنه لعن ىه  جج، ومن شجوت هيا اخايج 
أن ي ون شاصي  وى شجا، إلا أنه يم نن  تل يج قىو  المشجز فف ق نون المن ف ن ل  جج 

لاعتم   وهيا م  نصا الاعتم لف عيث ا تعم  مصت ا " يم ن أن ت    " وهف تعنف ا
 . 4 م  أن هيا المص عن يجا أن ت ون مشجو ن، 03-03 جقم من اخمج 6  يه الم  ذ 

 
 

                                                           
1
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2
 الآليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية، أطروحة  مزغيش )عبير(،   
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3
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4
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 الفرع الثاني                           
 الجهات التي لها حق اخطار مجلس المنافسة              

الم        م  ي ف: " يم ن أن ياتج الو يج  2003 جقم من اخمج 44تنص الم  ذ 
المن ف ن ويم ن المج   أن ين ج فف اله  ي  من ت ه   نل ه أو ىإات ج من  ى لتج جذ مج  

  2003من أمج  35من الم  ذ  2الم    ا أو ىإات ج من ال ي  ا المي وجذ فف اللهجذ 
يا   ن ل   مص عن فف يل  ..."  وا 

"... يم ن أن  2003من أمج  35من الم  ذ  2تتمث  ال ي  ا المي وجذ فف اللهجذ 
ت تشيجا أي   فف الموا ي  نل    الجم   ا المع ين وال ي  ا الاقتص  ين والم لين 

 والم    ا والجمعي ا الم نين والنه ىين و يا جمعي ا الم ت   ين."
ي تل   من الم  تين أ  ا، تع ا  المشجز لع    ىيج من اخشا ص الم ه ن ىإات ج 

جين ومع  ذ، تم ىموجى   منا عن الاات ج ل   الل   ين مج   المن ف ن،  من ق  من عص
وى لت لف لا يم ن إات ج  ،فف العي ذ الاقتص  ين    فف نت ن ااتص صه ومج    م ه

 المج   من تج  أشا ص أو هي  ا لا تنتم  إل  اله  من المع  ذ فف الم  ذ أ  ا. 
 الأولى الفقرة                             

 اخطار الوزير المكلف بالتجارة)الاخطار الوزاري(              
    هيا النوز من الاات ج، ى  ات ج الو اج   ون أن الو يج الم    ى لتج جذ يت ن 

وي جأ إل  هيا  ،هو الشاص الم ه  ق نون  ىته يم  جي ن اات ج إل  مج   المن ف ن
ى لتج جذ الهي م ى   من مص لعه الاات ج ىع  جم ن من التعهيه ا التف يت ا الو يج الم    

الم  لن ى لمن ف ن، أو ىن       ش وي موج ن إل  إع ي ه ته المص لا من قى  الم   ن 
وهيا م  ي    إل  ت وين م   يتم  ،المت ججذ التف لم تج  أن تهوم ىنل    ىإات ج المج  

المع   إليه، ف ه أن  إع لته إل  مج   المن ف ن الي  يع  غيج م  م ىإتى ز م  وج  فف الم  
    الع   ى لن ىن للإات ج المى شج الي  ي ون التعهين لم يى أ  ،يه م ا تنت ج ته الا صن

وىيل  لا يهوم و يج التج جذ ىإات ج  ،1ىع  إي يتج  اخمج خو  مجذ أم م مج   المن ف ن

                                                           
1
 .163مرجع سابق، ص  بن وطاس) ايمان(،أنظر:   

 ئري، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حرية المنافسة في التشريع  ، اختصاصات مجلس المنافسة الجزالعويجي )عبد الله(وكذلك:  

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، باجي مختار عنابة. 2013أفريل  4و 3الجزائري، يومي                          

   .Blaise (J B). op. cit. p 438 وكذلك:
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المج   فهت مج   المن ف ن إلا إيا ق م هو ىتعهين م ىن ليل ، فإيا   ن غيج     ي م  
   . 1م  ق م ىه الو يج ومص لعه ىتعهين ا  فف أو ت مي ف

 وفف فجن   يتم الاات ج الو اج     ذ ىوا تن ج  لن موقعن من تج  الم يج الع م
الي  يتصج   يل  ىن       تلويض  ا م يمنعه إي ا ل من ف ن والا ت    وقم  الغش، 

 وهف تجيهن أ   ين ،2اج يص ج ل يا الغجضالو يج اللجن ف الم    ى لاقتص   ىموجا قج 
 لمى شجذ المت ىعن من تج  ال  ت ا الع من، فف الهت   ا التف ت ون في   المن ف ن م   ذ

 .3ىش   فع ف

 الفقرة الثانية                           
  الاخطار المباشر                         

 03-03 جقم من أمج 35من الم  ذ  2وي ون من تج  ال ي  ا المي وجذ فف اللهجذ 
الجمعي ا ، الم    ا، ال ي  ا الاقتص  ين والم لين، الجم   ا المع ين- فف: وتتمث 

 جمعي ا الم ت   ين.، الم نين والنه ىين
إن الت ى  التن ف ف له نون الصله ا العمومين يجع  من الولاين و الى  ين تتمت  ىعن 

ل من ف ن، والتف ت عن أ جاج  ن فينمم ج  ا الماات ج مج   المن ف ن عو     ال
ىيل  تت م  جو  إات ج الجم   ا المع ين لمج    و ،ى لمص لا الع من الم  لن ىعم يت  

 المن فينفيم  يتع ن ى لىعث والعه ا  ن اجت  ا المم ج  ا  ،المن ف ن ى خهمين الا صن
 اجين  من اخ م   اله نونين الاتل قين ل من ف ن فف مج   العهو  ا  اجين. وتن جج العهو  الا

عيث تاتص هيا اخايجذ ىمنا  ،لا يم  الجم   ا المع ينالتف تهوم ى   الا اجذ الع من 
وى لت لف ف يا ي ما ل   ى ل ش   ن  ،الصلهن العمومين ل ع جض الي  يه م أف    جض

ىن مجع ن منا الصلهن ل من ف ن ويل  فف مجع ن تهييم العجوض التف ت  ن فينالمم ج  ا الم
  .4أ ثج من يل ، ف لجم   ا المع ين ت ت م العجص     يل  عل        الم   الع م

                                                           
1
 إطار للتعاون والتعزيز المؤسساتي في مجال المنافسة، مجلة الباحث  مجلس المنافسة ووزارة التجارة: مخانشة )آمنة(،أنظر:  
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3
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réalisés dans le département de la Charente- maritime. Cité par: CABANES )C (, NEVEU)B ( , op 
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4
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مج   المن ف ن فف ع لن وجو  اتل ن مهي  ل من ف ن  ويم ن ل جم   ا المع ين أن تاتج
من أج  ال م   ىمنا صلهن  مومين لل   ذ أصع ا هيا النوز من الاتل ق ا، وفف هيا 

ت ا  مج   المن ف ن اللجن ف فف الع ي  من الع لاا التف أاتج في   من تج   الع لن
  ن تجين فجض ج ا اا م لين معتىجذ أو إ ت   أوامج ل ع  من ،الجم   ا المع ين

  ا 1 هوى ا     الم    ا المتلهن اتل ق  مع وجال من ف ن و يا فجض  ن فينالمم ج  ا الم
الهت  ين فف    من  م لين مجموز   ت ا ال ىتيهص  ى ل ي  ا الاقتص  ين والو

عيث يم ن ل يا ال ي  ا أن -المص ج  -الاقتص    والم لف و يا الم    ا الم لين المج  
 تاتج مج   المن ف ن فيم  يتع ن ى لمم ج  ا المهي ذ ل من ف ن المجت ىن فف هيين الهت  ين.

ف مل وم الم   ن ص عىن الاات ج لم يشتجت ف الج ا ج  المشجز، أم  ى لن ىن ل م    ا
أن ت ون شاص  معنوي ، ى  يمت  عن الاات ج إل  اخشا ص التىيعين، مت  ثىا أن   

-03 جقم من اخمج 3)الم  ذ ل من ف ن ن فينت ججا شاصي  من إع ي المم ج  ا الم
ات جو .(03 الم    ا أمج تىيعف ج ا     ا تى ج أن    مج   المن ف ن من تج  ا 

الج ي ف الي  يعج  ال ون، وق  أ ج  المشجز هيا ال وج ليل  منع   عن إات ج الع م  
ل من ف ن، ى  وق   من فينالمج     م    نا مص لع   م   ذ أو ت ججا فع  من مم ج  ا 

جىت هيا الاات ج التف ته مه الم    ا م  الاات ج الي  ته مه ال ي  ا التف تمث  
 Jeanمى شج، ليل  جأي الىعض و    جأ  م اللهيه  ، ف  هم  إات جالمص لا الع من

Bernard Blaise :قوا   المن ف ن لا تش   قوا   تن يم التج جذ أو م  يعج  ىهوا   أن "
 .2الىولي  التج ج ، ى  هف ق نون الع ق ا الا صن ى لم    ا"

 ي مىج  1لم ي ن ل م    ا عن الاات ج قى  ص وج أمج  ،أم  ى لن ىن ل ه نون اللجن ف
فف فجن   وىإ ت   الم    ا عن ا ات ج، فإن ق نون المن ف ن الج ي  ق  ج    1986

ىأهم إص   فف مج   ق نون المن ف ن، خن أهم شجت لوجو  المن ف ن الاقتص  ين يعو  إل  
وق   ،وجو  الم   ن، ول يا ف ف التف تتأثج ىصوجذ مى شجذ من المم ج  ا المن فين ل من ف ن

                                                           
1
 voir: conseil de la concurrence, décision  n° 05-D-36, 30 juin 2005 relative au respect par les 

société  Desceaux, les injonctions prononcées par décision n°98-D-52 juillet 1998, rapport pour 
l’année 2005, www.conseil.concurrence.fr   

.323، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، مرجع سابق، ص جلال) مسعد(أشارت إليه:   

Et voir: CABANES )C (, NEVEU)B ( , op .cit . p142. 
2
 voir: BLAISE (J. B)  , op. cit. p438. 

.137، مرجع سابق، ص بن وطاس )ايمان(أشارت إليه :   
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م    ا   ىه  تت تج وجا  جمعي ا الم ت   ين التف ل   عن إات ج لجنن المن ف ن   نا ال
ويل  لع م الا تجا  ل   ىعن الاات ج، و ثيجا من اات جاا جمعي ا الم ت   ين م هف فف 

 ا 1الواق  إلا إات جاا ص  جذ  ن م    ا مهنعن
المج   ويل       و تجا ا ش جذ هن  إل  أن الم   ن ت   متمتعن ىعه   فف إات ج

وجفض مج   المن ف ن اللجن ف انهت ز أو  وا  أثج  ،الجغم من تعج    لتصلين ق   ين
 .2للإف   الاات ج أو جف ه ى ىا تعجض الم   ن الماتجذ

وجمعي ا الم ت   ين عن إات ج  الم نين والنه ىين الجمعي امنا المشجز الج ا ج ، و 
التف   لا ى ل ف ز  ن  . وى لت لف ي  هم   م     فف إت ج المص لا  مج   المن ف ن

إات ج المج   من تج  هيا الجمعي ا، فف ال ف ز  ن هيا المص لا ويهى  ا ات ج من 
يا   نا م  لن فع   ،3تج  الجمعي ا المي وجذ أ  ا إيا   نا هيا اخايجذ معتم ذ وا 

ج  ا الما للن له نون ى ل ف ز  ن المص لا التف ت    أن   م   ذ ىلع  اجت  ا المم 
ف لم ت    لي  ماولا ق نون  ىإات ج مج   المن ف ن ى  مه ف  ي تتي  يل  إلا  ،المن ف ن

غيج أنه لا يجو  ل يا الجمعي ا أن تته م ىت ا إل  ، ىوا تن جمعين معتم ذ ل م ت   ين
 .  4المج   إلا إيا   نا ت   المم ج ن المهي ذ ل من ف ن ق  أ جا ىمص عن جم  ين

وهيا م  يها إليه اله نون المغجىف الي  أ ت  م  نن م من لجمعي ا الم ت   ين، هيا 
اخايجذ يم ن   إات ج   تن المن ف ن  م  يم ن   أن تت ا من   اتا ي ت اىيج تعل ين 

(mesures conservatoires  إيا م  أ ا إل  م    اتيج ىمص لا الم ت   ين،  م ،)
 لم ت   ين العن فف أن تتأ    تج  م نف فف   وي م نينمنا اله نون لجمعي ا ا

  .5ل عصو      تعوي  ا  ن اخ جاج ال عهن ى لم ت   ين
 -جمعي ا الم ت   ين–أهمين الاات ج الممنو  ل يا الجمعي اإل   ،هن  نشيجويجا أن 

ين فه  ا تج  اله نون لجمعي ا عم ين الم ت    المعتم ذ ىعه   و  تت   فف مج   تتى

                                                           
1
 .279، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص كتو)محمد الشريف(أنظر:   

2
 Cons. Conc, décision n°99-D-25 et décision n° 00-D-91, rapports d’activités du conseil de 

concurrence français pour les années 1999 et  2000. www.conseil.concurrence.fr 
3
 voir: Cons. conc. Décision N°02-D-30,14mai 2002, Cons. conc. Décision N° 03-D-42 et décision N° 

04-D-48. cité par: CABANES )C (, NEVEU)B ( , op .cit . p143. 
4
 .318، مرجع سابق، ص حسن ذكي )لينا(  

5
Dabzat )H(, le droit marocaine de la concurrence et la protection économique du consommateur 

à travers la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, revue marocaine de droit 
économique, université sidi Mohamed ben Abdellah, faculté de droit-fés,n° 3 ,2010,p 98. 

http://www.conseil.concurrence.fr/
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لا يم  فف  ،ق نون المن ف ن إل  ج نا ااتص ص   فف مي ان تتىين قوا   عم ين الم ت   
ل مت لىن ىإلغ    ،التى يغ  ن الما لل ا وته يم الش  وي وجف  اله  ي  أم م المع  ممج   

ت   المم ج  ا المن فين ل من ف ن والتعوي  ا  ن اخ جاج التف ت ى ه  أ    ه  نتيجن 
  . 1الما لل ا

 الفقرة الثالثة                           
 الاخطار التلقائي                         

:" يم ن المج   أن ين ج فف اله  ي  03-03 جقم من أمج 1اللهجذ  44تنص الم  ذ 
يم ن لمج   المن ف ن ى  تى جا   تن  ىت المن ف ن فف ال ون أن وىيل   من ت ه   نل ه".
 ه ىشأن الوق    التف يجي أن   تم  ى لمن ف ن،  ون أن ينت ج من أع  ياتج نل ه ىنل

و  يه لا ي  م مج   المن ف ن  ن   ،اخشا ص أو ال ي  ا الم ه ن ق نون  إات جا ىشأن  
 اتا يا قجاج  ن  اات ج نل ه ىنل ه ىتع ي  قجاجا ولا تى يغه.

هي  ىتع ي  قجاجا ى  ات ج مج   المن ف ن غيج م ىأنوق  ىينا مع من ا ت ن   ى جي  
الت ه  ف ولا تىي ن اخ ى ا التف جع ته يتاي الهجاج، خن هيا اخايج لا يش   قجاجاا إجا ين 

وليل   ،مع  من الع  لنانت    لمى أ الن اهن المجتىتن ى لعن فف انلجا ين و  م تع ي ه لا يع  
 يا الاات ج ه فه فهت مى شجذ ف ،المن ف ن مشجوزفإن الاات ج الياتف الي  يى شجا مج   

 .2الاججا اا
أن المج   غيج مهي  ىتى يغ قجاج ا ات ج الت ه  ف، خن وت ي  مع من ا ت ن   ى جي  

ال    منه فتا إججا اا المت ىعن أم مه  ون أن يع ث فف هيا المجع ن أ  ت يي  ل وق    
    ا المعنين أثن   مى شجذ ولا إم  نين ان  ى   إل  أ    ن، ويم ن أن تص  إل    م الم

  .3التعهين أو  ن  تى يغ   ى لم اي الموج ن   ه 

                                                           
1
 . 73، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص (محمد الشريف)كتو    

2
 voir: CABANES )C (, NEVEU)B ( , op .cit . pp 143.144. 

Et voir aussi sur cette sujet : Claudel (E), la saisine d’office du conseil de la concurrence 
n’implique pas , en tant que telle , une atteinte au principe d’impartialité, RTD com . n°11. 2004, 
p 83 et s.  et voir: déc . 03-D-15,17 mars 2003, secteur des pompes funèbres vitré, BOCCRF 16juin 
2003,373. Et 03-D –21, 18 avr 2003, secteur des enrobés bitumeux, BOCCRF 8 oct 2003, p 678. 
Cité par: Claudel (E), op cit , p 84.    
3
ARHEL(P), activité de la cour d’appel de paris dans le domaine des pratiques 

anticoncurrentielles, les petites affiches, n°244, 7 décembre 2001, p 4, 5.  
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أن الاات ج الت ه  ف أو  وأن  أ ي ه  فف يل ، ، Dominique Braultوتجي اخ ت يذ
 .1 ي  ا التف لا تعم  ت ىع  ق   ي الياتف يعتىج من الاص  ص الممي ذ ل 

، يل  أن تع ي  و عين ال ون 06-99وهيا     م  ج   فف اله نون المغجىف جقم 
من  166ى  تى جا إججا   م ف ي ا  فف نت ن ااتص ص ا مج   المن ف ن وتىه  ل لص  

، ل ن  droit d’auto saisine  يلتجض تم   هيا اخايج لعن المى  جذ الياتين ،ال  توج
ع لي  فف إت ج الواق  المغجىف ي ش  انع ام هيين العهين ى لن ىن لمج   المن ف ن اله  م 

ف لمج   لا ي تتي  المى  جذ من ت ه   نل ه ل ن ج فف الم ل ا  ،06-99اله نون جقم
وت ى ا الجأ  التف تص  إليه من  المعجو ن   يه ى  ي تل  فهت ى  ج ىن     الاع لاا
 2.قى  الم    ا والهي م ىمجمو ن من ال جا  ا والىعوث

   هيا النوز من الاات ج فف الع لاا الآتين:و م ي  ي جأ مج   المن ف ن إل  ا تعم 
ويتم جف    من قى ه خ ى ا معينن  ع م  ،  م قىو  الاات ج المه م من ج ن معينن-

توفجه       ن صج إثى ا مهنعن  ل ين، وي جأ المج   إل  ا ات ج الت ه  ف ىغين  جا ن 
  م  ، هيا   ه من أج  اله ين مع  الاات ج المجفوض ىصلن معمهن وتهجيج المت ىعن من 

 أن لا تل ا المم ج  ا الما ن ى لمن ف ن من المت ىعن والعه ا. 
والي  ي ون  موم  نتيجن  ق مته من قى  الج ن التف، 3فف ع لن  عا الاات ج -

المص لعن ىين أتجا  الن از مع  ا ات ج، ي ون لمج   المن ف ن الاي ج ىين عل  
خهمين اله ين وتأثيجه      ال ون المعنين، إي أن  4ه ت ه  ي المى  جذ ىإات ج نل  اله ين أو

ويم ن ل مج   أن يواص  إججا اا التعهين التف تم مى شجت    ،  يه عا ا ات ج لا يأثج 
نتيجن ا ات ج المه م من الم    ا التف ق ما ى عىه، ى  تى جا م    ى ل  ج     ال يج 

                                                           
1
 « ...Cette possibilité de se saisir suffirait à mettre en évidence que, contrairement à ce que 

beaucoup soutiennent, le conseil de la concurrence n’est pas une juridiction ... »  . voir: BRAULT 
(D), op. cit. p 603 

2
 ، دار 2013، 15، مجلة الحقوق ، ع  2011ودستور 06-99 رقم  المغربي بين قانون مجلس المنافسة ،)يوسف( الزوجال  

 .127،  ص الآفاق المغربية للنشر والتوزيع                    
3
 Cons. Conc, déc  n° 2001-D-30, par laquelle le conseil donne acte du désistement du saisissant, 

mais l’affaire étant en l’état d’être en l’état d’être examinées saisit d’office, qualifie les pratiques 
et prononce des sanctions. Cité par: Michel amsellem )V(,l’application en France des pratiques 
anticoncurrentielles ,op.cit. p 376. 
Et voir: décision n 2001-D-70, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la mélasse et du rhum 
à la réunion, cité par: BRAULT (D) , op. cit. p 603. 

4
تي، فلا يمكن إخطاره ومباشرة إجراءات التحقيق إلا من طرف الوزير مجلس المنافسة في تونس لا يملك خاصة الإخطار الذا  

 المكلف بالتجارة والمؤسسات، والمنظمات المهنية أو النقابية وجمعيات المستهلكين وغرف التجارة والصناعة أو الفلاحة .أنظر:

Voir: Jaidane (R), l’évolution du droit tunisien de la concurrence a la lumière de la réforme du 10  

                       mai 1991, revue tunisienne de droit 2000, centre de publication universitaire, p237.   
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الاقتص    ولي  فهت اللص  فف الن از ىين تجفف  الع ن ل  ون وال ف ز  ن الن  م الع م
لا يت ا  فف مم ج ته لم مته ا تج ىن متا صمين، ف و إين غيج مهي  ىت ى ا ه لا  و 

 . 1ل من ف ن ن فينلت ى ا أع  اختجا  ى  لمع قىن المم ج  ا الم
 المطلب الثاني    
جراءاته         التحقيق وا 

ف ال ون وعم ين مص لا المتع م ين والم ت   ين  م ن من ف ن شج ين وشجيلن ف قص 
    ع   وا ، منا المشجز الج ا ج  مع م   ت ا ال ىت   تن التعهين، فلف مج   
المن ف ن، يتمت  مج   المن ف ن ى  تن جق ىين   من تشم     الهت   ا، إي تش   ال ي ن 

قت   ا الانت ج والتو ي  الع ي  ال  هجذ     ع ن تتىين ق نون المن ف ن والي  يشم     
إيا   نا نش ت ت م لا  ىم  في   ت   التف يهوم ى   أشا ص  موميون، والا تيجا  والا م ا

ت مم ج ن المن ف ن و وي    ت ا ه إل  جق ىن شج  ت ا  فف إت ج مم ج ن م  م مجفن   م،
  ى اتص ص ل  . و  يه فإن مج   المن ف ن يتمت ن فينفف ال ون وتل       المم ج  ا الم

جق ىف ش م  يمت  إل     الهت   ا ىم  في   ت   التف ش  ا إنش     ت ا  ىت، يل  أن 
المشجز ينص     أن التعهين فف اله  ي  الت ىعن لهت   ا نش ت مو و ن تعا جق ىن 

 . 2  تن  ىت تتم ى لتن ين م  مص لا ال  تن المعنين
إلا  ،من ف ن ى  تى جا   تن إ اجين م ته نوى لجغم من الت ى  الا اج  الي  يمي  مج   ال

أنه يهوم ى وج تن   ف شىيه ىعم  الج  ا اله   ين     ا تى ج أنه مجىج ى لتعهين فف 
والتف تن جج  من نت ن ااتص صه وهيا م  جع  الاججا اا المتىعن  ،الش  وي المه من إليه

 52و  يل  الم  ذ  30الم  ذ مث م  أش جا إليه  ،أم مه تا   لمى أ المواج ن أو الوج هين
 .3من الن  م ال اا ف لمج   المن ف ن 36و 13و الم  تين  من ق نون المن ف ن

 م  أتج المشجز   تن التعهين تأتيجا إججا ي  ملص  من ا   اللص  الث لث من أمج 
و يا من ا   الن  م  ، 55إل   50تعا  نوان" إججا اا التعهين " فف الموا  من  2003

وه يا فإن قىو  الاات ج من قى  مج   المن ف ن لا يعتىج ىجه ن    في   ، اا ف ل مج  ال
                                                           

1
 مداخلة مقدمة في  -دراسة في التشكيلة والتسيير والاجراءات-، مجلس المنافسة في التشريع الجزائريمقلاتي )منى(أنظر:  

 ،    2015مارس  17و 16الملتقى  الوطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي                       

 .8، قالمة، ص 1945ماي  8بمجمع هيليوبوليس، كلية الحقوق جامعة                       
2
 .122، مرجع سابق، ص  بوجملين )وليد(أنظر:   

3
 .147انون المنافسة، مرجع سابق، ص ، ق(سامي)بن حملة أنظر:   
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نم  لاى    يه أن يى شج تعهيه  عو  الوق    المجا       وقوز مم ج  ا من فين ل من ف ن، وا 
 قص  إ ل   المشجو ين     أ م له. التعهين في  

  إثى ا ىم  لا ي ز مج لا ل ش  أن يعمن التعهين من أج ،يىه      مج   المن ف نو 
وه يا ن ج  أن  ىئ إثى ا المم ج  ا يه        تن مج    ،وقوز الاتل ق ا المع وجذ

المن ف ن، ف ل  تن الم  لن ى لمت ىعن هف التف يجا   ي   إثى ا الاتل ن المع وج، وهيا مى أ 
م أن هيا اله نون لي  ته ي   فف ق نون العهوى ا ونه  إل  مج   تتىين ق نون المن ف ن جغ

 .1له ت ىع  جن  ي 
الهي م ى   اخ م    ،إ  فن إل  الااتص ص ا التف يتمت  ى   ،يم   مج   المن ف نو 

ا ى له  ي  التف تن جج  من ااتص صه  الملي ذ  إججا   جا ن أو اىجذ عو  الم     المتع هن
من  18مم ىموجا الم  ذ )مع   ومت2003من أمج  34 م  تنص اللهجذ اخايجذ من الم  ذ 

 م  يم نه أن يت ا من المص لا الم  لن      م  ي ف: " .... (12-08جقم   نونق
ى لتعهيه ا الاقتص  ين إججا  أ  مجاقىن أو تعهين أو اىجذ عو  الم     المتع هن ى له  ي  

 التف تن جج  من ااتص صه وهف مص لا ت ىعن لو اجذ التج جذ.
  المن ف ن، يم ن ل و يج الم    ى لتج جذ من ا   الملتشين وى لت لف إل  ج نا مج 

ى   جق ىن أو  مالمج  ين ل تعهيه ا الاقتص  ين وقم  الغش، أن يى  ج ىإججا  تعهيه ا والهي 
لا يم  ت    ،مع ينن فيم  يتع ن ىم ي اعتجام شجوت تتىين الهوانين والتن يم ا المعمو  ى  

ج مج   المن ف ن فف إججا  التعهيه ا الاقتص  ين  ي ون أ ثجا المتع هن ى لمن ف ن إلا أن  و 
 نلع  خنه هي ن إ اجين م ته ن مش  ن من أشا ص متاصصين وم نيين.

ل من ف ن  وا    نا اتل ق ا  ن فينال  من لمواج ن المم ج  ا المإن  جا ن التعهيه ا 
 ا المى  ين التعهيه ن إججا اا ، تهت ف  جال من ف ن أو ى قف المم ج  ا المهي ذ ل   من فين
إ  فن إل   جا ن  ،فف اللجز اخو  تتم قى  ا ت ز مج   المن ف ن ىن ج ال  وي التف

  مجع ن التعهين الع وج  فف اللجز الث نف.
 
 

                                                           
1
 دور مجلس المنافسة في الجزائر، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول آليات تفعيل مبدأ حرية  بلكعيبات )مراد(،أنظر:   

 ة ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةـ، جامع 2013ماي  16و 15المنافسة في التشريع الجزائري، يومي                          

   . 7الحاج لخضر باتنة، ص                         
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 الفرع الأول    
 مبدئية(التحريات التحقيقات الأولية)                   

 التف يتم في   الىعث وال ش   ن مات   اخ لن، المجع ن تع  مجع ن التعجي ا اخولين
لمشجز اللجن ف ى لتميي  فف وق  ق م ا ،ت         إثى ا المم ج  ا مع  التعهين التف

 enquête simple ouالتعجي ا اخولين ىين التعج  الع   )الى يت(مجع ن 
préliminaire(c. com. Art. L450-3 ) ف أو م  يت ن   يه ى لتعج   ون إين ق   

 l’enquête lourde de l’article)م ىن، والتعج  الي  يتم تعا إشجا  اله   
L450-4 c.com ) وهيا     ا    ،1وجق ىته  ونه يتت ا ال او  إل  أم  ن ا صن

    تن يم مجع ن  2003المشجز الج ا ج  الي  لم يهم ى يا التميي  واقتصج فف إت ج اخمج 
 التعج  الع    فهت.

 الفقرة الأولى                                 
 )غير قمعية( التحقيقات البسيطة                       

نص المشجز     اخشا ص اليين تو   إلي م م من الىعث والتعهين فف المم ج  ا 
 ل من ف ن، وع   ىصوجذ  قيهن الاججا اا ال جوجين الواجا مجا  ت   فف ت   الم من، ن فينالم

    ن إججا    عل        مص لا اختجا  والعهون.و يلي
 التحقيق أولا: الأعوان المؤهلين لمباشرة التحري الأولي و

الم غ  المتع ن ى لمن ف ن، الي  ي ج    أصن   المعههين فف  06-95 جقم ا ف  للأمج
هي م  ون النص     اخ وان اليين يم ن ت  يل م ل  03-03مج   المن ف ن، ج   اخمج جقم 

غيج أنه  ،ى لتعجي ا فف مج   المم ج  ا المن فين ل من ف ن ى  تثن   مهجج مج   المن ف ن
أن مج   المن ف ن يم نه الا تع نن ى لمص لا الم  لن  34من الم  ذ  2ي ج فف اللهجذ 

 ى لتعهيه ا الاقتص  ين.

                                                           
1
 مداخلة مقدمة في ملتقى  حقوق الدفاع أثناء التحقيقات في الممارسات المنافسة للمنافسة في القانون الجزائري، قوسم )غالية(،  

 ، كلية الحقوق 2013ماي  16و 15ي وطني حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، يوم                   

   .4، 3والعلوم السياسيةـ، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص ص                   
Et voir: MAINGUY (D) et Depincé (m), droit de la concurrence, LEXIS NEXIS ,2

éme
 édition 2015. P  

                                                    55. 
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اخشا ص  ل من ف ن، المن فينفف المم ج  ا  التعهينل هي م ى لتعج  و   يل   ه يو 
 12-08 جقم مع لن ىموجا اله نون 03-03 جقم م جج من اخمج 49المي وجين فف الم  ذ 
  وذ      ى ت وأ وان الشجتن اله   ين المنصوص   ي م فف " التف تنص     أنه:

ق نون الاججا اا الج ا ين، ي ه  ل هي م ى لتعهيه ا المتع هن ىتتىين هيا اخمج ومع ينن ما للن 
 ، المو لون الآتف ي جهم:أع  مه
 .الم تا مون المنتمون إل  اخ    الا صن ى لمجاقىن الت ىعون للإ اجذ الم  لن ى لتج جذ-
 .اخ وان المعنيون الت ىعون لمص لا ا  اجذ الجى  ين-
 .المهجج الع م والمهججون ل ي المج  ..... "-

مج   المن ف ن فف إججا  وجو  ج  ا أاجي يعتم    ي    ا   م   ىن ي جايت ا من 
 . ويم نن  ته يم   إل  ف تين:التعهين
التعهين المجع ن الث نين  يع و  ،إل  مج   المن ف ن ينتمونالمعههين  اخول  من ل نال

ل يج ا ججا اا أم م مج   المن ف ن، ويتول   م ين التعهين فف ق ين معينن مهجج ي ن  
المتع ن  03-03 جقم  تش  من أع  م اخمجإليه هيا الم من ج ي  مج   المن ف ن وي

ى لمن ف ن أن المهججين الت ىعين لمج   المن ف ن ي ت عون  ون  واهم، ىص عين إثى ا 
نصا     أنه: "  03-03 جقم من اخمج 50من الم  ذ  3و 2إلا أن اللهجذ ،1الما لل ا

 نه ته يم يم ن أن ي تعين مج   المن ف ن ىأ  اىيج أو ي تم  إل  أ  شاص ىإم 
مع وم ا  م  يم نه أن يت ا من المص لا الم  لن ى لتعهيه ا الاقتص  ين إججا  أ  مجاقىن 

 أو تعهين أو اىجذ عو  الم     المتع هن ى له  ي  التف تن جج  من ااتص صه".
 الهي م ىت ا يتىين لن  أن ج ي  مج   المن ف ن ىإم  نه ،من ا   النص ال  ل  ي جا

من تج  أ وان المص لا الم  لن ى لتعهيه ا الاقتص  ين هيا من ج ن، ومن ججا  تعهين  
تى غ الج  ا اله   ين، مج   ....    أن: "  2اللهجذ  38نصا الم  ذ ،ج ن أاجي

المن ف ن، ىن       ت ىه، المع  ج أو ته جيج التعهين ياا الص ن ى لوق    المجفو ن إليه". 
من ف ن ىإم  نه الا تم       مع  ج التعهين التف وي تل   من هيا النص أن مج   ال

المشجز  إلا أن ل من ف ن. ن فينتولا ال ي  ا اله   ين الهي م فيم  يتع ن ى لمم ج  ا الم

                                                           
1
 .223، ص 2006، 4، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، ط  )أحسن(بوسقيعة   
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خشا ص آاجين ل هي م  من ج ي  فتا المج   12-08  نون جقمق ىموجا الج ا ج 
  م جج. 49ى لتعهيه ا المتع هن ىتتىين م  ت منته الم  ذ 

وهم أ وان المص لا الم  لن  الغيج منتمين إل  مج   المن ف ن، ف ن المعههينم  أ
ى لتعهيه ا الاقتص  ين المتواج ذ     م توي و اجذ التج جذ، من   المج  ين ممث ن فف م يجين 

وقم  الغش، ومن   الا ججين ممث ن فف  المن ف ن والملتشين الج وين ل تعهيه ا الاقتص  ين
 ل تعهيه ا الاقتص  ين وقم  الملتشي ا الج وينولا ين ل من ف ن واخ ع ج و  ا الالم يجي
 .1الغش

، 2008يجي المشجز اللجن ف وىموجا اله نون التج ج  المتع ن ىتع يث الاقتص    نن
 جوجذ ته يص  وج المص لا ا  اجين     م توي و اجذ الاقتص   لتم ين مج   المن ف ن 

و يا مع جىن    أش     ،عي  مى أ عجين المن ف ن و ىت  الماتص الج ي ف فف مج   تل
التصجف ا ال  جذ ى  ،     الع   من يل  نج  أن المشجز الج ا ج  ق  و   مج   ت ا  
هيا المص لا فف م  يتع ن ىمج   مجاقىن مم ج ن المن ف ن ىين الم    ا والع  من 

جين المن ف ن أ ثج ىجع    مع  ، ف   يجي  من يل  تلعي  مى أ عالمعيهن ل  المم ج  ا 
اهتم م    ال  ت ا واخج  ذ المعنين ىمج   الاقتص   والتج جذ ؟ ا صن وأن  وج مج   

      2المن ف ن ع يث لتنصيىه المتأاج؟ أو أن يل   ي    إل  الانه ص من ص عي ته ؟
  ص فففف اخ وان اليين ل م ااتصتنو   من ا   النصوص ال  ىهن ن تنتج أن هن   

وه لا  المعههين يم ن أن ينتموا إل  مج     ف ن،نمج   التعج   ن المم ج  ا المن فين ل م
المن ف ن،  م  يم ن أن ي ونوا ا جج مج   المن ف ن  م  هو الشأن ى لن ىن خ وان المص لا 

المتع ن ى لمن ف ن)مع    12-08  نون جقموى يا ج   ق ،الم  لن ى لتعهيه ا الاقتص  ين
تمم(، لي ما خ وان المجاقىن الم ه ين الت ىعين لو اجتف التج جذ والم لين ى لت ا  فف إت ج وم

                                                           
1
الموظفون  –من القانون التجاري الفرنسي أصناف المحققين كما يلي: "   L 450-1أما القانون الفرنسي فقد حددت المادة   

ف بالاقتصاد، وهم موظفو المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش المكلفون بالتحقيق، المؤهلون من طرف الوزير المكل
 التي تتضمن مديرية متخصصة في إنجاز التحريات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة .

ون، مقررو مجلس المنافسة بالنسبة للقضايا التي أخطر بها المجلس، وينقسم هؤلاء إلى المقرر العام، المقررون الدائم-
 والمقررون الخارجيون . أنظر: القانون التجاري الفرنسي، مرجع سابق.

2
 دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي ـ أطروحة مقدمة –آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة مخاشنة )آمنة(،أنظر:   

 .518، ص  2016،2017 ،1لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  جامعة باتنة                          
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من م ومن ن ي ون ال    منه إ  ا  إت ج ق نونف يتم ش  م  متت ى ا ال ون ال اا ين من 
  .1ومن من مجاقىن ال ون و م ن المن ف ن العجذ والن ي ن ج ن وي ل  ىصوجذ جي ذ 

له   ين مج   المن ف ن، ىن       ت ىه، المع  ج أو ته جيج التعهين تى غ الج  ا او 
 م  يتم التعهين فف اله  ي  الت ىعن لهت   ا نش ت  ،2ياا الص ن ى لوق    المجفو ن إليه

   3مو و ن تعا جق ىن   تن  ىت ى لتن ين م  مص لا ال  تن المعنين.
لي ج، نص  إل  الهو  ىوجو  ال  للن ا 38و 34و 50من ا    جا ن نصوص الموا  

 تنوز فف الج  ا المعنين ىإججا  تعهين فف مج   المن ف ن.
يم ن أن تص ج فف  ،المى  جذ ىإججا  التعجي ا الا صن ى لمم ج  ا المن فين ل من ف نو 

فجن   من تج  الو يج الم    ى لاقتص   أو من تج  الم يج الع م ل من ف ن والا ت    
ىن       مع وم ا و لا   أو ش  وي تتع ن ى لمم ج  ا المي وجذ،  ،عهوقم  الغش أو مص ل

وى لن ىن ل ه  ي  التف أاتج ى   مج   المن ف ن، فإن مج   المن ف ن هو الي  يعين مهجج 
 .4أو أ ثج ل تعج  فف اله  ي  المتجوعن أم مه

ع ي وا   فن إل  يل  و ن م  تلص  مع من ا ت ن   ى جي  فف التعن الموجه    إ
قجاجاا مج   المن ف ن، فإن   ت تتي  توجيه ت ا إل  الا اجذ ل هي م ى لتعجي ا الا  فين فف 
م     تجاه  واجىن التو يا  وا  عو  المم ج  ا نل    أو عو  تنليي اخوامج ومعجفن جقم 
اخ م   وم ي قوذ م  همن اخشا ص المجت ىين ل مم ج  ا المن فين ل من ف ن، ويل  من 

، و تم   الغجفن التج جين ىمج   5تع ي  مى غ العهوى ا الم لين المعتم  تتىيه     ي  أج  
ق    الج ا ج نل  الااتص ص أ  ىإم  ن   توجيه ت ا إل  مص لا و اجذ التج جذ من أج  
الهي م ىتعجي ا إ  فين ىاصوص مم ج ن من فين ل من ف ن، ويل  فف ع لن التعن فف قجاج 

 من ف ن  م   نجي لاعه . من قجاجاا مج   ال
 
 

                                                           
1

مجلس المنافسة ووزارة التجارة: إطار للتعاون والتعزيز المؤسساتي في مجال المنافسة مرجع سابق، ص  مخانشة )آمنة(، 

499. 
2
  )معدل ومتمم(، مرجع سابق. 03-03من الأمر رقم  2الفقرة  38أنظر: المادة  
3
  ومتمم(، مرجع نفسه. )معدل03-03من الأمر رقم  3الفقرة  50أنظر: المادة  
4
 .302الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(،أنظر:  

5
 la cour d’appel de paris peut, avant de se prononcer, demander à l’administration  de 

prononcer, à des enquête complémentaire ….  
 voir: Boutard  Labarde (MC), Canivet (G), droit  français de la concurrence.op.cit.p159. 
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  في حالة التحقيقات البسيطةثانيا: سلطات المحققين والتزاماتهم 
التف يم ن أن يم ج    مهججين، التعجي ا الى يتن هف ت   ال  ت ا الممنوعن ل 

والمعههون  مهججو مج   المن ف نيتمت     من و ،1المعههون  ون إين وجق ىن اله   
من  51،53وق  ع  ت   الم  تين  جذ ى  ت ا متم ث ن فف إججا  التعجي االت ىعون لو اجذ التج 

 .03-03اخمج جقم 
" يم ن المهجج الهي م     أنه: 03-03 جقم من اخمج51من الم  ذ  2و 1تنص اللهجتين 

 ون أن يمن  ىيل  ىعجن ال ج  ،   وثيهن  جوجين ل تعهين فف اله ين الم    ى   ىلعص
 الم نف.

 وعج  الم تن اا تىيعت  عيثم  وج ا وم م  ت ن  ،يت لا ى  ت م أ  وثيهن يم نه أن و
التف ت    ا     أ ا  م  مه وت    الم تن اا المعجو ذ إل  التهجيج أو تجج  فف ن  ين 

 "......التعهين
و   يه يتمت  المعهن فف مج   المن ف ن ى  تن العصو         الوث  ن والم تن اا 

    نا تىيعت  ، عيث أن النص أ  ا ج     م  ولم تع   فيه تىيعن عيثم  وج ا وم م
الوث  ن والم تن اا مع  التعهين، مم  ي       ات  ز   ت ا المهجج فف مج   التعج  

ومن الملجوض أن ت ون الوث  ن  ،2إل  غ ين   م إم  نين الاعتج ج أم مه ى ل ج الم نف
هن متع هن ى لوث  ن والم تن اا التف تم        ذ والم تن اا التف يت ى   المهجج أو المع

 documents de natureالم    ا مث  ال ف تج واللواتيج و   الوث  ن الم نين
professionnelle  وليا فإنه يجا   م التو   فف تل يج   تن  ،التف لي  ل   ت ى   ج

لا تشم  الوث  ن  ت ا الوث  ن وعج ه  ى  يجا أن ي ون تل يجه   قيه  و يه  ويجا أن
 agenda  خجن ذ   les documents de nature mixtes ياا تىيعن م  وجن
 . correspondances des avocats3ومجا  ا المع مين

                                                           
1
 .4مرجع سابق، ص  قوسم )غالية(، 
2
 الوسائل القانونية لحماية مبدأ حرية المنافسة في الجزائر، مداخلة مقدمة في  خضراوي )الهادي( و عثماني )علي(،  

                      16و 15ملتقى وطني حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، يومي                                           

   . 6، كلية الحقوق والعلوم السياسيةـ، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص  2013ماي                                       
3
 .306سة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص مدى تأثر المناف كتو )محمد الشريف(،  
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ويعن ل م   ع   تىيعن الوث  ن مع  التعهين، وهيا         اله نون اللجن ف الي  
لم مت م، ولا ي ون لمو لف الا اجذ ت ا المع وم ا التف يم ن أن ي تنيجوا ى   فف أ ا  م 

   .droit de perquisition1العن فف التلتيش  
ن تم   إججا اا تعهين فع لن فف مج   المم ج  ا  أم    ت ا الاتع   اخوجوىف لم ت
، ى    نا هيا ا ججا اا تهتصج     ت ا 62\17المن فين ل من ف ن فف    الن  م جقم 

عنين فهت، و  نا ت ت ف الت ى  الااتي ج ، أ  يم ن المع وم ا من الم    ا الم
ل م    ا المعنين جفض ته يم أين مع وم ا ىعجن ال ج الم نف مم    ن ي    إل   جق ن 

 . 2إججا اا التعهين
غيج أن   ت ا الاتع   اخوجوىف أصىعا تتمت  ىص عي ا وا عن فف مج   التعهين 

المع    2003\01ما ن  م الاتع   اخوجوىف جقم فف المم ج  ا المن فين ل من ف ن، إي ي 
الم    ا  ى ق ل ن  م ال  ىن، خ وان ال جنن اخوجوىين ىت ا ته يم مع وم ا إجى جين من

جى جين إل  الم    ا المعنين أو إل   المعنين، ى    فن إل  إم  نين قي م   ى ي جاا مل ج ن وا 
و لا يم ن ل م    ا المعنين  ،ن ى له يناخم  ن التف يم ن أن تعتو      وث  ن تتع 

جفض هيا ا ججا اا ىعجن ال ج الم نف، غيج أنه يجا     ال جنن اخوجوىين إ  م   تن 
    .  3اعتجام  لمى أ ال ي  ذ الوتنينالمن ف ن الوتنين ىهي م   ى ي جذ الم    ا المعنين 

ت ا    المع وم ا  عن ،03-03 جقم من اخمج 51من الم  ذ  3أ  فا اللهجذ  و
التف ج   في  : " يم ن أن يت ا المهجج    المع وم ا ال جوجين  ال جوجين فف التعهين

ويع   الآج   التف يجا أن ت  م في   ه ته  ،لتعهيهه من أ  م   ن أو أ  شاص آاج
 المع وم ا".

 و   ن إقجاج غجامن لا تتج" يم ن مج   المن ف12-08  نون جقممن ق 28وتنص الم  ذ 
ثم نم  ن أل   ج ىن       تهجيج المهجج،    الم    ا التف تتعم  ته يم  800.000مى غ 

مع وم ا ا ت ن أو غيج   م ن ى لن ىن ل مع وم ا المت وىن أو تت  ون فف ته يم  ، تىه  

                                                           
1
 .307، مرجع سابق، ص حسن ذكي )لينا( أنظر:  

2
 Règlement C. E. n° 17/62 du 6 fév.1962, premier règlement d’application des articles 85,86 du 

traité, J.O.U.E. du 21 fév1962, p2. 
  37ص  مرجع سابق، وسيلة لمكافحة الاتفاقات المقيدة للمنافسة )دراسة مقارنة(، الرأفة:، إجراء لاكلي) نادية(أشارت إليه: 

3
 Règlement  C .E n°1/2003 du conseil du 16 déc 2002 , relatif à la mise en œuvre des régles de 

concurrence prévues aux articles 81 et 82 C .E, J.O.U.E. n°1 du 4 janv 2003, p 1./  
37مرجع سابق، ص وسيلة لمكافحة الاتفاقات المقيدة للمنافسة )دراسة مقارنة(، ، إجراء الرأفة:: لاكلي) نادية(أشارت إليه  
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من هيا اخمج، والتف لا ته م المع وم ا المت وىن فف الآج   المع  ذ من  51خع  م الم  ذ 
 لمهجج.قى  ا

 ج  100.000يم ن المج   أي   أن يع م ىغجامن ت  ي ين لا ته   ن م  ن أل   ين ج 
  ن    يوم تأايج". 

الوث  ن  م  يم ن ل معههين ز والتعهين فف ال ف تج و يم ن ل مهجج  يل  أن يت ا الات 
 ن من و يا أين و ي ،تلعص    الم تن اا الا اجين والتج جين أو الم لين أو المع  ىين

ف لمعههون  ،1الو     المغن تي ين أو المع وم تين  ون أن يمنعوا من يل  ىعجن ال ج الم نف
يم ج ون الجق ىن والتعهين م م    ن ال ن  الم تعم  لعل  المع وم ا وي ي  اله نون 
اللجن ف والج ا ج  فف هيا المج   أنه يعن ل معههين أن يتعص وا        الن خ ال جوجين 

وفف هيا الات ج يجا التي يج أنه     المعههين  ، ن التف تم الات ز   ي   من تجف مل وث 
  أن يت ىوا الات ز     وث  ن مع  ذ ف   ت ا   م غيج وا ا وغيج مع    ي ون له أثج

 .2تعوي  عن الات ز إل  تلتيش مهن   ون العصو      جاصن ت ما ل م ىيل 
يجي فف الا تم ز إل  أقواله ت م ن    أ  شاصإل3الا تم ز   تن ي ون ل مهججو  

ويتعين فف اخاي ى يا الاججا  اعتجام  ،وتو يع  ل مع وم ا المتع هن ى لوق    مع  التعهين
م  نين الا تع نن ىم تش ج، وهيا م   الهوا   الا صن ىعهون ال ف ز من تعجيج مع ج وا 

 . ()مع   ومتمم 03-03جقم من اخمج 53نصا   يه الم  ذ 
  يم ن اخشا ص اليين ي تم  إلي م الا تع نن ىم تش ج." 

تل    المشجز الج ا ج  من ا   أع  م  ،العن فف ال او  إل  اخم  نأم  فيم  ياص 
المع   والمتمم، ا ش جذ إل  إم  نين  او  المعهن إل  المع ا  2003ق نون المن ف ن

                                                           
1
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةة، ج ر ع 2004يونيو  23مؤرخ في  02-04من قانون رقم  50أنظر: المادة   

و تةنص فقرتهةا الأخيةرة :.... تةتم كيفيةات مراقبةة ومعاينةة المخالفةات  12-08من قانون رقةم  24دة ، وذلك بناء على نص الما41

.... الةةذي يحةةدد  02-04المنصةوص عليهةةا بموجةةب هةةذا الأمةةر طبقةا لةةنفس الشةةروط والأشةةكال التةةي تةةم تحديةدها فةةي القةةانون رقةةم 

 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ونصوصه التطبيقية ".
2
 «  Toute demande générale et imprécise aurait en effet pour conséquence de transformer le 

droit de communication en fouille déguisée, alors que les enquêteurs n’en ont pas 
l’autorisation. » voir: Michel-amsellem)V(, l’application en France des pratiques 
anticoncurrentielles .op.cit . p 321. 

3
، فالسماع يؤدي إلى تحرير محضر، أما المحادثة فلا  entretien والمحادثة  auditionوالواقع أنه يجب التفرقة بين السماع   

، فإن مجلس المنافسة قد رفض بطلان الاجراء المتمسك به  société Sony تتطلب محضر، ففي قضية خاصة بشركة سوني

ن طرف أحد الأطراف من حيث إن محادثة تمت بين المقرر ومع هذا الطرف ولم تتوج بتحرير محضر، وقد اعتبر مجلس م

لا ينطبق على الحالة المعروضة، لأن المحادثة  -1986ديسمبر  1من الأمر  46المنافسة أن الالتزام بتحرير المقرر في المادة 

، الممارسات المنافية (محمد الشريف)كتو  القضية  لم تكن في شكل تحري. أنظر:التي تمت حسب ما ذكر في التقرير المتعلق ب

 .307للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 
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من اله نون  52الم  ذ  ىينم  نصا ،1الم غ  06-95 جقم التج جين والم  تا ا ف  للأمج
المع   ل هوا   المتىهن     المم ج  ا التج جين     أن )مع   ومتمم(02-04جقم 

منه، عجين ال او  إل  المع ا التج جين والم  تا  49ل مو لين المي وجين فف الم  ذ 
مع ا والم عه ا وأم  ن الشعن أو التا ين، وىصلن   من إل  أ  م  ن ى  تثن   ال

التف تنص     أنه: " لا ، 2ن إ جمن  47الم  ذ  خع  م ال  نين التف يتم  اول   تىه  
( صى ع ، ولا ىع  ال   ن 5يجو  الى   فف تلتيش الم   ن ومع ينت   قى  الا م ن)

( م    إلا إيا ت ا ص عا المن   يل ، أو وج ا ن ا اا من ال اا  أو فف 8الث منن)
 ن المهججذ ق نون ...........".  اخعوا  الا تثن  ي

عجين ل معههين ى ل او  إل    إن المشجز الج ا ج  فيم    ا المع ا ال  نين، أ ت
جمي  اخم نن، ولم ي   ع و  ل يا العجين ىم  ي ل  عم ين عجين اللج ، وه  يهص  من هيا 

 ؟ 3أم ال او  والتجو  وتلتيش اخم  نالعن مجج   او  اخم  ن 
من النصوص اله نونين التف تتجقن  إلي   لاع ن  نه  ص وفجاغ ا ق نونين لا  انت ق 

و م  أن المشجز الج ا ج  والي  ا تم   ،تا م ىت ت  عجين اللج  ولا  م ن عهون ال ف ز
وتعتىج هيا ال  ت ا ج  وا عن وق  تم  ى لعجي ا  ،تجيهن التلتيش عت   اا  الا ا ن

   ىن اله   . لجقاللج ين ون جا ليل  أا عا 
م م    نا تىيعن التعهين  في ت مون وغيجا من المعههين المهجج أم  فيم  ياص الت ام ا

وتات   الهوا   المهججذ فف مج   الالت ام ىتعجيج المع  ج،  ،الي  ق موا ىه ىتعجيج مع ج
ل  أن التعجي ا    ين أم تا   لجق ىن اله   ، ولا يلوتن  الاش جذ هن  إ ىع ا م  إيا   نا

ق نون المن ف ن فف الج ا ج لم يلجن ىين التعجي ا الع  ين والتعجي ا التف تجج  ىجق ىن من 
 .4فف فجن   1986 ي مىج  1اله   ،  م  فع  اخمج الص  ج فف 
، فإن 1986 ي مىج  29من المج وم الص  ج فف  31و ع ا م  ج   فف نص الم  ذ 

المع ج تع ي  تىيعن المع ينن والتعجي ا ويت من  ،المع  ج تعجج فف أقجا وقا مم ن

                                                           
1
 )ملغى(، مرجع سابق. 06-95من الأمر رقم  81أنظر المادة   

2
و المتضمن 1966يونيو  8خ فيالمؤر155-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06قانون رقم   

 .84قانون الاجراءات الجزائية، ج ر ع 
3
 .5، مرجع سابق ، ص (غالية)قوسم أنظر:   

4
 .309، مرجع سابق، صالممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري.....،  (محمد الشريف) كتوأنظر:   
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التف ق م ى   المهجج وم  ن   وت جيا   وتوق  من تج  المهجج والشاص المعنف ى لتعجي ا 
 . 1وفف ع لن جفض هيا اخايج التوقي  يش ج إل  يل  فف المع ج
)مع   و 02-04  نون جقمأم  ى لن ىن ل مشجز الج ا ج  فه  أع لن  فف هيا الشأن إل  ق

 03-03 جقم التف تتمم اخمج 12-08  نون جقممن ق 24ويل  ىمهت   الم  ذ  متمم(
تتم  يلي ا مجاقىن  م جج عيث ج   فف اللهجذ اخايجذ من   م  ي ف: "..... 49ى لم  ذ 

الما لل ا المنصوص   ي   ىموجا هيا اخمج تىه  لنل  الشجوت واخش    التف تم 
الي  يع   الهوا   المتىهن     المم ج  ا ع   ومتمم()م 02-04جقم   نونتع ي ه  فف ق

 ".ينتتىيهال هنصوصو التج جين 
هوين وصلن المو لين اليين ق موا ى لتعهيه ا  م  تىين هوين تت من المع  ج و 

 02 -04  نون جقممن ق 56اخشا ص المعنيين ى لتعهيه ا ونش ت م و ن وين م)الم  ذ 
 (.مع   ومتمم

يعجج المع ج إم  فف  ،ى لتعهيه اا المتع هن ى خشا ص المعنيين   وذ     الىي ن  
م  ن إججا  التعهيه ا  م  ن الجج  أو م  ن العج ... إلخ، أو فف م تا المعهن، ف لمشجز 
اللجن ف ا ت   العم  ىه   ين: إيا تع ن اخمج ى لتعهيه ا الى يتن فتعجج المع  ج م  ن 

يا   ن اخمج يتع  ن ى لتعهيه ا الهمعين التف ت ت  م وت تغجن وقت  لجم  إججا  التعهين وا 
  والتلتيش فلف هيا الع لن يعتىج اله    اللجن ف أنه يم ن تعجيج جالعن صج المات لن والع

المع  ج فف م تا المعهن     أن لا ي تغجن يل  وقت  توي  إل   ججن  جق ن عهون 
 . 2ال ف ز

مع  ج تعجج فف م تا المهجج ولي  فف فف عين نص المشجز الج ا ج      أن ال
)مع   ومتمم(:" تعجج 02-04 جقم  نونمن ق 57وهيا م  تليي ا الم  ذ م  ن التعهين 

  "......... أي م اىت ا  من ت جيخ ن  ين التعهين 8المع  ج فف  ج  

                                                           
1
 Les procès-verbaux sont établis dans les plus brefs délais en fonction de la complexité  et de là 

l’importance des opérations à relater. 
- ils  énoncent  la nature, la date et le lieu de la constatation ou des contrôles  effectués. 
-il  sont  signés  par l’enquêteur  ainsi que par la personne concernées par les investigation, en cas 
de refus de celle-ci, mention en est faite sur l’acte  . voir: Boutard  labarde (M C)  et canivet( G) , 
droit  français de la concurrence , op . cit. p170.  

2
 . 292، 291ص ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق،  جلال )مسعد(،  
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  نون جقممن ق 53الم  ذ  يع قا من يعتجض     إججا  التعج  وفن م  تنص   يهو 
تعتىج ما للن وتوص   مع ج ن ل مجاقىن،     جق ن و   فع  من شأنه     : 04-02

من نل  اله نون،  49من  تأ ين م  م التعهين من تج  المو لين المي وجين فف الم  ذ 
(، وىغجامن من م  ن أل  إل  م يون  ين ج 2أش ج إل   نتين) 6ويع قا   ي   ى لعى  من 

 أو ى  تين العهوىتين."
المتع ن ى لمن ف ن إل   03-03 جقم قيمن المع ج، لم يتعجض اخمجص اأم  فيم  ي

فف عين يل م من نص  ،1الم غف 06-95جقم اخمجل مع ج      الهيمن اله نونين
المع   ل هوا   المتىهن     المم ج  ا )مع   ومتمم(  02-04  نون جقممن ق 58الم  ذ

 .ن عت  يتعن في   ى لت ويجل مع  ج وته جيج التعهين عجين ق نونيأن التج جين، 
: " يعجج المهجج تهجيجا أولي  يت من     أنه 03-03 جقم من اخمج 52تنص الم  ذ و

وفيم  ياص اله نون الج ا ج ، يوج  نو ين من   جض الوق    و يا الم اي الم ج ن ....".
 :الته جيج التف يتوجا     المهجج أن يع ه 

جا أولي  يت من  جض الوق    و يا الم اي الم ج ن يعجج المهجج تهجي التهجيج اخولف:
ل  الو يج الم    ى لتج جذ  ،ويهوم مج   المن ف ن ىتى يغ الته جيج إل  اختجا  المعنين وا 

ليت ن  ل   ه لا  إى ا  م ع  ت م الم توىن  ،و يل  إل  جمي  اختجا  التف ل   مص عن
 .(03-03 جقم من أمج 52فف أج  لا يتج و  ث ث أش ج)الم  ذ 

 ى ختجا  التف ل   مص عن ؟وال  ا  المتجو  هن : م يا يهص  المشجز 
التل يج ال ين، ل يا المعن  يهو  إل  الهو  أن من اختجا  ص عىن المص عن ي ج 

ويل   ،  تن ال ىت التف يم ن أن ي ون قت ز نش ت مع  الاات ج ت ىع  ل   ،مث 
 . 2)مع   و متمم(03-03من اخمج جقم  4 / 50و 1 /39ى لا تن   إل  الم  تين 

، 52وهن   من يها إل  أن المهصو  ى ختجا  ياا المص عن الواج ذ فف الم  ذ 
ل من ف ن، ويتعهن يل   ن م  تنه م  ن فينم    ا أاجي غيج ت   المجت ىن ل مم ج  ا الم

                                                           
1

من قانون الاجراءات الجزائية وكذا أحكام المادتين  218إلى  214منه على:" مع مراعاة أحكام المواد  88حيث تنص المادة  

من هذا الأمر، تكون التقارير والمحاضر الوارد ذكرها أعلاه فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها حجة قانونية  86و 85

 يها بالتزوير."حتى يطعن ف
2

، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  (محمد الشريف) كتو . وكذلك:302ص مرجع نفسه،  مزغيش )عبير(، 

 .316دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق، ص 
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 ن أاجي منتمين لنل  المجت ىن ل مم ج ن المن فين ل من ف ن فف م  أو تن مج ت   الم    ا 
     النش ت وهيا فف اللتجذ م  ىين اجت  ا المم ج ن المن فين ل من ف ن وت جيخ تى يغ الم اي.

المهجج  ن  ااتت م التعهين ىإ  ا  واي از تهجيج مع   ل ي مج    التهجيج الن   ف: يهوم 
لتشجيعين المن ف ن يت من الم اي الم ج ن، ومجج  الما لل ا المجت ىن والنصوص ا

والتن يمين التف نصا     منع  ،  م  يت من التهجيج اقتجا  ل هجاج واقتجا  ت اىيج تن يمين 
 .(03-03جقم من أمج 54 ن  الاقت   )الم  ذ 

ل  الو يج و  يهوم ج ي  مج   المن ف ن ىتى يغ التهجيج الن   ف إل  اختجا  المعنين وا 
  ا م توىن ويل  فف أج  ش جين. ت ج  الم    ى لتج جذ، اليين يم ن م اى ا  م ع

المع  ج والته جيج المعججذ فف  ج  ماصص ل يا الغجض، مجقم وم شج   يه ع ا 
 .(03-03من أمج جقم  55)الم  ذ الاش    اله نونين

ج وثيهن أاجي فف مج   التعهين تأتف فف ش   وا   فن إل  إ  ا  المع  ج، تعج    
عين إ تا صين لمجموز التعجي ا التف ق م ى   المهجج ، وهف  ى جذ  ن وثيهن تو يته جيج

المم ج  ا مع   التعهين،  م  والم اي الم ج ن من قى ه وتع ي  اخ وان التف اجت ىا في   
ويع  أمج تعجيجه  م من عصجين ى لمهجج  ،أن   تع ي  ش م  لعن صج الاثى ا المعص    ي  

 .1لوع ا  وا    نا أولين أو ن   ين
ت ز اختجا  المع  ذ ق نون    ي    ى ا  ي ع  و  ى لن ىن    ا  الته جيج وا 

أش ج ى لن ىن ل تهجيج اخولف وش جين ى لن ىن  3م ع  ت م، أن المشجز الج ا ج  تج  أج  
 وهيا ق  ي    إل  ا نه ص من فع لينل لص  فف اله ين  نتوي  وهف م ذل تهجيج الن   ف 

أن ينص المشجز الج ا ج      وجوا  من اخف   ليل ه، المج   وتجا م الم ل ا ل ي
 .م ذ أق  مم  هو منصوص   يهإ  ا  الته جيج فف 

 : حدود التحقيقلثاثا
ىأن  ،1989 ىتمىج  21ص  ج ىت جيخ ن ل  فف ع م مع من الع   اخوجوىين ق ا 

ن من  جوجذ إى ا  مع  التعهين وه فه من قى  الملو ين اخوجوىين يع   م نن أ   ي

                                                           
1
 Boutard  Labarde (M C), Canivet (G), droit  français de la concurrence, op. cit .p 171. 
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المعنين، ولا يجو  أن ي تا م المعههون المع وم ا التف  ل م    ا م ن ا عهون ال ف ز 
 .1عص وا   ي   لغجض آاج ا   الغجض الي  أ  نوا أن التعهين يتم ىمن  ىته

ن جا خن  ،ىت ن الاججا اا التف ق م ى   المعههونىق ا مع من ا ت ن   ى جي  و 
ين مى  ف ىمن  ىن ع لن  ن المعنين     أن م يهومون ىتعهالمعههين ق موا أنل  م ل م  

، تما من قى  الم   ن إلا أن المع وم ا التف عص وا   ي   والتف تولوا إثى ت   جفض الىي 
ى لمن ف ن ا  عن  من فينفف المع ج المعجج ىمعجفت م ق  ا تا ما  ثى ا مم ج  ا 

ليل  ق ا المع من  ، ن واخ ع جالمتع ن ىعجين المن ف 1986من أمج  8و 7ل م  ذ 
أ ي إل   procédure irrégulièreالا تم ز، ى  تى جه  اججا  معيى   ىىت ن مع  ج

ن جا ل ون اخشا ص اليين أ لوا ىإقجاجات م فف المع ج لم يتم  ،الاا   ىعهون ال ف ز
ا ىمعجفن تعجيل م ى ل ىا العهيهف الي   ت تا م قجاجات م فيه، عيث تم تعجي  هيا ال ى

 .2المعههين
له  تم التأ ي      الالت ام ى لن اهن فف الىعث  ن اخ لن     الم توي اخوجوىف فف 

 2002 ي مىج 16م جان فف  1/ 2003من لا عن المجمو ن اخوجوىين جقم  20الم  ذ 
وفف  ،3لاتل قين جوم  82و 81المتع هن ىتتىين قوا   المن ف ن المنصوص   ي   فف الموا  

ى جوجذ الاش جذ إل   (CJCE)ل  الاتج ا أقج الاجت    اله   ف لمع من الع   اخوجوىينن
المع  وال    من التعهين الي  يع  ىمث ىن  م نن أ   ين لعهون ال ف ز ل م    ا 

 .4المعنين 
ىموجا قجاج مع من   l’obligation de loyauté م  تم ت جي  مى أ الالت ام ى لن اهن   

-D-93وفف قجاج لمج   المن ف ن اللجن ف جقم  ،19945أفجي   8جي  ىت جيخ ا ت ن   ى 
من أمج  47 م  ذ) اللجن ف من اله نون التج ج  3-450، وا تن  ا إل  نص الم  ذ 24

(، أ    ىأن عن الم    ا فف  م ن ال ف ز  ن نل    لم يعتجم ى ىا أن   ىه  1986

                                                           
1
 .308، 307مرجع سابق، ص ص  ،(حسن ذكي )لينا أنظر:   

2
 .308، 307مرجع نفسه، ص  حسن ذكي )لينا(،أنظر:    

3
 .294مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، ص  جلال) مسعد(،أنظر:   

4
 voir: CABANES )C (, NEVEU)B(), op. cit. p 128. 

5
 ibid. p p 127, 128. 
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لمعههين فف إت ج  م ين التأ   من الموجه من تج  ا procès-verbauxالمع  ج 
 .1أ ع ج الىتجو ، ا تعم ا  ثى ا وجو  اتل ق ا مع وجذ

     جوجذ الالت ام ىمى أ ى لن اهن فف الع ي  من وأ  ا مع من ا ت ن   ى جي  
وهيا  ،، خن المعههين لم يع موا اخشا ص الم تجوىين  ن مو وز التعهين2اله  ي 

 .3من الميث ن ال ولف المتع ن ى لعهون الم نين وال ي  ين 14ما ل  أي   لنص الم  ذ 
وينتج  ن   م اعتجام مى أ الالت ام ى لن اهن فف اله نون اللجن ف   م عجين الاثى ت ا 

ف    ،من تج  المعههين (l’inopposabilité des preuves)واخ لن المتعص    ي  
ىش   غيج ن يه يتم ا تىع  ه  من  الوث  ن والهجاجاا المتعص    ي   من تج  المعههين

وهيا من شأنه أن ي    إل  اتا ي قجاج جفض  4 م اي ا تى جه يم ن  إججا  التعهين، ولا
 .5ال  وي لغي ا اخ لن ولع م  ل يت  

من  4م جج اللهجذ  49الم  ذ  عيث نصا  ج فف نل  الاتج ا  أم  المشجز الج ا ج  فه 
لمو لين المي وجين أ  ا، ا   الهي م ىم  م م، يجا     ا "... 12-08  نون جقمق

 ".وتتىيه  خع  م هيا اخمج، أن يىينوا و يلت م وأن يه موا تلوي  م ى لعم ...
التف   نا الا اجذ لا يم  مص لا الو اجذ الم  لن ،   تن التعهين الج ي ينوو عا 

اله نون التج ج   ي وق  تم يل  ىموجا تع  ى لاقتص   تعت جه ، فف ي    تن المن ف ن
ل   م من  منعامص لا ا صن أصىعا ل ي   تن المن ف ن ىيل  و  2008 اللجن ف  نن

 .6اقتص  ين إججا  تعهيه ا

                                                           
1
 voir: Brault )D ( , op. cit. p 568. 

2
 Paris ,21 mai 1990, France –loisirs, B.O.C.C.R.F.1

er
 juin 1990, p 201. Cité par: DOUVRELEUR)O(, 

droit de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit français ,L G D J,2000, p 123. 
3
« .... ne pas être forcée de témoigner contre elle- même ou de s’avouer coupable».  

voir: Boutard  Labarde (M C) et canivet (G), op.cit.p 172. et  voir: Brault (D), op. cit. p 568. 
4
 voir: cons. conc. Décision  n° 01-D-24, du 4 mai 2001, cité par: CABANES (C), NEVEU (B), op. cit. 

p 129. 
5
«  Le non- respect du principe de loyauté entraine l’inopposabilité des preuves. Les actes et 

documents ainsi obtenus par des procédés déloyaux sont écartés de la procédure et ne pourront 

pas fonder de grief, ce qui pourra avoir pour conséquence de conduire à une décision de rejet 

pour défaut de prouve.» voir: cons. conc . Décision  n°00-D-74, 23 janv2001, cité par: CABANES 

(C), NEVEU (B), op. cit. p 129. 
6
 Article L450-1 du code de commerce français modifié et complété par l’ordonnance n°2008-

1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence .  www. 
Légifrance.gouv.fr    
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، 450L-6ف    ن يل ، يه ف التهنين التج ج  اللجن ف ىع  تع ي ه لا يم  فف الم  ذ 
   ى لاقتص   أن ي   أنه يم ن ل مهجج الع م ل ي   تن المن ف ن أن يت ا من الو يج الم 

هيا اخايج تعا تصجفه، المو لون أو اخ وان ال  مون  ججا   م ي ا التعهين والتعج  
ن   تن أوى لت لف يم ن الهو   une enquête lourde فعهيه فف إت ج تعهين قمعف 

 وا   ،المن ف ن اللجن ين هف التف أصىعا تتع م وت يج وتشج      إججا اا التعهين
وهيا م  ي ج  فع  ا ته لين ال  تن  ،نمعيعهيه ا ى يتن غيج قمعين أو تعهيه ا ق  نا ت

 .  1وهو م  ي من فع ليت  

 الفقرة الثانية                              
 تحقيقات تتم تحت رقابة القضاء                     

 ما ل معههين ى لهي م يتم هيا التعهين الي  يت م ى لج  من ىن       إين ق   ف، عيث ي
 droit deىتلتيش اخ م   التف تاص الم   ن مع  التعهين والتف تج  فف إين التلتيش

perquisition ،       م  ي ما هيا النوز من التعهيه ا ىهي م المعههين ى لا ت 
ليل  فه  و   المشجز هيا النوز من التعهيه ا  ،الم تن اا التف يجون    جوجين ل تعهين

 .2ا م  ن  م ن ا جوهجين عت  لا تع و و ي ن ل  ت ا      العجي اتع
 وي ما هيا الاججا  ل مهجج أو المعههين ال او  إل     اخم  ن ولو   نا ا صن

privé ،  اخجن ذ الشاصين لم يج الم   ن  وت ا    وثيهن م م    نا تىيعت   ىم  في
تعتىج هيا ال  ت ا ج  وا عن وق  تم  ويم ن ل معههين التلتيش  اا  الا ا ن و  ،مث 

إي يجا     ت لا ا ين ،3ى لعجي ا اللج ين، ون جا ليل  فه  أا عا لجق ىن اله   
ىإججا  التعهين الهمعف ل عصو      التجايص أن يهن  اله  ف ىوجو  م شجاا غيج 

أن   فين، ل ن   متن  هن واتيجذ ت       اجت  ا ما لل ا ويجا أن يهتن  اله  ف 
ف  يم ن ال جو   ،التعهين الى يت والع    لا ي لف لوع ا ل وصو  إل  إثى ا هيا الما لل ا
جنن اخوجوىين أو  إل  مث  هيا الاججا اا الهمعين إلا فف إت ج التعهيه ا التف تى شجه  ال

 .4الو يج الم    ى لاقتص   أو المهجج الع م ل  تن المن ف ن اللجن ين ى قتجا  من المهجج

                                                           
1
 .284مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،أنظر:   

2
 .311مرجع سابق، ص  حسن ذكي )لينا (، أنظر:  

3
 .311، ص نفسه رجع، ملينا حسن ذكيأنظر:   

4
 .286،287مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  ص  جلال )مسعد(،أنظر:   
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وتا   تعهيه ا المن ف ن فف فجن   ل  م ن ا يات   التف تا   ل   التعهيه ا الجى  ين 
 مع من النهض اللجن ين فف مو وز التعن    أوامج التعهين الهمعف وتعم  ،والجمج ين

ىشأن الهوا   المتىهن     مات   هيا  اله   ف     توعي  الاجت    ،فف هيا المج لاا
ل يا نص المشجز اللجن ف     إا  ز التعهيه ا الهمعين فف مج    .1الا اجينالتعهيه ا 

من التهنين التج ج  اللجن ف، ويجا أن  450L-4المن ف ن لجق ىن اله    فف نص الم  ذ 
وليل  مو وز التعهين الهمعف وه فه  الاش جذ إل  ت ا التجايص ى لتعهين الهمعف يت من

عيين  ى ت يأم  ن ال ي جذ والتلتيش و  ع   ى قنياله  ف الي  يمنا التجايص أن يجا     
 .2ن ىع وج ومجاقىن إججا اا التعهينالشجتن اله   ين إن اقت   اخمج، اليين  ي  لو 

إل امين أن من اله نون التج ج  اللجن ف)المع   والمتمم(      4-450وتنص الم  ذ 
فف التعهين والتلتيش إلا لا يم ن الى ئ ،  م  ال منين التجايص مع و ا من الن عيني ون 

لا يم ن ت ا العصو      تجاايص ت مي ين ل تجايص ، و ىع وج ش غ  اخم  ن أو ممث ه
إيا   جا ما لل ا ج ي ذ أثن   التلتيش ويل  لتو ي  التعهين إل  أم  ن ومع ا الج ي ف 
 أاجي.
    أ ا   يعج  الم تن اا التف ت    ا يهوم أن فف له نون الج ا ج  ي تتي  المهججو 
أم  ن الشعن ل  المع ا التج جين والم عه ا و إي يتمت  المعههون ىعجين ال او  إ ،م  مه

التف يتم  اول   تىه  أو التا ين وىصلن   من إل  أ  م  ن ى  تثن   المع ا ال  نين 
العصو      جاصن من اله   . وى لت لف، ى  تثن   المع ا  أ  ىع  ،ن إ جخع  م 
، خين ش.....إلخإن المشجز لم يا   إججا اا التعهين الهمعف من عج  أو تلتيال  نين ف

وهيا م    وا ا ى لهوا   المنصوص  م نن   نا  م  لم يا ع   ل جق ىن اله   ين 
 المتع هن ى خع  م المتىهن     إججا اا التلتيش. ن إ ج  ي   فف 

                                                           
1
 « Les  enquêtes  de concurrence sont soumises à des garanties  identiques à celles qui  

accompagnent  les  enquêtes   fiscales  régies par les dispositions de l’article L16B  et  L38  du livre 
de procédures fiscales et les enquêtes  douanières exécutées conformément à l’article 64 du 
code des douanes saisie des pouvoirs ,  formés contre les ordonnances prises pour l’application 
de chacun de ces textes la cour de cassation tend  à  unifier  par une jurisprudence très 
protectrice des libertés les règles  de ces  diverses  catégories d’enquêtes administratives, de 
sorte que celles qui sont dégagées pour les unes sont transposables aux autres ». voir: Boutard 
(M C) et    canivet  (G) , op. cit. p 161.   
2
 « ...indication précise de l’objet de l’enquête, désignation des agent autorisés à effectuer la 

visite domiciliaire, désignation des officiers de police judiciaire, et désignation précise des lieux la 
visite est autorisées ».voir: Boutard (M C) et    canivet  (G), droit français de la concurrence. op . 
cit. pp 162,163. 
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المعههون لا يم ن م  أن إل يها ، D-38-05وفف قجاج لمج   المن ف ن اللجن ف جقم 
وفف قجاج آاج له جقم  ،تج و  مج   التجايص ى ل ي جذ والعج  المع   من تج  اله  ف

05-D-69 ،ى لتجايص  اله   ف خنه لا يوج  فف الم   اخمج التعهين ججا إىإىت    ق م
 .1ال ي جذ والعج لعم ي ا 

 الفرع الثاني    
 التحقيق الحضوري        

ع ن التعهين الع وج  مجع ن م من ل ون   تعتوي     جم ن من ال م ن ا تعتىج مج 
المجفو ن أم م مج   المن ف ن، وياتص ى   المهجج لوع ا  المه من للأتجا  المعنين ى له ين

عيث ى نت    التعجي ا اخولين يتاي المهجج إججا ين، إم  و   ع  ل ه ين مع  التعهين إيا 
م  يهجج المواص ن إيا تيهن أن هن   مم ج ن  ،لمن ف ناجتأي   م ااتص ص مج   ا وا 

أ لن  و  من من فين ل من ف ن، ف  يهوم ى يا ا ججا  إلا ىع  جم  الوث  ن والمع وم ا ال
 ل ى   فف إججا  المت ىعن.   ا ثى ا

ىتى يغ الم اي   l’instruction contradictoireمجع ن التعهين الع وج وىيل  تى أ 
لتتواص  ىإ  ا  تهجيج ن   ف من تج   ،لت ه  م ع  ت م   ي   جا  المعنينإل  اخت

وتنت   ى نعه   المهجج، يتم تى يغه إل  اختجا  التف ل   مجذ أاجي أن تى   م ع  ا   يه 
-95 جقموىع  أن   ن ق نون المن ف ن  ،2ج  ن المج   ل لص  فف اله ين المتجوعن

، وق م ى لتميي  ى قن ىين ه تين 03-03ن، ج   اخمج جقم لا يمي  ىين المجع تي )م غ (06
 المجع تين ال  متين. 

 الفقرة الأولى                          
  تبليغ المآخذ                          

 المن فينمهجج أن هن   قجا ن و ن صج   فين ت    قي م واجت  ا المم ج  ا  ن م  يعتىج ال
ا  تهجيج أولف يعتوي     تع ي  ال ون المعنف و جض الوق   ، ل من ف ن، يهوم ىإ  

والتعهيه ا التف تم إججا    وأايجا ا تا ص الم اي ىمعن  وص  المم ج  ا الما للن 
ل ه نون التف ات م ى   مجت ىي   م  ىي ن اص  ص هيا المم ج  ا، ه ف   و آث جه  المهي ذ 

                                                           
1
 Analyse de la jurisprudence (2005), op. cit. p p 199,200. 

2
 .301مرجع سابق، ص الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  كتو )محمد الشريف(، أنظر:  



226 
 

، ف لم اي إين شىي ن ىهجاج  م ى   المعنيين ى خمجل من ف ن وى لت لف إ  ن الم اي التف ات
، ويجا أن 1ل  م   للأتجا  المعنين ى ل ف ز  ن نل     acte d’accusationالات  م

 . 2ت ون الم اي وا عن و قيهن ىم  فيه ال ل ين
إل  اختجا  المعنين ن  م م تع ث  notification de griefيعتىج مى أ تى يغ الم اي و 

يا   ن المهجج هو فف اله نو  ىتوجيه هيا الم اي فإن ج ي   الماتصن اللجن ف ل من ف ن، وا 
ولم ي ن اله نون الج ا ج  ينص     هيا المجع ن  ،3مج   المن ف ن هو الي  يتول  تى يغ  

لمج   الم غ ، ولا فف    المج وم المع   ل ن  م ال اا ف  06-95 جقم فف نت ن اخمج
ل   التع ي ا التف ق م ى   المشجز الج ا ج  له نون المن ف ن قم ، ل ن ىالمن ف ن الم غ 

  .منه 52ويل  فف الم  ذ  03-03 جقم ى  تع اث مى أ التى يغ فف اخمج
، فإن صي غن الم اي من م  م من اخمج ال  ل  الي ج 52وفه  لم  ج   فف الم  ذ 

   الم    ا المت من ا  المهجج العصجين، ولا يم ن لشاص آاج غيجا ت جي  هيا الم اي
 نتيجن لتع ي  مجموز الوث  ن المو و ن تعا  وت جي  الم اي من تج  المهجج يأتف

تصجفه وفعص   ىعن ين و قن، وتتمث  هيا الوث  ن فف ت   التف جمع   أثن   التعج  
  والتعهين والمجفهن ىعجا ض الاات ج.

هن تى يغ الم اي متجو  ل ته يج معتوي وثي إن تع ي ، فالهوا   الش  ينفف م  ياص و 
الا ص ل مهجج و يا لج ي  مج   المن ف ن، ولا توج  أين ق   ذ تلجض الت ام معين فف 
إ  ا  الوثيهن المي وجذ، غيج أن هن   نمويج ل يا الوثيهن يتى   موم  وي ون وفن التجتيا 

ج  ا المهصو ذ الت لف: التي يج ىأصع ا ومو وز الاات ج، وص  ال ون المعنين، والمم 
م  الاع لن إل  أوجان الم   المو وز تعا تصج  اختجا  ل ت ز   يه وت يي  

 .4فف ق نون المن ف نالمم ج  ا المجت ىن فف  و  الهوا   اله نونين الواج ذ 
ي ون المج   مهي ا ى   الم اي الم ج ن من  ، ف الهوا   المو و ينأم  فيم  ياص 

يج الوق    مع  الاات ج ىصوجذ مغ يجذ لت يي  المهجج ل  ، غيج أنه المهجج، إي ىإم  نه ته 

                                                           
1
 .355مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،  

2
 « Ces griefs doivent être suffisamment précis pour permettre aux parties en cause de présenter 

utilement leur défense ». voir: Michel- Amsllem (V) , l’application en France des pratiques 
anticoncurrentielles, op. cit. p 404. et voir: GRYNFOGEL (C)  , op. cit. p 131. 

3
 .311الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع نفسه،  محمد الشريف(، ) كتو  

4
 . 314ص  ،مرجع نفسه محمد الشريف(، ) كتو  
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فف المه ى  لا يم ن إ  فن م اي ج ي ذ لم ت ن مع  من قشن ىين اختجا ،  ون أن قجاج 
 . 1المج   لا يم ن أن ي        م اي لم تى  اختجا  م ع  ا ىشأن  

 ، ج   ل وق    والم اي الم ج ن وىع  قي م المهجج ىتعجيج التهجيج اخولف الي  يت من
ل  الو يج فف  الم    ى لتج جذ يهوم ج ي  مج   المن ف ن ىتى يغه إل  اختجا  المعنين وا 

ع ا الع لن ىع  إج  له وتوقيعه من تج  ج ي  مج   المن ف ن  ،ش   تهجيج أو مع ج
عن، التف يم ن   و يا إل  جمي  اختجا  ياا المص  ،الي  يت ل  ىتى يغه للأتجا  المعنين

  .إى ا  م ع  ت   م توىن فف أج  ث ث أش ج
 ى جذ اختجا  ياا المص عن إل  اخشا ص اليين تى غ  03-03أ    اخمج جقم و 

 فم  يهص  ى يا العى جذ ؟ ،إلي م الم اي
إن اختجا  ياا المص عن أو المعنين هف م    ا أاجي غيج الم    ا المجت ىن  

ن ل من ف ن، عيث أنه ق  يع ث أن ت ون الم    ا التف اجت ىا ل مم ج  ا المن في
المم ج  ا ق  انه ما أو ان مجا فف م    ا أاجي منتمين لنل  النش ت، ويل  فف اللتجذ 

و فف هيا الع لن نج  أن مج   المن ف ن ، ىين اجت  ا المم ج  ا وت جيخ تى يغ الم اي م 
المى  ئ اله   ين ال  جين فف الاتع   اخوجوىف  اللجن ف ومع من ا ت ن   ى جي  تتىن نل 

التف من ىين   العم  ىمى أ ا تمجاجين النش ت الاقتص    والو يلف الي  يوج  ىين الم   ن 
ه يا إيا و  ،ع ا مع    فف مم ج ن النش تالمجت ىن ل مم ج ن فف اخص  والم   ن التف 

ى قين  م   ن، فإن   ت أ   ن تن  لا م   ن  ن قت ز معين من نش ت   ول ن     ا 
يا تن  لا م   ن  ن و  ،المم ج  ا المجت ىن من تجف   قى  التن     ن ىعض نش ت   ا 

هف التف تعتىج م  ولن    م  نش ت   الاقتص    و الا  م   ن، فإن الم تلي ذ من التن   
ه إلي    ن المم ج  ا المجت ىن من تج  الم   ن ال  للن وت ون هف الم   ن التف توج

 .2الم اي
ولتع ي  م  إيا   ن من المم ن ا تىع   شج ن فجز من تعم  الم  ولين وى لت لف لا يج   
ل   تى يغ الم اي ى  يج   ل شج ن اخم، ينىغف الىعث  م  إيا   ن ىمه وج الشج ن اللجز أن 

                                                           
1
  BOUTARDE  LABARDE (M C), GUY CANIVET, droit  français de la concurrence, op.cit. p205.  

 Et voir: VOGUEL )L(, traité de droit commercial , tome 1 , 18 
ém

e  éd , L.G. D. J, paris 2001.p803. 
2
  Cons  conc , rapport pour 1996,1997, p28. 

الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري......، مرجع سابق، ص  محمد الشريف(، ) كتومن التفصيل، أنظر: لمزيد 

 ومابعدها. 316
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ن اخم التف تع  ا تجاتيجين تج جين وم لين وتهنين ؟ وه  ىإم  ن   أن تتعجج من نلوي الشج 
تتىع   ؟ ي ما معي ج الا ته لين التج جين والم لين والتهنين والم لين ىإ ل   الشج ن اخم من 

ل من ف ن، فع    ىي  المث   ا تىج مج    ن فينتعم  الم  ولين     اجت  ا المم ج  ا الم
   تى يغ المن ف ن اللجن ف فف قجاج له أنه لا يم ن أن يع قا المهجج     أ    أنه أج 

 ن فينوتىين فف الن  ين أن المم ج  ا الم –الم اي فف الوقا نل ه ل شج ن اخم وللجو    
ل من ف ن ق  تم اجت  ى   من تج  اللجوز أو الو  لاا المع ين ولي  من تج  الشج ن اخم، 
ن ل ن ن جا لع م تمت  هيا الو  لاا ى  ته لين تج جين وم لين   فين لتعم  الم  ولين فإ

 .  1ف  تتعم  الم  ولينتالشج ن اخم هف ال
اعتجام  عهون ال ف ز هو عن أ   ه مص عن المت م فف أن يت ه  مع  من    لن  م  أن 

وم ته ن ومع ي ذ ىشأن الت من الم ن ذ إليه، وهيا ين عا     ا ججا اا التف تتايه  
ا ل  قىي    ت ا  ىت النش ت الاقتص    ىعن الشاص ىع ا تىيعن    نش ت م

فجض العهوىن ىعهه، إي يجا أن يا   الشاص  ججا اا مع ي ذ وم ته ن و   لن ت من 
له عن ال ف ز  ن نل ه أم م   تن ال ىت، فإيا   نا هيا اخايجذ ص عىن تن يم ال ون 
و ىته وعم يته من    ما للن، من ا   ال  تن الهمعين التف ىموجى   تلجض  هوىن 

افه فع  يىجج مج  اته  ه ىي ، فإن ل شاص فف الج نا الآاج     الشاص  ن  اقتج 
الاججا اا التف نص   ي   اله نون ىصوجذ مع ي ذ وم ته ن مص عن فف أن يتم اتا ي 

من ا   تم ين الشاص من مى شجذ   فن اخنشتن الاججا ين ل م ن تعهين هيا  ،و   لن
فجض العهوىن ىعهه  إ  م  ولاعهن    وهيا ي توجا توفيج  م ن ا   ىهن ال ف ز، 

الشاص ى لما للن المن وىن إليه وعهه فف الات ز     الم  ، وعهه فف تو ي  م اف ، 
       .2وغيجه  من ال م ن ا التف تعتىج من مهوم ا عن ال ف ز فف مج   العهوىن ا  اجين

يعن ل   تج  من اختجا  اليين تم تى يغ م ى لم اي أن يع ج إل  مهج مج   و 
من  30اللهجذ الث نين من الم  ذ    يه تنص هيا م و  ،المن ف ن ل ت ز     م   ال  وي

ويت ون الم   المت     يه من مجموز الوث  ن التف ا تم ه  المهجج فف  ،03-03جقم أمج
ل ن عن اختجا  فف الات ز     الم   يثيج إش    تع ج ه م   ،تعجيج الم اي المى غن

                                                           
1
 Cons. conc , décision  n° 05-D- 26 ,  rapport  annuel 2005, www.autoritédeconcurrence.fr 

.358، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص : جلال )مسعد(أشارت إليه  
2
 .400، 399مرجع سابق، ص ص  منصور )داود(،أنظر:    

http://www.autoritédeconcurrence.fr/
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يم ن تهيي  عن الات ز خج  تل    يل  و  ،ن اخ م   و جين المع وم اق   تف اعتجام  جي
فف هيا الص   تنص اللهجذ اخايجذ ل م  ذ و     ىعض الوث  ن ى ىا عم ين ال ج الم نف، 

منه أو ىت ا من اختجا  لج ي  ىمى  جذ ايم ن  ......" :ي ف     م  2003من أمج  30
لوث  ن التف تم  ى جين الم نن، وفف هيا الع لن، جفض ت  يم الم تن اا أو االمعنين، 

ت عا هيا الم تن اا أو الوث  ن من الم  ، ولا يم ن أن ي ون قجاج مج   المن ف ن 
 م         الم تن اا أو الوث  ن الم عوىن من الم  "ا

إى ا  م ع  ا ىشأن    ج    ي  ، فف أج  لا يعن للأتجا  التف تم تى يغ   ى لم اي و 
غيج أنه لم يهم المشجز الج ا ج  ىتع ي   ،ال  للن الي ج 52و  ث ث أش ج تىه  ل م  ذ يتج 

 ل ج      الم اي.ت جيخ ى اين اعت  ا الم  ن الممنوعن للأتجا  
ى ا  اختجا  م ع  ا ىشأن  ، تنت ف المجع ن اخولين من إججا   وىع  تى يغ الم اي وا 

 لص  فف ق  ي  المن ف ن تهت ف الا تمجاج فف هيا التعهين، غيج أن الاججا اا الع  ين ل
 اخايج من ا   إ  ا  تهجيج ن   ف.

لا تج   الوث  ن المش ج إلي   أ  ا م  تى يغ الم اي ى  تج   فف مجع ن إج    التهجيج و 
وق  ججي العم  فف فجن   ىإج    الوث  ن م  تى يغ الم اي إيا  ،الن   ف الي  يع ا المهجج

من التهنين  463L-3مج   المن ف ن أو ن  ىه أو ملوض  نه تتىيه  ل م  ذ قجج ج ي  
التج ج  اللجن ف أن اله ين  يتم اللص  في    ون ا  ا  التهجيج الن   ف من تج  المهجج 

 . 1ىمعن  فف ع لن ال جو  إل  الاججا  المى ت
عهين إل  مج   وىع  اج    هيا الم ع  ا والمي جاا الا صن ى لمجع ن اخول  من الت

المن ف ن، نج  أن اله نون اللجن ف ياو  لج ي  مج   المن ف ن إم  الا تل   ى يا المجع ن 
م  أن يعتىج التعهين الي  تم مجع ن  من التعهين )إججا  مى ت( وي   ىيل  ع ا ل تعهين وا 

 أول  تت وه  مجع ن أاجي.
التف ت ون في   ال  وي مع  وتتمي  الاججا اا المى تن ى ون   ته   اللتجذ ال منين 

التعهين، أم   ن  يوا الاججا اا المى تن فتت من ىتىيعت   نو   من الهيو      عهون 
ال ف ز ولا يم ن اى ا    إلا فف مجع تين، ويل  ى ىا ااتص ج الاججا اا، وهيا     ا   

                                                           
1
 Valérie) M  A(, l’application en France du droit des pratique anticoncurrentielles, op. cit.p 420.    

 .362، 361، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص جلال مسعد:  يهأشارت إل
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ن المشجز الج ا ج  ، وجغم هيا اخهمين إلا أ1مم ج ن عهون ال ف ز وفه  للإججا اا الا تي  ين
لم ينص     الاججا  المى ت الي  من شأنه أن ي     م  مج   المن ف ن ويال  العا  

   يه. 
ويجو  ل مج   إيا م  ى أ فف  جا ن ال  وي وفه  للإججا اا المى تن ثم ى ي له أن 

ي، وق    ال  وي ت ت  م ن جه  وفه  للإججا اا الا تي  ين، يجو  له أن يوق  ن ج ال  و 
 .2ويى أ فف ن جه  وفه  للإججا اا الع  ين
 الثانيةالفقرة                            

 إعداد التقرير النهائي                       
 عو  تى يغ الم اي، تنت ن المجع ن ىن       الم ع  ا المه من من اختجا  المعنين
ف ن تهجيجا ن   ي  يتم تى يغه ختجا  الموالين من إججا  التعهين ىإ  ا  مهجج مج   المن 

  ى ا  م ع  ت   ىشأنه.مع  ذ 
هو الم تن  الي  يتم ىه إغ ن مجع ن التعهين الا تي  ين ويهوم المهجج  ،التهجيج الن   ف

. وىع  ىإ  ن التهجيج الن   ف للأتجا  المعنين، مع  ا فيه أ ى ا الات  م ىش   ن   ف.
ا  وىمهت   الم ع  ا الم ل  ى   ىشأن الم اي التف ى غوا الات ز     مي جاا اختج 

ى   وىع  إججا  التعهيه ا ا   فين إن اقت   اخمج، يهوم المهجج ىإ  ا  تهجيج ن   ف و 
التعهيه ا الا اجين وم ع  ا  تهجيج  يم  وثيهن تى يغ الم اي،ي عهه ىوث  ن ت  مه لا

ج ي ذ اخ   ين التف ي تن    يه المج   لاتا ي قجاجا يعتىج هيا التهجيج ىمث ىن الو  اختجا ،
 والنتن ى لع م.

 م  ي ف: " يهوم المهجج  ن  ااتت م  03-03 جقم من اخمج 54وق  ج   فف نص الم  ذ 
يت من الم اي الم ج ن ومجج  الما لل ا التعهين ىإي از تهجيج مع   ل ي مج   المن ف ن 

 37ن  الاقت   ، اقتجا  ت اىيج تن يمين تىه  خع  م الم  ذ المجت ىن و اقتجا  الهجاج و يا،  
 أ  ا ".

ولا يشتجت فف الم اي الم ج ن فف التهجيج الن   ف أن ت ون يات   الم ج ن فف التهجيج 
أثن    اخولف، إي يم ن ل مهجج التجاج   ن ىع    إيا م  تىين ل مهجج  ن صج إثى ا ج ي ذ

                                                           
1
 .337، صسابقمرجع  حسن ذكي )لينا(، أنظر:  

2
 .336مرجع نفسه، ص حسن ذكي ) لينا(، أنظر:  
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يت من التهجيج الن   ف م اي ج ي ذ لم ت ن مع  تى يغ  ، إلا أنه لا يم ن أن1تعهيهه
 ع  ا ىشأن  ، مم  يعن  أن العىجذ ىع م ال ي  ذ ولي  ىع م ولم تى  هيا اخايجذ م للأتجا 
عيث جج ىإ  ا ا م  م  لمج   المن ف ن، ولا يع  التهجيج الن   ف الي  يهوم المه .2الانه ص

أن ي هت أ ى ا وىوا ث الات  م التف ا ص إلي    يجو  ل مج   ىع   جا ن يل  التهجيج
، ثم يهوم مج   المن ف ن ىتهييم ج ي  لمات   الوق    الواج ذ إليه من واق  المهجج

 . 3الم تن اا، يات    ن يل  الت يي  الي  ا ص إليه المهجج فف تهجيجا الن   ف
 ون أن  ن  م هيل  ى ىا تىيعو    ا  تهجيجا  أن يأاي وقا توي  هو المهجج يم ن

لا يم ن ل م    ا الا     ىع م صعن التهجيج الن   ف الي   م   ،يتهي  ىأ  أج  مع  
يه مه المهجج إل  ج ي  مج   المن ف ن، ويل  خن المهجج ق  أج ا     م ع  ت م 
ومي جات م وىم  أنه   ن ل   العجين الت من فف الات ز     يل  الم   والمن قشن ع وجي ، 

 .4يم ن قىو  ا    ات مف  
 ف ن : " يى غ ج ي  مج   المن،     م ي ف03-03 جقم من اخمج 55تنص الم  ذ و 

اختجا  المعنين و إل  الو يج الم    ى لتج جذ......". و  يه تتمث  اختجا  التهجيج إل  
 الو يج الم    ى لتج جذ.اختجا  المعنين، - المعنين ى لتى يغ فف :

م اي    لم يا لم يتم ا تى ج اختجا  ياا المص عن من اختجا  المى غن غيج أنه لم يت
 .ى لتهجيج الن   ف،  م  هو الع   ى لن ىن ل تهجيج اخولف

 55نص الم  ذ تى   اختجا  المعنين ىتى يغ التهجيج الن   ف م ع  ا ىشأنه، تىه  لو 
لم اي الن   ين    م ع  ا ومي جاا اختجا  عو  او وت، 03-03من اخمج جقم 

الم ج ن فف التهجيج الن   ف ا تمن  ججا  التعهين، ويتم ىيل  إ  ا  م     م  ل ه ين يتم 
اج  له إل  مج   المن ف ن مش   من مجموز اخوجان والوث  ن، ومن ثم تتوفج ل ي المج   

نين إل   من ل لص  فف اله ين المعجو ن   يه، ويتم ا ت     اختجا  المع المع وم ا ال
  ج   ته التف يعه ه  ل يا الغجض.

                                                           
1
 .10مرجع سابق، ص  قوسم )غالية(،أنظر:  
2

الباحث للدرات الأكاديمية، ع الرقابي في السوق عبر إجراء التحقيق، مجلة ممارسة مجلس المنافسة لدوره  بومراو) سفيان (، 
 .330، مرجع سابق، ص  (لينا حسن) ذكي :. وكذلك465، ص 2017، جانفي 10

et voir: BOUTARDE (M C), CANIVET (G), droit français de la concurrence, op cit .p 211. 
3
 .331، ص سابقمرجع  حسن ذكي) لينا (،أنظر:   

4
 voir: BOUTARDE  LABARDE  , (M C) ,  CANIVET (G),CLAUDE ( E) , MICHEL AMSALLEM , (V)  

VIALENS , op.cit. p426. 



232 
 

 المطلب الثالث      
 الفصل في القضايا    

ىع  الانت    من إججا  التعهين، ت ون اله ين ج ه ذ ل لص  في  ، يعه  مج   المن ف ن 
ج  ن لاتا ي الهجاج الم  م فف اله ين فف  و  م  وج  فف أوجان الم   والم ع  ا التف 

   أثن   الج  ن.أى اه  اختجا

 الفرع الأول      
 جلسات المجلس         

عجص      ال يج الع ن لج   ا المج  ، تم  ىت هيا اخايجذ ىمجمو ن من الهوا   
(، ون  م الم اولاا التف تتاي ىموجى   قجاجاا تات   اللهجذ اخول المتع هن ىن  م  يجه  )

  (.الث نيناللهجذ )تىيعت   ى ات   اله  ي  الم جو ن 
 الفقرة الأولى                                  

 شروط صحة انعقاد جلسات مجلس المنافسة                
يعه  مج   المن ف ن ج   ته ل لص  فف اله  ي  المجفو ن إليه،  ولا تصا إلا ىع وج 

  المعنين ، ت ون الج   ا  جين، لا يع جه  إلا اختجا1ثم نين من أ    ه     اخق 
التف ي تم  إلي   المج   ع وجي ، مت  ته ما ىمي جذ ىيل  ويم ن أن تنيا ممث   ن   
لع وج الج   ا، أو تع ج م  مع مي   أو م  أ  شاص تات جا، و يل  يع ج 

 الج   ا، ممث   ن الو يج الم    ى لتج جذ.
المن ف ن  " ج   ا مج   :03-03من اخمج جقم  3اللهجذ  28ىمهت   نص الم  ذ 

ت ون ج   ا المج    جين وتتم فف إت ج مغ ن ىع وج أشا ص معينن  لي ا   نين".
ومعنين ى له ين المتجو  م ل   ل نه ش فف الج  ن، وهيا ىا   م    ن   يه فف اخمج 

وع ن  فع  ا صن ى لن ج إل  التىيعن الا صن التف تتمي  ى   ق  ي   .062-95الم غ  
ذ   نين الج   ا تتع جض م  ق   ذ أاجي أ   ين فف مج   التعهين المن ف ن، خن ق   

إلا أنه ومن ج ن أاجي  ،ل من ف ن، ألا وهف ق   ذ  جين اخ م   ن فينومت ىعن المم ج  ا الم

                                                           
1
 ( أعضاء على الأقل...,".8: " ...لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانية)12-08من قانون رقم  14تنص المادة   

2
 ".                                                    ." ...جلسات مجلس المنافسة علنية  2 الفقرة 43أنظر: المادة   
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    )مع   ومتمم(241-11من المج وم التنليي  جقم  10نص المشجز الج ا ج  فف الم  ذ 
 ا المعجو ن   يه فف إت ج لج ن مصغجذ قى   جا ت   أنه: " يم ن أن ي ج  المج   الم ل

 . فف ج  ن   نين
أم  ى لن ىن ل جا ن الم ل ا المعجو ن     المج   من تج  لج ن مصغجذ فإن ج ي  
 المج   هو الي  يتجأ  هيا ال ج ن المصغجذ أو أع  ن  ىيه وت م   وا واع      اخق 

 .03-03 جقم اخمج من 24من الل  ا المنصوص   ي   فف الم  ذ 
وهيا يعتىج      ال ج ن المصغجذ ويعين أ     المج   غيج ال ا مين".يع   الج ي   

 الي ج. ال  للتينتن قض وا ا ىين معتوي    من الم  تين 
ا تعم   المشجز الج ا ج  مصت ا "...أ     المج   غيج ، وم  يثيج الم ع ن

ل ن م  أشجن  إليه   ىه  وم  نصا   يه  ،المصغجذال ا مين ..." لي ونوا أ     فف ال ج ن 
فف آاج فهجذ " ... يم ج  أ      12-08  نون جقمىع  تع ي    ىموجا ق 24الم  ذ 

مج   المن ف ن و   ل م ىصلن  ا من..." وهو م  يوعف ىوجو  تع جض وتن قض ىين 
 . ال  للتين الم  تين

تتمث  فف أن الل   ذ من الع نين هف  ،  اإن اخ  ني  التف يتم   ى   أنص ج   نين الج 
توفيج ا ش  ج ال  م ل من قش ا التف ت وج فف الج  ن والا صن ى لمم ج  ا المن فين 
ل من ف ن، وهيا  لي  ىأن يع ث ىعض الآث ج المع و ذ اله  جذ     ج ز المجت ىين المعتم ين 

 أن ين ج إلي   ن جذ مجيىن. ل يا المم ج  ا، خن اخشا ص المعنوين أو الم    ا تمها
و ق   ذ  جين الج   ا تتع جض م  الاججا اا المتىهن أم م مع من ا ت ن   ى جي  

 م   ،التف تعم  وفن ن  م الج   ا الع نين، وهيا م  ي      م ج وي ق   ذ  جين الج   ا
  ص ي أن الع نين هن  لي  ل أن مع من ا ت ن   ى جي  تتىن ق   ذ   نين الج   ا إلا 

أن   لي ا  م ين، خن     المت ىعين لمن قش ا مع من الا ت ن   فف  ىيج، إ  فن إل  
وتج ج الاش جذ إل  أن  جين الج   ا ن ىين، ويل   م  نين التعن  ،1مج   المن ف ن مع و 

فف قجاجاا مج   المن ف ن أم م الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا ج والتف تن ج فف 

                                                           
1
 .328الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(،أنظر:   
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ا فف ج  ن   نين، وىيل  يتم معجفن م  توص  إليه مج   المن ف ن وم   اج ىين   الا ت ن ف 
 .1من نه ش ا

إن ق   ذ   نين الج   ا تتع جض م  ق   ذ أاجي   ىين فف مج    جا ن المم ج  ا 
  من ف ن ألا وهف ق   ذ  جين اخ م  .لالمن فين 

ت  ، ويل   ن تجين قي م واايجا فإن ق   ذ  جين الج   ا يم ن التالي  من صجام
 من  مج   المن ف ن ىإج    تهجيج  نو   ن نش ته، وهيا من شأنه أن ي من الشل فين ال

 .2خ م   مج   المن ف ن
 جقم ى لججوز إل  اللص  اخو  من الى ا الث لث من اخمجأم  فيم  ياص  يج الج   ا ف

فج ي  مج   المن ف ن  ،ن ف نالمتع ن ى لمن ف ن نج ا ن م  يلين  يج مج   الم 03-03
،  م  يم نه أن يوق  الج  ن إن اقت   هو من يشج  شاصي       يج أ م   المج  

 وهيا م  ج   فف الم  ذ  ، إلا أنه فف ع لن الغي ا أو ع وث م ن  له يا له ن  ىه3اخمج يل 
ى  ئ التف تمي  وي ت م الج ي  أو أع  ن  ىيه ىتن يم الج  ن ى عتجام الم ،نل  اخمج 28من 

 ، مى أ  جينى أ  جين الج   ا، مى أ الوج هينن  م الج   ا فف ق نون المن ف ن وهف: م
 .  4اخ م  

ع وج اختجا  المعنين لج   ا المج   ي ما ى عتجام مى أ الوج هين، و يا عهون و 
  ونتيجن ل يين المى أين، يجو  ،ال ف ز، وهم  المى آن اخ   ي ن لع ن  يج الاصومن

للأتجا  المعنين أثن    يج الج  ن، أن تت ا من المج   الا تم ز إلي   ع وجي  فف 
     م  ي ف: "03-03 جقم من اخمج 1اللهجذ  /30اله  ي  المتع هن ى  ، إي تنص الم  ذ 

ي تم  مج   المن ف ن ع وجي  إل  اختجا  المعنين فف اله  ي  المجفو ن إليه والتف يجا 
  جذ )ت ا( ىيل ".  ي   ته يم مي

و للأتجا  المعنين العن فف تعيين ممث   ن   أو تع ج م  مع مي   أو م  أ  
المتع ن  03-03جقم من اخمج 2اللهجذ  30ت منته الم  ذ وهيا م   ،تات جا شاص

 وىيل  ف لع وج الشاصف للأتجا  المعنين لي  إل امف. ى لمن ف ن،

                                                           
1
 . وأنظر:161مرجع سابق، ص  ،)ايمان(بن وطاس أنظر:   

J. B). op . cit. p 418.) BLAISE 
2
 ، مرجع سابق .03-03من الأمر رقم  27أنظر المادة   

3
 )ملغى(المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، مرجع سابق. 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  26أنظر: المادة   

4
 .362مرجع سابق، ص  ،)بدرة(لعور أنظر:   
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م اي الم ج ن    الم   ن المشت   من  ، إلا أن ف لمهجج يت ا  أولا لتو يا الوق    وال
يغنف  ن و غيج  جوج  ى  تى ج أن تهجيجا    ،  ا تىجا الىعضع وج المهجج ى لج  ن 

وق  تعج ا مش ج ن ه لا  فف م اولاا مج   المن ف ن ل نهض الش ي ،  ،ع وجا الج  ن
ججذ ىموجا الاتل قين لتن قض ع وجهم م  مى  ئ الانص   والم  واذ  فف تجن ال ف ز المه

 ،اخوجوىين لعم ين عهون الان  ن،  م  أنه ي    إل  الت اا  ىين م متف التعهين والع م
ا تىجا ىأن ع وج المهججين فف جت    اله   ف لمع من الا ت ن  ، وى لعو ذ إل  الا

العن وأن  من الاتل قين اخوجوىين لعهون الان  ن، 1-6م اولن المج   ما ل  لع م الم  ذ 
فف مع  من    لن لم يعتجم ىع وج ه لا  فف الم اولاا، ل ون م يتمتعون ىع م مش ج ت م 
ىمن قشن اله ين فف م اولن المج   فف غي ا اختجا  المعنين، مم  يم ن م من التأثيج فف 

غيج أن الغجفن التج جين ىمع من النهض اللجن ين ، 1المن ف ن الع م الص  ج  ن قجاج مج  
 .2ل يا النه ش والج   و عا ع 

   من ممث ف الو يج الم    ى لتج جذ و اخمين الع م لمج    ،يع ج ج   ا المج  و 
جا ى لج  ن و ن  ليهوم ىعجض تهجي ،المن ف ن والمهجج الي  أنج  التعهين مو وز ال  وي

المج   ىن       ا تل  جاا معتم ن من قى  الج ي  أو من تج  الاقت    ىتنويج 
وهيا من ا   ج ي  المج   الي   ،   أو عت  من قى  اختجا  أو من يمث  ماخ  

ي  ج     ن  م الج  ن وع ن  يجه  ويع ج ىتىيعن الع     تا الج  ن الي  يهوم 
و يي ج فيه أ م   اخشا ص الع  جين ويوقعه ىمعين ج ي   ،ىتعجيج مع ج  ن أشغ ل  

خمين الع م لمج   المن ف ن والمهججين وممث ف هيا ونشيج إل  أنه لي  ل   من ا ،المج  
 .3الو يج الم    ى لتج جذ العن فف التصويا  ن  اتا ي المج   لهجاجاته

 
 
 

                                                           
1
 voir: VOGEL) L(, traité de droit commercial, op . cit. p 811. 

2  «  Qu’il convenait effectivement de faire application des principes  Posés par l’article 6-1 de la 

convention de sauvegarde » .voir: BLAISE (J B) op.cit . p 419. 
3
 ، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم  25أنظر: المادة  

بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة، ، المتعلق 2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم من  35إلى  31وأنظر المواد من 

 .مرجع سابق
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 الفقرة الثانية                               
 مداولة المجلس                              

ن و إص اج الهجاج الي  يتاي أشغ   الج  ن، ين عا المج    ججا  الم اول ىع  انت   
    و  اخصواا، ي ون صوا الج ي  مججع .ى خغ ىين الى يتن للأ    ، وفف ع لن ت
ىع وج أشا ص معينن لاتا ي الهجاج، وفن ن  م  يشجز مج   المن ف ن فف م اولته

أ         اخق ، ي تثن  من  8ويشتجت لصعن م اولاا المج   ع وج ،معين ل تصويا
مث  الو يج الم    ى لتج جذ، ل ن يأاي هيا الا تثن   ىتعل   ون المشجز نص الع وج م

يع ج الو يج الم        أن يش ج  فف أشغ   مج   المن ف ن، وفف جمي  الع لاا 
 .  (03-03 جقم من اخمج 26)الم  ذ  فف التصوياى لتج جذ الج   ا  ون أن ي ون له العن 

أثن   م اولت   هو الج نا الش  ف ل   وي وم ي توافج  وأو  م  تتتجن إليه هي ن المج  
 الشجوت الع من ل   وي والمتمث ن فف توفج  نصج الصلن والمص عن فف شاص الماتج،

وتع   جا ن   م  يتم  جا ن  نصج الته  م، و نصج الااتص ص النو ف لمج   المن ف ن،
لنتن ى لهجاج ، فإيا لم الم   من عيث الش   أهم  نصج ف ص  ىين مع لجن المو وز وا

 تتوفج هيا الشجوت قجج المج   جفض ال  وي ش  .

 الفرع الثاني          
 قرارات مجلس المنافسة           

ع   ا     امتي  اا ال  تن ىع  انت    م اولاا مج   المن ف ن يهوم هيا اخايج ى  تى جا 
يتمت  مج   و  ، ي  المتجوعن أم مهالع من، ى تا ي م  يجاا من  ى  من قجاجاا ىشأن اله 

ى تا ي قجاجاا إ اجين انلجا ين و ى لت لف قجاجاا ق ى ن ل تنليي مى شجذ، ل يا ال ىا المن ف ن 
يتوجا أن ت ون قجاجاا المج   مع  ن ىش   وا ا لا يعتم  أ  غموض مث    مث  

لهجاج التف تت ل  ويعتىج هيا الشجت من ىين شجوت مشجو ين ا ،الهجاجاا ا  اجين اخاجي
ىن التعون التف تجف  أم م   ىشأن مع من ا ت ن   ى جي  ى لتأ   من م ي توفجه  ىمن  

 1التعن فف هيا الهجاجاا.
 

                                                           
1
 .374، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص جلال ) مسعد(أنظر:   
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 الفقرة الأولى                               
 إصدار القرارات                              

ى  تن  م(، يتمت  مج   المن ف ن)مع   ومتم03-03من اخمج جقم  34 ىمهت   الم  ذ
اتا ي الهجاج و إى ا  الجأ  ىمى  جذ منه أو   م  ت ا منه يل ، فف أ  م ألن أو أ   م  أو 

وتتنوز الهجاجاا الص  جذ  ن مج   المن ف ن  ،ت ىيج من شأنه  م ن ال يج الع ن ل من ف ن
اتا ي م  يجاا م  م   ىتنوز مو و  ا اله  ي  المتجوعن   يه، ليهوم ىته يج وق  ع   و

 ىشأن  ، مجا ي  فف يل  شجوت معينن ت توجا توفجه  فف قجاجاته.
 :1ويم ن تصني  الهجاجاا الص  جذ  ن مج   المن ف ن، ع ا ال يلين الآتين

 العل  ويص ج هيا الهجاج  ن م  يتن    ص عا ا ات ج  ن ا    اته.-
، ويل   ن م  لا ي    التعهين إل  décision de non-lieuقجاج انتل   وجه ال  وي -

 ل من ف ن. من فيناثى ا وجو  مم ج  ا 
قجاج جفض الاات ج، ويل   ن م  ت ون الوق    الم ج ن لا ت ا   من ااتص ص - 

 المج  ، أو لم ت ن م  من ىعن صج مهنعن ىم  فيه ال ل ين.
مي ف أو فف ع لن قجاج تع ين اللص  فف اله ين، عينم  يتت ا اخمج إججا  تعهين ت  -

 ، التف ت ون ق  أاتجا هف اخاجي ىنل  الوق   .انت  ج ع م مع من ق   ين أو إ اجين
الهجاج التن   ف، ويص ج المج   مث  هيا الهجاج  ن م  يع م     اختجا  المعنين -

 ل من ف ن ى لعهوى ا المهججذ ل يا المم ج  ا.  ن فينالمجت ىن ل مم ج  ا الم
 جقم من اخمج 46جفض ت ا ا ججا اا التعل ين ويل  تتىيه  ل م  ذ  قجاج قىو  أو-
 ، المتع ن ى لمن ف ن.03-03

  م الهىو  ل ىن اللص : يم ن لمج   المن ف ن جفض الاات ج فف ع لن قي م قجاج -
  تن من ف ن أاجي ى للص  فف نل  الوق    أو اله ين مع  الاات ج، وهيا م  ي  ج 

ن ف ن أجنىين ل ه  ي  فف إت ج الاتل ق ا الثن  ين التف يىجم   مج    ن م  تتص ي   تن م
أو فف إت ج اتل ق ا الشجا ن الاقتص  ين التف أىجمت   ،المن ف ن الج ا ج  م    ت ا أجنىين 

الي  ىين ااتص ص      تن من ف ن  ،  اخوجوىفالج ا ج     غجاج اتل ن الشجا ن الج ا ج 

                                                           
1
 .71قانون المنافسة والممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(، أنظر:  



238 
 

التف تم  ىعجين المن ف ن شجيتن اعتجام أع  م الموا :  فف إت ج التص   ل مم ج  ا
  .1من ق نون المن ف ن 43،42،41،40

مهججاا فف ن ان  التف تص ج  ن مج   المن ف ن التف تأاي ش   الهجاجااوتعجج  
 ان اخمين الع م وتعتوي الن تعل  م  مع ج الج  ن تعا م  ولين ،أص ين واع ذ

يتم التص ين     مت ىهن ن خ قجاجاا المج   من  و، اخص ين     جقم ت    ف  من 
والم ع  أن هيا ا ججا اا إ اجين جوتينين مع ن لا تتمي  ىأ   ،تج  اخمين الع م

 التنليي  جقم أو المج وم 03-03 جقم اصوصين يل  أنه لا يوج  خ  نص  من اخمج
، ولع    جغىن من المشجز ي  م مج   المن ف ن ىتعجيج قجاجاته وفن ش  ي ا معينن 11-241

فف أن ي ج  الت ى  الا اج  لمج   المن ف ن ى  تى جا   تن إ اجين م ته ن، وىيل  ياجج 
 . 2ف ن ال ي  ا اله   ين من

-03جقم من اخمج 3اللهجذ 44يجا ت ىيا وتع ي  هيا الهجاجاا، وتنص الم  ذ غيج أنه 
  ...". ويشتجت فف ت ىيا وتع ي  :" يم ن أن يصج  مج   المن ف ن ىموجا قجاج مع  03

، ي ما ل ج ن اله   ين 3الهجاجاا أن ي ون مى شجا، صجيع ،  جفي ، ا ص  ولي    م 
من مم ج ن الجق ىن عو  ت يي  الماتصن ى للص  فف التعون    قجاجاا مج   المن ف ن 

جذ ت ىيا مم  يل ج  جو  ،الوق    وم ي تتىين اله نون و يا م ي م  من العهوىن المتىهن
التف تت من تتىين غجام ا م لين تتت ا  ت   الهجاجاا الص  جذ  ن مج   المن ف ن ا صن

      .4تع ي   يلين تع ي  قيمت  
 03-03 جقم من اخمج 47 المع لن ل م  ذ 12-08من ق نون جقم  22 ا الم  ذنصو

من ف ن إل  اختجا  : " تى غ الهجاجاا التف يتايه  مج   ال    م  ي ف المتع ن ى لمن ف ن
" وأ  فا  .وتج   إل  الو يج الم    ى لتج جذ   ن تجين مع ج ق   ف.المعنين لتنلييه  

" يجا أن تىين هيا الهجاجاا، تعا ت   ن الىت ن، آج    :نل  الم  ذ فف فهجت   الث نين أنه
 ". وصل ا و ن وين اختجا  التف ى غا إلي  ....التعن و يل  أ م   

                                                           
1
 .153، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص (سامي)بن حملة أنظر:   

2
 .364مرجع سابق ، ص لعور )بدرة(،أنظر:   

3
  Voir : BOUTARD LABARDE (M  C)   CANIVET (G), droit français  de la concurrence, op.cit. p 211. 

4
  VOGEL (L), traité de droit commercial, op . cit. p 812. 
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    أنه: " ينشج الو يج الم    ى لتج جذ  03-03 جقم من اخمج 49م  ذ وتنص ال
الهجاجاا فف مج   المن ف ن ومج   ق    الج ا ج فف النشجذ الج مين ل من ف ن،  م  يم ن 

 م تاجج من الهجاجاا  ن تجين الصع  أو ىوا تن أ  و ي ن إ  مين أاجي ". نشج
ن مج   المن ف ن، إججا  تىيعي   م  هو الع   وتعتىج  م ين نشج الهجاجاا الص  جذ   

 ى لن ىن ل هجاجاا التف تص جه  مات   ال ي  ا. 

 الفقرة الثانية                                  
 العقوبات المفروضة على مرتكبي الاتفاقات المحظورة              

ت    ال  توج  الا اج  المعتج  ىه ل  ت ا ال ىت، لا يتع جض ع ا الاج الهم 
اللجن ف م  مى أ اللص  ىين ال  ت ا ومن ثم فإن مع م ال  ت ا الا اجين الم ته ن م ه ن 
لاتا ي ت اىيج  ه ىين تعىج  ن مم ج ن    ين لامتي  اا ال  تن الع من والتف تش   اخ    

 .1اله نونف ل يا الت ا 
من ف ن وهيا العهوىن لي  ل   العهوىن ا  اجين هف و ي ن لهم  المم ج  ا المن فين ل و 

، وهيا أي   م  يها إليه مج   n’est pas de nature pénale2 تىيعن جن  ين
 les sanctions administratives prononcées par leالمن ف ن اللجن ف ىهوله

conseil de la concurrence ne revête pas de caractère pénale »       
 جع  ىعض ، وهيا م préventive et punitive  وق  ف وقمعف وفف نل  الوقا ياا ت ى

 .quasi-répressif 3 الله    يعتىج ىأنه ياا تىيعن شىه قمعين
فه  الت ى  ال ىتف التف او  ى   مج   المن ف ن،  الااتص ص ا ياا إل  ج نا

ا تج  له المشجز الج ا ج  ى اتص ص ا ياا ت ى   ه ىف، عيث   ن اله  ف الجن  ف 
ياتص ىمع قىن الم    ىمى أ  ،)م غ (المتع ن ى خ ع ج 1989الج ا ج  فف إت ج ق نون 

ويل  ىموجا ص وج  ،المن ف ن العجذ ثم تم تعوي  هيا الااتص ص ا إل  مج   المن ف ن
إي أصىا المج   ي عا  ،المع   والمتمم 2003الم غ  وىموجا اخمج  06-95 جقم اخمج

                                                           
1
 .132، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  بوجملين )وليد(أنظر:   

2
 FRISON  ROCHE (M A) ,  PAYET ( M S), op. cit.264. 

3
 IDOT)L(, responsabilité quasi-répressive :l’exemple du droit de la concurrence » les petites 

affiches, 11 juillet 2001, n°137,P 34. 
Cité par: FRISON  ROCHE (M A)  , PAYET (M S), op. cit.264. 
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مج   المن ف ن يتمت  ى  تن اتا ي قجاج فجض  هوى ا م لين  وى لت لف أصىا وج اله  ف 
 .1يم ج     ون أ  ت ا  من اله  ف، هيا إ  فن إل    تن اتا ي اخوامج

 ل تل ق ا المع وجذيتمت  مج   المن ف ن ى اتص ص فجض  هوى ا ويل  لو   ع  و 
  ى  تت  ته إلا وىم  أنه لي  هي ن ق   ين ف ي ،وقم  أ  م    ىمى أ المن ف ن العجذ

وىمن  ىن تنصيا مج   المن ف ن اللجن ف أ   و يج الاقتص   أن  ،فجض  هوى ا إ اجين
المج   ياتص ىث ث أ واج أول   ىي اغوجف ث ني   تصعيعف ث لث   قمعف وفف ات ا 

ل يا المج   ق  : "  ي    مج   المن ف ن  وج ىي اغوجف من  –وج ه و يج الاقتص   
 التف  يتايه ،  يىين ويشيج ل م    ا ول من م ا الم نين، الع و  التف لا ا   الهجاجاا
 .2 ون أن تم  ى لت ييج التن ف ف للأ وان" يجا تج و ه 

يا تىين لمج   المن ف ن  ن   جا ته لم   اله ين، اجت  ا الم    ا المت ىعن و  ا 
)المع    03-03 جقم من اخمج 6لاتل ق ا مع وجذ،  م  هو منصوص   ي   فف الم  ذ 

ج ا اا م لين ، أوامج ت    إل  الع  من   والمتمم(، فإن ل يا اخايج أن يص ج ىشأن  :
 ج ا  ت مي ف يتمث  فف النشج.، تتمث  فف غجامن 

من ف ن إلا فف إت ج م  ق مته لا تلجض العهوىن الم لين     الم    ا الما للن له نون الو 
ولين م  اجت ىته     ع ا ى لن ىن لم  ن ا إلي   من ف   م   ن تتعم  م    ،3من م  همن

وق    فهت، ويل م من يل  أن الم    ا المجت ىن مع  ل ما للن لا تته  م ى لت  و  م  ولين 
 ف  مى غ العهوىن الم لين ى  تتعم     واع ذ من   الم  ولين فف ع و  م  ق مته من م  همن 

و يجا     مج   المن ف ن وفه  لم  ج   فف  ،4ل من ف ن ن فينفف تنليي المم ج ن الم
تع ي  العهوىن ىش   فج   م   جوجذ ت ىيا     هوىن وهيا أي   م  464L-2الم  ذ

ويم ن أن ت ون الوق    المن وىن إل     ، 20035\1من الن  م  2\ 23 ج  ا ىه الم  ذ
                                                           

1
 ZOUAIMIA (R), les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant  

                       en matière  économiques, revue idara ,n° 02-2004, p 123. 
2
 BOUTARDE LABARDE  (M C) , CANIVET (G) , CLAUDEL (E) , MICHEL AMSZLLEM  (V)  VIALENS ( J)  

, L’application  en  France  du  droit  des  pratiques  anticoncurrentielles , op. cit . p p482, 483. 
يه سلوك الأعوان الاقتصاديين، مرجع سابق، ص ، دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق وتوججلال )مسعد(و أنظر:

11  .  
3
 « les entreprises poursuivies n’encourent de  sanction qu’à raison de leur propre fait ».  

FRISON ROCHE (M  A), PAYET (M  S), op. cit.p 267. 
4
 Ludovic (B) et chroné-Grimaldi (A-S) et autre, ententes, revue des droits de la concurrence, n°1, 

2016.  p 88. Et voir ausssi : majoration de sanction en cas de pratiques anticoncurrentielles par 
une filiale, BRDA, N° 65, 2014, éd Francis LEFEBVRE,  p 6. 
5
 (M)  MALAURIE  VIGHAL , droit de la concurrence interne et communautaire, op. cit.217. 



241 
 

هم    م  يم ن أن ت ون فف ش      و   م   و من الم    ا المعنين مجج  ت  ون وا 
 .1يمث  ا جا   واقا المم ج  ا  ج  مش   فف ته يج قيمن العهوىن الم لين

إل  injonction يوجه مج   المن ف ن أوامج ،الت اىيج التعل ينو  اخوامج ى لن ىن
تأ   أن المم ج  ا المجت ىن من تجف   تم   الم    ا المجت ىن ل تل ن المع وج، إيا

ص عين إص اج أوامج تات   المن ف ن  الع لن ي ون لمج    ى لمن ف ن العجذ، وفف هيا
ن لم ت تجا ل   الم    ا الما للن،  ى ات   المعتي ا المتوفجذ وتع   م  ن ل تنليي، وا 

 يت ا  المج   للجض اعتجام هيا اخوامج.
 pouvoirواخوجوىف منا   تن المن ف ن   تن إص اج اخوامج     من اله نون اللجن ف

injonction،  2-464خج  و   ع  ل مم ج  ا المن فين ل من ف ن وهيا م  ج   فف الم  ذ 
هيا اخوامج  ،1\2003من الن  م جقم 17و 13من اله نون التج ج  والتف ته ى    نص الم  ذ 

 .2العه  أو تغييج   و    أو وق  المم ج  ا التف تهوم ى   الم    ا ىتع ي يم ن أن ت  م 
من ف ن إص اج اخمج ىإيه   المم ج ن المن فين ل من ف ن من قى  الم    ا ويم ن لمج   ال

المعنين فف اخج  الي  يع  ا،  م  ق  يتمث  اخمج فف تع ي  ىعض الىنو  التع ق ين،   لىنو  
أو اص اج اخمج ى ل م   لى قف المن ف ين  ،3التع لين التف تت من   اتل ق ا التو ي 

 أو يأمج اختجا  ى لعو ذ إل  الع لن ال  ىهن  م  يم ن ل مج   4يننى لا تل  ذ من ا من مع
 .5أن يلجض إججا اا تصعيعين ياا تىيعن هي  ين أو   و ين

 أوامج أوأوامج العم )أوامج إيج ىين(اخوامج المتايذ من المج   ج  متنو ن، ق  ت ون 
 أن يأمج مج   المن ف ن تأاي اخوامج ش   إيج ىي   و ،6)أوامج   ىين(ىعم    م الهي م

الم   ن ىأن تهوم ىتع ي    و ه وفه  لشجوت معينن يجاه  المج    لي ن ىأن تعي  التوا ن 

                                                           
1
 391، 390صمرجع سابق، ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، (مسعد)جلال أنظر:   

2
 Voir : VIGNAL )M ( , droit de la concurrence, op. cit. p 209.  

3
 Décision  cons. conc.fr. n°06-D-03, 9 mars 2006, relative à des pratiques mises en œuvres dans 

le secteur des appareils de chauffage, sanitaire, plomberie et climatisation, B. O. C .C .R. F, 14 mai 
2006. 
4
 Décision : cons. conc.fr. n°04-MC-01, 15 avr 2004, secteur de télécommunication. 

مارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية العقوبات الردعية للم، : لاكلي )نادية(أشار إليه

.141،جامعة خنشلة،  ص2015، جوان 4،ع                                  
www.asjp.cerist.dz 
5
 Voir: ZOUAIMIA(R ), le droit de la concurrence, op .cit, p209. 

6
 voir: BOUTARDE LABARDE  (M C) , CANIVET (G) , CLAUDEL(E) , MICHEL AMSALLEM  (V)  

VIALENS  (J), L’application  en  France  du  droit  des  pratiques  anticoncurrentielles , op. cit . 
p483. 
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 م  يم ن أن تتاي ش     ىي  ىأن يأمج الم   ن ىأن تمتن   ن   و   ،التن ف ف فف ال ون
خمج ى لتوق   ن مه تعن م    ا يع  ه  ا    نمعين  أن يشتجت المج   قي م الم

ومن يل  ع م مع من ا ت ن   ى جي  والتف ق ا فيه ىتأيي  اخمج  ،الص  ج  ن المج  
إج    نشجاا     ين  الص  ج  ن مج   المن ف ن اللجن ف لشج ن فجان  تي ي وم ىوق 
ونشيج أي   إل  قجاج  ،1تتع ن ىاتوت ال  ت  الا و  ل مشتج ين فف ا من ال  ت  الث ىا

ن ف الي  وجه أمج لمن من المع مين لوق  نشج ج او  مج   المن ف ن اللج 
فإيا   نا الت  لن الث نين من  ،l’ordre des avocats du bureau de nice2اخ ع ج

اخوامج لا تعتىج ق جين  ثيجا عيث أن اختجا  يت ا من م التوق   ن مم ج ن من فين 
لهي م ىعم  معين تعتىج أش  ق جا ل من ف ن غيج مشجو ن، فإن اخوامج الايج ىين التف تت ا ا

ومن ا   ا تهجا   م  اله    ن ع  أن هيا  ،خن   تت ا من اختجا   م  إيج ىي 
الت  لن من اخوامج تتج   ى لاصوص ىت ا تع ي  التصجف ا اله نونين التف اجت ىا 

ن ال اا ين أي   الهوانيىوا تت   المم ج  ا المن فين ل من ف ن مث  العهو  والاتل قي ا و 
  .3ل م    ا

غيج أنه لا يجو  لمج   المن ف ن إص اج أوامج تت ا  فف هي  ن الم    ا المعنين، إي  
ف  يجو  له مث   فهت، المن فف ل من ف نينعصج  وجا فف إص اج أوامج تتع ن ى ل  و  

هيا و يجا     مج   المن ف ن أن يىين ى قن المجا  من  ،4الشج ن إص اج أمج ىع 
 اخوامج الص  جذ  نه وفف ع لن   م و و  اخمج، يتعين     الم    ا المعنين أن ت تم 

 .5مج   المن ف ن لتو يا العى جاا الغ م ن 
                                                           

1
ممنوح لها من  بموجب امتياز قانوني 1998وكانت شركة فرانس تيليكوم تحتكر خدمة الهاتف الثابت في فرنسا حتى يناير   

 -حال إرسالها لفواتير حساب المكالمات للمشتركين في الهاتف الثابت –الحكومة الفرنسية، وقد قامت شركة فرانس تيليكوم 
بإرسال نشرات دعائية مصاحبة للفواتير تحت فيها المشتركين على الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي التي تقدمها الشركة. مما 

المنافستين لشركة فرانس تيليكوم للتقدم بطلب لمجلس المنافسة الفرنسي بوقف ارسال تلك   BOJGUESو  S.F.Rدعا شركي 

النشرات الدعائية، والتي تمثل استغلالا من شركة فرانس تيليكوم للتسهيل الممنوح لها بموجب الامتياز الذي تتمتع به على خدمة 
ز للقيام  بحملة دعائية مجانية ممارسة مقيدة للمنافسة. لمزيد من التفصيل الهاتف الثابت ويعد بناء عليه استغلال ذلك الامتيا

 .345مرجع سابق، ص  ،)لينا(حسن ذكيأنظر: 
2
 cons . conc , décision  n° 01-D-52 du 15 janvier 2001 relative à une saisine de monsieur 

malglaive. www.autoritedelaconcurrence.fr .cité par: ZOUAIMIA( R) , le droit de la concurrence, 
op .cit, p209. 

3
 .348، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص (محمد الشريف): كتو أنظر  

4
 .135لمقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري ،مرجع سابق . ص العقوبات الردعية للممارسات ا ،(لاكلي )ناديةأنظر:   

5
 C. A . paris, 9 avril 2002, pack internet, B .O.C .C .F.2002 \ 10, p388. 

«  en cas de doute sur la portée et le sens d’une injonction, il appartient à l’entreprise de saisir 
l’institution ayant prononcé l’injonction pour s’en faire préciser les termes ».voir: cons. 
conc.déc.n°03-D-43,12 sept 2003, France télécom. cité par: CLAUDEL (E) , l’application en France 
des pratiques anticoncurrentielles, op. cit  p 486. 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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اعتجام اخوامج الص  جذ  ن مج   المن ف ن م  اعتجام  ويتوجا     الم    ا المعنين
يم ن لمج   المن ف ن فجض  الآج   المع  ذ لتنلييه ، وفف ع لن   م اعتجام هيا اخوامج

غجامن ت  ي ين، ول ن لا يجا أن تتج و  قيمن الغجامن الت  ي ين مى غ التعويض  ن ال جج 
وله  ق ا مع من ا ت ن   ى جي  ىأنه  ،1اللع ف، وهيا م  أ  ته المع من الع ي  الج ا جين

م   ن وقت ز يجا أن تنل  اخوامج فف أج  معهو ، يتم ته يجا ع ا ال جو  الا صن ى ل
 .2النش ت المعنف

    أنه: "   03-03 جقم من اخمج 45، نصا الم  ذ الج ا ج وى لججوز إل  اله نون 
يتاي مج   المن ف ن أوامج مع  ن تجمف إل  و   ع  ل مم ج  ا المع ينن المهي ذ ل من ف ن 

 ص صه. ن م  ت ون العجا ض والم ل ا المجفو ن إليه أو التف يى  ج هو ى   من اات
م  فف الآج   التف يع  ه    م  يم ن أن يهجج المج    هوى ا م لين إم  ن فيذ فوجا، وا 

 .3اخوامج" ن    م تتىين 
من  58والم  ذ  45وفف ع لن   م الامتث   خوامج مج   المن ف ن، يتم تتىين الم  ذ 

ونج  أن  ،ن، وىيل  يلجض مج   المن ف ن  هوىن م لين أو غجامن ت  ي ي03-03 جقم أمج
ىجف  الع   03-03 جقم من اخمج 58تم تع ي  الم  ذ  12-08  نون جقمالمشجز ىموجا ق

 ج  ن    يوم تأايج، وهيا تم شي  م  متت ى ا  150.000إل   اخقص  ل غجامن الت  ي ين
  .اقتص   ال ون

ى متي    وتتمي  قجاجاا مج   المن ف ن فف شأن مو وز تنليي اخوامج ى لنل ي المى شج أو
   : " .... لا يتجتا  03-03 جقم من أمج 63اخولوين، تنص اللهجذ الث نين من الم  ذ 

    التعن ل ي مج   ق    الج ا ج أ  أثج موق  لهجاجاا مج   المن ف ن.....". يت ا 
من ا   م  ته م أنه لا يم ن وق  تنليي قجاج من قجاجاا مج   المن ف ن إلا ىأمج من 

                                                           
1
، 1، ع.1993، مجلةة قضةائية 65555م (، ملف رقم .م( ضد )غ  .، قضية : ) م1990ماي  6ب ، .و  .ت.المحكمة العليا غ    

العقوبةةات الردعيةةة للممارسةةات المقيةةدة للمنافسةةة فةةي التشةةريع الجزائةةري، مرجةةع سةةابق،  نادييية(، )لاكلييي .أشةةارت إليةةه: 88ص 

 . 142ص
2
 C . A . paris, 29 mars 1996, B. O .C .C .R.F, 24 mai 1996 

  .142العقوبات الردعية للممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري، مرجع نفسه، ص  ،: لاكلي )نادية(أشارت إليه
3
و الملاحظ أن المشرع قد قصر إمكانية إصدار هذه الأوامر على هدف واحد هو وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة، بعدما   

هذه الأوامر حالة أخرى تتمثل في أمر الجهات المعنية بالرجوع إلى )ملغى( إلى  06-95كان يضيف في ظل الأمر رقم 

إمكانية الأمر بالرجوع إلى الوضعية السابقة   03-03الوضعية السابقة في أجل يحدده مجلس المنافسة، ولعل عدم إدراج الأمر 

د يكون ذلك صعبا أو مستحيل التحقيق من يعود إلى أن ذلك يتخذ وقتا كبيرا لتنفيذه، مما يعيق السير الحسن للسوق من جهة  أو ق

لم يضع أجلا للحد من هذه الممارسات المقيدة للمنافسة، فقد تركت المجال مفتوحا  03-03جهة أخرى. ويلاحظ أيضا أن الأمر 

 )الملغى( .06-95على العكس بالنسبة للأمر رقم 
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ق    الج ا ج الع صمن، وينتىن هيا اخمج عت      قجاجاا فجض  هوى ا ج ي  مج   
  .م لين أو ت  ي ين

ى لت اىيج الم قتن أو التعل ين يعتىج أمجا م تع ث  فف اخمج جقم  أم  فيم  يتع ن ى خاي
متع ن ى لمن ف ن، ووج ا هيا الت اىيج لعم ين الاقتص   الوتنف   من، و يا ال 03-03

ل من ف ن من  ن فينإي أن مت ىعن المم ج  ا الم ،لا اخ وان الاقتص  يين ا صنلعم ين مص 
قى  مج   المن ف ن، يتت ا المجوج ىع ذ مجاع  من إات ج، وتعهين، و إص اج الهجاجاا  
وقى  الوصو  إل  إص اج الهجاج يمج وقا  ىيج ج ا، ف  ن لاى  من ايج   و ي ن لعم ين 

تأاي هيا الت اىيج    ذ ت ى  الا تعج  ، و  ،1  الت اىيج الم قتنالمص لا الاقتص  ين من ا 
ل من ف ن،  ن فينويتايه  المج   قى  اللص  فف مو وز الن از ل ع  من المم ج  ا الم

ويل  لتل    النت  ج الوايمن التف يم ن أن تنجج  ن  ، وهيا م  يعج  ى  ججا اا 
من  46   لمث  هيا الت اىيج ىموجا الم  ذ ، وق  ن م المج    يلين اتا ي المجالتعل ين
: " يم ن مج   المن ف ن، ىت ا من الم    أو الو يج  المتع ن ى لمن ف ن 03-03اخمج 

الم    ى لتج جذ، اتا ي ت اىيج م قتن ل ع  من المم ج  ا المهي ذ ل من ف ن مو وز التعهين، 
غيج مم ن إص عه لل   ذ  إيا اقت ا يل  ال جو  الم تعج ن لتل    وقوز  جج مع ن

الم    ا التف تأثجا مص لع   من ججا  هيا المم ج  ا أو  ن  ا  جاج ى لمص عن 
 الاقتص  ين الع من."

، اتوجذ ال جج، الصلن - :ولاتا ي مث  هيا ا ججا  لاى  من توفج ىعض الشجوت
 .ال ج  الا تعج لف

الاججا ، فيعتف المشجز هيا  ى لن ىن للأشا ص الم ه ن لته يم ت ا اتا ي مث  هيا 
الص عين ل م    ول و يج الم    ى لتج جذ، ل ن م  ي اي     هيا النص، أن المشجز لم 
يهم ىتع ي   قين لشاص الم   ، ف   يهص  ىه التج  الماتج ىمو وز الن از أو    

إيا  ف  يم ن ل مج   إص اج هيا الت اىيج إلا ،اخشا ص التف يعن ل   أن تاتج المج  
 ت ه  ت ى  ىيل .

                                                           
1
 .152مرجع سابق، ص  بن وطاس )إيمان(،أنظر:   
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 إن ته يم ت ا اتا ي ا ججا  التعل ف ي ت    ى ل جوجذ وجو    وي أص ين أو ن از
فته يم هيا الت ا ي ون ىع  ته يم اات ج فف المو وز  ،1معجوض أم م مج   المن ف ن

      ويجا أن ي ون هيا الاات ج مهىو  من تج  المج  .  
تم  التأايج تتوفج  ن م  يعتم  وقوز  جج ج يم والا تعج   هو ع لن  جوجذ، لا تع

أو اوف  من تل قمه فف ع لن ن ج الن از وق  الاججا اا الع  ين المتىعن، والتف غ لى  م  
 .ا  ا فته يج وجو ا يجج  ل ه  ف 46ووفه  لم  ج   فف الم  ذ ، تتاي وقت  توي 

أج    الت اىيج الم قتن، أم   نصج ال جج فيعتىج من ىين أهم الشجوت التف وج ا من 
خن   م تعههه ي    ى ل جوجذ إل    م إص اج الت اىيج، عت  و إن تعهها ى قف الشجوت، 

ال  للن  46وهيا م  ت منته الم  ذ  ويشتجت أن ي ون ال جج مع ق  و يا م    الوقوز
 الي ج.

 ف ن، ىتىيعن العهوى ا الم لين وفه  ل  ت ا المنتت م ، الج ا اا الم لين أم  ى لن ىن
ول يا ال ىا يجا أن ت ون العهوىن ج  ين ىم  فيه ال ل ين عيث  ،م  وجن: قمعين ووق  ين

يجا أن يتج و  مى غ   مى غ اخجى   المعص    ي   من ججا  اجت  ا المم ج  ا الما للن 
 . 2أو ت   المججوذ من ا   ت   المم ج  ا من ف نل 

ججي     ت ا المن ف ن " أن اخجى   الاقتص  ين التف أثىتا التع لي  الاقتص  ين التف ت
 ،ومن ج ن أاجي ،ل من ف ن ج  معتىجذ من ج ن ن فينتجني   الم    ا من وجا    و  ت   الم

مى غ   يتن  ا م  افتجاض قيمن اخجى   لا ت ون العهوى ا الم لين ياا فع لين إلا إيا   ن 
 . 3التف  يتم تعصي   

لعهوى ا الص  جذ  ن مج   المن ف ن هف  هوى ا م لين ى ل ججن و  يه نج  أن    ا
اخول  ت ي   ىعض الهجاجاا الا اجين فف ش   أوامج ل م    ا الما للن ل هي م ىعم  أو 

 م  أنه تتى ين هيا العهوى ا المهججذ من تج  مج   المن ف ن      ،الامتن ز  ن  م 
ى لاقتص   الي  لعن ن المجت ىن وال جج ىاتوجذ المم ج أ    مع ييج متع هن لا يم  

                                                           
1
  BOUTARDE  LABARDE  (M C) , CANIVET (G) , CLAUDEL( E) , MICHEL AMSALLEM ( V)  VIALENS  

(J), L’application  en  France  du  droit  des  pratiques  anticoncurrentielles , op. cit . p393. 
2
 ي الملتقى الوطني حول خصوصية العقوبات في جرائم المنافسة في التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة ف ر(،ثعثامنية )كو  

 ، بمجمع هيليو بوليس، كلية 2015مارس  17و 16قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي                    

 .9قالمة، ص  1945ماي  8حقوق                   
3
 BOUTARD  LABARDE (M C), CANIVET  (G)  CLAUDELE  MICHEL , L’application  en  France  du  

droit  des  pratiques  anticoncurrentielles , op. cit. op. cit. p 491.. 
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الوتنف واللوا   المجمعن من تج  مجت ىف الما للن، و يا ىه ج تع ون الم    ا م  
  .1المج   أثن   التعهين وأهمين و عين الم   ن المعنين فف ال ون

مج   المن ف ن ىإص اج  هوى ا م لين فف ع لن إثى ا قي م الاتل ن المع وج وق   يهومو 
يع قا      )المع   والمتمم(    م  ي ف: "03-03 جقم من اخمج 56ا الم  ذ نص

 %7، ىغجامن لا تلون 14المم ج  ا المهي ذ ل من ف ن  م  هو منصوص   ي   فف الم  ذ 
من مى غ جقم اخ م   من غيج الج وم، المعهن فف الج ا ج ا   آاج  نن م لين ماتتمن. 

  تىيعي  أو معنوي  أو من من م نين لا تم   جقم أ م   الما للن شاص و إيا   ن مجت ا
 12-08 جقم اله نونأم   . ج." 3.000.000ف لغجامن لا تتج و  ث ث م يين  ين ج مع  ا،

من  %12ع   الع  اخقص  ل غجامن المتىهن     الم    ا الما للن ا  )مع   ومتمم(
  .جقم اخ م  

 تى ج ع ا م  يهىا إليه مع من النهض اللجن ين، الي  يأاي ىعين الا ن جقم اخ م  إ
هو جقم اخ م   المتع ن ى اج  نن م لين ماتتمن، عين إص اج المج   لهجاجا، ولي  وقا 

و يعتىج ته يج الغجامن     هيا اخ    منته ا، يل  أن الم    ا ق   ،ا ى له ينإات ج 
 ت   لص لا م    ا وفجوز،تنت  ، تو  فتجذ التعهين، من أج  التا ص من ىعض نش ت 

 .2الض جقم أ م ل   خج 
  L464-2نتيجن ل يا الانته  اا، ق م المشجز اللجن ف ىإ ا   تع ي ا     نص الم  ذ  

ال  ل  الي ج،  03-03 جقم من اخمج56، التف ته ى    الم  ذ 3من التهنين التج ج  اللجن ف
و        اله نون الج ا ج ،  ،20014  ن  إص اجا له نون التن يم ا الاقتص  ين فف  نن

اهتم    من اله نون اللجن ف واخوجوىف، ى جوجذ تن  ا العهوىن الم لين م  اتوجذ المم ج ن 
 عيث يأاي المشجز اللجن ف ىعين الا تى ج من أج  تع ي  الغجامن م ي اتوجذ المم ج ن ،

 

                                                           
 
1
  .08ص مرجع سابق،  بلكعيبات )مراد(،أنظر:  

2
 Rapport . cons . conc. fr.1998. p 539.www.autoritédeconcurrence.fr 

3
 www.legifrance-gouf.fr 

4
 ibid. 



247 
 

لمجمو ن التف تنتمف إلي   هيا إل  و عين الم   ن المع قىن أو ا ى    فن، 1    الاقتص  
 .2 ، م  اعتم   ت جاج المم ج  ا المع وجذالم   ن

ل من ف ن  نصجا ي ا  فف ته يج م ي  ن فين م  يع  ق م وتو  م ذ المم ج  ا الم
ل من ف ن جقم اخ م   الي  عههته  ن فينج  مت  ،  م  ي ا  فف قي   ج  من المم ج  ا الم

 لمجت ىنقي   اتوجذ المم ج  ا ا أن إ  فن إل  ،3المم ج  االم   ن ى ىا قي مه ىت   
خن اعتم     م ا جا  ص عا هيا المم ج  ا ى ث جه   ،ىش   منت م وم تمج ومت جج يتم
ي ا  فف ته يج م ي اتوجذ المم ج ن     الم    ا ف ن   ي  ج ا، و ل من  فينالمن 

 لعجض الم    ا اختجا  ففاختجا  فف الاتل ن مث  و يا م ي جيا الم ت   ين 
 .4الاتل ن...إلخ ف   هيا العن صج ت ا  فف ته يج قيمن العهوىن الم لين

إ  فن إل  م  ته م، له  أش ج المشجز الج ا ج  إل  ع لن   م ا ت م   ال نن الم لين 
م جج تنص     م  ي ف:"  62تم ا جاج  الم  ذ  12-08جقم لم   ن معينن وىمهت   ق نون

من  62و  61و 56م  إيا   نا    ال نواا الم لين المهل ن المي وجذ فف الموا   فف ع لن
فإنه يتم ع  ا العهوى ا الم لين المتىهن      ،هيا اخمج لا تغت     واع ذ من    نن

مجت ىف الما للن ع ا قيمن جقم اخ م   من غيج الج وم المعهن فف الج ا ج ا   م ذ 
 النش ت المنج ". 

نشج قجاجاا مج   المن ف ن وأوامجا إلا ىع   لا يتم عيث، نت مي ي ااج ا  ل إ  فن إ
وق  تم  03-03 جقم من اخمج 47تى يغ   ويل  عت  يتم تنلييه ، ع ىم  نصا   يه الم  ذ 
من عيث أصىا المع ج اله   ف تغييج الج ن التف تهوم ىتى يغ قجاجاا مج   المن ف ن، 

                                                           
1

 تضرر مدى تقدير أجل من السوق مميزات كذلك الخدمة، أو المنتوج طبيعة الاعتبار بعين فرنسيال المنافسة مجلس يأخذ 
 من السوق تأثر مدى إلى بالنظر بالاقتصاد الاحق الضرر باريس استئناف محكمة تقدر بينما. المعنية الممارسة من الاقتصاد

 .الهيكلية أو الظرفية آثارها و مدتها إلى بالإضافة الممارسة،
Voir : rapport du cons.conc.fr.pour 1997. P 94,95.www.autoritedeconcurrence.fr 
et : C. A . paris, 30 mars 2004, Novartis pharma (Sandoz), B.O.C.C.R.F. 15 juin 2004, p 466. 
www.lexinter.net. 
2
 «…chaque sanction doit être motivée et déterminée en fonction de la gravité des faits, de 

l’importance du dommage à l’économie et de la situation de l’entreprise ou de l’organisme 
sanctionné, mais de la situation du groupe auquel l’entreprise appartient.. » voir: 
NUSSENBAUM(N), la réparation du préjudice économique lié aux pratiques anticoncurrentielles, 
p 390 .https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00700947. 
et voir aussi: L 464-2-I et 3 code commerciale français. 

3
 .351، مرجع سابق، ص  (لينا حسن)  ذكي أنظر: 

4
  Conseil  de concurrence français, étude thématique, rapport  annuel 2005, op . cit, p 118. 

. 399ص مرجع سابق، ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،جلال مسعد: أشارت إليه  
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 جقم جي  والمواص ا ويل  ل م ن التى يغ، وهيا ىموجا ق نونىيل   و    ن هي ن الى يهوم
08-121. 
ل مج   الع م ىنشج قجاجا الي  يت من توقي  ج ا  م لف فف أ  ججي ذ من  يعنو 

ي ت    اله نون ى لنشج ال وج التوجي ف لمج    و ىنل ه،الججا   ال ىجي التف يع  ه  
وتوجيه  العجذو يا قوا   المن ف ن المن ف ن عيث يهوم من ا   نشج اخع  م، ىت

 الصعيا. الم    ا إل  ال  و 
الع من من ا تى ج النشج  هوىن ت مي ين يل  أنه يأتف  ا م   عهوىن م م ن ل عهوى ا  و

ومن أج  اعتجام مج   المن ف ن لمى أ الشل فين  ،اخص ين، ف  يم ن إص اجا إلا ىع  ص وجه 
لتهجيج  نو  ينشج فف الججي ذ الج مين وفف و      فف مم ج ن أ م له، أا عه المشجز

المتع ن ى لمن ف ن.  03-03 جقم من اخمج 27الا  م اخاجي ع ىم  نصا   يه الم  ذ 
عيث أصىعا أ ثج ت  م  م   12-08 جقم إلا أن هيا الم  ذ تم تع ي    ىموجا ق نون

نو  فف النشجذ الج مين الواق  العم ف و أصىا مج   المن ف ن يهوم ىنشج تهجيجا ال 
 التف تع  الو ي ن المن  ىن والماصصن لنشج    م  يتع ن ىمج   المن ف ن. ،2ل من ف ن

إلا أن أع  م النشج ل   أي   ج نى   ال  ىف، عيث أن   أع  م تهى  التعن في   مم  ق   
-03 جقم من اخمج 49لصوجذ الم    ا المعنين فف ال ون، عيث أن الم  ذ يمث  إ   ذ 

" ينشج مج   المن ف ن تنص    : 12 -08  نون جقممن ق 23المع لن ىموجا الم  ذ  03
الهجاجاا الص  جذ  نه و ن مج   ق    الج ا ج، و ن المع من الع ي  و يا  ن مج   

 ."ال ولن، والمتع هن ى لمن ف ن فف النشجذ الج مين ل من ف ن
م ا اخاجي ىوا تن أ  و ي ن إ  مين  م  يم ن نشج م تاجج ا من قجاجاته و   المع و 

 أاجي.....".

                                                           
1

على ما يلي: " تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس  03-03من الأمر  47المعدلة للمادة 12 -08من قانون رقم  22تنص المادة  

 المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي.المنافسة إلى الأطراف 
وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة. يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات 

 وعناوين الأطراف التي بلغت إليها.
 يتم تنفيذ قرارات مجلس المنافسة طبقا للتشريع المعمول به".

 :وتتمثل آثار التبليغ في
 بعد انتهاء الميعاد المحدد للطعن ينفذ القرار مباشرة.-بدئ سريان ميعاد الطعن من تاريخ التبليغ. 

2
، يتضمن انشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها   2011يوليو 10المؤرخ في  242-11أنظر: مرسوم تنفيذي رقم   

 .2011ويولي 13، الصادر بتاريخ 39وكذا كيفيات إعدادها، ج ر ع 
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الم ع  أن هيا الم  ذ لم تع   الهجاجاا التف يم ن نشجه  وتج ا المج   ملتو  لنشج أ   و
عت  ت   التف هف مع  ا ت ن   والتف لم يلص  في   قجاج ص  ج  ن مج   المن ف ن 

 06-95 جقم من اخمج 3 /26        م  ت منته الم  ذ ،مج   ق    الج ا ج ىع 
، التف ع  ا الهجاجاا التف يم ن نشجه  وهف ت   الهجاجاا الن   ين التف ا تنل ا الم غ 

 تجن التعن.
: " 12-08 جقم من ق نون م جج 62 لم  ذتنص اوفيم  يتع ن ىعوام  ته يج الج ا ، ف

ج، من قى  من هيا اخم 62إل  56تهجج العهوى ا المنصوص   ي   فف أع  م الموا  من 
مج   المن ف ن     أ    مع ييج متع هن، لا يم  ىاتوجذ المم ج ن المجت ىن، وال جج 
الي  لعن ى لاقتص  ، واللوا   المجمعن من تج  مجت ىف الما للن، وم ي تع ون الم    ا 

 أهمين و عين الم   ن المعنين فف ال ون". و المت من م  مج   المن ف ن 
لعهوى ا التف يلج    مج   المن ف ن لا ت  هم فف تل    ون تنتج مم  ته م أن ا

ل من ف ن فع ا ى  ت  هم  يل  فف  ي  ذ اللع لين الاقتص  ين و م ن  ن فينالمم ج  ا الم
 ىت ال ون وتجقين المن ف ن، وعم ين ل عجي ا الع من ومص لا الم    ا ا توجا اله نون 

 مث  هيا ال  ت ا لجق ىن اله   . إا  ز 

 الفقرة الثانية                                
 )التفاوضية(الإجراءات البديلة                       

 processus de modernisation du droit de laفف إت ج  ولمن ق نون المن ف ن
concurrence تم ت جي  إججا اا ى ي ن ،les procédures négociées  والتف نج ه 

وتتمث  هيا  ، 1les pays occidentauxجيعين الع يثن ل ى  ان الغجىين من التع ي ا التش
وتم  ،فف    من إججا  الجأفن و إججا    م مع ج ن الم اي و إججا  التع  اا الت اىيج

ا تع اث هيا الاججا اا خج   ف  الم   ن إل  الع و   ن الما لل ا المجت ىن و ال ش  
  ن  .

                                                           
1
 voir: VIALFONT )A(, le droit de la concurrence et les procédures négociées, R I D E, N°2, pp 

175,184, «  les nouveaux instruments des autorités de concurrence: clémence, transaction, 
engagements, ateliers de la concurrence du 7 décembre2005, revue concurrence et 
consommation, N° 146, 2005,également F disponible sur www.bercy.gouve.fr 
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إل  تع ين فع لين  ي    ،mesure de clémence ()العلوججا  الجأفنى لن ىن  
ف  م  ا  ا  عث   ت ا المن ف ن  ،ل من ف ن من ا   أتجاف   ن فينمت ىعن المم ج  ا الم

    ال جو  إل  إججا  الجأفن،   م  انال ا ش ذ التوات  وى لت لف انال ض  جق ن المن ف ن 
ي  الي  يم ن ا تى جا عث  ل م    ا ى  يجي الىعض أنه يعتىج الاججا  الوع ،1فف ال ون

 .2     ش  مم ج ت   المن فين قى  ى اين التعهين"
له  واج ا مع م ال و  فف أوااج ال ىعين ا صعوىن فف م  فعن المم ج  ا المن فين 
ل من ف ن ا صن الاتل ق ا المع وجذ، مم  أ ي ى  ت ا المن ف ن إل   جوجذ إ جاج إججا  

وتع  ال  ت ا اخمجي ين أو  من  ،ف ن ى    م  فعن هيا التصجف اج ي   من قوا   المن 
من ال ش       ،ف ج فف تتىين إججا  يعث الم    ا الم  همن فف اتل ن مهي  ل من ف ن

   و    المع وج والتع ون م  ال  ت ا فف إ  ا  أ لن الاثى ا مه ى  إ ل     من العهوىن،
جأفن، ثم تىنا ى قف التشجيع ا نل  الت اىيج ىع م  ويتمث  فف إججا  ال 1978ويل  فف  نن 

 1996وق ما لجنن الاتع   اخوجوىف ى وجه  وخو  مجذ فف  ،عهن فع لين فف الن  م اخمجي ف
لجض الغجام ا أو تاليض مى غ   فف اله  ي  المتع هن ىمن ا   الى غ المتع ن 

، ثم أص جا آاج ى غ 2002ف ى لاتل ق ا، ثم ق ما ىتع ي ه من ا   الى غ الص  ج ف
  .3ع  ا من ا له ى قن شجوت الا تل  ذ من إججا  الجأفن2006 نن 

ل  تن المن ف ن ىتاليض العهوىن المهججذ  ىأنه إججا  ي ما ،ويعج  إججا  الجأفن
ل من ف ن أو   م الع م ى   ن   ي  فف ع لن تع ون الم    ا الم  همن  ن فينل مم ج  ا الم
وق  أ ي تجا م اله  ي  المتع هن  ، ج  ا م    ت ا المن ف ن     م  فعت  فف هيا المم
ل من ف ن إل  إ جاج هيا الاججا  ى    ت  ي  إججا  التعهين واقتن   أ لن  ن فينى لاتل ق ا الم

إثى ا، وم  فعن هيا المم ج  ا المع وجذ والع  من آث جه  ال  ىين     الاقتص   و    
    .  4الم ت   ين

ف ن ل ت جي  فف يم ن ل   من ش ج  فف اتل ن مع وج من التع ون م  مج   المن و 
، مع وج ىوجو اال تل نلااويهص  ى لتع ون ا تجا  الم   ن المش ج ن فف إججا اا المت ىعن 

                                                           
1
 BOUGETTE (P) , MONTET (C),  VENAYRE (F), l’efficacité économique des programmes de 

clémence ,2006, p 3.www.halshs.archives-ouvertes.Fr. 
2
 VIALFONT )A(,op.cit, 160. 

3
 .4،5وسيلة لمكافحة الاتفاقات المقيدة للمنافسة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص ص  :إجراء الرأفة  لاكلي )نادية(،   

4
 . 6، ص  مرجع نفسه لاكلي )نادية(،  
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إ  فن لا تجاف   ىعن صج الاثى ا التف ت ما ى لتعج      ى قف المش ج ين فف الاتل ن، 
المتع هن ى خ ع ج، ته يم عصص الانت ج وته يم ال ون.  ت   اومن ىين هيا الاتل ق 

والم   ن التف تتع ون ىصوجذ مت هن م  مج   المن ف ن ت تلي  من إ ل     ف أو ج  ف 
 leاللجينن الغيا ين  ى ونو مث       يل  نشيج إل  اله ين المتع هن  ،1ل عهوىن الم لين

secteur des farines alimentaires، وجو  اتل ن إل    تن المن ف ن  توص ا عيث
، ي    إل  الع  من ا تيجا  اللجينن meuniers allemands et françaisىين    من 

  تا   ي    هوىن م لين  le mineur allemands   فى لن ىن ،م  ىين فجن   وألم ني 
 mesure  الجأفن م يون أوجو، تم إ ل       ي  من العهوىن لا تل  ت   من إججا 16,66ق جه  

de clémence 2خن   ا تجفا ى لاتل ن الي  ش ج ا فيه. 
 15فإن المى  ئ ال ىجي  ججا  الجأفن، تم تو يع   فف ق نون  اللجن ف و ى لن ىن ل ه نون

، من ا له أ    م  ذ 3(la loi RNE)المتع ن ىه نون التن يم ا الاقتص  ين 2001م  
 ( تتىن إججا  الجأفن،2-464ن ف)اللهجذ الث لثن من الم  ذ ج ي ذ فف اله نون التج ج  اللج 

هيا، و ق  ىين مج   المن ف ن اللجن ف فف  ،4وهيا الاججا  ياص فهت الاتل ق ا المع وجذ 
، شجوت الا تل  ذ من ىجن مج العلو الم تم  من نل  الىجن مج اخوجوىف 2007أفجي   17

نشوج تعج    تن المن ف ن ىإججا  العلو ،  م  ثم اص اج م2006 ىتمىج  19الص  ج فف 
وله  أص جا م اجا   تن المن ف ن ى غ  إججا ي  يتع ن ىإججا   ،20095م ج   2وهيا فف 

الجأفن من أج  تو يا شجوت الا تل  ذ من هيا الاججا ،  م  أ  ا   تن المن ف ن من 
تل ق ا المن فين ا   هيا الى غ      جوجذ تتىين قوا   إججا  الجأفن     جمي  الا

                                                           
1
 Clémence et transaction en matière de concurrence  premières  expériences et interrogation  

de la pratique, actes du colloque du 19 janvier 2005, www.creda.ccip.fr\ les actes sont été 
publiés dans la gazette du palais n°287 à 288,2005. 
2
 Autorité de la concurrence, décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises 

en œuvre  dans le secteur des farines alimentaires, www.autoritedeconcurrence.fr 
3
 Communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif au programme de clémence français 

disponible sur le site l’autorité de la concurrence. www.autoritedeconcurrence.fr  
Et voir aussi la décision n°08-D-32 du 16 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre  
dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques. cité par: TOUJGANI (N E). op. cit. p77. 
4
 LASSER (B),la politique des engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles. 

www.conseil-concurrence.fr/doc/engagements_lasser_fordham.pdf. 
5
 .169(،  قانون المنافسة، مرجع سابق، ص سامي)بن حملة أنظر:   

http://www.creda.ccip.fr/
http://www.autoritedeconcurrence.fr/
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ل من ف ن ىشت  أنوا   ، ىع م    ن اخمج يهتصج فهت     الاتل ق ا اخفهين لا يم  ت   
 . 1المتع هن ىتع ي  اخ ع ج

فإيا   نا الم   ن المعنين أو  من ى غ   ت ا المن ف ن ىوجو  المم ج ن المع وجذ م  
اللوج   ن المش ج ن فف هيا المم ج ن ته يم   للأ لن ال  فين التف تثىا وجو ه ، م  التوق  

ىينم  ق  تعو    ت ا  ،2، فت تلي  الم   ن فف هيا الع لن من الا ل   ال  ف من الغجامن
المن ف ن     ىعض اخ لن التف تثىا وجو  المم ج ن المع وجذ من قى ، وتش   المع وم ا 

 ن فف هيا الع لن من تاليض المه من من قى  الم   ن المعنين أ لن ت مي ين، فت تلي  الم  
الم لين شجيتن أن ت ون هيا اخ لن ياا أهمين أ ىج من ت   المتعص    ي   مى غ الغجامن 

 .3من قى 
، ف يا 2016وىع ا م  ج   فف التهجيج ال نو  لنش ت ا مج   المن ف ن الج ا ج  ل نن 

ع لن التع ون، وي     الاججا  م توع  من اله نون الجن  ف الي  يهج ىتاليض العهوىن فف 
فف التا ص من  جين ال  جت  وهيا ل عي  ذ     أ لن يصعا ا تش ف   ى لو     الته ي ين. 

 :  4هيا الآلين ل   تأثيج فف
 من  ا ن ال  جت .-
     ن ال  جت  الموجو ذ من ا    جز   م الثهن ىين أ     هيا ال  جت .-
 تاليض ت  لن التعهيه ا لمج   المن ف ن.-

-03من اخمج جقم  60أم  فف التشجي  الج ا ج ، ف ه  أ جج هيا ا ججا  خو  مجذ فف الم  ذ 
 )مع   ومتمم(03

 procédure de non contestation   م مع ج ن الم ايوث نف إججا  يتمث  فف 
des griefs ،أو الص ا عنوهو م  يعج  ىمى أ المص لprincipe de transaction   الي
ل من ف ن من فين الشاص الما ل  فجصن ل  تجا  ىم  ق م ىه من مم ج  ا يه ف ىمنا 

                                                           
1
 Communiqué de procédure du 3 avr2015 relative au programme de clémence français. 

www.autoritedeconcurrence.fr.  
مرجع سابق، ص ص  وسيلة لمكافحة الاتفاقات المقيدة للمنافسة )دراسة مقارنة(، :إجراء الرأفة  (،نادية )لاكليأشارت إليه: 

5،6 .  
2
 Communiqué de procédure du 2 mars 2009, relatif au programme de clémence français ,pt 13, 

www.autoritedeconcurrence.fr 
Et voir: KAZZI (H), le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et  des concentrations  entre 
entreprises dans une économie mondialisée, presse universitaire d’Aix- Marseille, 2007,   p 172. 
3
 Communiqué de procédure du 2 mars 2009, op cit. pt 17. 

4
 ، مرجع سابق.2016أنظر: التقرير السنوي لنشاطات مجلس المنافسة الجزائري خلال سنة   

http://www.autoritedeconcurrence.fr/
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ويم ن  من  ف  العهوىن المهججذ     المم ج ن، )تاليض مى غ الغجامن(م  ا ل  ه ج  ي 
ل تج  المعنف، ج ا     تى يغ الم اي، أن يهجج   م مع ج ن الم اي التف ى غ ى   وي ت م 

  تالي  آث ج المم ج ن     المن ف ن وال ون وىع  من ت ه   نل ه ىتع  اا من شأن 
يا   ن المهجج الع م  الا تم ز للأتجا  أو ل تج  الي  يجغا فف الالت ام ى لتع  اا، وا 
يعتىج أن تىيعن المم ج  ا المجت ىن واتوجت   ت ما ىيل  و ن م  يهتن  ىج ين التع  اا 

يهجج تاليض العهوىن الم لين أو   م  ي تتي  فف هيا الع لن أن يهتج  لمج   المن ف ن أن
م اي وله  اشتجت المشجز اللجن ف إ  فن إل  الا تجا ،   م مع ج ن ت   ال .1الع م ى  

فف الم تهى ، ل ن جغم يل  تىه  م ألن الا تل  ذ من مى أ  الم ج ن والتع   ىع م ت جاجه 
 ا  هيا الاججا  فف وأ ،2المص لعن تا   ل   تن الته يجين لمج   المن ف ن اللجن ف

المتع ن ىه نون التن يم ا الاقتص  ين  420-2001اله نون اللجن ف ىموجا اله نون جقم 
من ق نون التج جذ ،  3-2-464ونص     هيا الاججا   من نص الم  ذ  ،3(RNEالج ي )

وي عا المهجج الع م  وج ج ي ف فف هيا  ،ىعيث يم ن تاليض مى غ الغجامن إل  النص 
، ف و يتل وض م  الم   ن عو  شجوت المص لعن وهف عجذ فف قىول   أو جف    ا ججا 

        إججا   هوو  ،4  تن المن ف ن موهيا الاججا  ي    ا تىع   تو  الاججا اا أم 
العلو يتىن        من الاتل ق ا والتع   فف و عين ال يمنن و التع   فف و عين 

إل  أن المشجز الاوجوىف ا تم  إججا  المص لعن فف  وتجا الاش جذ ،5التىعين الاقتص  ين
و الي   2008-622مج   الاتل ق ا  ون التع   فف و عين ال يمنن ىموجا التن يم جقم 

 .6ا تم  من التججىن اخمجي ين التف تعتم      إججا  المل و  ا عو  قيمن الغجامن

                                                           
1
 Article L464 du code de commerce  français  modifié  et  complété. 

2
 .464مرجع سابق، ص  )سفيان(، بومراوأنظر:   

 ولمزيد من التفصيل أنظر: 

Autorité de la concurrence, rapport annuel 2016, p 23. P 60. Et décision n° 16-D-15 du 6 juillet 
2016relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de 
grande consommation en outre –mer. Et la décision n°16-D-05 et décision n°16-D-06 relatives à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture, l’installation et la maintenance 
d’équipements professionnels  de cuisine. www.autoritedeconcurrence.fr 
3
 LASSERRE (B), la non contestation des griefs en droit  français de la concurrence : bilan et 

perspectives d’un outil pionnier,  disponible suivant: www.autoritedeconcurrence.fr/doc/pdf 
Et voir aussi: l’article L464-2 –lll   du code de commerce français. 
4
 voir: MALAURIE VIGHAL (M), droit de la concurrence interne et européen, op. cit . p 279. 

5
 Décision n° 10-D-08, 3 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par carrefour dans le 

secteur du commerce d’alimentation général e de proximité.www.autoritedeconcurrence.fr/pdf/ 
6
 .170، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص (سامي)بن حملة أنظر:   

http://www.autoritedeconcurrence.fr/doc/pdf
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ا  الجأفن و إججا    م يم ن ل  تن المن ف ن أن تتىن     نل  الم   ن    من إجج و 
، فإججا  الجأفن ي    إل  إ الن   من ا ججا ين ل م  أه ا  متمي ذخن   ،مع ج ن الم اي

، وق  تع م   ت ا و ي ف  ى لم    ا إل  ال ش   ن الما للن الما للن  ن أتجافه
  أم  إججا    م مع ج ن الم اي ي ما ىت جي ،المن ف ن ىتاليض الغجامن ج  ي  أو   ي 

من ق نون المن ف ن  60وهيا م  أش جا إليه الم  ذ  ،1مه ى  تاليض مى غ الغجامن الاججا اا
الج ا ج : " يم ن مج   المن ف ن أن يهجج تاليض مى غ الغجامن أو   م الع م ى       

  التف تعتج  ى لما لل ا المن وىن إلي   أثن   التعهين فف اله ين.........."الم    ا 
ججا  الو  ىمث ىن ث لث إججا  ى ي ،   يع، la procédure d’engagements2تع  ااا 

وفه  لم  يتن  ا  ىتغييج   و    و  م اجت  ا الما لل ا    م   ن معنين ىأن تتع  يم ن 
و    ع  تعىيج ىعض الم للين  ،العهوىن الم لين تاليضم  مى أ عجين المن ف ن، فف مه ى  

 .3المن ف ن لهمعين ل  تنف يا الاججا  ينهص من ال  تن ا
يجاه    يم ن لمج   المن ف ن ىم  يم  ه من   تن فجض اخوامج اتا ي الت اىيج التفو 

 جوجين من أج  و   ع  ل مم ج ن المن فين ل من ف ن  من أج  معين أو ال ام الم    ا 
   ا و ى لمه ى  يم ن لمج   المن ف ن قىو  تع  اا تهتجع   الم   ،المعنين ىشجوت ا صن

أو ال ي  ا مع  المت ىعن و التف من شأن   و   ع  ل مم ج ن التف تش   مم ج  ا 
يج   ع و   مع وجذ، ىعيث ي ما هيا الاججا  ويعتف ل م   ن فجصن المى  جذ وا 
إجا ين)تو ين( وتل و ين ت تجيا لمتت ى ا المن ف ن، والتف ت   ع ا ل مت ىعن فف ع لن 

 .4قىول   من قى  المج  

                                                           
1
 MALAURIE VIGHAL (M), droit de la concurrence interne et européen, op cit.p 278. 

2
 L’article L464-2du code de commerce prévoit que l’autorité peut « ….accepter des engagements 

proposés  par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations 
de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L420-1  à 
L420-2-2 et L420-5(…( » . et voir aussi : Claudel (E) , concurrence, RTD com . n° 1. 2005.    p 61. 
voir: décision n°18-D-04 du 20 février 2018, relative à des pratiques mises en œuvres dans le 
secteur de la production et de la commercialisation de viande en 
martinique.www.autoritedeconcurrence.fr 
3
 SOUAM (S), VIALFON(A), pouvoir de négociation et procédure d’engagement en droit de la 

concurrence, revue économique 2011/3(vol 62), p 609. Document téléchargé depuis: 
www.cairn.info.fr 
Et voir aussi: ZOUAMIAR )R(, le droit de la concurrence, op . cit , p218. 

4
 .167،168قانون المنافسة، مرجع سابق، ص ص بن حملة )سامي(،أنظر:   

http://www.cairn.info.fr/
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تجا الاش جذ، إل  أن إججا  التع   ي ما ىه فهت ى لن ىن ل تع   فف و عين  م  
ال يمنن و يل  ى لن ىن ل تل ق ا المع وجذ العمو ين التف ت    إل   جق ن وو   قيو  فف 

لا يم  ت   المتع هن ى لت ى  الت نولوجف   لىي   ىج الانتجنيا، في ون  ،ال او  إل  ال ون
 م  يجا أن  ،ه  التو ي  و ال م   لى قف المو  ين ىمم ج ن يل  النش تالتع   هن  ىتع ي   

 وملي ا وق ى  ل جق ىن وم  م  لمتت ى ا المن ف ن.ي ون التع   المه م من قى  الم   ن ن جع  
هيا، ويجو  ل م    ا المعنين ته يم تع  ات   ىع  اات جه  ى لش وي وقى  اتا ي العهوىن 

 م  يم ن قىو  التع   قى  الش وي وىع  التهييم اخول  ل مم ج ن  ،نمن قى  مج   المن ف 
وى لمه ى  يم ن لجمعي ا عم ين الم ت    و يل  ، أو عت   ن  ته يم ت ا إججا  تعل ف

ييم الجمعي ا الم نين ته يم م ع  ا عو  قىو  المج   ل تع  اا فف إت ج  م ين ته
 اا الم   ن، خن يل  يجتىت ىم ي يم ن لمج   المن ف ن جفض تع ال ون،  م  

أو تع ي  وتوقي  العهوىن أو فجض  الا تج ىن لمتت ى ا ال ون ولي  لمتت ى ا الم  ف،
   1غجامن ت  ي ين فف ع لن   م اعتجام التع  اا أو اتا ي اخوامج المن  ىن.

ج  وفيم  يتع ن ىمج   تتىين هيا ا ججا ، ف  توج  ق  من عصجين فف اله نون التج 
اللجن ف، إلا أن هيا الاججا  لا يتىن فف    الع لاا،  م  فف ع لن الاا   ى لن  م الع م 

،  la communiqué de procédureوهيا م  أش جا إليه التع يمن المتع هن ى  ججا اا 
 .2،  م  لا يتىن     الاتل ق ا اخفهين اخ ثج اتوجذ2008أفجي  3الم جان فف 

من  464-3م التع  اا، يم ن ل  تن المن ف ن وفه  لم  ج   فف الم  ذ وفف ع لن   م اعتجا
من جقم  %10اله نون التج ج  اللجن ف، مع قىن الم   ن الما للن ىغجامن م لين لا تتج و  

 .3اخ م   الع لمف ا جج ج وم الم   ن
ججا  ، فإن ا2015و م  تم الاش جذ إليه فف التهجيج ال نو  لمج   المن ف ن الج ا ج 

يع  من ىين الو     اله نونين التف ت ما لمج   المن ف ن ى م ن تن يم فع    ،التع  اا
وي ما هيا الاججا  ل م    ا ىو   ىش   اجا   والتل وض عو  الع و  التف  ،ل  ون

ىعض اله  ي ،  وهيا الاججا  ي ما ى لت جي  فف ع  ،ت تجيا لانشغ لاا مج   المن ف ن
                                                           

1
 .168، قانون المنافسة، مرجع سابق صبن حملة )سامي(أنظر:   

2
  FOURGOUX (J L) ET DJAVADA(L), PROCEDURE D’ENGAGEMENT ET PROGRAMME DE CLEMENCE 

, www.avocats-fourgoux.com/ 
3
 Décision n° 11-D-10 du 6 juillet 2011 relative au respect, par la ville de Marseille des 

engagements pris dans la décision du conseil de la concurrence. Cité par: FOURGOUX (J L) ET 
DJAVADA(L), op .cit p 19. 
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ول ن خج  و   ف ن لا يهى  هيا الاججا  خج  ت ىين أع  اختجا   م  أن مج   المن 
وهيا الاججا  تم ا تعم له خو   ،1ن  ين للأ جاج التف من المعتم  أن تم  ى لمن ف ن العجذ

 ون تجا ، عيث قجج أ     مج   المن ف ن فف مجذ فف الج ا ج، فف ق ين    شج ن 
 ا الم يج الع م ل ون تجا  ولع م مع ج ته وىن       ت 2015أفجي   16ج  ن ىت جيخ 

من اخمج  60الم اي الموج ن ل شج ن، ى  تل  ت   من هيا الاججا  ىن       أع  م الم  ذ 
. عيث تنص    : " يم ن مج   المن ف ن 2)مع   ومتمم(، م  تنلييه  لتع  ات  03-03

................و تتع   أن يهجج تاليض مى غ الغجامن أو   م الع م ى       الم    ا 
   ىع  اجت  ا الما لل ا المتع هن ىتتىين أع  م هيا اخمج.....".

 من ق نون 60وفف اخايج نشيج إل  أن الاججا اا التل و ين التف أش جا إلي   الم  ذ 
من ق نون   60من الم  ذ  2مث م  أش جا إليه اللهجذ  المن ف ن، لا تتىن فف ع لن العو 

" ...لا تتىن أع  م اللهجذ اخول  أ  ا فف ع لن العو  م م  ت ن تىيعن المن ف ن: 
  الما لل ا المجت ىن".

 الفصل الثاني              
 آليات التدخل على المستوى القضائي                   

 و، الع يث  ن ا ته لين ال ي  ا الا اجين الم ته ن، لا يتن قض م  ا و    ل جق ىنإن 
المتع ن ى لمن ف ن)مع   ومتمم(، أن تتىين ق نون  03-03 جقم الواج ذ فف اخمج لموا ت    ا

التف  2\44، فإل  ج نا نص الم  ذ مج   المن ف ن وال ي  ا اله   ينالمن ف ن مو ز ىين 
 ،المن ف ن  اتص ص مج  12و 11و 10و 7و  6أا عا الما لل ا خع  م الموا  

 13ص ص ال ي  ا اله   ين الع  ين، ويتع ن اخمج ى لم  تين نج  موا  أاجي تأ       اات
الع  ين فف مج   تتىين ق نون  التف نصا     الت ا  المى شج ل  ي  ا اله   ين 48و

من نل  اخمج، التف تنص     ااتص ص هي ن ق   ين  63المن ف ن،  م  نج  الم  ذ 
    ين ىجق ىن قجاجاا مج   المن ف ن.

                                                           
1
 Voir rapport annuel 2015 du conseil de la concurrence algérienne. www.conseil-concurrence.dz 

2
 Voir: dossier n°49 du 31/03/2013:association des distributeurs privés de lubrifiants contre 

sonatrach- mise en œuvre de la procédure d’engagement prévue par l’article 60 de l’ordonnance 

n°03-03 du 19/07/2003. www.conseil-concurrence.dz 

http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/


257 
 

من ف ن  جوجذ عتمين لت  يم اللع لين الاقتص  ين عل        عهون ول ون عم ين ال
الم ت   ين و لتع ين م تواهم المعيشف،   ن لاى  من الىعث  ن عم ين ش م ن لمى  ئ 
المن ف ن العجذ ت من التص   ل   مم ج ن تعجق  ال يج التىيعف ل  ون ىغض الن ج  ن 

غيج أنن   نهتصج فف ين ال يمنن......الش   الي  تأايا اتل ن مع وج، تع   فف و ع
هيا الىعث      جا ن  وج ال ي  ا اله   ين فف جق ىن الاتل ق ا المع وجذ وتعهين هيا 
النتيجن لن ي ون ى لا تم   المت ن       ت ا المن ف ن فف هيا المج  ، ل ون هيا اخايجذ 

 ه ىين تم نه من  تتص  ى لمع و ين ليا   ن من ال جوج  منا اله  ف الع      تن
التص   ل مم ج  ا المن فين ل من ف ن وتتع ون م  ال  ت ا الممنوعن لمج   المن ف ن من 

 أج  ه   واع  وهو ت جي  مى  ئ المن ف ن العجذ .

 المبحث الأول       
 دور الهيئات القضائية في رقابة الاتفاقات المحظورة             

ن لمج   المن ف ن ىغي ا هي ن ق   ين ماتصن، تجاقا     ال  تن الهمعي تتص  الجق ىن
ف خص  أن  ،   ال ي  ا وتعم      توعي  الاجت    اله   ف فف مج   ال ىت الاقتص   

، وهو جي ن ون أم م مج   اقتص    وم لفل ه  ف الا اج ، ومن ج ن أا يعو  الااتص ص
  الع   .المج   الماصص ل ع ق ا التج جين التف يجاقى   اله  ف 

لااايل   ااانع و  فاااف هااايا المىعاااث التتاااجن ى لتلصاااي  إلااا   ااا  مااان الااتصااا ص اخصااا ف 
 ل ه  ف ا  اج  و الااتص ص الا تثن  ف ل ه  ف الع   .

 المطلب الأول                              
 أصليمن طرف القاضي الاداري اختصاص  رقابة قرارات مجلس المنافسة     

، نج  أن   صجيعن إي    م  يعتىج الم ج ن ل   واجين اله   ين صوصى لججوز إل  الن
من نش ت ا ا اجين يعو  ااتص ص اللص  فف مشجو يت   إل  اله  ف الا اج ، ل ن 

، يهت ف ى ل جوجذ تع ي  ااتص ص    من م  اله    الع    واله    الا اج التميي  ىين 
جين اله    إل  ت جي  مى أ ااتص ص  م ا أغ ىين التشجيع ا التف تىنا ا  وا ليل ، 

اله    الا اج  ى لمن    ا التف ت ون الا اجذ تجف  في  ، غيج أنه ولع ذ ا تى جاا تم التا ف 
  ن هيا المى أ و أصىا ي اي ىه ىنوز من المجونن. 
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يم ج  اله  ف الا اج  جق ىته     م ي اعتجام اخشا ص العمومين لهوا   ق نون و 
ىمعن   ون أن ي ون هن   أ  فعص  ،  ت ا  من تج  مج   المن ف نالمن ف ن  ون أ

م ىن لمج   المن ف ن و يم ج  هيا الجق ىن فف  جو  مات لن تم م   ن الجق ىن التف 
 ى    فنفف الواق  لا يتمت  اله  ف الا اج  ى  تن توقي  الج ا اا، و  ،يم ج    المج  

   الا اجين ى لن ىن لم ي تتىين ق نون المن ف ن، فإن جق ىن المشجو ين الملجو ن     اخ م
تلجض     اله  ف الا اج  الماتص ىأن ي تم ىت جيخ اتا ي الهجاج الا اج  من أج  اخاي 

المجت ىن  ال  و  اىعين الا تى ج م ي تجتيىه لآث ج مهي ذ ل من ف ن  ون التج ي  أ         
ىهن( وهيا       ت ا المن ف ن التف من تج  الم    ا فف ال ون ىع  يل ) جق ىن   

 ن م  تلص  فف الن از ت تتي  أن تأاي ىعين الا تى ج مجموز المم ج  ا ال عهن التف تم 
اجت  ى   فف ال ون ىع  اتا ي الهجاج)جق ىن لاعهن( إل  غ ين ت جيخ ص وج الع م فف الن از، 

يم نه أن يه ف ىىت ن و ى لت لف يم ن ل ه  ف الا اج  أن ي ون متمي ا فف ع مه عيث 
الما ل  لهوا   ق نون  ،إلغ   الهجاج أو العم  الا اج  المتاي من تج    تن  مومين
 .1المن ف ن، م  إم  نين ال جو  إل  ا تا ام   تته فف اتا ي اخمج

ل من ف ن ىتىيعت   ت ىعن ل من    ا الاقتص  ين، ف ف  ن فينمجاقىن المم ج  ا المغيج أن 
م  أ  ليا الع م و التع ي  التف يتىع   اله  ف الا اج ، التف تت م ى لش  ين  تت  ملا 

 ،والعجص     التأ   من م ي مت ىهن الهجاج الا اج  م  مجمو ن من المواصل ا والشجوت
تهييم وتع ي  ل   و  ا و آث جه   شف فف عين نج  أن المن   ن الاقتص  ين تتت ا قى     

 . 2 ن تجين الا ت لا  الاقتص       الىي ن التن ف ين 
م  م  ى لاجوج من  وجا الته ي   والمش ج ن فف و يلن  اله  ف الا اج  أصىاوىيل  

ال ىت م   اما هيا الو يلن تتت ا منه العجص     تعهين المنلعن، و يا ال  ج     
 .   فإ م      م  هو ج ي  فف هيا المج  ، ف خمج يتع ن ىتعو   مين فف المي ان اله

فإيا   ن اله  ف م  م مى  ي  ى لىا فف الن ا  ا التف تعجض   يه ىشأن  م ي ا المن ف ن، 
فإن  وجا الته ي   ي ثج   ى      الىا فف مث  هيا الن ا  ا ن جا لاصوصيت   التهنين 
المعه ذ، م  ام أن و يلن ال ىت تتت ا منه العجص     تعهين المنلعن الع من و يا ا م   

                                                           
1
 نون الجزائري، مداخلة مقدمة ملتقى وطني حول مساهمة القضاء الاداري في حماية المنافسة الحرة في القا جلال )مسعد(، 

 ، كلية الحقوق والعلوم 2013ماي  16و 15آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، يومي                

 .7السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة. ص                
2
 .417، 416التجارية، مرجع سابق، ص ص  مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات جلال )مسعد(، 
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ليا يلتجض     اله  ف أن يت  ا ىأ واا ال  ىت  عت   ،هو ج ي  فف هيا المج      م 
يتم ن من ف م وا تيع ا م مون الن ا  ا المجتىتن ى لمن ف ن و يل م   فف  و  الج ين 

 . 1الاقتص  ين و ال ي  ين الم ثجذ ل  
ن إلا فف مني وقا توي  لم ي ن ي ما ىتتىين ق نون المن ف ن     اخ م   ا  اجيو 

ىمعن   ،ع لن مم ج ن الا اجذ الع من نش ت ا إنت ج وتو ي  الموا  أو الا م ا ىش   مى شج
ىصلت    ون اقتص    وا تىع ا اخ م   الا اجين اخاجي لا يم  مم ج ن امتي  اا ال  تن 

 ن تشىيه نش ت مم ج  ا ويل  ى ىا أنه لا يم ،الع من من مج   تتىين ق نون المن ف ن
ف  يم ن تع ي   ،التو ي  ى لهجاجاا الا اجين التف تتايه  الا اجذ ىصلت     تن   منت ج و الان

 . 2وتهييم الهجاج الا اج  مث م  يتم تع ي  النش ت الاقتص    فف ال ون
: " يتىن هيا اخمج )مع   ومتمم( 03-03من اخمج جقم  2نص الم  ذ  أ  تهوهيا م  

والا م ا ىم  في   ت   التف يهوم ى   اخشا ص العموميون،     نش ت ا الانت ج والتو ي  
إيا   نا لا تن جج  من إت ج مم ج ن ص عي ا ال  تن الع من أو أ ا  م  م المجفن 

 الع م". 
ويهت ف ن  م الصله ا العمومين اعتجام مى  ئ عجين الوصو  ل ت ى ا العمومين ومع م ن 

وشل فين الاججا اا من أج   م ن ا تا ام  ،اخ وان الاقتص  يين     ق م الم  واذ
ليل  فجض اله نون الج ا ج  مى أ ا وز الا اجذ الع من  ،3اخموا  الع من ا تا ام   ه ني 

فف المه م اخو   ،له نون المن ف ن عيث أصىعا هيا اخايجذ ت ت م ىنو ين من الالت ام ا
 2ن ف ن وهيا م  نصا   يه الم  ذ ل ميجا     الا اجذ أن ت ت م ىع م ا ن مم ج ن مهي ذ 

عيث  05-10 جقم وق نون 12-08 جقم ىع  تع ي    ىموجا ص وج ق نون 2003من أمج 
الصله ا العمومين  -ج   فف هيا الم  ذ: ...تتىن أع  م هيا اخمج     م  يأتف: ".....

 جا الم  ذ  م  ع ى  ا ىنشج الا  ن  ن المن قصن إل  غ ين المنا الن   ف ل صلهن....".
المتع ن ى لمن ف ن و  12-08  نون جقممن ق 5المع لن ىموجا الم  ذ  2003من أمج  6

المتع هن ىمن  الاتل ق ا المع وجذ المهي ذ ل من ف ن: " .... ال م   ىمنا صلهن  مومين لل   ذ 
 أصع ا هيا المم ج  ا المهي ذ ".
                                                           

1
. المغربي التشريع ضوء على دراسة – المنافسة نزاعات حل في والنظام القاضي دور ، محسن() جبيلو 

DR .SASANNE_OVER_bloog.com.                                                                                                                     
2
 .1مساهمة القضاء الاداري في حماية المنافسة الحرة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،  

3
 NICINSKI (S), droit public de la concurrence, L.G .D.J  , paris 2005. P 53,54. 
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جاج الا اج  أن يت ىا فف تهيي  ويوعف التع ي  المش ج إليه أ  ا، إل  أنه يم ن ل ه
لجق ىن اله  ف الا اج  ليتأ   من -الهجاج الا اج -المن ف ن ويتوجا فف هيا الع لن اا   ه

إلا أن المشجز الج ا ج  و   ل يا اله   ذ  ،م ي مت ىهن هيا الهجاج لهوا   ق نون المن ف ن
 ن م  أ    اللهجذ ، 1المن ف ن ا تثن   يهي  إ م   مى أ إا  ز الا اجذ الع من خع  م ق نون

الت لين: " ....غيج أنه يجا أن لا يعين تتىين هيا اخع  م أ ا  م  م المجفن الع م أو 
مم ج ن ص عي ا ال  تن العمومين." هيا من ج ن ومن ج ن أاجي وىع  إلغ    المج وم 

ج وم الي  يت من تن يم الصله ا العمومين ىموجا ص وج الم 250-02الج   ف جقم 
منه     الالت ام الث نف  125نص هيا اخايج فف م  ته ، 2632-10الج   ف جقم 

اعتجامه من تج  الا اجذ الع من عيث ي ت م الشاص العمومف ى ش  المم ج  ا ملجوض ال
 ل من ف ن ومع قىن مجت ىي   فف مجع ن الهي م ى  ججا اا المتع هن ى لصلهن. ن فينالم

  المن ف ن أن يم ج  جق ىته     الهجاجاا الا اجين الما للن وىم  أنه لا يم ن لمج  
ىيل  فتا التجين أم م مع ج ن الهجاجاا الا اجين      ،له نون المن ف ن ف له نون الج ا ج 

  م  أنه لا يم ن أن تا صم  ،أ      م مت ىهت   له نون المن ف ن وما للت   ل يا اخايج
الا اجذ الع من لا  يم  فف هيا المج   إلا أم م اله    الهجاجاا الا اجين التف تتايه  

وهيا م  انت ا إليه مع من التن  ز اللجن ين وى يا يج  اله    الا اج  نل ه أم م  ،الا اج 
 .3تتمث  فف تتىين ق نون المن ف ن وفجض الت ام الا اجذ الع من ى عتجام قوا  ا ذم من ج ي 

 الثاني المطلب                                    
 رقابة قرارات مجلس المنافسة من طرف القاضي العادي اختصاص استثنائي    

    ا تى ج أن مج   المن ف ن   تن إ اجين م ته ن فإن الهجاجاا التف يص جه  من 
تم شي  والمعي ج الع و  المعتم  من  ،الملجوض أن يتم مجاقىت   من تج  اله    الا اج 

 ا ج  لتع ي  الااتص ص، ول ن اجوج      هيا اله   ذ منا المشجز تج  المشجز الج
الااتص ص ا تثن  ا لمج   ق    الج ا ج الغجفن التج جين للعص و جق ىن من    ا مج   

                                                           
1
 .7في القانون الجزائري، مرجع سابق، صمساهمة القضاء الاداري في حماية المنافسة الحرة  جلال )مسعد(، 

2
 في استدراك ،58 ج ر ع  العمومية، الصفقات تنظيم يتضمن ،2010 أكتوبر 7 في المؤرخ 236-10 رقم الرئاسي المرسوم  

 1 في المؤرخ 98-11 رقم الرئاسي المرسوم بموجب والمتمم المعدل. 2010 ديسمبر 8 في المؤرخة 75 رقم الرسمية الجريدة
 ،2011 يوليو 19 في المؤرخة 34ع  ر ج ،2011 يونيو 16 في المؤرخ 222- 11 رقم الرئاسي والمرسوم ،2011 مارس

 .2012 يناير 26 في مؤرخة ،4 ج ر  ع ،2012 يناير 18 في المؤرخ 23 -12 رقم الرئاسي والمرسوم
3
 .8جزائري، مرجع سابق، صمساهمة القضاء الاداري في حماية المنافسة الحرة في القانون ال جلال )مسعد(، 
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وت تثنف من يل  المن    ا المتع هن ىجفض  ،المن ف ن المتع هن ىتتىين ق نون المن ف ن
 التجمي . 

 الفرع الأول                                   
 دستورية عملية نقل الاختصاص في النظام القانوني الجزائري مدى      

ج  المشجز،   ن من المنتهف أن إ اجين م ته ن من ت إن مج   المن ف ن ىت ييله    تن
يعو  ااتص ص الن ج فف التعون    قجاجاته إل  مج   ال ولن، مث  ى قف قجاجاا 

 . 1 ته ن الموجو ذ فف الج ا جال  ت ا الا اجين الم
المع   لااتص ص ا  01-98من اله نون الع و  جقم  9الم  ذ  خع  م ويل  وفن
، ل ن ن ع  أن المشجز لم ي جج ف ن ال  ت ا الا اجين الم ته ن فف متن النص مج   ال ولن

لتعون فلف ع لن ا ،  ت امم  ي فعن  ل ىعث  ن الل ن التف يم ن أن تن جج  من   هيا ال
المه من    قجاجاا مج   المن ف ن أين ي ون الااتص ص ل غجفن التج جين لمج   ق    
الج ا ج الع صمن، وهيا الااتص ص تم تع ي ا ىه نون     ، في  ج أن المشجز ق  تج ه  
مى أ ت جج الهوا   اله نونين، فلف ا    ال جم نج  ال  توج ثم المع ه ذ ثم يأتف اله نون 

  ا اله نون الع   .الع و  وىع
و  يه، ت ون هيا الهجاجاا مع  تعن     م توي الغجفن التج جين     ا تى ج أن نوز 
الن از ين جج  من المن    ا الاقتص  ين، وهيا م  يتج  الت      ن تىيعن التعن فف هيا 
الات ج ه  هو تعن ى لا ت ن   وه  يم ن ا تى ج قجاجاا مج   المن ف ن الص  جذ ع ا 

من ق نون المن ف ن  أع  م اىت ا ين ؟ أم أن   قجاجاا ياا ت ى  إ اج  ت لم  أن    45لم  ذ ا
ص  جذ  ن   تن إ اجين م ته ن، هيا من ج ن. ومن ج ن أاجي، وى لن ج ل  وج الي  يهوم 
ىه مج   ق    الع صمن)غجفن تج جين( ه  يعي  الن ج فف اله ين من أ      ىمعن  ه  

نل  ال وج الي  يهوم ىه مج   المن ف ن  ن  اللص  فف ا ات ج وه  يم   يم نه الهي م ى
ق  ذ الغجفن التج جين الاىجذ و ال ل  ذ و الااتص ص فف مج   المن ف ن من أج  اللص  

                                                           
1
 « Le conseil de la concurrence étant qualifié par le législateur lui- Mêmes d’autorité 

administrative de maniéré expresse, le contentieux de ses décisions devait relever en toute 
logique de compétence du Conseil d’état ». Voir: ZOUAIMIA (R), les autorités administratives 
indépendantes et la régulation économique, op. cit. p 132. Et voir aussi : AREZKI (N) , le juge 
administratif face au droit de la concurrence revue académique de  la recherche juridique , v 16, 
n° 2,2017,p 284 . 
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اعتجام مج    فف التعن ؟ أم أن  وج اله  ذ فف هيا الات ج يهتصج     مجاقىن م ي
فف مى أ المواج ن واعتجام عهون ال ف ز و جين اخ م    المن ف ن ل هوا   الاججا ين المتمث ن

 .1وى قف الاججا اا الش  ين المنصوص   ي   فف ق نون المن ف ن
المتع ن ى لمن ف ن تشيج إل  ت ى   03-03 جقم من اخمج 63الم  ذ نص  فف عين

لمج   يل م أن الغجفن التج جين فه   التعن فف قجاجاا مج   المن ف ن ولي  الا ت ن  ، 
 ق    الج ا ج تن ج فف اله ين ىصلن اىت ا ين ون   ين ولي  ىصلت   ق  ف  ججن ث نين.

وم م  ي ن، فه  ىين اللهه أن التعن المه م فف هيا ا ت ج لا يعتىج ا ت ن   و إنم  
والي  ق  ي    إل  إلغ   أو إ   ذ الن ج  sui generis يعتىج تعن ا ص فجي  من نو ه

متع هن ى لمو وز أو ىع م الهىو ،  م  يم ن أن ي     يل  إل  تش ي  العهوىن فف الهجاجاا ال
    .2إلا إيا   ن التعن مه م من الو يج

أ  ا ىشأن نوز التعن الواجا  63و  يه، وأم م الغموض اله نونف الواج  فف الم  ذ 
 تى ج المج   ته يمه إل  الغجفن التج جين ى لمج  ، ه  هو ا ت ن   أم   وي إلغ   ؟ وى 

  تن إ اجين وقجاجته إ اجين، فإن التعن لي  ا ت ن  ، ف  يه م هيا اخايج إلا    اخع  م 
ن إ م و إ: "  332عيث تنص الم  ذ ،3اله   ين  وا  تع ن اخمج ىمن   ن    ين أو إ اجين

   ي    الا ت ن   إل  مجاجعن أو إلغ   الع م الص  ج  ن المع من ".
  فف الج ا ج لي      ق ج من الو و  مه جنن ى لتشجي  اللجن ف، الو غيج أن 

فى لججوز إل  اخمج المتع ن ى لمن ف ن وق نون الاججا اا الم نين والا اجين، ولو   من  ىأن 
الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا ج تتعو  إل  ق    إ اج ، ف   الااتص ص ا التف 

 اجين ى لمج   اله   ف أم ااتص ص ا مج   ال ولن تتمت  ى   هف ااتص ص ا الغجفن الا
؟ خن الغجفن الا اجين ل ي المج   تتج و    وي الالغ   لتع م فف التعويض)  وي اله    

ثم ي ون قجاج  ،فه  ف الغجفن الا اجين له إم  نين الالغ   والتع ي  والع م ى لتعويض، ال  م (
المع من الع ي  والنتيجن هف أن المته  ف أم م الغجفن التج جين ق ى  ل تعن ى لنهض أم  

مج   ق    الج ا ج له امتي  اا أ ثج مه جنن ى لمته  ف أم م مج   ال ولن    قجاجاا 
فإيا   نا قجاجاا مج   المن ف ن ق ى ن ل تعن في   أم م  ،ال ي  ا الا اجين الم ته ن اخاجي
                                                           

1
 . 159، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص (سامي)بن حملة أنظر:   

2
 .195، مرجع نفسه، ص (سامي)بن حملة أنظر :   

3
دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، –، آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة (آمنة): مخانشة أنظر  

 .463ص 
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 من الع ي  فإن قجاجاا ال ي  ا اخاجي لا الغجفن التج جين ل مج   وىع ه  ى لنهض أم م المع
     . 1تهى  التعن إلا أم م مج   ال ولن

فع   ع  تعىيج اخ ت ي  وايمين جشي ، ف ل  ت ا الا اجين الم ته ن لا يم ن أن تا    
 ىن مج   ال ولن، إلا إيا تهى ن  ف جذ أن   ت جج  من ف ن ال ي  ا العمومين الوتنين، ف ف لجق

 م  يجي اخ ت ي ا وفف  ، تىع ذ من أن تعتىج    ت ا مج  ين أو من م ا م نينى لت لف م
جشي  أن مصت ا ال ي  ا العمومين الوتنين ج  وا  ، مم  يجع ه يت      ن قص  المشجز 
من وجا  هيا المصت ا، وهو الشف  الي   فعه إل  إم  نين إ جاج ال  ت ا الا اجين 

 .   2ومين الوتنينالم ته ن  من ف ن ال ي  ا العم
أ  ا، ف خص  أن يتول  مج   ال ولن ولاين جق ىن قجاجاا  9فىن     يه وتىه  ل م  ذ 

مج   المن ف ن، ل ن المشجز الج ا ج  اجج  ن هيا اخص  ىمنعه   تن الن ج فف 
 ن فينلمع قىن المم ج  ا الم المن ف ن التعون المه من    الهجاجاا المتايذ من تج  مج  

 .ن ف ن ل ه    الع   ، ممث  فف الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا جل م
أم  ى لن ىن ل  ت ا ال ىت اله   ين، فه  منا المشجز الج ا ج  عن الن ج فف التعون  

المه من    قجاجاا هيا ال  ت ا ل ه    الا اج ، عيث ته ف النصوص المنش ن ل يا 
ات   يتم اللص  في   من تج  مج   ال ولن، ال  ت ا أن    التعون الموج ن    قجاج 

ى  م   ويعو  ال ىا فف يل  ل ون ال ي  ا الا اجين الم ته ن تم ج  ص عي ا ال ولن 
   .3ولع  ى   و أن   ياا ت ى  إ اج  مم  ي ت  ف تتىين المعي ج الع و 

قا م ، 06-95 جقام المتع ن ى خ ع ج ىموجاا صا وج اخماج 12-89 جقم ىع  إلغ   ق نون
المشاجز الج ا اج  ىته يا  المشاجز اللجن اف فاف إعا اث مج ا  المن ف ان الم  ا  ى اىت النشا ت 

لها  نها  المشاجز الج ا اج  الها نون اللجن اف المتع ان  -الاقتصا    ومع قىان المم ج ا ا المهيا ذ
ماااان قاااا نون  7ىعجياااان اخ ااااع ج والمن ف اااان عتاااا  فااااف أ ن تل صااااي ه، فااااف عااااين تاااانص الماااا  ذ 

من ج ت       ااتص ص اله ا   الا اج  ى للصا  فاف  -  ىه -نين الج ا ج الاججا اا الم 
 ،جمي  اله  ي  التف ت اون في ا  إعا ي الم   ا ا العموميان ياا الصاىغن الا اجيان تجفا  في ا 

                                                           
1
 .73من الممارسات المنافية للمنافسة ، مرجع سابق، ص  حماية المستهلك كتو )محمد الشريف(، 
2
 .04مرجع سابق، ص  كدام )صفية(، 
3

وكمثال عن ذلك: مجال ضبط الكهرباء والغاز، تخضع قرارات سلطة ضبط الكهرباء والغاز لرقابة القضاء الاداري، حيث  

 جلال )مسعد(،لدولة. لمزيد من التفصيل أنظر: يمكن أن تكون قرارات سلطة ضبط الكهرباء والغاز موضوع طعن أمام مجلس ا

 . 16الحماية المؤسساتية للمنافسة الحرة، مرجع سابق، ص 
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اللجن اف المتع ان ىعجيان اخ اع ج  1986الم غ  ليه   أماج  06-95 جقم يأتف ىع  يل  اخمج
الاااي  يااانص   ااا  أن المن   ااا ا التاااف تثيجهااا  قاااجاجاا  1987والمن ف ااان الاااي  تااام تع ي اااه فاااف 

مج   المن ف ن ت ىعن لااتصا ص اله ا   العا    ولاي  لااتصا ص اله ا   الا اج  ويلا  
ىا لجغم مان ت ييلاه صاجاعن ى ل ا تن الا اجيان الم اته ن  ما   ا   الاي ج وهاو ما  وج  فاف ناص 

 ف اان ق ى اان ل تعاان أماا  مج اا  : " ت ااون قااجاجاا مج اا  المن03-03 جقاام ماان أمااج 63الماا  ذ 
ق    الج ا ج الاي  يلصا  فاف الماوا  التج جيان، مان اختاجا  المعنيان أو مان الاو يج الم  ا  
ى لتج جذ ويل  فف أج  لا يتج و  ش جا واع  اىت ا  من ت جيخ ا ت م الهجاج. ويجف  التعن فف 

 .1  م...."أي 8أ  ا فف أج   46الاججا اا الم قتن المنصوص   ي   فف الم  ذ
وى لتا لف ف لمشاجز تا ا  لنها  ااتصا ص جق ىان قاجاجاا مج ا  المن ف ان مان مج ا  ال ولان 

ل ان المشا  ن فاف نهاا  الااتصا ص تتمثا  فاف  اون ااتصا ص مج اا   ،إلا  اله  اف العا   
ال ولن تم تع ي ا ىه نون   او ، فاف عاين أن إع لان الااتصا ص لمج ا  ق ا   الج ا اج تام 

، وهااو ماا  ي  اا  أن المشااجز المصاا  ن   يااه ىموجااا قاا نون  اا    03-03 جقاام تىهاا  للأمااج
تج ه  مى أ ت جج الهاوانين الاي  يعا   موقا  الهوا ا  اله نونيان فاف الن ا م الها نونف، فلاف الهمان 

ما للااا  ىااايل  اله  ااا ذ ال  اااتوجين  ،نجااا  ال  اااتوج، ت ياااه الهاااوانين الع اااوين ثااام الهاااوانين الع  يااان
مم  ي    إل  الهو  ىع م   اتوجين  م يان نها   أ ت جج الهوانين،المتمث ن فف  جوجذ اعتجام مى 

 .2 الااتص ص التف ق م ى   المشجز الج ا ج 
وىااا لججوز إلااا  موقااا  المج ااا  ال  اااتوج ، نجااا  أناااه  اااج   ااامو الهااا نون الع اااو    ااا  

ىناا     ياه لا يجااو  التشاجي  فااف المجا لاا الماصصاان ل ها نون الع ااو   و ،3الها نون العا   
قاا نون  ااا    والع اا  صاااعيا، وى لتاا لف فتع يااا  ااتص صاا ا مج ااا  ال ولاان  اااوا  ىموجااا 

 اااي  ااتص صااا ا ج يااا ذ أو ىو ااا  ا اااتثن  اا   ي ااا  لا ي اااون إلا ىهااا نون   اااو  ومااا  ىتج
يتجتاااا   ااا  هاااايا المىااا أ أن تعااا ي  م اااامون قااا نون   اااو  ىهاااا نون  ااا    يعتىاااج مااااا ل  

                                                           
1
 .400مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،أنظر:   

ارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات : " تكون قر 12-08من قانون رقم  31أعلاه معدلة ومتممة بموجب المادة  63المادة 

المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من قبل الأطراف المعنية أو من الوزير 
نصوص عليها في المكلف بالتجارة في أجل شهرا واحد ابتداء من تاريخ استلام القرار. يرفع الطعن في الاجراءات المؤقتة الم

 من هذا الأمر، في أجل عشرن يوما ". 46المادة 
2
 Voir: ZOUAIMIA (R), les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes  

                                       statuant en matière économique, op. cit. p 123 
3
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 2000ماي  13مؤرخ في  2000/م د / د.ر ن  /10رأي رقم   

 .2000، لسنة 46الأساسي للقضاء للدستور. ج ر ع 
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ت ا اااه لمااانا ااتصااا ص جق ىااان قاااجاجاا وهاااو الشاااف  الاااي  لااام يجا ياااه المشاااجز  نااا   ،ل   اااتوج
لمج   ق    الج ا ج، وهو ما  ي  ا  أن تىناف نلا  ع او  المشاجز اللجن اف،  مج   المن ف ن

لا يم ااان أن ياااتم فاااف التشاااجي  الج ا اااج  ىصااالن آليااان  ون أن يعااا ث مشااا    ق نونيااان يصاااعا 
 .1ع   

فجن   لي من ت ا  و إيا   ن المشجز الج ا ج  ق  ا تم  نل  المىججاا المأاوي ى   فف 
اله  ف الع   )الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا ج( فف مج   المن ف ن  مجاقا لهجاجاا 
 مج   المن ف ن لي من توعي  من    ا المن ف ن تعا جق ىن المع من الع ي ، إلا أن يل 

 ، مم  أ ي إل  الش  فف   توجين  م ين012-98، يا ل  أع  م اله نون الع و  جقم ه  
ليا يجا تع ي  أ    وا ا ل يا النه      غجاج م  فع ه  ،نه  الااتص ص التف ق م ى  

المج   ال  توج  اللجن ف، هيا ا  فن إل  م  يا هه هيا النه  فف الااتص ص من مش    
و مش     3ق نونين مجتىتن ىتل يج قوا   ق نون المن ف ن من تج  مات   ال ي  ا اله   ين

ا صن أن الع ي  من   ت ا ال ىت الهت  ين تاتص ىتتىين ق نون تن  ز الااتص ص 
  .4المن ف ن وهف م ألن ت    ى وجه  إل  تن قض اخع  م اله   ين وتن  ز الااتص ص

و يعاااو  هااايا الا اااتثن   إلااا   اااون هااايا النهااا  م اااتوع  مااان الهااا نون اللجن اااف، فهااا  أ تااا  
  )اله    الع   ( ى لن ج ففالمشجز اللجن ف هيا الااتص ص لمع من ا ت ن   ى جي

 
 

                                                           
1
  ZOUAIMIA(R), le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit  

                    algérien , op. cit.24. et voir aussi: ZOUAIMIA(R),les fonctions répressives des …., op  
                    cit , p 20.  

2
وبذلك استغنى عن المعيار العضوي المكرس في مجال تحديد الاختصاص القضائي الاداري، لاسيما اختصاص مجلس الدولة   

 01-98ستقلة، فقد حدد اختصاص مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم في الطعون ضد قرارات الهيئات الادارية الم

منه على ما يلي:" يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات  9حيث تنص المادة 

والمنظمات المهنية الوطنية". باعتبار  التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية
أن الهيئات الادارية المستقلة هي هيئات عمومية وطنية فمن المفروض إذن أن يعود الاختصاص في الفصل في الطعون المقدمة 

ات ضد قرارات الهيئات الادارية المستقلة لمجلس الدولة ، وهذا فعلا ما تم تكريسه في النصوص الخاصة المنظمة لكل الهيئ

الحماية المؤسساتية  جلال )مسعد(،. أنظر: 03-03من الأمر رقم  63الادارية ما عدا مجلس المنافسة وفقا لما تنص عليه المادة 

 .17للمنافسة الحرة، مرجع سابق، ص 

 37يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ع  1998ماي 30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم 

 .1998لسنة
3
 ZOUAIMIA )R(, de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités  

                         de régulation sectorielles en droit algérien , revue idara,n33. pp 47,49.  
4
 .18لتجارية، مرجع سابق، صمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات ا )جلال مسعد(،أنظر:   
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  .)  تن المن ف ن ع لي (1التعون المه من    قجاجاا مج   المن ف ن
إن الهااا نون الج ا اااج  لا نجااا  فياااه أ  أ ااا   لنهااا  الااتصااا ص مااان مج ااا  ال ولااان إلااا  
مج   ق    الج ا ج، ى  تى ج أن المشجز ا تل  ى لنه  العجفاف ل نصاوص اله نونيان اللجن اين 

تم ىم ي تن  ى   ما  المن ومان اله نونيان الج ا جيان أو أ ا   شاج يت  ، ى  تىا ج أن  ون أن ي 
ماان قاا نون  7مانا الج اا ا اله اا  ين الع  ياان مثاا  هاايا الااتصاا ص يتناا قض ماا  نااص الماا  ذ 

 .  2من ق نون الاججا اا الم نين والا اجين 800الاججا اا الم نين التف ته ى    الم  ذ 
ج  اللجن اااف، ااااجوج المشاااجز  ااان الهوا ااا  الته ي يااان فاااف تو يااا  وقااا  أقاااج المج ااا  ال  اااتو 

الااتصا ص اله اا  ف، خن اله ا  ف العاا    فااف فجن ا ، ياااتص ىاىعض المن   اا ا الا اجياان 
وفها  ل ل اجذ الته ي ياان ىاأن اله  اف العاا    هاو عصان العجياا ا اللج يان، وأناه يعتماا    ا  مىاا أ 

 ااج  اهتم ماا  ا صاا  ى ل اام ن ا اله نونياان التااف ولاام يااولف المشااجز الج االا  واجياان اله اا  ين، 
ا تم ه  المشجز اللجن ف فف  م ين نه  الااتص ص، مث  وقا  تنليا  الهاجاجاا الصا  جذ  ان 
مج   المن ف ن فف ع لن التعن   ه  أم م مج   ق    الج ا ج، وهيا م  يىاين أن المشاجز 

، يلا  أن 3ل تشاجيع ا اخجنىيان mimétisme sélectifالج ا ج  يعتم    ا  النها  الانتها  ف 
نهص التججىن  ن  المشجز الج ا ج  فف تن يم وتأثيج النش ت الاقتص    العج،  فعته ل ىعاث 
فااف الهاا نون المهاا جن  اان المناا هج التااف يااتم ى اا   ااىت هاايا النشاا ت، لا اايم  الهاا نون اللجن ااف، 

 . 4الي  يعتىجا تججىن جا  ذ فف هيا المج   لا  يم  تن يمه ل من ف ن
 ي اامىج  1الماا جخ فااف  1243-8ى لن ااىن ل مشااجز اللجن ااف وىمهت اا  أع اا م اخمااج جقاام 

 المتع اان ىعجياان اخ ااع ج والمن ف اان اللجن ااف،   نااا قااجاجاا مج اا  المن ف اان اللجن ااف 1986

                                                           
1
 « ..... Transfer de telles compétences au profit de la cour d’appel de paris qui devient juge de 

droit commun en matière de concurrence » voir: ZOUAIMIA (R(, remarques critiques sur le 
contentieux des décisions du conseil de la concurrence en  droit  algérien, revue du conseil d’état, 
n° 7, 2005, p 53. 
Et voir aussi: DECOOPMAN (N), le contrôle juridictionnel des autorités administratives 
indépendantes, https://www.u-picardie.fr/curapp-
revues/.../nicole_decoopman.../nicole_decoopman.p.   p p 213,214. 

2
 الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة في التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني  كدام )صفية(،أنظر:  

 . بمجمع هيليو 2015مارس  17و 16حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي                         

 .8بوليس قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص                        
3
 .56مرجع سابق، ص  بري )نور الدين(،أنظر:   

4
 Législation et politique de la concurrence en Algérie, www .ocde.org  
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، ىعااا  يلااا  تاااا ا  المشاااجز اللجن ااااف و ااا   أمااااج 1 ااا ىه  تا ااا  لااتصاااا ص مج ااا  ال ولاااان
لصااا  فاااف التعاااون المجفو ااان  ااا  قاااجاجاا مج ااا  ، لتعويااا  ااتصااا ص ال1986 ي ااامىج 1

ل ااااان المشااااا  ن فاااااف نهااااا   ،2المن ف اااان مااااان اله ااااا   الا اج  لل  ااااا ذ مع مااااان ا اااات ن   ىااااا جي 
الااتص ص لمع من ا ت ن   "ى جي "،   نا ت من فف   م وق  تنليي الهاجاج المتعاون فياه 

 ام نه ل مته  اين   أم م    نتيجن ل تعن مث م  هو متى  أم م مج   ال ولن، مم    ن يلوا
يعجمااون من اا  أماا م مج اا  ا اات ن   ىاا جي ، و يتمتعااون ى اا ، إيا  اا  الااتصاا ص لمج اا  
ال ولاان، وفهاا  ل هوا اا  الته ي ياان ى اتص صااه ىن ااج التعااون فااف الهااجاجاا ا  اجياان، و  اا ن هاايا 
الو اااا  يشاااا   ما للاااان   ااااتوجين، عيااااث أنااااه يناااا قض مىاااا أ الم اااا واذ و  اااام ن ا الته  ااااف 

  ي ااا  فاااف ال  اااتوج اللجن اااف، و  ناااا هااايا اخو ااا ز معااا  لم ع ااا ا أىااا اه  المنصاااوص 
 المج   ال  توج    ا  الها نون الاي   ا ن المشاجز ي ما  ىمهت ا ا نها  الااتصا ص لمع مان

 .3ا ت ن   ى جي  ىن ج التعون فف قجاجاا مج   المن ف ن
 ا  المن ف ان ، أصاىعا التعاون  ا  قاجاجاا مج1987جوي يان 6وىيل  فمني صا وج قا نون  

 la loi du 6 juillet 1987 a de nouveauتها م أما م مع مان ا ات ن   ىا جي  
consacré le Transfer du contentieux à la juridiction judicaire 4  ويعتىاج ،
 .5أو  نص ق نونف ينه  الااتص ص فيه ل ه  ف الع    ىشأن   تن إ اجين م ته ن

ثااااج هاااايا التعاااا ي  تهاااا م مجمو اااان ماااا ىإاتاااا ج إلاااا   1986 ي اااامىج 24ن النااااواا ىتاااا جيخ وا 
المج   ال  اتوج  مان قىا  مجمو ان مان الناواا، مان أجا  تهجياج ما ي   اتوجين هايا الها نون 
اله  ف ىتعوي  ااتص ص الن ج فف من    ا قجاجاا مج   المن ف ان مان اله  اف الا اج  

                                                           
1
 Voir : l’article 15 « la décision du conseil de la concurrence sont communiquées au ministre 

chargé de l’économie qui peuvent dans les deux mois, former un recours de pleine juridiction 
devant le conseil d’état. 
- les décisions sont publiées au bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la 
répression des fraudes, le ministre chargé de l’économie veille à leur exécution 

-le recours n’est pas suspensif ». 
2
  «  la décision du conseil peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours suivants. La 

notification devant la cour d’appel de paris qui statue dans les quinze jours de la saisine » cité 
par: GUEDJ )A (, op. cit . p179. 

3
 تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري،، الملتقى الوطني حول  ماديو )ليلي(،أنظر:   

 الرحمان ميرة بجاية ، كلية الحقوق سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد                        
 .   257، ص 2007ماي  24و 23والعلوم الاقتصادية ،                        

4
la loi du 6 juillet 1987 a de nouveau consacré le Transfer du contentieux à la juridiction judicaire.  

BLAISE (J B), droit des affaires, op.cit, p426. 
5
 إشكالية السلطات الادارية المستقلة أقضية إدارية متخصصة ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول السلطات  سماح(،)فارة   

 .11قالمة، ص  1945ماي  8بهليوبوليس ، جامعة  2012نوفمبر  14و 13الادارية المستقلة في الجزائر ، يومي                
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،  sur la conformité à la constitution de la loi précitéإلا  اله  اف العا   
 24، المااا جخ فاااف 224-86و ىاااج المج ااا  ال  اااتوج   ااان موقلاااه ويلااا  ىموجاااا قاااجاج جقااام 

  ي مىج ىأنه غيج   توج ، م تن ا فف يل  إل  ا تى جاا 20أين ا تىج ق نون  1986ج نلف
، أناه لام يىان   ا  ال ام ن ا التاف  ا ن 1986 ي امىج  20، فم  يعا ا   ا  قا نون 1ق نونين

، ف لت  ن الي    ن يتمت  ىعن ت ا وقا  قاجاجاا مج ا  1986 ي مىج 1يت من   اخمج 
المن ف ن أم م مج   ال ولن، أصىا لي  ىإم  ناه المت لىان ىاه،  اون المشاجز أغلا  إ جاج هايا 

 .2الاججا  أم م مع من ا ت ن   ى جي 
ويعتىاااج المج ااا  ال  اااتوج  أن اله ااا   المن  اااا والمعنااا  أ ثاااج ل لصااا  فاااف من   ااا ا   
اا مج   المن ف ن هو اله    الع   ، ىغاض الن اج  ان التا ى  الا اج  ل مج ا ، ف او قجاج 

ىيل  يجي  جوجذ تعوي  ااتص ص اللص  فف من    ا قجاجاا مج   المن ف ن من اله    
ا  اج  )مج   ال ولن( إل  اله    الع    )مع مان ا ات ن   ىا جي (، جغىان مناه فاف توعيا  

ا مجاقىاان ال ي اان اله اا  ين الع ي )مع ماان الاانهض( لتلاا    الوقااوز جمياا  من   اا ا المن ف اان تعاا
فف ا ف ا وتن ق  ا فف تل يج أع ا م قا نون المن ف ان،  ما  ىما  يعاج  ىمىا أ ع ان  ايج 

وياا   هاايا النهاا  فااف الااتصاا ص   اا   ،الع الاان الااي  يعتىااج اخ اا   الهاا نونف ل اايا التعوياا 
ن ىهاا نون المن ف اان واا اا     لجق ىاان ق اا  ين وجااو  إجا ذ فااف  اام جمياا  المن   اا ا المجتىتاا

واعاا ذ ويلاا  لتلاا    تشااتا من   اا ا المن ف اان ىااين أن ماان ق اا  ين مات لاان، اخمااج الااي  ماان 
شأنه أن ي    إل  تع جض اخع  م ى ىا الااات   الاي   اي  ج فاف  م يان تتىيان قا نون 

 .3المن ف ن وتل يجا
يىاجج موقا  المشاجز اللجن اف فيما  يتع ان  و ىيل  ا تت ز المج ا  ال  اتوج  اللجن اف أن

ىمو اااوز نهااا  ااتصااا ص اللصااا  فاااف التعاااون  ااا  قاااجاجاا مج ااا  المن ف ااان مااان اله ااا   
 الا اج  إل  اله    الع   ، م تن ا     مى أ ال يج ع ن لج    الع الن.

                                                           
1
 ZOUAIMIA )R(, remarque critique sur le contentieux de la décision du conseil de la concurrence  

                       en droit algérien, op. cit. p33. 
Et voir aussi: BLAISE) J B(, op. cit . p 443. 
Et voir aussi:  TOUATI ) M  C(, le pouvoir répressif du conseil de la concurrence  
. Colloque national sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, 13 et 14 novembre 

2012, Complexe d'Héliopolis, université 8 mai 1945 Guelma, p11. 
2
 .07مجج    ىن، ص  كدام) صفية(،أن ج:   

3
 ى قرارات مجلس المنافسة في التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة في  ، تكريس الرقابة القضائية عل: أقلولي أولد )رابح(أنظر  

 الملتقى الوطني الأول حول: آليات تفعيل مبدأ المنافسة الحرة في التشريع الجزائري، جامعة الحاج                              

 .2003ماي 16و 15لخضر باتنة، يومي                              
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إلا  أن اخمااج يات اا  ى لن ااىن ل مشااجز الج ا ااج ، فته ياا ا ل مشااجز اللجن ااف  ناا  ت ااجي    
أ نهاا  الااتصاا ص إلاا  اله اا   العاا    يعتماا  اتااجين قاا نونين أول ماا  متع اان ى لم اا   مىاا 

ىه   ذ أ   ين ي ج    ال  توج الج ا ج  وهاف ق  ا ذ تاوا   اخشا    وتا جج الهاوانين هايا مان 
ج اان، وماان ج اان أاااجي فااإن الهياا م ىته ياا  الهاا نون اللجن ااف عجفياا  لاام ياا   إلاا  عاا  المشاا    

لااتصاا ص ل ه اا   العاا    التاااف  اا ن ماان الملااجوض ع  اا  والتااف ى اااىى   اله نونياان ىإع لاان ا
 .1ع ث هيا النه 

 الفرع الثاني     
 مبررات إحالة الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى جهة قضائية عادية  

اله     من أهم العجج المه من من أج  تىجيج تعوي  الااتص ص من مج   ال ولن إل 
ىمعن  أنه  ق نون المن ف ن تعا ال  تن ال  م ن له  يه التىيعف الع   ، نج  مىجج و  

م  اما المن    ا ت وج ىين م    ا ومتع م ين اقتص  يين من الاواص فمن الى ي ف أن 
ي ون اله  ف الع    هو الماتص ى للص  فف مث  هيا المن    ا، مم  ي    إل  تعهين 

ل ن  ، از المن ف ن واله  ف التىيعف الم  م لهالتن  ن والان ج م ىين التىيعن العهيهين لن
هيا العجن تم انته  ه  من تج  المع ج ين لمنا الااتص ص ل ه  ف الع        أ    
أن مج   المن ف ن لا يت ا  فهت لعم ين المص لا اللج ين من عهون الم ت   ين 

وهو  ،لجم  ينوالم    ا المت ججذ، ى  يت ا  أي   من أج  المع ف ن     المص لا ا
نه      ق ج  ىيج من الصواا، خنه من الم تعي  أن ينعصج  وج مج   المن ف ن فف 
عم ين المص لا اللج ين فهت  ون الجم  ين، خن    واع ذ ت ثج     اخاجي   ى  أو 
ايج ى ، فأ  اا   ى لمص لا الجم  ين  ي    عتم  إل  الم    ى لمص لا اللج ين والع   

 .2صعيا
يا ع ولنااااا  الىعاااااث  ااااان  يليااااان ا مااااا   مىااااا أ ع ااااان  ااااايج الع الااااان فاااااف هااااايا النهااااا  فاااااف ا  و 

نجاا  ىااأن هناا   إجا ذ فااف  اام جمياا  المن   اا ا المتع هاان ى لمن ف اان تعااا جق ىاان  ،الااتصاا ص
ويل  لتل    تشتا من   ا ا المن ف ان فاف أن مان ق ا  ين مات لان، الاي  مان  ،ق   ين واع ذ

فمن    ا المن ف ن تنشأ  ن     ذ من    ا فف الج نا  ،مشأنه أن ي    إل  تع جض اخع  
                                                           

1
 .405مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ل )مسعد(،جلاأنظر:   

2
 مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة -، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري(محمد الشريف)كتوأنظر:   

 .335،336ص                              
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ى لتاا لف فااإن اله اا   المعنااف ىصاالن أ ىااج هااو اله اا   العاا    فتجمياا   اا   ،الماا نف والجناا  ف
 المن    ا تعا جق ىن مع من النهض ي    إل  توعي  الاجت    اله   ف.

جميا  المن   ا ا    ا ه إن الا تن   إل  مى أ ع ن ج    الع الن لا يم ن تعميماغيج أن 
ف لمشاااجز الج ا اااج  ا تلااا  ىعم يااان نهااا   ،المتع هااان ى ل ااا تن الهمعيااان ل  ي ااا ا الا اجيااان الم اااته ن

لج اان الماتصاان فااف الن ااج فااف مج اا  المن ف اان فهاات، ولاام يوعاا  فااف االااتصاا ص ى لن ااىن ل
 .1من    ا قجاجاا مج   المن ف ن

الته ي   ىين اله    الا اج  والعا   ،  ق نون ال ىت الاقتص    ي ما ىتج و  الته يم و
إناااه ي اااما ىا ااان ااتصااا ص ا اااتثن  ف واااا ص لصااا لا اله ااا   العااا    ل ن اااج فاااف قاااجاجاا 

ووفه  لم  يها إلياه ىعاض اخ ا تيذ، فاإن الا  واجيان اله ا  ين م ا  ذ  ،2تتايه  هي  ا إ اجين
 .3 منوالنتيجن أن ق نون الع ق ا الا صن ي ون فف ىعض اخعي ن أ ثج م 

وهناا   مىااجج آاااج ملاا  ا، أن اله اا   الا اج  ق اا     اايج وتوياا  مه جناان ماا  اله اا   
الع   ، وهو م  يش   اتج     ق نون المن ف ن الي  يعتىج ق نون  مجن  يتت ا الا جاز فاف 
اللص  فف المن    ا المتع هن ىه، ى    فن إل   اون الجق ىان التاف يم ج ا   اله  اف الا اج  

م  مجاقىن قجاجاا مج   المن ف ن، ل ون م من اله  ف الا اج  تنعصج  وا  فف  لا تتن  ا
التأيي  أو الالغ   ف و لا يم ا   ا تن تعا ي  قاجاجاا مج ا  المن ف ان   ا  اله  اف العا   ، 

، إ ا فن إلا   اون اله  اف الا اج  4وى لت لف فمن اخف   ا ن   الم من إل  اله  ف الع   
 ج الاقتص  ين لتصج  معاين، جغام  اون الها نون الاقتصا    يتت اا يصعا   يه تع ي  الآث

ا صااان إيا   منااا  أن ق ااا ي  ون ا ااا ا قااا نون المن ف ااان تعتىاااج ق ااا ي  شااا   ن ومعهااا ذ،  ،يلااا 
وتتع ن ىمم ج  ا و   و ي ا يصاعا الجا م ى اججه  أو نلع ا  ل قتصا   مما  يتت اا إجاجا  

 . 5عوص ن اقتص  ين ل  

                                                           
1
 التجارية الغرفة أمام ضدها الطعن يكون للمنافسة المقيدة الممارسات مجال في مجلسال يتخذها التي القرارات أن أكد فبعدما  

 بالتجميع. المتعلقة المجلس قرارات في للنظر الدولة لمجلس اختصاصا منح العاصمة، الجزائر قضاء لمجلس
 أمام مجلس الدولة".) معدل ومتمم(: ".....يمكن الطعن في قرار رفض التجميع 03-03من الأمر رقم  19تنص المادة 

2
 DOUVRELEUR (o), «  une voie de recours SUI GENIRIS : le recours contre les décisions du conseil 

de la concurrence . », GAZ .PAL , 22 mars1988.p 179. 
https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/ouvrages/76748/  
3
 CHAPUS (R), dualité de juridictions et unité de l’ordre juridique , RFDA,n° 5,1990, p744. 

https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/ouvrages/71833/ 
4
 CANIVET G, «  le temps : un impératif dans l’organisation des procédures,  

www.minefi.fr/DGCCRF/   
5
 .336، صسابق مرجع  -دراسة مقارنة -الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو )محمد الشريف(،أنظر:    
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له اااا   العاااا    لهااااجاجاا مج اااا  المن ف اااان لا يم اااان أن يااااتم  ون قىااااو  ف ااااجذ مجاجعاااان ا و
الت اا     اان مات اا  الصااعوى ا التااف يم اان أن تواجااه اله  ااف العاا    أثناا   أ ا ااه لم متااه، 
عيااث يجااا تهىاا  ف ااجذ أن المت ااوا ماان اله  ااف العاا    لاام ي اان  اا  ، ل ااون اخمااج يتع اان 

،  ما  تواجاه اله  اف صاعوىن أااجي لا ىه نون اقتص     ثيجا م  لا يا ا  فاف ت اوين اله ا ذ
نم  ى  ججا اا ل ون اله  ف م  م ىتتىين إججا اا ياا  تتع ن ىم مون اله نون ىع  ياته وا 
تىيعاان إ اجياان، ى  تىاا جا يجاقااا مشااجو ين قااجاجاا مج اا  المن ف اان ل تأ اا  ماان أن هاايا اخايااج 

و اايل  التأ اا  ماان اعتجامااه  اتاااي قااجاجا تىهاا  ل هاا نون، مجا ياا  فااف يلاا  الم ماان المت وىاان منااه
 .  1عهون ال ف ز والج  ن الع  لن

وق    ن للأ ت ي جشي   وايمين اهتم م ى يا المو وز، أين   ن له  وج مع جض للإع لان،  
إي ا تىج إع لن الن اج فاف التعاون  ا  قاجاجاا مج ا  المن ف ان إلا  الغجفان التج جيان لمج ا  

ن ااتص ص اله  ف الا اج  إل  اله  ف الع   ، ق    الج ا ج هو الا تثن   الي  اف ا م
  ااا  مااا  هاااو   ياااه العااا   ى لن اااىن لهاااجاجاا ىااا قف ال ااا ت ا الا اجيااان الم اااته ن التاااف يااااتص 
مج   ال ولن ى لن ج فف التعون المجفو ن   ه ، وم  هو إلا إ   ذ صي غن لم  توص  إليه 

 ج ا ااج  ىااأن فااف يلاا  ما للاانالمشااجز اللجن ااف عااو  نلاا  الم ااألن،  ون أن يااتلتن المشااجز ال
 .2صجيعن له نون   و  ىموجا ق نون     

 الثالمطلب الث                        
 إجراءات الطعن         

جغم المى أ اله  ف ىأن مج   ال ولن ص عا ااتص ص ا ت ث ج  فف المن    ا 
ي ون للإ اجذ ق  ي    الا اجين، وجغم مى أ اللص  ىين ال ي  ا الا اجين و اله    الع    ىأن

، إلا أن المشجز الج ا ج  و   ا تثن   ل اتص ص المى  ف ل ه  ف الا اج  فف 3التىيعف
مو وز التعن فف قجاجاا مج   المن ف ن أم م اله    الع   ، عيث نص المشجز الج ا ج  
ن     إججا اا التعن  فف قجاجاا مج   المن ف ن فف اللص  الا م  من الى ا الث لث م

الا ص ى لمن ف ن، وق   03-03من اخمج جقم  70إل   63من الموا   03-03اخمج جقم 
                                                           

1
 NICINSKI (S), op cit, p p 142, 143. 

2
 ZOUAIMIA (R), les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant 

en matière économique, o p. cit .p155.   
3
، الرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي، مجلة المفكر، ع )داود(منصور أنظر:   

 .567، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 12
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وأهم  06-95ق م المشجز ىتلصي  هيا ا ججا اا ا ف  لم    ن   يه الع   فف اخمج جقم 
م  ي ع      هيا الاججا اا التف تتمي  ىتىيعن ا صن أن   أع لا فيم  لم يج  ىشأنه نص 

    م  ق م ىه المشجز اللجن ف أين ن م ا ججا اا  ،1ا اا الم نينإل  ق نون الاجج 
تىه  ل نصوص الموع ذ فف اله نون التج ج   ،المت وىن ل تعن فف قجاجاا   تن المن ف ن

، ىنوز من التلصي  مه جنن ى لمشجز R464-31إل  R464-10اللجن ف من الموا  
 الج ا ج .  

ل  ىهن تات   ىع ا م  إيا   ن الهجاج الص  ج والج يج ى لي ج، أن إججا اا التعن ا
 ن مج   المن ف ن يتع ن ى لهجاجاا الص  جذ فف المو وز أو ى  ججا اا التعل ين، ليل  
 نتتجن إل  الاججا اا الا صن ى   تعن     ع ا ثم الاججا اا المشتج ن ىين التعنين، 

 ن ف ن. لنا ص ىع  يل  إل  أثج التعن     تنليي قجاجاا مج   الم
 الفرع الأول      

 الطعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع                  
ىألا وجه ل مت ىعن  نالهجاجاا فف ت   الص  جذ  ن مج   المن ف ن المتع ههيا تتمث  
لمتع هن ىتنليي اخوامج، والمتع هن أي   ىجفض الاات ج،   م قىوله، وهف      والهجاجاا ا

من  70إل  63ج  تت م ى لش  ين وال ت ىن أ     وتن م الموا  من  ى  إ اإججا اا ياا ت
وق نون الاججا اا الم نين والا اجين شجوت جف  التعن    هيا الهجاجاا  03-03 جقم اخمج

 من قى  أتجا  ال  وي التف ىإم  ن   الت ا  فف اله ين ومت ىعن إججا اا التعن.
ذ التعن أم م مج   ق    الج ا ج فيم  ياص ل   ي  شاص معنف ى لهجاج مى شج  يعن

ل   المم ج  ا المن فين ل من ف ن، ى  تى جا معنف ىتنليي الهجاج، ومعنف ىمى شجذ ا ججا اا، وا 
ج نىه ني ج الو يج الم    ى لتج جذ الي  يع   ىمث  هيا العن عت  إن   ن لي  هو 

 عيث تنص     أنه: "  2003من أمج  68وهيا تىه  لم  ج   فف الم  ذ  ،الماتج ىه
 31إن قجاجاا مج   المن ف ن المتع هن ىمن    ا مو و    تهيي  المن ف ن تىه  ل م  ذ 

ق ى ن ل تعن في   أم م  03-03من اخمج جقم  63المع لن ل م  ذ  12-08 ق نون جقممن 
الم    مج   ق    الج ا ج الل ص  فف الموا  التج جين من اختجا  المعنين أو من الو يج 

                                                           
1
ر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف : " يرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائ03-03من أمر رقم  64تنص المادة   

 القضية طبقا لقانون الاجراءات المدنية".
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من اله نون التج ج  اللجن ف  L464-8فف المه ى  نج  اللهجذ اخول  من الم  ذ  ،ى لتج جذ
 و L464-2 وL464-1 تنص     أنه: " تى غ قجاجاا مج   المن ف ن المي وجذ فف الموا 

L464-3 وL464-4 و  L464-5    ل  الو يج الم إل  اختجا  المتا صمن وا 
يم ن م ته يم تعن إلغ   أو تع ي  أم م مع من  ش ج واع ، ى لاقتص  ، و فف أج  م ته

نتتجن إل   جا ن التعن و  وا   فن إل  أصع ا التعن الج ي ف  . 1ا ت ن   ى جي "
 .(03-03من اخمج جقم  68)الم  ذ واخشا ص الم ه ن ىمى شجته اللج ف

ن قجاجاا للأتجا  المعنين ىهجاج م يعن ،)اخص ف(ص عا التعن الج ي فى لن ىن ل
تعن     هيا الهجاجاا أم م مج   ق     مج   المن ف ن ول و يج الم    ى لتج جذ أن يجف 

الج ا ج الع صمن ويل  فف أج  لا يتج و  ش ج واع  اىت ا  من ت جيخ ا ت م الهجاج وا ف  
-31إل   464R-10ل ه نون اللجن ف المتع ن ىعجين اخ ع ج والمن ف ن و يا الموا  من 

464R  ل تهنين التج ج  اللجن ف الي  نص     تل صي  إججا اا التعن    قجاجاا   تن
 و ا  اجين ، فإن المشجز الج ا ج  ق  أع لن  إل  ق نون الاججا اا الم نين2المن ف ن اللجن ين

 لتتىيهه     التعون    قجاجاا مج   المن ف ن. 
وتهي   جي ن التعن  ،3اله   فيجف  التعن ىعجي ن يتم اي ا    ىأم نن  ىت المج   

ع لا فف  ج  ا ص مجقم م شج   يه من قى  ج ي  المج   اله   ف تىع  لتجتيا وجو ه  
وىمجج  اي از التعن،  ،م  ىي ن اخله ا و أ م   الاصوم وجقم اله ين وت جيخ أو  ج  ن

لا ي ون  تج   ن ان منه إل  ج ي  مج   المن ف ن و إل  الو يج الم    ى لتج جذ  ن م 
هيا اخايج تجف  فف اله ين و يج   ج ي  مج   المن ف ن م   اله ين مو وز التعن 

  .4إل  ج ي  مج   ق    الج ا ج فف الآج   التف يع  ه  هيا اخايج
التعن إل  المتعون   ا تىه  يجا     الت  ن الهي م ى لتى يغ الج مف لعجي ن 

و إع  ج ن ان من مع  ج التى يغ  ،لم نينمن ق نون الاججا اا ا 416إل  404ل موا 
الج مف والوث  ن الم  من ل تعن فف أو  ج  ن وفف ع لن   م الهي م ىيل  يمنا له أج  

ن ىع  فواا اخج  لياا الغجض، و إيا لم يه م مع ج التى يغ الج مف و الوث  ن المت وى

                                                           
1
 L’article L464-8 du code du commerce français, op . cit. www.legifrance.gouv.fr 

2
 .429، 428، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص جلال مسعدأنظر:   

3
 ، مرجع سابق.ق إ م و إمن  539ر : المادة أنظ  

4
 .340، مرجع سابق، ص 03-03 رقم من الأمر 65أنظر : المادة   



274 
 

من  66ج   فف الم  ذ ووفه  لم  ،1، تشتا اله ين ىأمج غيج ق ى  ل تعن ون مىجج مهىو 
المتى  لن ىين  يج   الم تش ج المهجج ن ان من جمي  الم تن اا الج ي ذ 03-03 جقم أمج

ل  ج ي  مج   المن ف ن قص  العصو      جذ و اله ين إل  و يج التج أتجا   ا 
 .الم ع  ا المعتم ن

   ذ  يه م تعن فج فإ  فن إل  ته يم التعن من ص عا التعن الج ي ف، فيم ن أن 
 ،من أع  أتجا  ال  وي  ن م  ي ون غيج جا ف   ين ى لهجاج الص  ج  ن مج   المن ف ن

وتع ث هيا الع لن  ن م  يعتىج الماتج أن مج   المن ف ن لم يع قا المم ج  ا المهي ذ 
وأن العهوىن التف قججه  غيج متن  ىن م   ججن اتوجذ الوق     ،ل من ف ن المى غ  ن    ل ين

ن يص ج التعن اللج ف من الو يج إيا ا تىج أ،  م  يم ن ن لمجت ىف هيا المم ج  االمن وى
أن قجاج مج   المن ف ن الي  يه ف ىمع قىن المم ج  ا لا ي لف ل عل       المن ف ن 

ولا يم ن ته يم هيا التعن إلا إيا ق م التعن الج ي ف، وي ما ىته يم ت ا التعن  ،2العجذ
ف و ينص  . أم  ى لن ىن ل ه نون اللجن ف3ين أو الو يج الم    ى لتج جذاللج ف للأتجا  المعن

    ته يم هيا التعن فف أج  ش ج من ته يم التعن الج ي ف ويا   لنل  الاججا اا 
الش  ين التف يا   ل   هيا اخايج ولا ي ما اله نون اللجن ف ىجف  التعن اللج ف إلا 

 .4  تن المن ف ن ع لي  مالم    ى لاقتص   أم للأتجا  المعنين ى له ين أو الو يج 
  جيم ن ته يم التعن اللج ف أو العج ف عتّ  فف ع لن م  إيا   ن مُه ِّمه ق  ف ته اخو 

المهجّج لمم ج ن تعن أ   ف أو أص ف. وفف هيا الع لن اخايجذ، لا يم ن أن ي ون التعن 
ا من يوم ا ت م ج  لن التصجيا ى لتعن اللج ف مهىولًا إيا ق ِّم فف أج  يتج و  ش جًا واع ً 

 5، ويشتجت فيه م  ي ف: اخ   ف، أو إيا   ن التّعن اخ   ف أو اخص  ياته غيج مهىو 
، ويا   ج ي فيهّ م التعن اللج ف ىع ا  يلي ا منصوص   ي   ق نونً    لتعن ال-

 .الج ي فلشجوت منصوص   ي   ق نونً    لتعن 

                                                           
1
 من ق إ م و إ، مرجع سابق. 542أنظر: المادة   

2
 .430،431مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص  جلال )مسعد(،أنظر:   

3
 .341، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  (ريفمحمد الش) كتوأنظر:   

4
« ...il ne peut émaner que du ministre chargé de l’économie ou des partie en cause devant le 

conseil ...». Voir : Valérie)M A(l’application en France des droit des pratiques 
anticoncurrentielles, op. cit. p 450. 

5
 الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في  إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، لخضاري )أعمر(،أنظر:   

  23 المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،                             

 .258، ص  ص 2007ماي  24و                            
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 ن اللج ف إلا من قى  اختجا  المعنيّن المتا صمن أم م المج   أولا يم ن أن يهّ م التع-
 من قى  الو يج الماتصّ أو ممثّ ه.

ولا يم ن أن ي ون التّعن اللج ف مهىولًا إلا إيا قّ م فف أج  ش ج واع  اىت اً  من ت جيخ -
 ا ت م ج  لن التصجيا ى لتّعن اخص ف.

 ، إلا إيا   ن التعن اخ   ف ياته مهىولًا.ولا يم ن أن ي ون التّعن اللج ف مهىولاً -

يجا     مهّ م التعن اللج ف، تعا ت   ن   م قىوله، أن يج  ، ا   ام ن أيّ م ت لين -
    إي از التعن اللج ف، أن يوجّه، ىوا تن ج  لن موص    ي   م  وص  ا شع ج 

 ى لا ت م، ن ان  نه إل  مهّ م التعن اخ   ف.

وى لت لف لا يم ن أن  ،  م  أنه و م  ي ج   لل ، فإن مج   المن ف ن لي  هي ن ق   ين
اله   ين  ى  مجج  تعن   ه   ا      ل جق ىن ،نعتىج التعن    قجاجاته ىمث ىن ا ت ن  

  .نالج ا ج  أو  وآاج  ججلا يم  أم م مج   ق    
ختجا  اليين   نوا معنيين    : " يم ن ا68فف م  ته  03-03نص اخمج جقم  وق 

أم م مج   المن ف ن واليين لي وا أتجاف  فف التعن، الت ا  فف ال  وي، أو أن ي عهوا ى   
 فف أين مجع ن من مجاع  ا ججا  الج ج ، تىه  خع  م ق نون ا ججا اا الم نين ".

 ف ن  ن م  يم  التعن    قجاجاا مج   المن ،الت ا  الاجا   فف ال  ويى لن ىن 
الت ا  والان م م ل ه ين  ل مىعهون الغيج المعنيين ى ل  وي أم م مج   المن ف ن، يعن 

هجاج الوفف ع لن التعن     ،المت ا  معني  ى ل  وي أم م مج   المن ف ن شجيتن أن ي ون
ىألا وجه ل مت ىعن أو قجاج جفض الاات ج، يعتج  الاجت    اله   ف اللجن ف للأشا ص 

المن ف ن، عيث انت ا هيا الجق ىن ى تا ي قجاج ىألا وجه م ج ت م لجق ىن   تن التف ا عا م
ىعه م فف الت ا  شجيتن اعتجام الش  ي ا والاججا اا المنصوص   ي   فف الم  ذ  ل مت ىعن،

17-464R  ويا   هيا الت ا  لنل  الاججا اا والهوا  ،اللجن ف من التهنين التج ج  
  .1  من التعن الج ي ف أو التعن اللج فالش  ين التف يا   ل    

                                                           
 
1
 L’intervention en jonction d’instance doit nécessairement émaner d’une partie en cause devant 

le conseil. toutefois, en cas de recours contre une décision de non- lieu ou de rejet, la 
jurisprudence admet que les personnes dont les agissement ont été examinés par le rapporteur, 
sans toutefois se voir reprocher de griefs mais à qui la décision a été notifiée en application de 
l »article R-464-68, du code de commerce, sont recevables à intervenir à condition de respecter 
les formalités et délais prévues par l’article  R464-17 du code de commerce. voir: CABANES (C), 
NEVEU (B), op. cit  ,194. 
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إ ا   أشا ص آاجين فف ال  وي، معنيين أم م  من له  فام ن يف، الت ا  الت ه  فأم  
مج   المن ف ن و ي تعم  هيا الاججا   ن م  يجف  التعن من شاص واع    ن معني  

عيث ي ما  لم يع ج وا قجاج مج   المن ف ن، ،ىمم ج ن تم اجت  ى   م  أشا ص آاجين
 .1شا ص المعنيين ى لهجاج فف ال  ويالالع ن الت ه  ف إ ا   ىهين اخ

    م  ي ف: " يم ن ل ه  ف، ولو من ت ه   نل ه،  ن إ م و إمن  201الم  ذ  تنص و يل 
أن يأمج أع  الاصوم،  ن  الاقت   ، تعا ت   ن غجامن ت  ي ين، ىإ ا   من يجي إ ا له 

 "أو     ج العهيهن. ملي  لع ن  يج الع الن
المع لن فف فهجت   الث نين     م  ي ف: " يجف  التعن فف ا ججا اا  63م  ذ تنص الو 

فف عين تنص  يوم ". 20من هيا اخمج فف أج   46الم قتن المنصوص   ي   فف الم  ذ 
من اله نون التج ج  اللجن ف     أنه يم ن للأتجا  المعنين أم م   تن  L464-7 الم  ذ

المن ف ن اللجن ين ولمع ف  الع ومن عن التعن فف قجاجاا ال  تن المتع هن ى  ججا اا 
أي م ىع  تى يغ قجاج ال  تن،  م   10التعل ين أم م مع من ا ت ن   ى جي ، فف أج  أقص ا 

 يجا     مع من ا ت ن   ى جي  أن تهجج فف أج  ش ج واع  اىت ا  من يوم جف  التعن".  
ه م، يتىين وجو  اات   فف أج  التعن    قجاجاا مج   المن ف ن ومن ا   م  ت

الل ص ن فف المو وز وىين أج  التعن    الهجاجاا الل ص ن فف ت ى ا الت اىيج الم قتن أو 
التعل ين. و لا يهى  التعن    هيا اخايجذ أم م مج   ق    الج ا ج الع صمن إلا إيا 

خ ا ت م الهجاج، أم  ى لن ىن ل ش  ي ا اخاجي المتع هن يوم  اىت ا  من ت جي 20جف  فف أج  
ى لعجي ن وتمثي  اختجا  ف ف يات   ت   الاججا اا المتىهن     التعن الع    أو 

 الج ي ف.
 انيالفرع الث           

 الطعن ضد القرارات الفاصلة في طلبات وقف التنفيذ            
 ن ال ي  ا الا اجين الته ي ين واله ى ن ل تعن في      أن الهجاجاا الا اجين الص  جذاخص

أم م اله    الا اج  ى  لغ   لي  له أ  أثج موق ، يل  أن   تتمت  ىهجينن المشجو ين 
غيج أن  ،وامتي   اخولوين ال يان ي مع ن ى لتنليي اللوج  ل هجاج الا اج  جغم أنه مع  تعن

                                                           
1
 MICHEL AMSELLEM (V), l’application en France des pratiques anticoncurrentielles, op. cit p 452. 

 . 433مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ل )مسعد(،جلا أشارت إليه:
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ت اج  آث ج الهجاج غيج المشجوز، و أ  ته  هيا اخص  يج    يه ا تثن   فج ته صعوىن
من ق نون الاججا اا الم نين و الا اجين التف تنص     أنه: " لا توق  ال  وي  833الم  ذ 

م  لم ينص اله نون      ،ن  ز فيهتنليي الهجاج الا اج  المت ،المجفو ن أم م المع من الا اجين
تأمج ىن       ت ا التج  المعنف، غيج أنه يم ن ل مع من الا اجين أن  ،ا   يل 

ىوق  تنليي الهجاج الا اج ." يل م من هيا النص أن م ألن وق  تنليي هيا الهجاجاا تج ا 
 عيث أن المشجز الج ا ج ، لا ي ج  صجاعن مى أ وق  تنليي الهجاج، ت لم  ،لته يج اله  ف

التج  المعنف، ويع م أنه ينص صجاعن     أنه لا يم ن اخمج ىه إلا ا تثن   وىت ا من 
 . 1ىه اله  ف ىع   جا ن الت ا

ته ف ى لهوذ التنلييين ل هجاجاا الا اجين، مم  يعنف   م جوا  اا        له   ذوىيل  ف
لمى أ وق  التنليي، ل يا ف لتعن فف قجاجاا مج   المن ف ن لي  ل   أثج موق  ل تنليي 

المتع ن  03-03 جقم من اخمج 63و هيا م  ي تا ص من نص الم  ذ  ، ه   ذ   من
ى لمن ف ن التف تنص: " لا يتجتا     التعن ل ي مج   ق    الج ا ج أ  أثج موق  

، غيج أنه يم ن ج ي  مج   ق    الج ا ج، فف أج  لا يتج و  لهجاجاا مج   المن ف ن
جذ أ  ا، الص   46و 45يوم ، أن يوق  تنليي الت اىيج المنصوص   ي   فف الم  تين  15

 ." ن مج   المن ف ن  ن م  تهت ف يل  ال جو  أو الوق    الاتيجذ
 توقي ، ل ن هيا المى أ يج  ف لتعون    قجاجاا مج   المن ف ن  مى أ   م غيج ق ى ن ل 

لج ي  مج   ق    الج ا ج أن يوق  تنليي الت اىيج التعل ين  فيم ن ،ا تثن    يه 
الص  جذ  ن مج   المن ف ن  2003أمج  من 46و 45المنصوص   ي   فف الم  تين 

ويتم ت ا وق  التنليي وفه  للأع  م  ، ن م  تهت ف يل  الوق    وال جو  الاتيجذ
ولا يهى  الت ا إلا ىع  ته يم  ،المنصوص   ي   فف ق نون الاججا اا الم نين والا اجين

لتج جذ تجف  فف و ن م  لا ي ون و يج ا ،التعن الي  يجا أن يجفن ىهجاج مج   المن ف ن
 .2اله ين يت ا منه ج ي  مج   ق    الج ا ج جأيه فف ت ا وق  التنليي

                                                           
1
 ،" السلطات الادارية المستقلة: بين السلطة القمعية ورقابة القضاء"، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول زايدي )حميد(  

  1945ماي  8، بهيليو بوليس، جامعة 2012نوفمبر  14و 13السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، يومي                  

 .7،8قالمة ،  ص ص                 
2
 )معدل ومتمم(، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم  69، 63أنظر: المواد  
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وهو نل  اخمج ى لن ىن ل مشجز اللجن ف الي  منا لمع من ا ت ن   ى جي  الااتص ص 
 6ىموجا ص وج ق نون  ،ى للص  فف المن    ا المتع هن ى لمم ج  ا المن فين ل من ف ن

التعن أم م   لي  له أثج موق   أص  ول ن يم ن ل ج ي  )م غ (، وأن 1987جوي ين
اخو  ل مع من أن ي مج ىوق  التنليي لعين اللص  فف مو وز ال  وي ىشجت أن يثىا 

 . 1الت  ن أن هن    جو  ووق    اتيجذ يم ن أن تتجتا     التنليي
 تن ته يج ، ف له  ف يمت    2فوق  التنليي يا   ل   تن الته يجين له  ف الا تعج  

الوق    وال جو ، فإيا جأي أن الوق    اتيجذ أمج ىوق  تنليي الت اىيج المتايذ، والع   
وت ا وق  التنليي يجا أن يتلجز  ن   وي أص ين، أ  جف    وي الىت ن أم   ،صعيا

 .3الغجفن التج جين ل ه    التج ج  فف الآج   اله نونين
وق  التنليي م  التعون    الهجاجاا الل ص ن فف  تىين هيا اخع  م اات   إججا اا ت ا

 المو وز.
 ثالثالفرع ال     

 ضمانات المثول أما القاضي المختص برقابة قرارات مجلس المنافسة        
ن جا ل اصوصي ا التف تتمي  ى   من    ا قجاجاا مج   المن ف ن،   ن من ال جوج  

 ويتع ن   ف أم م هي ن التعن الماتصنو   مجمو ن من ال م ن ا ي تلي  من   المته
 اخمج ى جوجذ اعتجام قوا   الع الن، وعم ين ال ج الم نف.

ق    الج ا ج ى م ن مع  من    لن للأ وان  التج جين لمج  ق  ف الغجفن ي ت م 
الاقتص  يين الم ث ين أم مه، ويتم يل  ى عتجام  م ن ا الج  ن الع  لن و يا اعتجام عهون 

   أن يتم يل   من ال جين التف تتت ى   مث  هيا اله  ي  فع   اله  ف   م ال ف ز،  
ن جا لم  ي ت يه المو وز من أهمين ل ون  ،الم    ى جين أ م   اخ وان الاقتص  يين

   إل  الع ن  جج ى لغ ىأصع ى  .اخمج يتع ن ىم     ع   ن ي    ال ش   ن   
تتجقا مع من ا ت ن    ،عتجام عهون ال ف زعتجام  م ن ا ج  ن    لن والا ى لن ىن

من  6 ن ا ج  ن    لن وفه  لم  ج   فف مل وم الم  ذ ى جي  إل   جوجذ اعتجام  م
                                                           

1
 .466دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، ص –،آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة (آمنة)مخانشة  

2
 ZOUAIMIA )R(, le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit  

                             algérien, revue idara , n°1, 2005. p30.  
3

المكلف بالتجارة  على ما يلي: " يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير 03-03من الأمر رقم  69من المادة  2تنص الفقرة  

 طلب وقف التنفيذ و لا يقبل الطلب إلا بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس المنافسة......".
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 la convention européenne desالاتل قين اخوجوىين لعهون الان  ن وعهون ال ف ز 
droits de l’homme et les droits de la défenseفإن الو يج ، وتتىيه  ل يا المى أ ،

لا ي إ ،الم    ى لاقتص   لا يم نه أثن   إججا  التعن ا تعم   امتي  اا ال  تن الع من
الهي م ى لتعهين  1986 ي مىج 1الص  ج فف من اخمج  48و 47تتىيه  ل م  تين ي تتي  

عو  أفع   مع  تعن أم م هي ن التعن الماتصن، مم  يجع  أتجا  التعن فف مجا   
لم يشج إل    م  03 -03ل ن جغم أهمين المو وز، ف لم ع  أن اخمج جقم ، 1مت  وين

تمت  الو يج الم    ى لتج جذ ى  تن التعهين عو  أفع   مع  تعن أم م الغجفن التج جين 
لمج   ق    الج ا ج، ويل  جغم أن مع م نصوصه تعي  فف مع م اخعي ن صي غن 

 .النصوص اللجن ين
يتم  يل  ىتى يغ    اختجا  واي از الهجاجاا والمي جاا و    لنواعتجام  م ن ا ج  ن  

الوث  ن المتع هن ى لتعن  ن تجين ج     موص    ي   م  وص  ى لا ت م،  م  يتم تى يغ 
و يج التج جذ ى  ، عيث يهوم الم تش ج المهجج ىإج    ن ان من جمي  الم تن اا الج ي ذ 

 يج الم    ى لتج جذ، و إل  ج ي  مج   المن ف ن قص  المتى  لن ىين أتجا  اله ين إل  الو 
 .2العصو      الم ع  ا المعتم ن

المتع ن ى لمن ف ن)مع    03-03أم  فيم  ياص عهون ال ف ز فجغم تأ ي  اخمج جقم 
 ،3    عن اختجا  فف تعيين مع مف ل  ف ز  ن مص لع   أم م مج   المن ف ن،ومتمم(

ف نل  اخمج يشيج إل   م ن هيا العن، أ  ا تع نن الت  ن إلا أنه لا يوج  أ  نص ف
ىممث  ق نونف ي  ج     ال ف ز  ن مص لعه أم م هي ن التعن، مم  ي فعن  إل  تتىين 
الهوا   الع من، وىن     يه ف لت  ن له عن الا تع نن ىممث  ق نونف ي من ال ف ز  ن 

وىع  تعيين المهجج الم    ى لتعهين  ،مص لعه أم م الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا ج
 .4فف اله ين، يعن للأشا ص الم تم  إلي م الا تع نن ىم تش ج

و م ن  لعهون ال ف ز، ف لت  ن له أي   العن فف ته يم م ع  ته التف يتم  جا ت   فف 
 ج  ن هي ن التعن الماتصن،  م  له العن فف العصو      الوقا ال  فف لتع يج

                                                           
1
 BOUTARD LABARDE ( M C),  CANIVET (G), droit français de la concurrence , op. cit . p 233.    

2
 ق.، مرجع ساب03-03من الأمر رقم  66أنظر: المادة    

3
 ، مرجع نفسه.03-03من الأمر رقم  30أنظر: المادة   

4
 ، مرجع نفسه.03-03فقرة أخيرة من الأمر رقم  53أنظر: المادة   
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ن لم   ىن يم ن للأتجا  اليين   نوا معنيين أم م مج   المن ف ن واليين إ  ف ،1 ف  ه
لي وا أتجاف  فف التعن الت ا  فف ال  وي، أو الالتع ن ى   ويل  فف أ  مجع ن من مجاع  

 اله  ف الع   . ما ججا  الج ج ، ف له نون يمنع م فجصن ل  ف ز  ن مص لع م أم 
 ىن قجاجاا مج   المن ف ن، م  م ى م ن ت  و  نا ص ل هو  أن اله  ف الماتص ىجق

المجا   اله نونين ىين الاصوم الم ث ين أم مه، وتعهين الوج هين فف جمي  مجاع  الته  ف 
ات ز    اصم     م ا م اصمه و أ  ني ا اله نونين وو     الاثى ا ويل   ن تجين 

 م ن ال يج الع ن ل اصومن، التف يتم   ى   و إم  نين الج    ي   ومن قشت   ويل  م  
فه  ف الغجفن التج جين م  م ى ل  ج       م ا تعم   الاصوم لو     غيج ق نونين قص  

ف له  ف م  م ى للص  فف  ،الته  ف أو لعجق ن الاصم فف ال ف ز  ن عهوقه إت لن آج  
 ن اله ين المعجو ن أم مه فف آج   معهولن و يل  م  منا أتجا  الن از فجص مت  ف

لعجض ت ى ت م وو      ف   م، ف    تج  العن فف العصو      مت   من الوقا 
  .2لتع يج  ف  ه أو لته يم و     إثى ا لت  يم م  ي  يه

فف أج  قصيج لا ي لف لا تم   عهه فف ال ف ز، ى  يجا أن  إن تى يغ الشاص المعنف
من من قشن اخفع   المن وىن إليه تمنا له فجصن لته يم  ف  ه، ف ف مجع ن ث نين تم ن العون 

والمهصو  من هيا المى أ )مى أ المواج ن(، هو أن ت ييج   فن  ،3أم م مج   المن ف ن
اججا اا ال  وي فف مواج ن جمي  أتجا  ال  وي، ىعيث تو   جمي  العن صج 
والم تن اا المه من من أع  اختجا  فف ال  وي تعا ن ج التج  الآاج ل ت ز   ي   

 . 4اججا  م ع  ته ىشأن   عت  ين م  ف  ه و
    م  ي ف: " .....ي  م أ      03-03 جقم من اخمج 2اللهجذ  29 نصا الم  ذ  م 

مج   المن ف ن ى ل ج الم نف...". وجغم يل ، فإن مو وز عم ين ال ج الم نف لم يتم 
ج، ا صن وأن اللص  ت جي ه فف إججا اا التعن أم م الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا 

التعون ي ون ىش     نف،     م  هو   يه الع   أم  مج   المن ف ن، عيث أ  ا فف 
                                                           

1
من أجل منح آجال كافية للأطراف الذين يلحقون بالدعوى لتحضير دفاعها، تمدد آجال الطعن إلى شهرين للأشخاص المقيمين   

منصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية، كما تطبق القواعد العامة الأخرى خارج الاقليم الوطني وهي قاعدة 
مدى  جلال )مسعد(،المتعلقة بوقف أو قطع ميعاد رفع الطعن على الأطراف المعنية بمنازعات مجلس المنافسة . أنظر في ذلك: 

 .437تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص 
2
 من ق إ م و إ، مرجع سابق 24، 23نظر: المادة أ  

3
 AREZKI)N(, contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de  

                 magistère en droit , université de Bejaia 2011, 160.   
4
 ZOUAMIA )R ( , droit de la concurrence, op cit . p 223. 
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المتع ن ى لمن ف ن     أن ج   ا مج    03-03 جقم من اخمج 28اللهجذ الث لثن من الم  ذ
 المن ف ن  جين.

م مج   المن ف ن، هو م  ي فعن  ل ت      ن الل   ذ العم ين من عم ين ال ج الم نف أم  و
 .م  ام أنه غيج م مون أم م مج   ق    الج ا ج

ا صن الهو ، أن   م ت جي  المشجز الج ا ج  لمى أ عم ين ال ج الم نف أم م اله  ف 
الماتص ىمن    ا قجاجاا مج   المن ف ن، يع  م     ى م نن ه من مم  يجتا نت  ج 

م هي ن التعن، مم  يلجض     المشجز إ   ذ وايمن     اخ وان الاقتص  يين الم ث ين أم 
الن ج فف مى أ  جين أ م   اخ وان الاقتص  يين، ويل  ى م نه أي   أم م ج ن التعن فف 

لا ى      المشجز ت اج  الو   وجع  ج   ا  ،قجاجاا مج   المن ف ن ومن ج ن أاجي
،  م  ع ث ى لن ىن الغجفن التج جين ل لص  فف التعن  جين والتا ف  ن   نين الج   ا

تعو  المشجز  ن هيا الاتج ا ويل  ىجع   ،لج   ا مج   المن ف ن، فىع م    نا   نين
 . الج   ا تجج  فف  جين

 المبحث الثاني   
 العادي عند النظر في قرارات مجلس المنافسة يسلطات القاض      

الج ا ج الع صمن الج ا ج        ت ا الغجفن التج جين لمج   ق     لم ينص المشجز
وا تل  ى لنص     إم  نين التعن   ن  اللص  فف التعون    قجاجاا مج   المن ف ن،

   قجاجاا مج   المن ف ن  ون تع ي  تىيعن التعن، وهيا فجاغ ق نونف يتوجا م  ه ا من 
لمص لا اختجا  المعنين، ا صن و أن التعن ىتع ي  قجاج مج   المن ف ن، ي ت  م أن 

 الي  ين ج فيه يتمت  ىه ج   فف من الاىجذ. الع    ه  في ون ال
فف عين وفف هيا الات ج، ينص ق نون الاججا اا الم نين والا اجين     أن التعون  

ى لا ت ن   التف تجف  أم م المج ل  اله   ين، ت    إل  مجاجعن أو إلغ   الع م الص  ج 
  إل  مجاجعن أو إلغ   الع م الص  ج : " ي    الا ت ن ن إ م و إ( 332 ن المع من )م 
وقي        يل  يم ن الهو  أن الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا ج   ن المع من".

الع صمن تتمت  ى  تتين أ   يتين إع اه  فف إلغ   قجاجاا مج   المن ف ن والث نين تتمث  
 ، خن مج   المن ف ن وتع ي ه ويل  جغم أن اخمج لا يتع ن ى لا ت ن فف مجاجعن الهجاج 

فف عين أن المشجز اللجن ف  ،ن ق   ين م  ق ن   ي      أنه هي ن إ اجين م ته ن ولي  هي 
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من اله نون  464Lمن الم  ذ  8و 7أ ت  إج ىن صجيعن ىشأن ه ته الت   لاا فف اللهجتين 
ت من التج ج  اللجن ف، من أن الهجاج الص  ج  ن مع من ا ت ن   ى جي  فف التعن،  ي

 .1إلغ   أو تع ي  لهجاجاا مج   المن ف ن
 المطلب الأول    
  إلغاء قرار مجلس المنافسة    

 des actes unilatérauxانلجا ين اا مج   المن ف ن، قجاجاا إ اجينتعتىج قجاج 
administratifsتص ج فف إت ج قي مه ىص عي ته    تن   من ،prérogatives des 

puissance publique،  إلا    ين ى لجغم من  ون مج   ق    الج ا ج هي ن ق   ينو ،
مج   المن ف ن، ف و يجاقا أنه يم ج  جق ىن     شج ين الهجاجاا الا اجين التف يتايه  

 إلّا أنه ،2الشج ين الا ججين وال اا ين ل  ته اخايجذ عت  يتم ن من اص اج قجاجا ىإلغ    
ولا تات    ن الجق ىن الا صن    اله  ف ا  اج  تا م تهني ا الجق ىن التف ي تعم  ي

ن ج فف م ي اعتجام مج   المن ف ن لااتص ص ته التف اول   ي ، عيث أنه3ىتج و  ال  تن
 .4له اله نون، و يا م ي اعتجامه للإججا اا المتع هن ىعهون ال ف ز

 الفرع الأول      
 ةالرقابة على المشروعية الخارجي                      

أن تجاقا المشجو ين    ي   يتعين الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا ج
 ،لهجاجاا مج   المن ف ن المتعون   ه  contrôle de la légalité externeالا ججين

 وفف هيا ال ي ن تتأ   من أن المج   لم يتج و  ع و    ت ته المع  ذ فف ق نون المن ف ن
la compétence que les textes lui attribuent  و أنه لم يا ل  الهوا   الاججا ين

 هاعتجم إ  فن إل  ،ن والتن يمين و يا ن  مه ال اا فالتف نصا   ي   النصوص التشجيعي
،  motivationالهوا   الش  ين  ص اج الهجاج الا اج  لا  يم  ت   المتع هن ىتع ي  قجاجاته

                                                           
1
 ZOUAIMIA (R), remarque critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence  

                      en droit algérien, op . cit. p 45. 
2
 BOUTARD-LABARDE(M C), CANIVET(G), droit français de la concurrence , op. cit. p 239. 

3
  Le cour d’appel de paris exerce un contrôle de légalité sur des actes administratifs et dès lors, 

les moyens qu’elle met en œuvre dans le cadre de ce contrôle ne sont pas différent de ceux du 
recours pour excès de pouvoir. Voir : BOUTARD LABARDE(M C), CANIVET (G), droit français de la 
concurrence, op. cit .p 239. 
et voir: PUTMAN (E), contentieux économiques, puf, paris, 1998, p p 211,212. 

4
  .277، مرجع سابق، ص )ليلي(ماديو أنظر:   
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 droits de la défense وعهون ال ف ز و يا التأ   من   م ما للته لمى  ئ المواج ن 
  .1نوقوا   المع  من الع  ل

 الفرع الثاني       
 رقابة المشروعية الداخلية                         

 يىعث اله  ف  ن م ي تتىين مج   المن ف ن إل  ج نا جق ىن المشجو ين الا ججين،
من ا   ال فوز التف يته م ى    ،2ل هوا   المو و ين المنصوص   ي   فف ق نون المن ف ن

  ل تعن    قجاجاا مج   المن ف ن، وتتأ   الغجفن التج جين من أن مج   المن ف ن اختجا
من ق نون  6لم يجت ا اتأ فف تتىيهه ل هوا   المو و ين المنصوص   ي   فف الم  ذ 

 ، م ىتع ي  اقتص   المن ف ن فيم  يتع ن ى لت يي  اله نونف الي  يتم تع ي ا من ا   الهي
وى لت لف تتأ   هيا الغجفن من م ي صعن الت يي  الي  يعتيه مج   المن ف ن ل وق    
المعجو ن   يه تتىيه  ل موا  المش ج إلي   أ  ا،  م  تتأ   من م ي م  من الهجاج المتاي 

للأمج  من تج  مج   المن ف ن فيم  ياص الآث ج الن جمن  ن قجاجاا ى لن ىن ل عهوىن أو
 و أن مج   المن ف ن لم يجت ا اتأ فف ،الملجوض     اخ وان الاقتص  يين المعنيين

 .3ته يجا لا  يم  فيم  يتع ن ىم ي تن  ا العهوىن م  الوق    المعجو ن   يه
وتا   قجاجاا مج   المن ف ن للعص مشجو يت   من تج  اله  ف التج ج  لمج   

من    الجوانا اله نونين لا يم  من عيث انعه   الااتص ص ق    الج ا ج، فيهوم ىمجاقىت   
وم ي اعتجام الاججا اا اله نونين الواجا اتى     لع  الن از أم مه،  م  يجاقا م ي صعن 
ت يي  الوق    تىه  ل ه نون وم ي تن  ا العهوىن المهججذ م  عجم الما للن المجت ىن من 

 .4تج  العون الاقتص    الما ل 

                                                           
1
 .269، مرجع سابق، ص )أعمر(: لخضاري أنظر  

Et voir aussi : (O) DOUVRELEUR, op cit , p 192. 
2
 ، المتابعة القضائية للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة، مداخلة مقدمة في ملتقى زموش )فرحات (:  أنظر  

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي  كلية وطني متعلق بحرية المنافسة في التشريع الجزائري،                                

 .5ص   ،2013أفريل 4و 3مختار بجاية يومي                                
3
 .443مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  جلال )مسعد(،أنظر:   

et voir aussi : BOUTARDE LABARDE ( M C). CANIVET (G) CLAUDEL( )E , MICHEL AMSELLEM ( V) 
VIALENS . op. cit .p. 470. Et voir aussi: DOUVRELEUR (O), op cit, p 192. 

4
 الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول قانون  ،)عبد الحفيظ(بوقندورة   

 بوليس، كلية  ، بمجمع هيليو2015مارس 17و 16المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي                            

 .7قالمة، ص  1945ماي  8الحقوق جامعة                           
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إيا م  لاع  اله  ف أن قجاج مج   المن ف ن مشوا ىعيا إججا ف أو و  يه  
مو و ف، ف ه إلغ   الهجاج     أ    العيا اله  م  وا  ى  لغ   لع م الااتص ص أو 

 . 1ل ته  م أو انع ام النص ا اله نونف أو تج و  اله نون ىاتأ فف الت يي  أو ىأ   يا
ن ى  ججا  ى  م ه أو ي    إل  افجاغ الم   وفف ع لن م  إيا   ن  ىا الالغ   يتع 

ىإىع    ن صج الاثى ا، فلف هيا الع لاا، قجاج الغجفن التج جين اله  ف ى  لغ   ي   ع ا 
، وفف الع لن الع  ين فإن الغجفن التج جين ل ي المج   تن ج فف اله ين من 2ل مت ىع ا

 : 3ن عين الوق    واله نون من ج ي  وته ف
مج   المن ف ن يواص  الاججا  ويه ف ىهجاج ج ي ، وهيا م  تلع ه الغجفن إم  ىتج  -

التج جين فف ع لن م  إيا ألغا الهجاج لع م الهىو  أو ألا وجه ل   وي جفعا  ون تى يغ 
 التج  المعنف.

إيا   نا  ن صج الم   ت ما ل غجفن التج جين ل ي المج    ،إم  أن تن ج من ج ي -
قجاج مج   المن ف ن فف مج   اخوامج والعهوى ا الم لين و إججا اا أن تع  ىهجاجه  مع  

 النشج و الاججا اا التعل ين أو تنليي اخوامج.
 أايجا أن تن ج الغجفن من ج ي  ىع م  تأمج ىإججا  التعهين.  -

، عيث BRENNTAG   شج ن  GACHES CHIMIEو مث   ني ج ق ين شج ن
الهجاج الص  ج  ن مج   المن ف ن م  إ   ذ اله ين ق ما مع من ا ت ن   ى جي  ىإلغ   

إل  هيا اخايج لين ج في   من ج ي ، ل ون  ن صج الم   لا ت ما ل   ى تا ي قجاج يع  
مع  قجاج مج   المن ف ن، وهو م  أي ته مع من النهض و يل  ى لتأ ي      أن مع من 

   مج   المن ف ن و  يه لم ي ن الا ت ن   لا تتمت  ى  ت ا وو     إثى ا   لتف يتمت  ى
 .4أم م   إلا إ   ذ اله ين إليه لا ت م   إججا اا التعهين

 
                                                           

1
 ، كلية 14الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن، مجلة المفكر، ع  ،)عبد الحفيظ(بوقندورة أنظر:  

 .340خيضر بسكرة ، ص الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد                                   
2
 BOUTARDE LABARDE ( M C), CANIVET (G) CLAUDEL (E) , MICHEL AMSELLEM (V) VIALENS . op. 

cit .p. 470.  « soit de laisser le conseil reprendre la procédure et rendre une nouvelle décision 
d’irrecevabilité, de rejet de non-lieu prise sans notification des griefs ».et voir aussi :Cour d’appel 
de paris, 1 ère   ch. Septembre99.www.autoritédeconcurrence.fr 
3
 BOUTARD- LABARDE (MC) et CANIVET (G), droit français de la concurrence, op cit ,p 240. 

4
 Cass . com,26 février 2008. Société BRENNTAG. Et société GACHES CHIMIE- pouvoir n°07-

14,126.GAZ  PAL , recueil novembre- décembre2008, sommaires de jurisprudence, p 4047 et 
4048 . 

http://www.autoritédeconcurrence.fr/
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 المطلب الثاني 
 وتأييدهأتعديل قرار مجلس المنافسة   

   ذ م  ي ون ت ا إ   ذ الن ج فف قجاجاا مج   المن ف ن فف ع لن م  إيا أغل  
 ىعض الهوا   الاججا ين  مى أ المواج ن،المج   التعجض لىعض الم    ، أو لع م اعتجامه ل

 الع لن اله  ف ي تتي  تع ي  قجاج مج   المن ف ن)اللجز اخو (. وفف هيا
قجاج مج   المن ف ن فف ع لن ا تل  ه لجمي  الشجوت الاججا ين و المو و ين،  يتم تأيي و 

وز الن از فف مو  المن ف ن  وم  يهوم ىه اله  ف فف هيا الع لن هو تأيي  موق  مج  
المعجوض   يه، وم      الت  ن إلا تنليي قجاج مج   المن ف ن أو التعن ى لنهض فف 

 قجاج مج   ق    الج ا ج)اللجز الث نف(.

 الفرع الأول           
 تعديل قرار مجلس المنافسة    

أ  ،ل ي ن اله   ين الماتصن   تن تع ي  قجاج المج   )أو مجاجعته أو تغييجا(اتم   
م ن أن تتع ي مجج  التعىيج  ن جأي   عو  الشج ين وتم ج    ت ت   عتّ  ىع  إلغ   ي

يم ن ل غجفن التج جين من وىيل   ،1وهيا م  يعىج  نه ق نونً  ىمن    ا اله    ال  م  ،الهجاج
المى أ،   م  أن المشجز الج ا ج  لم ي ن وا ع  ى يا الشأن، أن تلص  فف التعن عيث 

المن ف ن والي  يت من ت ا تع ي  ومجاجعن هيا الهجاج ويتم يل   ن    قجاج مج   
والعن صج اله نونين   l’ensemble des élémentsتجين إ   ذ الن ج فف ته يج الوق   

ىإم  ن الغجفن التج جين لمج   ق    و ثم تص ج قجاج ق   ف يع   قجاج مج   المن ف ن، 
 montantن الملجو ن من تج  مج   المن ف نإلغ   أو تع ي  العهوىى أن تهوم الج ا ج

des sanctions أو اخوامج التف أ ت ه  أو الت اىيج التعل ينmesures 
conservatoires  التف اتايه  أو نشج الهجاج الي  اتايا مج   المن ف ن  م  يم ن ل غجفن

ون التف يتم  ف ن فف ال التج جين أن تتاي    الت اىيج لو   ع  ل مم ج  ا الم  ن ى لمن
إل  أن مع من ا ت ن   ى جي  لا ت جأ إل  تش ي  العهوىن التف تج ج الاش جذ و  مع ينت  .

قججه  مج   المن ف ن إلا إيا ت ا يل  الم    أو الو يج الم    ى لاقتص   وىن     يه، 

                                                           
1
 .265ص ،مرجع سابق ،)أعمر( لخضاري: أنظر  
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ىمعن  من ت جيخ  ،ي ع  أن اله  ف  ي تج إل  إ   ذ الن ج فف م   ال  وي من الى اين
ات ج مج   المن ف ن و يم نه أن يتوص  إل  نتيجن أن الاججا  المتى  من تج  مج   إ

ويل  ي توجا الهي م ىتعهيه ا ج ي ذ وفف هيا الات ج  ،المن ف ن مص ا ىعيوا وما لل ا
 من فف  فإنه  يتم ت  ي  مج   المن ف ن ى يا الاججا اا خن اله  ف لا يتمت  ى لاىجذ ال

    اخق   ،تف يجا أن ت ون مع  لن لت   التف يتمت  ى   مج   المن ف نم     المن ف ن ال
عت  م  ت جي  مى أ ا تش جذ  ،وهيا اخمج يتج  اش  لاا ق نونين و إججا ين يصعا ع   

من أمج  38مج   المن ف ن من تج  ال ي  ا اله   ين المنصوص   يه فف الم  ذ 
ا ت ن   ى جي  العم  ىه   ذ إع لن م   ، فلف مث  هيا الع لاا ا ت  ا مع من 2003

من ج ي  ويل  تىه  المن ف ن ليى أ إججا اا المت ىعن لا  يم  التعهيه ا  ال  وي لمج  
 .1ل نصوص التشجيعين والتن يمين

واله  ف يتمت  ى  تن أو   مه جنن ىم  يتمت  ىه فف ع لن من    ا المشجو ين، إي 
  ىع   جا ن اتوجذ اخفع   المن وىن إل  اختجا  ىإم  نه تع ي  العهوىن المهججذ ويل

 . 2المعنين، ليتاي  هوىن أش  أو أا  من العهوىن التف قججه  مج   المن ف ن
وى لججوز إل  تججىن ق  ف مع من ا ت ن   ى جي  ىشأن تع ي  قجاجاا مج   المن ف ن، 

يل ،  م  يهوم أعي ن   نج     ذ م  ي جأ إل  الض العهوىن التف قججه  المج   ى ون ت ىيا
ىموجا فص ه فف التعن    قجاج مج   المن ف ن و  ،أاجي ىم   لن العهوىن المهججذ

  م اعتجام أوامج المج   ىمث ىن مم ج ن اتيجذ،  اله  ف أن ، ا تىج2005ج نلف  11فف
 .3م يون أوجو 20مم   فعه إل  فجض  ع  العهوىن المهججذ والتف   نا ته ج ا 

 الثاني  الفرع       
 تأييد قرار مجلس المنافسة                        
فإن التج  المعنف له عن التعن ى لنهض    قجاج الغجفن التج جين و  فف هيا الع لن

إججا اا جف  التعن لم يع  ه  لا ق نون المن ف ن و لا النص المتىن له، وى لججوز إل  

                                                           
1
 .444، 443منافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص مدى تأثر ال ،)مسعد(جلال أنظر:  

2
 ZOUAIMIA (R), remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la  

                      concurrence en droit algérien, op. cit. p p 45, 46. 
 
3
 BIANCONE (K), MONTBLANC )M K(, la procédure de transaction devant le conseil de la c 

                                                 oncurrence, JCP, n°35, 2005, p 1222. 
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و الا اجين ين ج فف هيا التعن الغجفن التج جين الهوا   الع من فف ق نون الاججا اا الم نين 
 ل مع من الع ي .

إيا تىين أن التعن غيج م    ق نون ، وأن مج   المن ف ن ق  أص ج قجاجا م ىى  مىني  
    أ   ق نونين غيج مشوىن ىعيا تجع ه ق ى  للإلغ   أو التع ي ، فإنه يص ج قجاجا ىتأيي  

 تأيي  الغجفن التج جين لهجاج مج   المن ف ن، ي ون ل ت  نو فف ع لن  ،الهجاج المتعون فيه
الاي ج ىين تنليي قجاج المج   أو التعن ى لنهض أم م الغجفن التج جين ل مع من الع ي  تىه  
ل هوا   الع من المنصوص   ي   فف ق نون الاججا اا الم نين والا اجين، عيث تم ج  هيا 

اله   ف ى  تى جه  مع من ق نون، ف ف ى لت لف لا  اخايجذ عن الجق ىن     قجاج المج  
، مش  ن تش ي ن ت تتي  إلا أن تعي  اله ين إل  نل  الغجفن المص جذ ل هجاج اله   ف

 .1أاجي
وى يا الاصوص ص ج قجاج  ن مج   ق    الج ا ج، أين تم من ا له تأيي  قجاج 

    الشج ن ياا   ج 309143.03مج   المن ف ن الي  فجض غجامن م لين ق جه  
 .2الم  ولين المع و ذ " إفج  " اىجاهيم وأىن  ه والي  تم تعصي    من الا ينن العمومين

وفف اله نون اللجن ف تم النص     ام  نين التعن ى لنهض فف قجاجاا مع من ا ت ن   
ى جي  الص  جذ فف التعن    قجاجاا مج   المن ف ن اللجن ف، فف أج  ش ج واع  اىت ا  

 .3ن ت جيخ تى يغه للأتجا  المعنينم
الاقتص  ين والم لين لمع من النهض فف فجن  ، الج ن الماتصن  وتعتىج الغجفن التج جين و

 .   4ى لن ج فف التعون ى لنهض المجفو ن    قجاجاا مع من ا ت ن   ى جي 
تنليي  ،      يلينأن المشجز الج ا ج  لم ينص صجاعن فف اخمج المتع ن ى لمن ف ن  م 

التج جين ل   من مج   ق    الج ا ج والمع من الع ي  فف ع لن التعن قجاجاا الغجفن 
المع لن ىموجا  03-03من اخمج جقم  70، إلا م  يم ن ا تنت جه من نص الم  ذ ى لنهض

                                                           
1
 الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر،  محمد باهي )أبو يونس(، 

 .235،  ص 2000الاسكندرية،                              
2

الصادر عن مجلس المنافسة الذي كان موضوع طعن أمام مجلس قضاء الجزائر. لمزيد من  2015-13أنظر: قرار رقم 

 .4، ص 8التفصيل، أنظر: الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمية للمنافسة، ع 
3
  voir: l’article L 464-7 c .com. fr  . 

4
 BOUTARD-LABARDE (M C), CANIVET(G), droit français de la concurrence, op. cit. p225. 



288 
 

م  يعنف  مني  أن الو يج الم    ى لتج جذ وج ي   ،12-08 جقم من ق نون 32الم  ذ 
 .1من يتولي ن تنليي قجاجاا مج   المن ف ن المن ف ن هم  مج  

فتج   إل  الو يج الم    ى لتج جذ ليهوم ىنشجه  فف النشجذ الج مين ل من ف ن تىه  ل م  ذ 
" ينشج الو يج الم    ى لتج جذ الهجاجاا فف مج   المن ف ن  03-03 جقم من اخمج 49

غيج  ،" ...ذ الج مين ل من ف نالص  جذ  ن مج   المن ف ن ومج   ق    الج ا ج فف النشج 
المتع ن ى لمن ف ن  م   12-08  نون جقممن ق 23أن هيا اخايجذ   لا ىموجا الم  ذ 

ي ف: " ينشج مج   المن ف ن الهجاجاا الص  جذ  نه و ن مج   ق    الج ا ج، و ن 
 من ف ن....".المع من الع ي  و يا  ن مج   ال ولن، والمتع هن ى لمن ف ن فف النشجذ الج مين ل 

أم   ن اج    قجاج مج   ق    الج ا ج إل  مج   المن ف ن، فيل  ي ون     أ    
أنه ص عا الهجاج المتعون فيه، ول ف ي اي ى لاجت    اله   ف فف اله  ي  التف  تعجض 
  يه م تهى ، وأايجا عت  يتم ن مج   المن ف ن من التعن فف قجاج مج   ق    الج ا ج 

 تعن ى لنهض أم م المع من الع ي .  ن تجين ال
أم   ن تنليي الهجاجاا الص  جذ  ن مع من ا ت ن   ى جي  أو ج ي    اخو  في  ج     

يم ن لمع من الا ت ن   و   م ن   الو يج الم    ى لاقتص  ،  م  يهوم هيا اخايج ىنشجه ،
هوىن الم لين إل  ت جيخ معين الص  جذ  ن  ، ويل  ىتأجي  النتن ى لع االتأ   من تنليي الهجاجا

ص  جذ  ن  ، من لتت ا من الو يج الم    ى لاقتص   إ  ا  تهجيج عو  اعتجام اخوامج ال
 .2تج  المعنيين ى  

 
 
 
 
 

                                                           
1
أعلاه: " ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة  32تنص المادة   

 و إلى رئيس مجلس المنافسة ". والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة
2
  «  La cour d’appel a toutefois la faculté de retenir la vérification de l’exécution de sa décision, 

notamment en ajournant le prononcé de la sanction, jusqu’à une date fixée à laquelle elle 
demande à ce qu’il lui soit fait rapport par le ministre chargé de l’économie sur le respect des 
injonction » voir: BOUTARD-LABARDE (M C) CANIVET (G), droit français de la concurrence, op cit 
,p p 241,242. 
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 الفرع الثالث                                      
 حدود اختصاص الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر             

ج   المن ف ن قجاجا ويتم إلغ  ا من تج  الغجفن التج جين لمج   ق    يص ج م  ن م 
يا الج ا ج لتج و  ال  تن، و  أجا  التج  المت جج جف    وي تعويض    مج   ا 

 المن ف ن، ف   يجف  ال  وي أم م الغجفن التف أص جا الهجاج أم أم م اله  ف الا اج ؟
تشج إل  اله    الماتص ى لن ج فف   وي  المتع هن ى لمن ف ن لم اله نونين النصوصإن 
  ت ا مج   ق    الج ا ج  تتج  م ألنىيل  ن التف تجف     مج   المن ف ن، و الم  ولي

فف مج   التعون    قجاجاا مج   المن ف ن، إش  لين إت ق   و  م تهيي ه  ىع و  لا 
 ا:يم ن تج و ه ، الاش  لين يات   يتلجز  ن   هف اخاجي   ذ ت   لا
مج   المن ف ن ىشأن قجاجاته ه  يع  مج   ق    الج ا ج ماتص  ى لن ج فف م  ولين 

التف   نا مع  للإلغ   أو التع ي ؟ ىمعن  آاج، ه  ت تتي  الم   ن التف تما مت ىعت   
من قى  مج   المن ف ن أن تت لا ىتعوي     ن ال جج الي  لعه   من ججا  ومع قىت   

الص  ج   ه  والي    ن مع  تعن و إلغ   من قى  مج   ق     قجاج مج   المن ف ن
الج ا ج؟ وه  ياتص هيا اخايج ى لن ج فف ت ا التعويض مت  اقتجن ىت ا إلغ   قجاج 

 ؟  مج   المن ف ن
الع م ى لتعويض من   مه  ن اخ جاج الن تجن  ن أ ما   ال ا ت ا ا  اجيان  إن م ألن

ااتصاا ص اله اا   ا  اج   أصاا ، ولا ياااتص اله  ااف ىماا  في اا  مج اا  المن ف اان هااو ماان 
الع    إلا ى لن ج فف التعون المه من  ا  قاجاجاا مج ا  المن ف ان الن جمان  ان المم ج ا ا 
الم  اان ىعجياان المن ف اان لا  اايم    اا وي اىتاا   الالت اماا ا أو الاتل قياا ا التااف تتع اان ىإعاا ي 

مجفو ااان مااان تاااج  الم   ااا ا التاااف المم ج ااا ا المع اااوجذ فاااف أع ااا م قااا نون المن ف ااان، وال
 .1 03-03من اخمج جقم  48تعج ا للأ جاج ع ا نص الم  ذ 

أن ااتص ص مج   ق    الج ا ج ىإلغ   أو تع ي  قجاج يجي اخ ت ي جشي   وايمين، 
مج   المن ف ن، لا يع و أن ي ون ا تثن   أقجا المشجز الج ا ج  فف ق نون المن ف ن،  ن 

  ين ى اتص ص اله  ف الا اج  ى لن ج فف التعون المه من    اله   ذ الع من اله
الهجاجاا الا اجين، ليا فإنه يجا   م التو   فف تل يج النص اله نونف الي  أوج  هيا 

                                                           
1
 .441والفرنسي، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري -آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسةمخانشة )آمنة(،  



290 
 

وت لم    ا المشجز الج ا ج  فف ق نون  ،الا تثن   ليشم  أي   م ألن الع م ى لتعويض
، ى  تى جا من عيث ق  م  ل ه  ف الا اج المن ف ن ىشأن هيا الم ألن، يىه  الااتص ص 

اخص  يعو  إليه ااتص ص الع م ى لتعويض  ن اخ جاج الن تجن  ن التصجف ا الص  جذ 
 .1 ن ال  ت ا الا اجين

ومن أج  توعي  الااتص ص، و  م تو ي  ال   وي ىين اله    الا اج  واله    
لج ا ج قجاجا لمج   المن ف ن لا يجا عيث لم  ت غ  الغجفن التج جين لمج   ق    ا ،الع   

لتن ج فف   وي التعويض، ف يا الاتج ا ق  ي    إل    اجينإع لن التج  المعنف ل غجفن ا 
وهيا م   ي    إل  إص اج قجاجاا متن ق ن فف نل   ،  م توعي  الاجت    اله   ف

اخمث  ي ون فف  ولتل    مث  هيا الاش    يجي اخ ت ي جشي   وايمين أن الع  ،اله ين
توعي  الج ن اله   ين الماتصن ى لن ج فف مو وز التعن و يا م ألن الع م ى لتعويض، 
وهيا من شأنه أن ي من عهون المته  ين وي  م ه   توعي  الاجت    اله   ف فف م  ذ 
المن    ا المتع هن ى لمن ف ن ىصج  الن ج  ن الج ن اله   ين التف ق ما ل  ، هيا   ه 

 .2جق ىن المع من الع ي تعا 
 م  أن ااتص ص الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا ج الع صمن ي ون ى لن ج فف 
ااتص ص الج    الي  تجاقىه أ  مج   المن ف ن، أ  لا يم ن ل يا الغجفن أن تم ج  جق ىن 

 من 2    أ م   غيج ت   الماولن لمج   المن ف ن ل ن ج في   وفه  لم  ج   فف الم  ذ 
)مع   ومتمم( 12-08  نون جقممن ق 2)مع   ومتمم(، ىموجا الم  ذ 03-03 جقم اخمج

فيجا إين التلجقن ىين ىين  ،والمتع ن ى لمن ف ن 5-10  نون جقممن ق 1ىموجا الم  ذ 
يا فف ه   ال  تن الع من، فمج   المن ف ن ى للع    ن موقله النش ت ا الاقتص  ين و أ م

 ىم  ي ف:  مث  ، فه   تتع ن أ     ى لصله ا العمومين اله  ي  الاتج ا فف الع ي  من
عيث أن قجاج ممث  الا اجذ ىع  إججا  فتا اخ جفن يمث  تتىين خع  م ق نون الصله ا 
العمومين، وى يا الهجاج تم منا الصلهن خع  المتع م ين فإنه يمث  قجاجا إ اجي .....قجاج منا 

من ق نون  2ل وم الم  ذ ت ج أو تو ي  أو ته يم ا م ا ىمصلهن لم   ن لا يمث  نش ت ان
                                                           

1
 ZOUAIMIA (R), remarque critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence  

                           en droit algérien, op . cit. p 47  

ة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، دراسة مقارن -،آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسةمخانشة )آمنة(وأنظر أيضا: 

. 441ص  
2
 ZOUAIMIA (R), remarque critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence  

                            en droit algérien, op . cit. p48 
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عيث أن عجين ال ي ن الا اجين فف ااتي ج المتع م  يمث   وجا ه م  فف ال ون  ونه  المن ف ن،
عيث أنه لا يم ن  ،يوجه المواج  الم لين خع ن ا تغ   ل   لتعهين النج  ن الاقتص  ين

 .1يتم في   التعىيج  ن هيا الاجا ذ لمج   المن ف ن أن ينته  الشجوت التف
إين يجا التلجقن ىين أ م   الانت ج والتو ي  وته يم الا م ا و اخ م   التف لا ت ا  
فف هيا النت ن، فإيا   ن من المم ن للأشا ص الع من أن تت ا  فف ال ون  أ وان 

 ن ال  تن و يل  ىمم ج  اقتص  يين فته م ا م ا يم ن  يل  أن تلع  يل  ىت ا ا م ا
 .   2الع من

فلف الع لن اخول ، فإن الاشا ص الع من تا    ى قف اخ وان الاقتص  يين الاواص 
 خع  م ق نون المن ف ن، ل ن فف الع لن الث نين فإن   لا تا   له.

وفف ع لن منا الصلهن لم   ن معينن فإن المج   لا ي ي  إ ا   هيا اخ م    من 
و ي  أو الا م ا، ى  هف أ م   ال  تن الع من، ولا يم ن ل مج   نش ت ا الانت ج أو الت

وى لت لف لا يم ن ل ه  ف  ،المتع ن ى لمن ف نمن اخمج  2ج في   ىمهت   الم  ذ الن 
ل ن هيا العجين التف تتمت  ى   ال  تن الع من فف ااتي ج  ،الع    مجاقىن هيا اخفع  

ين ل من ف ن من تج  الع ج ين  وا    نوا الم   ن يم ن أن تع      مم ج  ا من ف
 .3أشا ص   من أم ا صن وفف هيا الع لن تا   هيا اخفع   لجق ىن مج   المن ف ن

 villeوفف ق ين 1989أم  الو   فف فجن   فه  أاي منع  ج ي ، فلأو  مجذ فف  نن 
de Pamiers  ي مىج   1ىأن اخمج 1989جوان   6مع من التن  ز اللجن ين فف ا تىجا

تىن     قجاجاا منا الصله ا العمومين،  ون أن ياللجن ف المتع ن ى لمن ف ن لا  1986
هيا النش ت ا لا تمث   م ي ا إنت ج وتو ي  وته يم ا م ا، ويل  إيا م  ا تعم ا امتي  اا 

 .4ال  تن الع من
 
 

                                                           
1

،.بشأن الاخطار المتعلق بمنح صفقة عمومية لإنجاز 1999أكتوبر  17ي ، مؤرخ ف2ق  99أنظر قرار مجلس المنافسة رقم  

. يتعلق بمنح صفقة عمومية 1999أكتوبر  17، مؤرخ في 3ق99مراكز التكوين المهني فنوغيل و تاسبيت، وكذلك قرار رقم 

، متعلق بإخطار شركة 1999ديسمبر  5، مؤرخ في  06ق99لإنجاز مديرية البريد والمواصلات لولاية أدرار، كذلك قرار رقم 

SOTHYOBA  ،1999ضد مديرية المياه لولاية أم البواقي، المنشورة في التقرير السنوي لمجلس المنافسة . 
2
 مرجع نفسه.   

3
 Conseil de la concurrence ,rapport  annuel  1999, p p12, 13,14. 

4
 FRISON ROCHE (M A), la dualité de juridictions appliquée à la régulation, n°5, novembre,  

                                        décembre2005, revue lamy de la concurrence.  P 90. 
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 مطلب ثالث                                
 فيذ قرار مجلس المنافسةوقف تن                     

جاجاا ا  اجين ىهجينن المشجو ين وامتي   اخولوين ال يان ي مع ن ى لتنليي اللوج  تتمت  اله
ل هجاج الا اج  جغم أنه مع  تعن ى  لغ   أم م اله  ف الا اج ، إلا أن هيا اله   ذ ل   

 قا فف م  ج   وي ا تثن   هو وق  تنليي الهجاج الا اج  الي  يعتىج إججا  وق  ف وم
عم ين مص لا لا تعتم  التأايج، لعين لالالغ  ، يجتىت ى   اىت ا ا وانت   ا، وي    ى لنتيجن 

 .1الىث الن   ف فف اله ين
إن مى أ وق  التنليي ي جي     قجاجاا   ت ا  ىت النش ت الاقتص    والم لف 

ف و أ ثج من أن يعتىج إججا  ى  تى جه    ت ا إ اجين، ل ن ل مى أ اصوصين ى لن ىن ل  ، 
فهت، ى  ي عا  وج يو أهمين  ىيجذ ى لن ىن للأشا ص والم    ا المته  ين تاص 
مص لع م الاقتص  ين والم لين،  ونه يش    م نن ل م فف مواج ن   ت ا ال ىت فف إت ج 

  تته مم ج ت   لو   ل   وت ويت   ل ن ا  ا، عت  إيا ل م اخمج ل  م   ل ه  ف من ا    
 .2أن يهجج وفه  ل جو  اله ين     المى أالته يجين 

وىتىيعن الع   وق  تنليي قجاج مج   المن ف ن ت ىيج  ىهين الت اىيج الا تعج لين ي ت  م 
 ى ل ججن اخول  توافج ع لن العج ن لتع ي  ااتص ص اله    الم تعج  و ص اج الع م

، 3لمشجز ىهوله ال جو  والوق    الاتيجذ)اخمج(     أ     ، وهو المهصو  من وجا  ا
والتف يعو  ته يجه  إل  ال  تن الته يجين إل  ق  ف الا تعج  ، غيج أنه لا يم ن الهو  أن 

لا تعو   نم  يجا أن ق    الا تعج   إل  ق    ااتي ج وق  التنليي م نن مت هن وا  ، وا 
الم  ف والم      يه وف جذ تع ا  واىت أو شجوت ق نونين تتع ن ى له  ف فف ع  ياته، و 

العج ن فف ع  يات   لتع ي  الااتص ص و ته يج الع م ى  ، وهيا م   و  نوج ا ىتج ي  
 : ج ي ين فجوزملي  فف ث ث 

 
 

                                                           
1
 الرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق،   داود(،)منصور أنظر:   

 .570ص 
2
 .571مرجع نفسه ، ص  ود(،منصور )داأنظر:   
3
 المنتقى في فضاء الاستعجال الإداري، دراسة قانونية، فقهية وقضائية مقارنة، دار  لحسين بن الشيخ )آث ملويا(،أنظر:  

 .276ص ،  2005هومة،                                
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 الفرع الأول        
 لطلب وقف التنفيذالنظام الاجرائي        

ن يت ا التى ين ى لججوز إل  النصوص التف ت ثج فف مات   ال ي  ا ا  اجين الم ته 
ىين ، إ ا  مو وز اله    الا تعج لف  موم ، ووق  التنليي اصوص ، إي يتجه الىعض 
من   إل  ا تىع  ا أو اغل له جغم اتوجذ الهجاجاا التف تتايه  هيا اخج  ذ ا تن  ا إل  
الص عي ا الماولن ل  ، والتف تنتو      ج نا من ال  تن الهمعين، فف عين أن الىعض 

    تتىيهه ىنص ا ص، و  تا ىع   ، مم  يلتا المج   إل  إ م   مى  ئ ق نون  نصا
الاججا اا الم نين والا اجين. وق  ع يا هي ت ن فهت ىين ال ي  ا الم ته ن ىنصوص صجيعن 
ت    ت جي  مى أ وق  التنليي، وهم  لجنن تن يم ومجاقىن  م ي ا الىوجصن و مج   المن ف ن 

 .  1الهمعين ا تن  ا إل    تت  
إن وق  تنليي الهجاجاا الص  جذ  ن   ت ا  ىت النش ت الاقتص    والم لف له أهمين 
 ىيجذ، يل  أنه ي ما ى ج  ال جج الي  لا يم ن ل  وي الالغ   إص عه ا صن إيا   من ، 
أن هيا ال  ت ا التف ت ىت قت   ا ع   ن تص ج قجاجاا اتيجذ تم  ىعهون ومص لا 

 .   2تص  يين الا  عين لجق ىت  اخ وان الاق
 ثيجا م  يتو  أم  الته  ف، إم  ى ىا  و  نين الاصوم أو من أج  التجو  فف و 

ق  ي و  أ ثج  و فتا المج   ال منف ل اصوم    ا  و      ف   ت م، اخمج تعهين ال  وي
 ي المى شج وهياا صن إيا تع ن اخمج ى لتعن فف قجاج إ اج  يتمي  ى متي   اخولوين والنل 

  ه ق  يجع  اله    الع    غيج مج  فف  ثيج من الع لاا، ا صن أم م ت   اخ جاج 
جع  المشجز الج ا ج   غيجا من المشج ين  م م ،التف لا يم ن  فع   أو تل  ي    ن تجيهه

يىعث فف ا ججا اا اخج ي، فوج    لته فف ا ججا اا الا تعج لين و هو م  ي م  
 .3الم تعج ، والن  ج في   ي م  ق  ف اخموج الم تعج نى له    

ف له    الم تعج  هو يل  الج    اله   ف الا تثن  ف الي  ي ون الغجض منه 
اللص  فف المن    ا التف ياش    ي   من فواا الوقا، أو  ي ز المع لم فص  م قت  لا 

                                                           
1
 .478مرجع سابق، ص  لعور )بدرة(،أنظر:   

2
 فيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط وقف تن فتحى )وردية(،أنظر:   

 المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، كلية الحقوق والعلوم                            

 .331ص  ،2007ماي  24و 23الاقتصادية ،                            
3
 .452، 451مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص  جلال) مسعد(،أنظر:   
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  نج  اله    الم تعج  يم  أص  العن لعين ص وج الع م فف ال  وي، ومن هيا التعجي
يتمي   ن اله    الع    من عيث انتوا ه      نصج الا تعج   و  ونه لا يم  أص  

 . 1العن و  ون أع  مه م قتن
المتع ن ى لمن ف ن ق  تتجقا  03-03من اخمج جقم  63وتج ج الاش جذ إل  أن الم  ذ

ف الت اىيج الم قتن  ون أن فف نل  الوقا ل تعن فف قجاجاا مج   المن ف ن، و يا التعن ف
تىين أن التعن فف هيا اخايجذ ي ون أم م الغجفن الا تعج لين لمج   ق    الج ا ج، ف يا 
ق  يوق  ال ى  والغموض     تتىين هيا الم  ذ ا صن أن الم  ذ ي جا الج ن التف يتم 

   الج ا ج، التعن في   ى لن ىن لهجاجاا مج   المن ف ن وهف الغجفن التج جين لمج   ق 
ف يا ق  يوعف إل  أن التعن فف الت اىيج الم قتن ي ون  يل  أم م الغجفن التج جين، إلا أن 
 ،هيا الهو  لا ي تهيم م  التىيعن الم قتن ل يا الت اىيج التف تتت ا وقا قصيج ل لص  في  

ا  ا وهيا هو المعمو  ىه أم م الغجفن التج جين التف تأاي وقت  توي  ل لص  فف الن  
 . 2المتجوعن أم م  

ن تا ص ق   تيان ه متيان إع اهم   ،03-03 جقم من اخمج63 ومن منت ن الم  ذ
 ق   ذ أص ين و مل  ه  أن التعن اله   ف فف قاجاج مج ا  المن ف ن لا يوق  تنلييا،
 ف لمشجز الج ا ج  ى  تىع  ا لوق  التنليي  أثج ل تعن    قجاجاا مج   المن ف ن أجا    م
ال وج الهو  الي  ي عىه هيا اخايج فف  ىت ال ون وعم ين المص لا الاقتص  ين، عت  لا 
تصىا قجاجاته غيج مج ين فف مواج ن مجت ىف الاتل ق ا المع وجذ، فغي ا اخثج الموق  

 .   3ل تنليي فف من    ا مج   المن ف ن تىججا  م ن  ج ن وفع لين الهجاجاا المتايذ
تثن  يان و ته ف ىإم  نين وق  التنليي  ن تجين ت ا صجيا من واخاجي ق   ذ ا 

 الم  ف.

 

                                                           
1
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة ، هديلي )أحمد(،أنظر:   

ماي  24و 23عبد الرحمان ميرة بجاية ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،  المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة

 .289، ص 2007
2
 .194، 193(، مرجع سابق، ص ص بن وطاس )ايمانأنظر:   

3
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المع لن والمتممن ىموجا الم  ذ  03-03 جقم من أمج 63 تنص اللهجذ الث لثن من الم  ذ
: " ت ون قجاجاا مج   المن ف ن المتع هن ى لمم ج  ا المهي ذ 12-08 جقم  نونمن ق 31

    الج ا ج الي  يلص  فف الموا  التج جين، من قى  ل من ف ن ق ى ن ل تعن أم م مج   ق
اختجا  المعنين أو من الو يج الم    ى لتج جذ فف أج  لا يتج و  ش ج واع  اىت ا  من 

 .ت جيخ ا ت م الهجاج
من هيا اخمج فف  46الم قتن المنصوص   ي   فف الم  ذ  يجف  التعن فف الاججا اا

 يوم ...." 20أج  
ف تج ي  هيا الاججا  أم م اله  ف الع   )مع من ا ت ن   ى جي (، ويعو  الل   ف

لاجت    المج   ال  توج  اللجن ف، فىع  ص وج اله نون اله  ف ىمنا ااتص ص الن ج 
فف التعون المجفو ن    قجاجاا مج   المن ف ن لمع من ا ت ن   ى جي ، ج   قجاج 

أن المش  ن التف يثيجه  هيا النه  فف  م   ا ،1المج   ال  توج  ىع م   توجين هيا النص
هيا المع من  نتيجن  مالااتص ص ت من فف   م وق  تنليي الهجاج المتعون فيه أم 

ل تعن، مث م  هو الع   أم م مج   ال ولن، مم    ن يلوا  م نن ه من ل مته  ين 
ال ولن  يعجمون من   أم م مع من ا ت ن   ى جي  ويتمتعون ى   إيا    الااتص ص لمج  

ى اتص صه ىن ج التعون فف الهجاجاا الا اجين وهيا الو   يش    وفه  ل هوا   الته ي ين
ما للن   توجين عيث ين قض مى أ الم  واذ و م ن ا الته  ف المنصوص   ي   فف 
ال  توج اللجن ف، مم   ف  ى لمشجز لتع ي  موقله وفه  لتوج  ا المج   ال  توج ، ليا 

يمنا لمع من ا ت ن   ى جي  ولاين اللص  فف من    ا  1987جوي ين  6ص ج ق نون فف 
قجاجاا مج   المن ف ن م  النص فيه     عن الت  ن فف ت ا وق  تنليي الج ا  الي  

 .2يتايا فف مواج ن مج   المن ف ن
نج  المشجز اللجن ف ق  ا تىج م ألن وق  التنليي فف نت ن  ،وىا   المشجز الج ا ج 

ز ن م ج ن   توجي ، ولا يم ن ل مشج ا  اجين التف توقع   ال ي  ا ا  اجين الم ته الج ا اا 
فإن الا تجا  ى ل  تن الهمعين ل  ي  ا الا اجين يجا أن يهتجن ى م نن  و  يه ،التنص  منه

ن  ،وق  التنليي، إي يعتىجه  المج   ال  توج   م نن من  م ن ا ال ف ز ووق  التنليي وا 
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   exigenceعن يجا العصو    يه إلا أنه يعتىج  جوجذ   توجين   ن لا يعتىج 
constitutionnel 1.   

وت    اله   ذ الع من ىشأن الهوذ التنلييين ل هجاجاا الا اجين     ت ىع   التنليي  غيج أنه 
يم ن ل  ي ن الماتصن أن تأمج ىن       ت ا التج  المعنف، ىوق  تنليي الهجاج الا اج ، 

وهيا هو الموق   ،متع ن ى   اجذإين هو اخثج غيج الموق  ل تعن فف الهجاجاا ف خص  
 .2الي  تىن ا المشجز الج ا ج  فف ق نون الاججا اا الم نين والا اجين

وىيل   ج  المشجز الج ا ج  مى أ وق  تنليي قجاجاا مج   المن ف ن    تثن    ن 
قجاجاا مج   المن ف ن ل ي مج    الي  يه ف ىأنه لا يتجتا     التعن    ،اخص 

إلا أنه يم ن لج ي  هيا المج   أن يوق  تنليي الت اىيج  ،ق    الج ا ج أ  أثج موق 
من ق نون المن ف ن،  ن م  تهت ف يل   46و 45م  تين المنصوص   ي   فف    من ال

 ف ن وفه  ال جو  أو الوق    الاتيجذ، وق  تم تع ي  إججا  وق  تنليي قجاجاا مج   المن
 .03-03 جقم ل هوا   المنصوص   ي   فف اخمج

و إيا   نا اله   ذ الع من أن الااتص ص النو ف له  ف المو وز فف الموا  الا اجين 
 917و  836وهيا تىه  ل موا   ،هو نل ه الااتص ص النو ف ل ه  ف الا اج  الا تعج لف

أن قجاجاا ال ي  ا العمومين الوتنين، من ق نون مج   ال ولن ىش 9أو الم  ذ  ن إ م و إمن 
فإن اخمج يصعا     العون الاقتص    ت لا التعن فيم  ياص قجاجاا مج   المن ف ن 
  ي ن  مومين إ اجين إي من الملتجض تىه  ل هوا   الع من والمن    ا الا اجين أن ين ج في   

 ي  وتجتيى      يل  ين ج فف مج   ال ولن ىوصله ن  جا فف مث  هيا الهجاجاا اىت ا ي  ون  
 .3ت ى ا وق  تنلييه 

لتع   ى لااتص ص فف  03-03 جقم من اخمج 63غيج أنه و ا ف  ليل  ج  ا الم  ذ 
اللص  فف التعون    قجاجاا مج   المن ف ن إل  الغجفن التج جين لمج   ق    الج ا ج، 

يا   ن ت ا وق  التنليي هو أمج متلجز  ن   وي الالغ    و ألا ياجج ااتص ص اله  ف وا 
                                                           

1
 ZOUAIMIA )R( , les autorité administratives indépendantes et le régulation économique en  

                    Algérie, op . cit  P118.                   
2

: " عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي  ايليمن ق إ م وإ على م 919تنص المادة  

أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر 
 شروعية القرار.ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه احداث شك جدي حول م

 عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.
 ينتهى أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.".
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الالغ   نو   واق يمي ، فإن م  ي م   يه المشجز  ااتص ص ق  ف  ن الا تعج لف الا اج 
)ق  ف المو وز( واللجز )ق  ف الا تعج   أ  يل  الت  م ىين اخص  أنه لم يجا ف

ق  ف وق  التنليي(، إي جع  اللص  فف المو وز من ااتص ص اله  ف التج ج  فف 
اللص  فف ت ا وق  التنليي أن ت ىه إل  ج ي  مج   ق    الج ا ج ىوصله ن  جا عين 

وهو الاججا  المعمو  ىه فف فف اله  ي  الا تعج لين الا صن ىمن    ا مج   المن ف ن 
 .1فجن  

غيج أن المشجز ق  قي  أ ثج ق  ف الا تعج   ىأن عصج ااتص صه تع ي ا ىشأن 
 من اخمج 46و 45والمنصوص   ي   فف الم  تين  ،ن ف نالت اىيج الص  جذ  ن مج   الم

ن   نا   تته الته يجين  03-03جقم  ن م  تهت ف يل  ال جو  أو الوق    الاتيجذ، ف و وا 
ل لص  فف م ي توفجه  من   مه  ىت  ، ىشأن ته يج ال جو  والوق    الاتيجذ

إيا م    ن الت ا الجامف ل اتص ص وته يجا للأمج ىوق  التنليي، إلا أن   تته مهي ذ 
مو و ه ت اىيج اتايه  مج   المن ف ن غيج ت   المنصوص   ي   ىموجا لوق  التنليي 

  من ق نون المن ف ن. 46و 45الم  تين 
، يتم ت ا 03-03 جقم من أمج 69ووفه  لم  ج   فف اللهجتين اخول  والث نين ل م  ذ 

من نل  اخمج، تىه  خع  م ق نون  63م  ذ من ال 2وق  التنليي المنصوص   يه فف اللهجذ 
ويو ز ص عا التعن الج ي ف أو الو يج الم    ى لتج جذ ت ا وق   ،الاججا اا الم نين

 التنليي ولا يهى  الت ا إلا ىع  ته يم التعن الي  يجا أن يجفن ىهجاج مج   المن ف ن. 
ج الع صمن جأ  و يج و ن  الن ج فف ت ا وق  التنليي يت ا ج ي  مج   ق    الج ا 

   (.03-03 جقم من أمج 3 /69التج جذ  ن م  لا ي ون هيا اخايج تجف  فف اله ين)الم  ذ 
إن ت ا وق  تنليي قجاجاا مج   المن ف ن من الت ى ا الوقتين الم تعج ن ال  ىهن 
    اللص  فف المو وز، ول يا فإن الع م الص  ج ىوق  التنليي ي ون ع م  م قت  من 

ن   ن ع م  م قت  ىمعن  أنه لا يهي  المع من  ن  ن ج  ج ن وقتعي  من ج ن أاجي، ف و وا 
أص  ت ا ا لغ  ، إلا أنه ع م قتعف وله مهوم ا اخع  م واص  ص  ، ويعو  قوذ 

 .2الشف  المع وم فيه، وى يا يجو  التعن فيه ا ته لا شأنه فف يل  شأن أ  ع م ق   ف
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يجن ه من، وهف أن ق  ف ا لغ   لن يتهي  ى يا ويتجتا     هيا الاصيصن نت
الع م، ىمعن  أن ص وج الع م ىوق  التنليي لن ينج   نه عتم  ع م  ى  لغ  ، خنه ق  
يجفض ا لغ   عين يىعث ويتلعص فف مو وز ال  وي من    جوانى   هيا من ج ن، ومن 

ىجفض   وي ا لغ  ، ج ن أاجي فإن جفض ت ا وق  التنليي لا يشيج إل   جوجذ الع م 
يل  أن اله  ف الم تعج   ن م  يلص  فف ت ا وق  التنليي إنم  يىا فف أمج م تعج  
)ىشجوته الش  ين والمو و ين(، ل ن ق  ف المو وز يتعمن فف الىعث و التلعص 
متغ غ  فف    جوانا وأ م ن ال  وي، ف و ع م قتعف له عجين م قتن أو ى خعجي عجين 

 .1ت ف  خ، وهو جفض   وي ا لغ  ، ليا ف ف لا ت ثج     أص  العنموقوفن     شج 
له  تىين من ا   الاجت    اله   ف اللجن ف أن الج ي  اخو  لمع من ا ت ن   
ى جي  لا يوافن     وق  تنليي قجاجاا مج   المن ف ن إلا فف ع لاا ال جوجذ الهصوي 

وصجامن قجاجاا مج   المن ف ن من أج   وال ىا فف يل  يعو  إل  الجغىن فف  م ن فع لين
العل       الن  م الع م الاقتص   . ف لت  ه  فف تهجيج هيا الاججا  يش   ت  ي ا للع لين 

 . 2قجاجاا مج   المن ف ن، م  يجع ه ق ي  الا تعم  
ل ن ه  ي ثج اخمج ىوق  التنليي     الع م فف   وي ا لغ  ؟ و يل  ه  ي ثج 

الالغ       الع م فف ت ا وق  التنليي؟ ى لن ىن ل ت     اخو ، فإن الع م فف   وي 
اخمج ىوق  التنليي لا يهي  ق  ف الالغ  ، ىمعن  أن ص وج اخمج ىوق  التنليي لن يتجتا 
 نه ص وج قجاج الالغ  ، فه  ف الغجفن التج جين ق  يجفض إلغ   قجاج مج   المن ف ن، 

  وي من    جوانى  ، هيا من ج ن، ومن ج ن ث نين ويل  ىع  قي مه ىتلعص مو وز ال
فإن جفض ت ا وق  التنليي لا يعنف ى ل جوجذ الع م ىجفض   وي الالغ  . أم  ى لن ىن 
ل ت     الث نف، فإن ص وج قجاج ىإلغ   الهجاج المتعون فيه،  ي غف هيا اخايج ويع مه من 

نليي، ى  تى ج أن اخمج ىوق  التنليي م  ت جيخ ص وجا، م  يعنف ا تمجاج نل ي اخمج ىوق  الت
هو إلا إلغ   م قا لهجاج مج   المن ف ن. أم  إيا ص ج قجاج ىجفض   وي الالغ  ، فإن 
اخمج ىوق  التنليي  تنت   آث جا ويصىا ى  مو وز، وتعو  الهوذ التنلييين إل  الهجاج 

 .3الموقو 
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 الفرع الثاني 
 رارات مجلس المنافسةشروط وقف تنفيذ ق                

إججا اا وق  التنليي المنصوص   ي   فف ق نون المن ف ن ا تثن  ين، يجا توفج شجوت 
فإيا   نا قوا   الااتص ص ال  ىت الج ي ف اخو   ،مع  ذ لا تص اج أمج ىوق  التنليي

 من اخمج 63ل لص  فف مث  هيا اله  ي  أو   م اللص  في  ، فإن هن   شجوت أي   فف 
و  919و  830و  819والموا    12-08 جقم من اله نون 31المع لن ى لم  ذ  03-03 مجق

، من   شجت ش  ف والمتع ن ى لت  م ال منف من ن إ م و إمن  926و  925و 924و  921
  مه ىين ت ا وق  التنليي و  وي الالغ  ، وشجوت مو و ين أاجي من   الىعث فف 

 .1العناخ ى ا الج ين  ون الم    ىأص  
 ن م  يلص  اله  ف الا تعج لف فف ت ا وق  التنليي، ق  يهى ه ويع م ىوق  تنليي 
قجاج مج   المن ف ن وفف هيا الع لن ينىغف التعجض لتىيعن هيا الع م،  م  ق  يجفض 
 اله    الا تعج لف ت ا وق  التنليي وفف هيا الع لن يم ن التعن فف هيا الهجاج اله   ف.

 الفقرة الأولى                                  
 الطعن ودعوىتنفيذ الالتلازم الزمني بين طلب وقف            

نم  هو مجج  تم ي   قجاج مج   المن ف ن إن وق  التنليي لي  غ ين فف ع  ياته، وا 
، يت ا هيا اخايج من ج ي  مج   ق    2 لغ   الهجاج     اخق  من وج ن ن ج ت لىه

 ن مج   المن ف ن جيثم  يتم اللص  فف ت ا تنليي الهجاج الا اج  الص  ج  الج ا ج وق 
التعن فف هيا الهجاج المجفوز أم م الغجفن التج جين لنل  المج   اله   ف وهو م  نصا 

، عيث أ  ا هيا اخايجذ      جوجذ ته يم التعن 2003من أمج  2اللهجذ 69  يه الم  ذ 
لمج   ق    الج ا ج قى  الته م ىت ا وق  التنليي، ىمعن   اله   ف أم م الغجفن التج جين

أن ت ون   وي المو وز ق  جفعا فف الميع   اله نونف، م  اعتجام    الشجوت المنصوص 
  ي   فف اله نون لجف  ال  وي، وى لت لف يجا جف  التعن    قجاج مج   المن ف ن فف أج  

، أم  إيا تع ن اخمج ىجف  ج المعنف ى لتعنش ج واع  ي جي اىت ا  من ت جيخ ت  يم الهجا
ف  يجو  تج و  ميع   التعن  46التعن فف الاججا اا الم قتن المنصوص   ي   فف الم  ذ 
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 شجين يوم ، عيث يم ن لج ي  مج   ق    الج ا ج أن يأمج ىوق  تنليي الت اىيج 
يوم   15أج الص  جذ  ن مج   المن ف ن فف  46و 45المنصوص   ي   فف الم  تين 

إلا أن م  يع ا     هيا الم  ذ أن    ،ويل   ن م  تهت ف يل  ال جو  والوق    الاتيجذ
اخ ثج من يل  أن المشجز نص      و  ي  ت جيخ ى اين  جي ن هيا اخج ،ج  ا  ون تع

ن   ن يل  يش    م نن ل مته  ف،أج  اللص  فف الت ا  إلا أنه لم ينص     أج   وا 
  .وتج  اخمج مت ه إي از الت ا 

  الفقرة الثانية                              
 تقديم أسباب ودفوع جدية دون المساس بأصل الحق          

لا  إيا   ن الىعث فف اخ ى ا الج ين شجت  مو و ي  لوق  تنليي الهجاج ا  اج ، فإن  
 يجمف  وي ل عصو      إل  أنه لا تعنف الم    ى لمو وز ، وهيا جاج  من ن عين أول 

إججا  وقتف مع   وهو وق  التنليي من ا   إث جته لىت ن هيا التنليي، م  هيا اخايج  وي 
 الوق ، ىى  مو و ي  ي      يه ت ىه  ون أن ي ون مت وى  الع م فيه أثن   اصومن 

نم  يجي   ن م  يلعص فف وجو  اخ ى ا الج ين، ف و لا يلص  في   وا   الا تعج لفف له  ف 
من وجا ه  الموا نن ىين مجا   الاصوم، لمعجفن م  إيا   ن ت لا الوق  هو اخج ج 

نم  يه   ن  التججيا فهت  ،1ى لعم ين الوقتين أم لا،  ون أن ي ون جأيه ق تع  في   وا 
ف لمهصو  ىع م الم    ىأص  العن ألا ي ون ل ع م الم تعج  تأثيج     المو وز )الم  ذ 

 : " لا يم  اخمج الا تعج لف أص  العن....".و إ(ن إ م  303
 الفرع الثالث  
 حالات وقف التنفيذ       

 ين المشجز الج ا ج  من ال  تن الته يجين ل ه    فف مج   وق  تنليي ت اىيج مج   
المن ف ن، ليعتل  ل يا اخايج ىج نا من اللع لين، وي  ج يل  من ا   ا تم  ا ا  وا 

 ، وي  ج يل  من ا  : عصج المج لاا
    ع لاا اخمج ىوق  تنليي  24، نصا الم  ذ (م غ ) 06-95 جقم فف    اخمج

ويتع ن اخمج ىع م تنليي أوامج المج   المت منن و   ع   قجاجاا مج   المن ف ن
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ل مم ج  ا المهي ذ ل من ف ن أو ى لججوز إل  الو عين ال  ىهن فف اخج  المع   من تج  
 ن ف ن. مج   الم

وتنص اللهجذ الا م ن من نل  الم  ذ: " ... فف ع لن   م تنليي الج  ا المعنين للأوامج 
الص  جذ فف الآج   المع  ذ، يتاي مج   المن ف ن إججا اا الغ ن الم قا ل مع ا 
المشىوهن لم ذ ش ج واع      اخ ثج أو عج  الى     أو اتا ي أ  اججا  آاج لو   ع  

 ن فين ل من ف ن...."ل مم ج ن الم
لو تم الاعتل   ىم مون هيا الم  ذ، ل  هم يل  ى ججن  ىيجذ فف تنليي قجاجاا مج   
المن ف ن وى لت لف تعهين فع لين وصجامن المج  ، إي تم ا تعم   هيا ال  ت ا فف الات ج 

يا اله نونف المع   من تج  المشجز الج ا ج ، إلا انه تجاج  وجج  مج   المن ف ن من ه
 جقم ال  ت ا الم من ولم يع  ينص     م مون الهجاجاا المعنين ىوق  التنليي وفه  للأمج

03-03.1  
المع لن و المتممن، نج  أن وق  التنليي  03-03 جقم من اخمج 63وى لعو ذ إل  الم  ذ 

 يتع ن ا:
مجموز الاوامج المع  ن التف يص جه  مج   المن ف ن والتف تجمف إل  و   ع  -

مم ج  ا المهي ذ ل من ف ن،  ن م  ت ون العجا ض والم ل ا المجفو ن إليه أو التف يى  ج هو ل 
 ى  ، من ااص صه.

مجموز الت اىيج التف تجمف إل  و   ع  ل مم ج  ا المهي ذ ل من ف ن والتف تن جج فف -
 نت ن ااتص صه.

 رابعالمطلب ال    
 اءات المدنية بتسليط الجز  العادي اختصاص القاضي            

 ع  مى  ي  أن انش     ت ا إ اجين م ته ن مث  مج   المن ف ن ق  و   ج نى  ق  ي
 جق ىن وج اله  ف فف ىعض المج لاا التف   ن ياتص ى  ، عيث لم يتج  له إلا م من 

قجاجاا هيا ال ي  ا، ل ن يل  غيج صعيا، فجغم تمت  مج   المن ف ن ىص عي ا   م ن 
ل من ف ن تنلييا ل وجا الج ي ف والمتمث  فف تجقين  ن فين قىن المم ج  ا المفف مت ىعن ومع

                                                           
1
 .457رية، مرجع سابق، ص ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجا(مسعد)جلال أنظر :   
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، إلا أن ص عي ته ال  م ن فف هيا 1وعم ين المن ف ن ى  تى جا الماو  ق نون  ل هي م ىيل 
إي توج  ىعض الااتص ص ا التف تاجج من نت ن ، المج   تج    ي   ا تثن  اا

. 2مج يتع ن  ا م  ىمم ج  ا تن فف قوا   المن ف نص عي ا مج   المن ف ن جغم أن اخ
و  يه لا يع  تاوي  مج   المن ف ن   تن إص اج اخوامج وتوقي  الج ا اا الم لين قصجا 

ج ج  ل من ف ن، ى  ي   ل ه    الت ن فينل اتص ص   يه ىن ج    وي المم ج  ا الم
 ه  ص عي ا مج   ىمعن  هن   ع و  تتوق   نوالم نف مج لا من الااتص ص، 

المن ف ن لتنلج  ى   المع  م الم نين والتج جين  ون من  ز، ويل   ن م  يتع ن اخمج ىتوقي  
   لاتل ق ا ل من ف ن ن فينالج ا اا الم نين، عيث ي ون ل   ااتص ص اىت   المم ج  ا الم

 .  3، و يا التعويض  ن اخ جاج التف  ىىت  المع وجذ

 الفرع الأول      
 للمنافسة نافيةابطال الاتفاقات الم                      

التف منع   المشجز الج ا ج  لمج   المن ف ن ل ع  من  جغم الص عي ا الوا عن
المم ج  ا المن فين ل من ف ن ى  تى جا الج ن اخصي ن ل لص  في  ، إلا أنه لم يعتيه   تن 

تاتص  ىن     يه،الم نين أو التج جين.  اىت ل   التف تىه  من ااتص ص ال ي  ا اله   ين
الج  ا اله   ين ى لن ج فف المم ج  ا المن فين ل من ف ن، وهيا م  يتع ن ىمن    ا الىت ن 

ف لع م ىىت ن الاتل ق ا والشجوت التع ق ين  ،من ج ن، ومن    ا التعويض من ج ن ث نين
 ين الن  م الع م الاقتص    من ا   ل من ف ن،  ي    إل  عم ن فينالمتع هن ى لمم ج  ا الم

   م ن عجين المن ف ن وتن يم ال ون.
 

                                                           
1

بالرغم من الاختصاص الحصري لمجلس المنافسة بالمنازعات الموضوعية إلا أن بعض التشريعات أجازت لوزير الاقتصاد  

على غرار المشرع الفرنسي، بحيث لم  Micro-Pacتوقيع الجزاءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ذات الحجم الصغير 

، قانون المنافسة، مرجع (سامي)بن حملة فسة هي الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري في هذا الاطار. أنظر: تعد سلطة المنا

 .142،143سابق، ص ص 
2
 .2مرجع سابق، ص  زموش )فرحات (،أنظر:  
3
 .357أنظر: حسن ذكي) لينا (، مرجع سابق،  

منافسة، فنلاحظ أن المشرع الجزائري، قد أزال العقاب الجنائي الناتجة عن الممارسات المنافية لل بالنسبة للجزاءات الجزائيةأما 
)الملغى( : " يحيل مجلس المنافسة الدعوى على وكيل الجمهورية المختص 06-95من الأمر رقم  15الذي جاء في نص المادة 

من هذا الأمر، يمكن  14 و13إقليميا قصد المتابعات القضائية .........دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 

كما يلي: "  03-03من الأمر  57القاضي أن يحكم في هذه الحالة بالحبس من شهر إلى سنة واحدة ". و أصبح نص المادة 

تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي  شخصيا بصفة احتيالية فيكل شخص طبيعي ساهم  بغرامة قدرها مليوني ديناريعاقب 
ددة في هذا الأمر" . وبهذا أقام المشرع المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي الذي ساهم بصفة احتيالية في تنفيذها كما هي مح

 تنظيم الممارسات المنافية للمنافسة وتنفيذها، حيث يختص القاضي الجزائي بتوقيع غرامة قدرها مليوني دج.
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 الفقرة الأولى                              
 مجال تطبيق البطلان                          

تجنا    تصج  من شأنه  إىت   الاتل ن المن فف ل من ف ن من شأنه أن ي    إل 
 ى لت لف ي  ج الىت ن  عهوىن ل   و  الما ل  ل ن  م الع م.الم    ى لمص عن الع من، و 

 8    م  ي ف: "  ون الاا   ىأع  م الم  تين  03-03 جقم اخمج من 13تنص الم  ذ 
من هيا اخمج، يىت     الت ام أو اتل قين أو شجت تع ق   يتع ن ىإع ي المم ج  ا  9و 

وهو نل  م  تتجن له المشجز   ا".أ  12و 11و 10و 7و  6المع وجذ ىموجا الم  ذ 
 .L420-3 1اللجن ف فف الم  ذ 

الي ج، فإن الىت ن يمت  ليشم     المم ج  ا  ال  للن13الم  ذ ع ا م  ج   فف  و
ل ن ىشجت ألا ت ون مجاصن ىموجا الم  تين  ،ل من ف ن ىم  في   الاتل ق ا المع وجذ ن فينالم
   تثن ذ من مج   تتىين الىت ن.من نل  اخمج ل ون   مم ج  ا م 9و 8

ىت ن  مت ه  خنه يم   13  يه فف الم  ذ وفف هيا الات ج يعتىج الىت ن المنصوص 
ى لن  م الع م و لا يهتصج أثجا     الم    ا المت ججذ فهت ى لجغم من أن هيا اخايجذ هف 

 .2ص عىن المص عن فف إقجاجا
نم اخمج يتجتا   يه أن التم   ى لىت وهيا   يم ن ن لا يهتصج     المتع ق  فهت، وا 

ل غيج الي  لم ي ن تجف  فف العه  أن يثيجا،  م  يعن ل مع من أن تثيجا ىصوجذ ت ه  ين ويل  
العه  الى ت  لا يهى  ا ج  ذ ولا الاقجاج، خن الى ت  لاجتى ته ى لن  م الع م، وتىع  ليل  فإن 

   .  3مع وم
  الي  يت من شجت  غيج مشجوز، فإن هيا اخايج ق  ي    أم  فيم  يتع ن ىمصيج العه

إل  الىت ن الج  ف فهت ل شجت أو الالت ام  ون العه ، أم  إيا   ن الشجت مث   نصجا 
وى يا الم    الج ي ، ومن  ،جوهجي  فف مو وز العه  فإن يل  ي    إل  إىت   العه     

                                                           
1
"Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique 

prohibés par les articles L420-1et L420-2" . 
L’article L420-3 du code du commerce français, op cit, www.legifrance.gouv.fr   

2
 .171،172، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص ص (سامي)بن حملة أنظر:   

3
 دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، –مبدأ المنافسة الحرة  آليات تفعيل ،)آمنة(مخانشة أنظر:   

 .423ص                            



304 
 

ع من فف مج   الىت ن ت    تشجيع ا ا   إقجاج الىت ن الج  ف ا ف  ل هوا   ال
  1المن ف ن إل  الاىه   و المع ف ن     الع ق ا التج جين اله  من ىين المتع م ين فف ال ون.

منه المع لن والمتممن يم ن أن ي ع  مج   المن ف ن ىن    8وى لججوز إل  أع  م الم  ذ 
ه من له، أن اتل ق  م  أو  م      ت ا الم    ا المعنين وا تن  ا إل  المع وم ا الم

 لاال  ل  الي ج، من اخمج  6 ذم ىجا أو اتل قين أو مم ج ن  م  هف مع  ذ فف الم  
، وى لت لف لامج   لعج        تع  مم ج ن مشجو ن، وىتلصي  أ ثج ت ت  ف ت ا ه
 اله    إت ق . 
أ  ا الاتل ق ا  7و 6من نل  اخمج: " لا تا   خع  م الم  تين  9وتنص الم  ذ 

 والمم ج  ا الن تجن  ن تتىين نص تشجيعف أو نص تن يمف اتاي تتىيه  له.
يجاص ى لاتل ق ا والمم ج  ا التف يم ن أن يثىا أصع ى   أن   ت    إل  تتوج 
اقتص    أو تهنف أو ت  هم فف تع ين التشغي ، أو من شأن   ال م   ل م    ا الصغيجذ 

ت   التن ف ين فف ال ون. لا ت تلي  من هيا الع م  وي الاتل ق ا و المتو تن ىتع ي  و عي
والمم ج  ا التف   نا مع  تجايص من مج   المن ف ن." فإيا تعهها فف الاتل قين شجوت 

  .13هيا الم  ذ   ا ا تثن       ق   ذ الاىت   المهججذ فف الم  ذ 
وت المهي ذ ل من ف ن عيث يتىن ف له   ذ الع من هف ىت ن    العهو  والاتل قي ا والشج 

فيىت  ىهوذ اله نون  ،2الىت ن     جمي  المم ج  ا المن ه ن ل من ف ن ويل   ون أ  قي 
   الت ام أو اتل قين أو شجت تع ق   يص ج  ن متع م  اقتص    ويتع ن ىإع ي المم ج  ا 

ىت   هيا     جو  إل  اله  ، و  يه لاى  من ال11،10،7،6المع وجذ، ىموجا الم  ذ 
، ف له  ف ىإم  نه المم ج  ا ولا يعن ل ه  ف جفض إىت ل   لع م تمتعه ى  تن ته يجين

 .3النتن ىىت ن    الاتل ق ا التف تتمي  ىت ى  من فف ل من ف ن
وق  يتع ن اخمج ىأع  أتجا  المم ج ن  ،يم ن ل   ي  مص عن مشجو ن ت ا الىت ن

 ،4المم ج ن أو الغيج المت جج من وجو  هيا المم ج ن" أو الغيج المتع ق  م  أع  أتجا 
: " إيا   ن من اله نون الم نف 1اللهجذ  102وهيا م  نص   يه المشجز الج ا ج  فف الم  ذ 

                                                           
1
 .172، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص(سامي)بن حملة أنظر:   

2
MALAURIE- VIGNAL )M ( , droit interne de la concurrence, op cit , 162. 

3
BOUTARD  LABARDE (M C), CANIVET (G), l’application en France des pratiques 

anticoncurrentielles, op. cit .p 246. 
4
BOUTARDE LABARDE (M C) , CANIVET (G), CLAUDEL (E), MICHEL AMSELLEM (V ), VIALENS .( J ), 

l’application en France des pratiques anticoncurrentielles op cit . p 580. 
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العه  ى ت  ىت ن  مت ه ، ج   ل   ي  مص عن أن يتم   ى يا الىت ن، ول مع من أن 
 لم تىين النصوصغيج أنه  ج  ذ...."ته ف ىه من ت ه   نل    ولا ي و  الىت ن ى  

م ي تتىين الىت ن، وليل  يجا     ق  ذ المو وز تىي ن ع و  الىت ن  اله نونين
أو ىمعن  آاج يج ج     ق  ذ المو وز تىي ن م   ،م تن ا فف يل  إل    تته الته يجين

 إيا   ن الىت ن يم  الاتل ن ىأ م ه أو فهت ىعض أع  مه.
الىت ن ى لاتل ن ى  م ن أو ىشجت مع   فيه، وفف هيا الع لن اخايجذ يم ن أن يتع ن 

ف له  ف يىعث فيم  إيا   ن الىن  المتن  ز فيه لا يمث  شجت  جوهجي ، عيث ي جأ   م   
، أ   ىا لاتل ن ، فيىعث إيا   ن الىن  المتن  ز في   هو الشجت اخ   ف1ن جين ال ىا

 ن ىت نه ىت ن الاتل ن، أم  إيا جأي اله  ف أن الىن   اختجا ، فلف هيا الع لن يتجتا
 .2المتن  ز فيه لي  شجت  جوهجي ، ف ه أن يه ف ى لىت ن الج  ف

و  يه فإن الىت ن يم ن أن ي ون ج  ي ، ىمعن  أن آث جا تنعصج فف إلغ   شجت العه  
اىجام  ه  ج ي  مت ىن وجع    مت ىهن ل ه نون، وق  ي ون ىت ن    ي  وفف هيا الع لن يم ن 

 desومن أمث ن الىت ن الج  ف م  ع ث فف ق ين  ،ل ه نون ليع  مع  العه  ال  ىن
cuves   عيث عص  المو  ونles pompistes  اىت   الىنو  المت منن ا تجج ز    
  .3، ى ىا ت من   اتل ن من فف ل من ف نالىجامي 

 ج   ن  الن ج فف    وي الىت ن فأو  صعوىن يتعجض ل   اله  ف الم نف أو التج
ت ون  ن م  يتع ن الىت ن ىشجت تع ق   معين، عيث يىعث اله  ف فف الاشتجات المتن  ز 
فيه، إي   ن شجت  جوهجي  فف اتل ن اختجا ، أم أن العه  يم ن ا تمجاجا ىع  إلغ   الشجت 

 المتن  ز فيه أو تع ي ه.
من فف ل من ف ن يم ن أن يتم عت  ولو لم يشتج  أن النتن ىىت ن اتل ن  وتج ج الاش جذ 

 يمنا ل ه  ف   تن اخمج ىإىجام أو  م  لا  .4فيه    المتع ق ين أو لم ي ونوا       م ىه
 

                                                           
1

مصادر –النظرية العامة للالتزامات -شرح القانون المدني الجزائري السعدي )محمد صبري(،لمزيد من التفصيل أنظر:  

 ومابعدها. 237، ص 2004، 2العقد والارادة المنفردة، الجزء الأول، دار الهدى، ط –التصرف القانوني -الالتزام

Et voir:(M( MALAURIE VIGNAL, droit interne de la concurrence, op . cit . p 162. 
2
 (J B) BLAISE, op. cit .p 429. 

3
  CLAUDEL( E) , les entente anticoncurrentielles et les contrats, op .cit . p413.    

4« L’annulation d’une convention anticoncurrentielle peut être prononcées même si tous les 

contractants n’y ont pas participé ou n’en pas eu connaissance. »   voir: MALAURIE VIGNAL (M) , 
droit de la concurrence interne et communautaire, op. cit . p 223.  
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 . 1ل مم ج  ا المن فين ل من ف ن إ   ذ تج ي   ه ، خج  و   ع 
 الفقرة الثانية                             
 دعوى البطلان                             

    م  ي ف: " يم ن    شاص تىيعف أو  03-03 جقم اخمج من 48تنص الم  ذ 
معنو  يعتىج نل ه مت ججا من مم ج ن مهي ذ ل من ف ن، وفن مل وم أع  م هيا اخمج، أن 
يجف    وي أم م الج ن اله   ين الماتصن تىه  ل تشجي  المعمو  ىه." وه يا فإن اله  ف 

فف اله  ي  التف تجفع   الج  ا المت ججذ من الاتل ق ا، ول ن يتج  الت      ين جالم نف 
عو  م  إيا   ن ل ه  ف الم نف الص عين لت يي  أفع   معينن   تل ق ا مع وجذ     

 ؟  ، أم أنه م  م ىأاي جأ  مج   المن ف ن03-03 جقم من اخمج 6أ    الم  ذ 
اخمج ال  ل  الي ج: " يم ن أن تت ا الج  ا  من 38وى لججوز إل  أع  م الم  ذ 

اله   ين جأ  مج   المن ف ن فيم  ياص مع لجن اله  ي  المتص ن ى لمم ج  ا المهي ذ 
و  يه يلتجض أن ع م المع من يتوق   ل من ف ن  م  هو مع   ىموجا هيا اخمج.....".

 من فينمم ج  ا أن   تش     أ    ت يي  مج   المن ف ن، فإيا   ن ت ييله ل وق    ايج ىي  
أم  فف الع لن الع  ين فإن المم ج ن تاجج من  ا جذ  ،ل من ف ن، ج   ل ه  ف الع م ى  ىت  

 الاىت   و الالت ام ا تىه  صعيعن ون فيذ.
وتهت ف   وي الىت ن لتعهه   أن تص ج تصجف ا أو اتل ق ا تع ق ين أو شجت تع ق   

، 6هججذ ىموجا الموا  المع وجذ الم ا  ي المم ج  ن متع م  اقتص    متع ن ىإع
أو  مم ج  امى أ ىت ن المن ق نون المن ف ن. و مى أ   م فإن تهجيج  7،10،11،12

الاتل ق ا التع ق ين أو شجت تع ق   ص  ج  ن متع م  اقتص    ي ون ش   ىت ن ت   
 . 2التصجف ا  ون قي  أو شجت

، يل م أن جأ  مج   03-03 جقم من اخمج 38  ذ غيج أنه وى لججوز إل  مهت ي ا الم
المن ف ن لا ي  م اله  ف  ون ا تش جته ت ون      ىي  الا ت ن   إي جع ا الا تش جذ 
     ىي  الجوا  لا الال ام، وىن     يه فإنه يم ن ل ج ن اله   ين أن تلص  فف ال  وي 

                                                           
1
 L’article L420-3 ne confère pas au juge le pouvoir d’ordonner la conclusion ou le 

renouvellement d’un contrat, pour mettre fin à un comportement anticoncurrentielles. 
2

دور القضاء العادي في تفعيل مبدأ المنافسة الحرة، مداخلة مشاركة في الملتقى الوطني حول آليات تفعيل  قصوري )رفيقة(، 

 . 3،  ص 2013ماي  16و 15مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، يومي 
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أن ت يي  اله  ف منلج ا لوق    إلا أنه يجا التنويه هن   ، ون ا تش جذ مج   المن ف ن
ال قن، ا صن فف غي ا ق  ذ متاصصين، وال لي       تنهصهق  ينتج  نه ت يي  اله ين 

يل  ن جذ الاجت   اا اله   ين فف هيا المج   مم  ق  ي عن  ججا ى خ وان الاقتص  يين 
عهيهن إل  ومن ج ن ث نين فإن اللص  فف الم   وفه  ل يا التجيهن  ي     ،والم    ا

والالت ام ا م  اف ا الم    ا الما للن من العه ا.  اىت   الاتل ق ا و الشجوت التع ق ين
أ   إل  يل    ه أن   م ا تش جذ مج   المن ف ن عو  م ي شج ين الاتل ق ا ق  ينتج 
 نه ت  جا فف اخع  م الص  جذ  ن المع من والص  جذ  ن مج   المن ف ن ن جا لع م 

  .لص  أم م   فف فتجذ مته جىنت امن ال
أ  ا أن   ج  ا   من إي لم تع   ال ي  ا الماتصن  13وم  ي ع      نص الم  ذ 

ىإىت   ت   المم ج  ا  ون  واه ، وهو م  يعنف أن الااتص ص ىإىت   الالت ام ا أو 
جمي  العهو  أو الشجوت المتع هن ىإع ي المم ج  ا المن فين ل من ف ن ي ون من ااتص ص 

 المع  م اله   ين الم نين والتج جين.
أن اىت   مث  هيا الالت ام أو الشجت التع ق   لا يم ن أن يهوم ىه  ،والج يج ى لي ج

مج   المن ف ن أو مج   ق    الج ا ج الل ص  فف التعون المه من    قجاجاا مج   
أو الشجت، وفف المه ى   المن ف ن، إي ي تلي ن ىتىي ن الت ى  المن هض ل من ف ن فف التصج 

لا تم   ال ي  ا اله   ين إص اج  هوى ا م لين    مجت ىف المم ج  ا المن فين ل من ف ن 
 .  1ى  تى ج يل  من ااتص ص ا مج   المن ف ن

إل  العل       ع ن  يج ال ون الي  هو ج   لا يتج أ ت    قوا   المن ف ن ول ون 
فأ  م    ى يا الن  م مصيجا الىت ن المت ن ويتجتا من الن  م الع م الاقتص   ، و  يه 

    يل  أن ال  وي الم نين المتع هن ىىت ن الالت ام ا المع وجذ يم ن أن يعج    أع  
 . ن م جمن  (1اللهجذ  102الم  ذ  ) تجفف العه ، و   ي  مص عن ت جج من العه 

ع م ىه ولو   نا وفف غي ا أ  نص ا ص فإن هيا الىت ن لا يصعا ويم ن أن ي
 م   ،المم ج ن المعنين ق  تم تصعيع   ىوا تن إص اج أمج من تج  مج   المن ف ن

يم ن الاش جذ إل  أن   وي الىت ن تا   إل  م ذ الته  م المعجوفن فف الهوا   الع من 
  نن . 15وهف 

                                                           
1
 .358الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،)محمد الشريف(كتو أنظر:    
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 ن يم ن ىن       يل ، ف    ي  مص عن ال جو  إل  المع من الم نين أو التج جين ف لىت
، ل ن لا يم ن إيا   ن له مص عن و يا من تج  الغيج قى  أع  أتجا  المم ج نإث جته من 

  1.  ج ى يا الىت ن فف مواج ن الغيجللأتجا  الاعتج
أجنىف  ن الاتل ن ني ج ال  وي التف تج  ومن أمث ن   وي الىت ن المجفو ن من  

 جي  من ججا  اتل ن مىجم ىين منتج جفعا أم م مع من من تج  ممون تما مه تعته تج
ل  ي جاا ومجمو ن من الممونين ت ىعين له يت ا ىت ن الاتل ن     أ    الم  ولين 

وق  ع ما مع من فج    ىىت ن الاتل ن ول ن  ،التهصيجين واتأ منتج ال ي جاا فف عهه
   أ     م  تم   ىيل  الم    و إنم    ،لي      أ      وي الم  ولين التهصيجين

 .2من ق نون عجين المن ف ن واخ ع ج 1986 ي مىج 1من اخمج جقم  9و 8و 7الموا  
ول ون الىت ن ي    إل  معو آث ج الاتل ن المع وج الما ل  لهوا   المن ف ن وتعهيه  
ل يا النتيجن، يم ن لجمعي ا عم ين الم ت    المعنين جف  ق ين إل  المع من ل مت لىن 

وق  ا تج   ، ام أو اتل قين أو شجت تع ق   يتع ن ى لاتل ق ا المن فين ل من ف نىإىت   أ  الت
اله نون لجمعي ا عم ين الم ت    المعتم ذ ىعه   و  تت   فف مج   تتىين ق نون المن ف ن 

 ن  إل  ج نا ااتص ص   فف مي ان تتىين قوا   عم ين الم ت    لا  يم  فف التى يغ
وي وجف  اله  ي  أم م المع  م ل مت لىن ىإلغ   المم ج  ا المن فين الما لل ا وته يم الش  

ول ون  .3ل من ف ن والتعوي  ا  ن اخ جاج التف يت ى ه  أ       نتيجن لت   الما لل ا
الجمعي ا هف الممث ن ل   الل  ا المت ججذ ىمات   أصن ف   للأشا ص اليين يته مون 

عم   عه   فف ال جو  إل  ال ي  ا اله   ين ل مت لىن إلي  ، يجا   ي     م التج   فف ا ت
 .4ىإىت   الاتل ق ا المن ه ن لعجين المن ف ن عل        عهون الم ت    ى ل ججن اخول 

إيا   من   ،خنه  ن تجين عم ين المن ف ن تتم عم ين ال ون التف ي ا    الم ت    ا صن
ن جا لم  توفجا من الااتي ج العج ىين     من أن هيا اخايج هو المعنف ى لعم ين التن ف ين 

 ال    والا م ا وم  تعههه من الض للأ ع ج مم  ي         جف  ق جته الشجا ين. 

                                                           
1
« Tout intéressé est recevable à saisir à cette fin le tribunal civil ou le tribunal de commerce 

compétent.la nullité peut donc être invoquée par les parties comme par les tiers. Mais elle ne 
peut pas être opposée aux tiers par les parties ». voir: YVES (C),  op .cit . p 54. 

2
 .73الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري....، مرجع سابق، ص  ،)محمد الشريف (كتو أنظر:  

3
 . 73من الممارسات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص حماية المستهلك  ،)محمد الشريف (كتو أنظر:  

4
 دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، مرجع سابق،  –آليات تفعيل مبدأ المنافسة الحرة  مخانشة )آمنة(،أنظر:   

 . 425ص                           
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 الفرع الثاني                               
  تعويض الأضرار الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة            

    أنه يم ن: " يم ن ل    03-03 جقم من اخمج 48نص المشجز الج ا ج  فف الم  ذ 
شاص تىيعف أو معنو  يعتىج نل ه مت ججا من مم ج ن مهي ذ ل من ف ن، وفن مل وم 

. 1أع  م هيا اخمج، أن يجف    وي أم م الج ن اله   ين الماتصن تىه  ل تشجي  المعمو  ىه"
تتجن المشجز إل    وي التعويض ا تهجا  نص الم  ذ تتىيه   الع م و  م ا   ن ع  من 

من أج  التعج      شجوت جف   الهوا   الع من إل ىصوجذ مى شجذ، وى لت لف يجا الا تن   
أ  ام  نين تتىين نص الم  ذ        من الىت ن والتعويض     ع   ،  وي التعويض

ىعن ل  وي ل من ف ن جف    وي تعويض ت  ن فين وا ، وى لت لف يم ن ل عين المم ج ن الم
إل  التشجي  ولع  المشجز الج ا ج  فف إع لته  ،2الىت ن أم م الج  ا اله   ين الماتصن

 ججا  :"     م  أي    ن، يجت ىه المج  وي ىان م جمن  124المعمو  ىه ق  قص  الم  ذ 
  .ل غيج ي  م من   ن  ىى  فف ع وثه ى لتعويض"

 ا فف قىو     وي التعويض  ن الاتل ق ا له     اله    اللجن ف وللتجذ توي ن، متج 
ل من ف ن، ف تجه فف ى  ئ اخمج إل  جفض    وي التعويض  ن تهيي  المن ف ن، إلا  ن فينالم

أنه ى  ا من ال ىعين ا ى أ اله    اللجن ف التعويض  ن اخ جاج التف تنشأ  ن تهيي  
اله    الجن  ف  ن الما لل ا المن ف ن فف ال ون، ويل  ىمن  ىن ال   وي التف تن ج أم م 

وتج ج الاش جذ إلا أنه لا يوج  م  يىجج عجم ن من تصيىه المم ج  ا المن فين . الاقتص  ين
ل من ف ن ى جج، من أن يتم تعوي ه  ن يل  ال جج، ف لع م ى لغجامن لا يم ن أن يمث  

 .3تعوي   ل م جوجين  ن هيا المم ج  ا و إن   نا تمث  تج يه معنوين
ن ه  يم ن أن تمث  قوا   الم  ولين الم نين أ اذ ل  جج   وذ      وجه   ج ا  ل 

 ي تا م لتعويض الم جوج؟
تى و ياا أهمين  ىيجذ، ويل  خن الواق  أن ا تا ام قوا   الم  ولين الم نين أ اذ ل  جج 

ل  ق نون عم ين المن ف ن ي ون أعي ن  ق صجا     ع م ىعض ع لاا تعجي  المن ف ن، ي
                                                           

1
من طرف المتضرر من  حق المطالبة بالتعويضي إقرار )ملغى(، جاءت أكثر وضوح ف 06-95من الأمر رقم  27المادة   

 جراء ممارسات منافية للمنافسة.
2
 .147العقوبات الردعية للممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  ،)نادية(لاكلي أنظر:   

3
 .367، مرجع سابق، ص  حسن ذكي )لينا(أنظر:   
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خن اله  ف أو ال  تن المنوت ى   تتىين ق نون عم ين المن ف ن لاى  أن تتيهن أولا من أن 
الع لن المعجو ن أم م   ت ا  فف نت ن تتىين تشجي  عم ين المن ف ن، فإيا م  ثىا ل   أن 
ت   المم ج  ا ت ا  فف نت ن تتىين اله نون وتما إ انت  ، فإن اله  ف ي ون مهي ا فف 

أم  اله  ف الم نف فف تتىيهه  ،ل غجامن ى ل ه  المنصوص   يه فف ياا التشجي  ته يجا
لهوا   الم  ولين الم نين لا ي ون مع وم  ى ه  معين  ن  الع م ى لتعويض، فم   ام ق  
ثىا ع وث ال جج له ع م ى لتعويض الي  يتن  ا م  عجم ال جج الواق      

يم ن أن ي ما ىتتىين أ ثج فع لين له نون عم ين و  يه ف ل جو  إل  اله  ف  ،1الم جوج
وفف هيا الات ج يم ن ل ج  ا اله   ين ا تش جذ مج   المن ف ن فف اله  ي  التف  ،المن ف ن

  .03-03 جقم من اخمج 38تعجض   ي   مث م  أش جا إليه الم  ذ 
، يم ن ل ه  ف ز إل  اله نون الج ا ج ، نج  أنه لمواج ن إش  لين ته يج التعويضى لججو و

من ن إ م و إ، عيث يجو  ل ه  ف  145إل 125الع    الا تم       نصوص الموا  من 
 من ت ه   نل ه أو ىت ا من أع  الاصوم الا تع نن ىاىيج، أو   ذ اىجا . 

تل ي  ال جو  إل  تعيين اىيج  ن الته يج  2 م  أثىتا التججىن اله   ين اللجن ين
ع ي  مى غ التعويض ج افي  انته ا مع من الا ت ن   ق  ذ الج افف ل تعويض، فىع  ت
وتج ج الاش جذ إل  أنه لا تعويض ج افي  وف  ا تعيين اىيج. المو وز لته يجهم مى غ ال

توج  تجيهن موع ذ لته يج مى غ التعويض، ف    اىيج أو ق  ف تجيهته الا صن فف  يلين 
من ج ن أاجي نج  اات   فف مى لغ وصوله لته يج من  ا لنوز اله ين هيا من ج ن، و 

التعويض المع وم ى   من ق ين خاجي لوجو  ته جا فف مو وز اله  ي ،  م  ق  يات   
    MORSاىيجيين أو أ ثج فف ته يج مى لغ التعويض فف نل  اله ين، فمث  فف ق ين 

LABINAL  فف 234918.43أوجو ليع   ىهيمن  5213756.39ق ج مى غ التعويض ىهيمن
ل ن الا تع نن ىاىيج يجا أن يجفن  ،PEUGEOT   ECOSYSTEMES 3 ق ين

ف  ى  من ال  ج     إىه     فن المعتي ا  ،ىإ م    م نن العل       ال ج الم نف
والمع وم ا الا صن ىأ م   اخ وان الاقتص  يين  من ال جين المت وىن لتل    افش     هيا 

                                                           
1
 .368، ص سابقع مرج حسن ذكي )لينا(،أنظر:   
2

يلاحظ أنه في كل من القانون الفرنسي والأوروبي، قلة عدد القضايا المعروضة أمام القضاء المدني لأجل حصول الضحايا  

على تعويض عن الممارسات المقيدة للمنافسة، ذلك أنهم يأخذون في الحساب  كل من تكلفة وصعوبة الاجراءات. لمزيد من 

       op cit , p 398.                                                                              , NUSSENBENBAUM (M) التفصيل أنظر:
3
 .238، مرجع سابق، ص (ريمة)إملول  
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ه  ف تع ي  م من الاىيج ى قن،  م  ىإم  نه أن من ج ن، ومن ج ن أاجي يتعين     ال
أم  إيا   نا الاىجذ غيج وافين فيم ن ل ه  ف  ،1يت ا إ  مه ى يج الاىجذ ىصلن منت من

اتا ي جمي  الاججا اا ال  من،  أن يأمج ى  ت م   التعهين أو اخمج ىع وج الاىيج أم مه 
 ،من ن إ م و إ( 141 لم  ذاى    العصو      الاي  ع ا والمع وم ا ال جوجين)

وا   فن إل  إم  نين الا تع نن ىاىيج لته يج مى غ التعويض، يم ن ل مع  م الع  ين ال جو  
 38إل  مج   المن ف ن لت ا جأيه لمع لجن اله ين المعجو ن أم م  ، ويل  تىه  ل م  ذ 

 .03-03 جقم من اخمج

 الفقرة الأولى                                 
 الحق في طلب التعويض صحابأ                       
ل شاص المت جج من المم ج  ا المن فين ل من ف ن،  التعويض يجج  العن فف ت ا

ول ن هيا لا يعنف  ،  لم    ا المتواج ذ فف و عين تن ف ين م  أتجا  المم ج  ا المعنين
شا ص المت ججون فف ا تىع   الت ى  الغيج مى شج ل  جج، عيث يم ن أن يتمث  اخ

  2.، أو تجاج  فف نو ين المنتج أو الا منالم ت   ون من ججا  الاجتل ز الم ىج للأ ع ج
أع  ن ص عا ت ا التعويض الت ا يم ن اث جته من تج    ذ أشا ص، فه  ي و هيا و 

أتجا  الاتل ن المهي  ل من ف ن أو ق  ي ون من الغيج الي  ت جج من ججا  هيا المم ج  ا 
ج المشجو ن، و أايجا ق  ي ون من تج  جمعي ا عم ين الم ت    عيث يم ن   جف  غي

  وي ق   ين ل مت لىن ى لتعويض  ن اخ جاج ال عهن ىمص لع   نتيجن اجت  ا مث  هيا 
 3.  المم ج  ا المع وجذ

يثيج الع م ى لتعويض لص لا من ت جج من ججا  اجت  ىه لمم ج ن مهي ذ ل من ف ن 
ي  يم نه الا تل  ذ من فع  غيج مشجوز ش ج  فيه ىصلن مى شجذ أو غيج مى شجذ ف  ،إش   

                                                           
1
 DANIEL FASQUELLE, les dommages et intérêts en matière anticoncurrentielles, p 3.   

www.minefi.gouv.fr/dgccrf/  
2
 (…à une hausse de la qualité des prix ou à une baisse de la qualité des produits ou des services 

au détriment du consommateur).voir: GOFFAUX (C G), le préjudice en droit de la concurrence, 
2010, p 46. N°5.www.juris.hokudai.ac. 
3
 les victime du cartel ont le droit de demander réparation de leur préjudice……et par les victimes 

des pratiques reprochées (concurrents évincés, cocontractants et notamment les collectivités 
publiques dans le cadre de marchés publics, clients et consommateurs) voir: KIRCH (P)  et LUCAS 
(J), pratiques anticoncurrentielles: quels enjeux financiers pour les entreprises? , Paul Hastings, 
27 juin 2011, p 04. https://www.paulhastings.com/fr 
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ل  تجا  له ى لعن فف العصو      التعويض؟ ف لمنتن أن اجت  ا الشاص لمث  هيا 
ل ن  ،1التصج  المع وج ي ي   نه صلن ال عين ويعجمه من عن العصو      تعويض

والا تجا  ى لآث ج الن تجن  ن  ، وهو الاقتص  ين هيا التج   ي    عتم  إل  إقجاج الما للن 
 .2أمج ي تعي  قىوله من المنتن اله نونف

ن تتع ن ، فف ق ي2001وله  تتجن ل يا الم ألن خو  مجذ مع من الع   اخوجوىين  نن  
أ  ا المع من     ام  نين ت ا التعويض من قى  التج  ى تل ن الشجا  العصج ، و 

 19غيج أن الاجت    اله   ف اللجن ف. 3و المم ج ن المن فين ل من ف نال عي  فف الاتل ن أ
لا يجو  ل م   ن التف ت ون تجف  فف  أنه يها إل  ا   يل ، عيث 2001 ىتمىج

،  م  أن ا تل  ذ الم   ن من إججا اا العلو  إ ل   من ت ا التعويض المم ج ن المع وجذ
 . 4من توقي  الج ا  الم نف العهوىن أو التالي  من   لا يعل  الم   ن

نا ص ل هو  أنه يم ن خع  أتجا  الاتل ن المن فف ل من ف ن، والي  يعتىج نل ه مت ججا 
ويل  ى لا تن   إل  أع  م الم  ولين التهصيجين ىإثى ا  ،ت ا التعويض  م  ت ى ا من  جج

شجوت  أنه   ن  عين ل تع   فف ا تعم   العن والي  يتج   فف فجض تج      آاج
 .5ممنو ن ىموجا النصوص التف تع ج مث  هيا الاتل ق ا

  العصو  فف  م  يم ن ل غيج، أن يت ا إص   ال جج ال عن ىه، وق  يت من الت ا
وق  يتع ن ىمن  الا تمجاج فف مث  هيا      تعويض فف مه ى  اخ جاج التف ت ى ه ،

 .6المم ج  ا
ين من    اخ جاج التف تم  ى لاقتص  ، وت    نصوص ق نون المن ف ن إل  الوق     

ويل  لتأثيجه      و عين الم ت   ، ف   المم ج  ا التف يججم   ق نون المن ف ن إنم  

                                                           
1
 Boutard labarde(MC), CANIVET (G), CLAUDEL (E) et autre, l’application en France des pratiques 

anticoncurrentielles, op cit p 597. 
2
 التعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، بن بخمة ) جمال(،أنظر:   

 .196، ، ص 2017، 20، ع 16م                                      
3
 C J CE. 20 sep.2001, courage LTD c / Bernard  creham , aff. C-453/99.Rec 

.2001.p.6297.www.eur-lex.europa.eu. 
4
 .173، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص (سامي)بن حملة أنظر:   

5
 .360الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو) محمد الشريف(، أنظر:  

6 cette catégorie de litige concerne la responsabilité extra contractuelle des auteurs de pratiques 

anticoncurrentielle, la victimes de l’entente demande alors réparation du préjudice qu’elle subit. 

Elle demande soit l’allocation de dommages et intérêts, soit l’intervention De poursuivre la 

pratique prohibée. voir: BLAISE) J B ( , op. cit. p 430. 
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 ىى   الع  من عجين الم ت    فف اقتن   الموا  والا م ا، وعل        عهون الم ت    
المعتم ذ المت لىن ، يعن لجمعي ا الم ت   ين 03-03 جقم من اخمج 48وتىه  ل م  ذ 

ى لتعويض  ن اخ جاج ال عهن ىمص لع   نتيجن المم ج  ا غيج المشجو ن لىعض اخ وان 
 الاقتص  يين. 

يعتىج منا جمعي ا عم ين الم ت    عن ال جو  ل  ي  ا اله   ين ل مت لىن ى لتعويض 
 ا التف ق  من النه ت الايج ىين التف  م  المشجز الج ا ج      ت جي   ، جغم الصعوى

.     1من الم     المعه ذتص  ف    نهص الاىجذ والتججىن، و ون المم ج  ا الاقتص  ين 
من ق نون الا ت    لا  L 421-1,al-1م  هو   يه الع   فف اله نون اللجن ف ف لم  ذ 
،  ىىا ين إلا ل تعويض  ن ما للن جن  ينتمنا ل يا الجمعي ا إم  نين مى شجذ ال  وي الم ن

لا  1986 ي مىج  1جج ل مص لا الجم  ين ل م ت   ين، فف عين أن اخمج الص  ج فف  
، ىن       يل  لا يعن ل يا الجمعي ا المت لىن 2يع قا جن  ي  المم ج  ا المن فين ل من ف ن

ى لتعويض ىع  إ الن العه ا الجن  ف  ن المم ج  ا المن فين ل من ف ن، إلا فف ع لن توجت 
من اخمج  8و 7ت ىيج وتنلي  المم ج  ا المنصوص   ي   فف الم  تين  شاص تىيعف فف

ل ون   الع لن الوعي ذ التف يع قا   ي   جن  ي ، فع يه يم ن  1986 ي مىج  1الص  ج فف 
 .3ل يا الجمعي ا ت ا التعويض  ن اخ جاج ال عهن ىمص لع  

تش   اهتم م   فين ل من ف ن المم ج  ا المنوفف الواق  فإن م ألن تعويض المت ججين من 
 Crehan vى لغ  فف التشجي  اخوجوىف، فه  أ  ا مع من الع   اخوجوىف فف ق ين 

courage  من انت    قوا   المن ف ن اخوجوىين فف     ثىوا عن المت ججين 2001 نن
، و جوجذ أن تت من الن م اله نونين فف ال و  اخ     ى لاتع   اخوجوىف م  التعويض

  .4ي ل  عم ين هيا العن
،  ا  الاهتم م ىمو وز 2003ل نن  1و نتيجن منتهين لتتىين ال  عن اخوجوىين جقم

   وي التعويض لع ذ أ ى ا فى    فن إل   جوجذ  م ن عن المت ججين فف التعويض، 
ا فإن هيا النوز من ال   وي يمث  ع ف ا ه م   ل ام الم    ا ىهوا   المن ف ن تجنى  ل ي

                                                           
1
 .76، 75حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص ص  كتو )محمد الشريف(، أنظر:  

2
  BOUTARDE LABARDE )M C (, CANIVET )G (, droit français de la concurrence, op .cit .p 246.  

3
 .363الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كتو )محمد الشريف(، نظر:أ  

4
 . 473، مرجع سابق، ص(يوسف): أسامة فتحى عبادة أنظر  



314 
 

من ال   وي، وى لت لف فإن    وي التعويض يم ن أن تمث  أ اذ ه من فف تأ ي  فع لين النوز 
 .1من اتل قين جوم  82و 81الم  تين 

م  يعج  ى لوثيهن الا جا   2005 ي مىج  19وق  تىنا الملو ين اخوجوىين فف
GREEN PAPER وجوىين، الا صن ى   وي التعويض  ن ما للن قوا   من  الاعت  ج اخ

عيث ن قشا ت   الوثيهن   ذ م     أ   ين لت  ي  العصو      التعويض ال  م ، مث  
أهم التجن ل وصو  إل  أ لن الاثى ا فف هيا النو ين من ال   وي ى لن ج إل  التىيعن 

إثى ا الاتأ فف ج نا الم    ا إل  و      ى    فنالمعه ذ لمن    ا المن ف ن، 
وم ي أهمين إ انن ما للت   ىوا تن   ت ا المن ف ن، وق  ق ما هيا المنت  ن ل ه نون 

 م   الوثيهن   ذ نم يج اقتص  ين لع  ا ال جج فف ع لاا المواق  الاقتص  ين المعه ذ.
ت منا الوثيهن   ذ م     متنو ن  اجا عو   يلين الا تع نن ى لاىجا  فف هيا ال   وي، 

 .2أ الم    ا الما للن وال جج ال عن ى لم  ينو يلين اثى ا   قن ال ىىين ىين ات
التأ ي      عن  2006  م Manfrediوق  أ   ا مع من الع   اخوجوىين فف ع م 

المت ججين من اجن قوا   المن ف ن اخوجوىين فف التعويض، وتت اص وق    هيا اله ين 
أمين، ونتيجن ل يا الاتل ن فف إ انن ج    المن ف ن الايت لف لاتل ن مىجم ىين   ذ و  لاا ل ت

، وىع  إىت   الاتل ن ىمعجفن ال  ت ا الايت لين، ت لا %20فه   ا ا قيمن اخق  ت ىن ىن 
ومعه مجمو ن من العم   ىجف    وي ل مت لىن ىتعوي  م  م  أص ى م  Manfrediال ي  

ت ، وق  ن جا متجتىن     الاتل ن الى ي  ذ قيمن أق  ت التأمين  نتيجن نتيجن    من أ جاج
ال  وي ىمجاع    المات لن عت  وص ا إل  مع من الع   اخوجوىين التف أص جا ع م   فف 

، وق  أا ا المع من فف ا تى جه   ن  الع م مجمو ن الم     التف 2006يوليو  13
ن قشت   الوثيهن الا جا  الا صن ى   وي التعويض، وأ  ا أي       أن قوا   المن ف ن 

من الاتل قين تعتىج من م     الن  م الع م  82و 81المنصوص   ي   ى لم  تين  اخوجوىين
اخوجوىف وى لت لف ي ون ل   اخولوين فف التتىين أم م المع  م الوتنين، وق لا المع من إنه 
فف مج   الىعث  ن إم  نين تعويض المت ججين من انت    ا قوا   المن ف ن اخوجوىين، 

 من الاتل قين اخوجوىين  ت ون     المع  إيا 82و  81ف   ين الم  تين  ينىغف التأ ي     

                                                           
1
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لم ي ن مت ع  أم م شاص ت جج نتيجن ما للت   المت لىن ىتعويض ت   اخ جاج، وانت ا 
 من الاتل قين. 82و 81المع من إل  ثىوا   قن ال ىىين ىين هيا ال جج وما للن الم  تين

 82و 81توافج فف عن الم    ىمجج  ما للن الم  تين ي أوىينا المع من أن ج ن الات
من الاتل قين  ون الع جن خين متت ى ا أاجي فف مج   الاثى ا، و   م  يجا اثى ته هو 
  قن ال ىىين ىين ما للن قوا   المن ف ن اخوجوىين وىين ال جج ال عن ى لم   ، وأن 

 اج التف أص ىا الم   ،  وا    ناتعويض المع وم ىه ينىغف أن ي ون ش م    فن اخ ج 
 .1الا  جذ معههن فع  أو ال  ا الل  ا

 الفقرة الثانية                             
 شروط قيام دعوى التعويض                      

مم   ىن أنه يشتجت لجف    وي التعويض  ن اخ جاج الن جمن  ن المم ج  ا ن تنتج 
الشجوت الواجا توفجه  فف الم  ولين التهصيجين والمتمث ن فف  جوجذ المن فين ل من ف ن، نل  

ون جا لوجو    قن وتي ذ ىين الم  ولين من ج ن  ،وجو  اتأ،  جج و  قن ال ىىين ىين م 
التعويض ل من ف ن عن جف    وي  ن فينوالعجين من ج ن أاجي، يمنا ل عين المم ج  ا الم

 الماتصن. أم م الج  ا اله   ين أو الاىت  
إن ال  وي الم نين المجفو ن ت تجيا لاص  ص   وي الم  ولين التهصيجين وهو م  

، فع   ت لا 2003فيلج   6أ  ته مع من النهض اللجن ين فف قجاجه  الص  ج ىت جيخ 
ول ف  .2التعويض إثى ا توفج شجوت الم  ولين الم نين لمجت ىف المم ج  ا المن فين ل من ف ن

من الع م ى لتعويض لص لا التج  المت جج من مم ج ن مهي ذ ل من ف ن، يتم ن اله  ف 
يجا   يه التأ   من توفج شجوت الم  ولين، فتتىين قوا   هيا اخايجذ يتت ا وجو  اتأ 
و جج و  قن  ىىين مى شجذ ىين الاتأ وال جج، فع   الم    شاص  تىيعي  أو شاص  

ن م نين أن يثىا ا    ا ويل  ىإثى ا الت ى  معنوي ، جمعين لعم ين الم ت    أو جمعي
المن فف ل من ف ن،  م    يه إثى ا ال جج الشاصف أو ال جج الجم  ف الي  أص ا 

                                                           
1
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جمعين معتم ذ ل يا الغجض، و  يه أايجا إثى ا   قن ال ىىين ىين الاا   ى لمن ف ن 
  وال جج، لت تم  أج  ن الم  ولين الم نين التهصيجين.

و المه ى ن  ن م جمن  124الم  ولين وجو  اتأ، تتىيه  خع  م الم  ذ  يشتجت لهي م
من التهنين الم نف اللجن ف، وى لجغم من   م وجو  تعجي  ل اتأ فف  1382خع  م الم  ذ 

التهنين الم نف اللجن ف و الج ا ج ، إلا أن الىعض ق   جفه ىأنه  م    ج ما ل  ل ه نون، 
 لت ام ق نونف، غيج أن اللهه واله    ا تهجا     تعجي  الاتأ و الىعض يجاا ىأنه اا   ى

ويشتجت فف الاتأ توفج ىأنه انعجا  فف ال  و  أو اا   ىواجا تلج ه الهوا   اله نونين، 
 نصجيه الم    والمعنو . ف لعنصج المعنو  هو اللع  الي  يجت ىه الشاص وي ىا  جج 

و عين ال يمنن....أم  العنصج المعنو  ف و ،  إىجام اتل ن مع وج أو تع   فف ل غيج
    .1ا جا  الشاص للأ م   التف ق م ى   متوقع  ل نتيجن التف  و  يص  إلي  

 الهي م أو المن ف ن اجن أع  م هيا اخايج من ا   فف إت ج ق نون يهص  ى لاتأو 
ن ا تل  ذ الم  همن فف مم ج ن من فين ل من ف ن، ول ن تج ج الم ع ن إلا أنه فف ع ل

ل مم ج ن وى لت لف لا وجو   ن ففالمم ج ن من إع ي التىجيجاا المي وجذ آنل  ينتل  الت ى  الم
 لعنصج الاتأ.

وىم  أنه يصعا إثى ا الاتأ فف مج   المم ج  ا المن فين ل مم ج ن، فإنه يم ن أن  
أ جغم ي  هم وجو  قجاج م ىن لمج   المن ف ن عو  تججيم المم ج ن فف إثى ا الات

وى ون ش  فإن المع  م غيج مجتىتن  ،2ا ته لين مج   المن ف ن  ن الج  ا اله   ين
   .3المن ف ن نىهجاجاا   ت
ويعج  اللهه ال جج ىأنه: "  ،4ضررث نف يتمث  فف أن ينتج  ن هيا الاتأ الشجت ال

 اخيي الي  يصيا الشاص فف عن من عهوقه، أو فف مص عن مشجو ن له  وا    ن يل 
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ولو تىهن  هيا المصت ا فف إت ج  ،"1العن أو ت   المص عن ياا قيمن م لين أو لم ي ن
، عيث يتمث  فف إ  قن عج ن ل من ف ن فن ون ىص    جج تن ف ف ن فينالمم ج  ا الم

خ ع ج وفن قوا   المن ف ن ال ون و جق ن آلي ته التىيعين ىصلن ت    إل   جق ن تع ي  ا
نم  ىش   ملتع  ، أ  وفه  ل عجضالعجذ ويم ن تعجي  ال جج ىأنه  ،والت ا التىيعيين، وا 

 .2التهيي  المجت ا من قى  ىعض العم   الاقتص  يين، والي  يمنا ال عين عن التعويض
و ال جج المتمث  فف الاا   ىهوا   المن ف ن، والي  يع  شجت  لع ج الاتل ن أو 

فيم  ىين ىنو  الاتل ن  ينه، -ن ف ن اللجن فالمم ج ن، يم ن الىعث  نه  م  يهو  مج   الم
 . 3أو  اا  المم ج  ا نل   ، وىش   م ته   ن الآث ج الا ججين ل تل ن أو المم ج ن

ق م اللهه ال جج إل  نو ين م    و آاج معنو ، ف ل جج الم    هو الاا   و 
  جذ جقم ىمص عن ل م جوج ياا قيمن م لين، فلف مج   المن ف ن غ لى  م  ي ون ىا

اخ م  ، ويشتجت فف ال جج الم    أن ي ون معهه  لا معتم  ويتعهن يل  من ا   
ا  جذ ت جج ل ى  نه لص لا ت جج آاج ف ل جج المعتم  لا يوجا التعويض إلا فف ع لن 
وقو ه . أم  ى لن ىن ل  جج المتمث  فف  تلويا اللجصن ف للجصن أمج معتم  ول ن تلويت   

      جا المع  م     الع م ى لتعويض     أ    فواا اللجصن فيه م وق  أمج معهن،
، فأ ي  أن الاتل ن المع وج الي  يتم ىين   ذ م    ا فف ى نت   ه  ومع ولن اللو  ى  

مج   الصله ا العمومين من أج  عجم ن م   ن غيج   وذ فف الاتل ن من اللو  
 ون   فوتا فجصن اللو  ى لصلهن وجف  جقم ى لصلهن العمومين، فيه ا جاج ى يا الم   ن ل

 .  4أ م ل  
أم  ال جج المعنو  ف و ال جج الي  يصيا الشاص فف  معته أو شجفه أو   تلته، 
يم ن المت لىن ى لتعويض  نه ا تثن  ا، وق  ا تعم  مل وم ال جج المعنو  من تج  

ى ا التف ت هت   فف تعجي  مع من التن  ز اللجن ين فف مج   المن ف ن ىع  الن ج فف الصعو 
ت جج من شجت   م تتع ن ىجا  م  1988ال جج الم   ، اثج ن جه  فف ق ين  نن 

، عيث جفض اله  ذ ت ا التعويض خنه لا توج  clause non concurrenceالتن ف 
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تعوي  ل ى  ن الم    لص لا الم      يه، إلا أن مع من التن  ز ا تىجا أن شجت   م 
   . 1      اخق       جج معنو التن ف  ينتو 

مم   ،2أم   ن ته يج ال جج ال عن ى له جذ التن ف ين، ف و من اخموج الصعىن و ال قيهن
يش   صعوىن أم م اله  ف لته يج قيمن التعويض المه ى  له، وهو م  ي   ا 

تى ج ل  فن المعتي ا التف يجا     اله  ف أايه  ىعين الا ىي جا  Canivet Guyاخ ت ي
 ون تفه    م  أن اخ جاج  ثيجذ ومتنو ن ،معنو الم    أو الال جج  فف مع ولته لتع ي 

وال جج الي  ي عن ى عين المم ج  ا المن فين  ،3 ن تنليي اتل ن من فف ل من ف نن تجن 
 .4ى لاقتص   يم لا يتت ىن م  ال جج الي   ل من ف ن

المن فين ل من ف ن الهي م ىمه جنن ىين  ومن أج  ته يج ال جج، يم ن ل عين المم ج  ا
و عيت   الاقتص  ين أثن   مجع ن الن از وىين ت   المتوقعن فف و عيت   التن ف ين الع  ين، 
  نال ض جقم أ م ل   أو عصص ال ون، إقص     من ال ون، فه ان    ى  ن  ...وى لت لف 

 l’importance du préjudice correspondant)تتع ن أهمين ال جج ىاتوجذ الاتأ
souvent à la gravité de la faute)إل  العصو       ، وهو م  ي    ى ل جوجذ

عن ى لمن ف ن فف ال ون من ج ن، ومع قىن الاتأ  نتيجن م  وجن: التعويض  ن ال جج ال
وتج ج الم ع ن أنه لا تع  الغجامن الم لين ىمث ىن تعويض  ن  ،5المجت ا من ج ن أاجي

و  يه  .6ن تج  ن المم ج ن المهي ذ ل من ف ن، ى  تش   تج ين معنوين ل  عينال جج ال
فىتوفج الاتأ و ال جج و  قن ال ىىين ىين م ، ي ت م اله  ف ىته يج مى غ التعويض، والي  
تىه  لهوا   الم  ولين الم نين يجا أن ي ون مت ىه  ل  جج ال عن ى له جذ التن ف ين 

 لين   وي الم  ولين   لين ل ىت اقتص   ال ون تجتىت أ     ىم ي ل م   ن المت ججذ، فلع
 ، ل ون التعويض لا ي ون فع لا 7مت ىهن التعويض م  ال جج ال عن ى خ وان الاقتص  يين
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 إلا إيا   ن فوجي  و  في  من الن عين الم لين
1

.   
ل  قم  ف لع م ىتعويض ج افف أو جم   لا يا م مص لا ال ع ي ، وق  لا ي    إ

المم ج  ا المجت ىن و م ن   م وقو    م تهى ،  م  أن اللص  فف ال  وي فف آج   
، ف لتعويض المع وم 2قصيجذ  جوجذ يتت ى   العل       مص لا  ع ي  هيا المم ج  ا

ىه يجا أن ي ما ىإص     م  ال جج الع ص ،  ون أن تنتج  نه ا  جذ أو جىا 
لاتأ لا يأاي ىعين الا تى ج فف تع ي  مى غ التعويض ل  عين، مم  يعنف أن ج  من ا

 .3الممنو 
، 4إن ال جج الن تج  ن المم ج  ا المهي ذ ل من ف ن ق  ي ون فج ي  يه      فج  ىعينه

 م  ق  ي ون جم  ي  ويهص  ىه ال جج الي  لا يه      شاص ىعينه، و إنم  يم  
 جمعي ا عم ين  ،معين معيننمجمو ن أفجا  ينتمون إل  م نن مع  ذ أو أ     ج

الم ت   ، عيث يتمث  ال جج فف هيا الع لن فف الا ت ا      المص لا الجم  ين التف 
يشتجت فف ت   الع لن الا تجا  ل نه ىن أو الجمعين أن . و تتول  هيا الجمعي ا ال ف ز  ن  

 ين خع  تتم   ى لمص عن الجم  ين التف تمث    ولي  مجج  ال ف ز  ن المص عن اللج 
و يجا أن ن  م أن ال جج الجم  ف لا يتمث  فف مجموز  ،أ       أو ىعض أ      

اخ جاج اللج ين التف وقعا     أفجا  جم  ن ىعين  ، ويل  لا تع لن الته يج     يل  
اخ    مم  يجع  اله  ف يمي  إل  الته يج الجم   ل تعويض وهو م  ق  لا يج ف 

 .5عوا الم جوجين فف أغ ا اخ
وتعتىج   قن ال ىىين الج ن الث لث فف  ،ال ىىين   قنأم  الشجت الث لث فيتمث  فف وجو  

الم  ولين التهصيجين وتعنف وجوا وجو    قن مى شجذ ىين الاتأ الي  اجت ىه الشاص 
                                                           

1
 "la réparation n’est véritablement Réparatrice que si elle est immédiate et financièrement 

suffisante".voir: FRISON ROCHE (M A) PAYET ( M S), op. cit . p279.  
2
 DUPUIS- TOUBOL(F), action civile en matière de pratiques anticoncurrentielles, élément de 

problématique « la réparation du préjudice cause par une pratique anticoncurrentielle en France 
et à l’étranger : bilan et perspectives », colloque organisé le 17 octobre 2005 à la cour de 
cassation, voir sur : www. Courdecassation . fr 
3
 BONATTI (C), éléments du préjudice, «  la réparation du préjudice causé par une pratique 

anticoncurrentielles en France et à l’étranger : bilan et perspectives », colloque organisé le 17 
octobre 2005 à la cour de cassation, voir: sur : www. courdecassation.fr 

4
لمبالغ ينجم عن امكانية المطالبة الفردية بالتعويض صعوبات كثيرة من الناحية العملية منها كثرة قضايا التعويض و أهمية ا 

التي سيدفعها المسؤول عن الضرر التي تؤدي إلى افلاسه و التناقضات التي قد تحصل بين الأحكام القضائية بشأن قبول 
الدعاوى أو بشأن مبالغ التعويضات الممنوحة ، ونظرا لهذه المساوئ فقد حث القانون المعنيين على تنظيم انفسهم للدفاع عن 

لمزيد من  .تتمتع بالشخصية المعنوية، كما هو الحال بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك مصالحهم من خلال انشاء جمعيات 

 .194، مرجع سابق، ص بن بخمة جمالالتفصيل، أنظر : 
5
 .375، 374، 372ص  ، مرجع سابق، صذكي (لينا حسنأنظر: ) 
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 م  اجت ىه من أ م   إيا أثىا  وىين ال جج الي  وق  ى لشاص، ومن ثم لا ي ون م  ولا
الي  وق  ق  نشأ ى ىا أجنىف لا ي  له فيه، لانتل   الع قن ال ىىين ىين الاتأ أن ال جج 

لتعهي  اخ م   الاقتص  ين، تعم  المع  م فف ىعض  ووال جج، وفف ق نون المن ف ن 
 .1اخعي ن     تأ ي  قجاجات   من ا   اثى ا ال جج

 ف ع لن اخ من الاقتص  ين ن مم ج ن من فين ل من ف ن،  م  ففإيا   ن ال جج غيج ن تج 
la crise économiques وأي   فف ع لن م  إيا   ن اجتل ز اخ ع ج غيج ن تج  ن ،

فلف هيا الع لاا تنتلف  ،اتل ن أتجافه و إنم  ىلع  شاص أجنىف  ن المم ج ن المعنين
 .2  قن ال ىىين

اتل ق  مهي ا  ومن الصعا فف ع لاا   ي ذ إثى ا الجاىتن ال ىىين، فإيا أاين  مث 
تع ي  قي م جاىتن ال ىىين المى شجذ ىين ل من ف ن أع ث أ جاج    مشجوز معين، ف   من ت 

الاتل ن المهي  ل من ف ن وال جج الي  وق      المشجوز ي ون ى لتعهن من التأثيج ال  ىف 
ل تل ن     جقم أ م   المشجوز، أو عجم المىيع ا، أو م ي ته م نش ت المشجوز فف 

ل ون، أو ى لن ج إل  الم ت    الي  ى أ يش و من اجتل ز اخثم ن اجتل    يم ن أن ي    ا
إل  الاتل ن المهي  ل من ف ن، ويات   ته يج اله    لهي م جاىتن ال ىىين ى ات   ال ون التف 

  .3يتم في   الاتل ن المهي  ل من ف ن
ن ت إق من   قن ال ىىين هو أنه فف جمي  الع لاا ي   م ،ومن الوج هن الاش جذ إل 

تع ي  م  إيا   نا الشجوت الواج ذ فف الاتل ن المهي  ل من ف ن فف يات   ق  أ ا ىش   مى شج 
وهو م  يعج  ىن جين تع    الشجوت ع ا اله     ،إل  تعهن أ  من النت  ج المش ج إلي  

   .4التج  المت جج اللجن ف، ويه   ىئ اثى ا قي م   قن ال ىىين    
شجوت الم  ولين الم نين، فإن ال عين تتمت  ىعن العصو      تعويض  وى جتم ز

، ل ججتعويض هيا اته يج عيث ي ت م اله  ف ىتع ي  مه اج التعويض، وا   فن إل    تن 
يتمت  اله  ف الماتص ىإم  نين و   موان  والت ام ا لو   ع  ل مم ج  ا المهي ذ 

                                                           
1
 .194، مرجع سابق، ص (جمال)بن بخمة  أنظر: 

2
 voir: BENJAMIN (L) , l’action privée en droit des pratiques anticoncurrentielles pour un recours  

                                   effectif des entreprises et des consommateurs en droit français et canadien,  
                                   thèse doctorat en droit , université de la rochelle  France, 2014, p 245. 
Et voir aussi: FASQUELLE (D), op cit , p773. 

3
، 16إشكالية تطبيق الجزاءات المدنية على الممارسات المقيدة للمنافسة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، م  إملول )ريمة(، 

 .233. ص 2017 \02ع
4
 .233مرجع نفسه، ص  إملول )ريمة(، 
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ت  ي ين، وهو م  ي    تمت  ال ي  ا اله   ين الع  ين ىغجامن ل من ف ن ي ون تنلييه  مصعوى  
 .1ى  ت ا وو     فع لن

إل  ج نا إثى ا المم ج ن المن فين ل من ف ن،     الم    إثى ا ال جج ال عن ىه   
ل عصو      التعويض، فجغم مي  اله    لا تنى ت ال جج من مجج  وقوز الاتأ فف 

 ن، إلا أن اله    لا يأاي ى يا الم    فف ع لن الاتأ ى لن ىن ع لاا المن ف ن غيج المشجو 
ل مم ج  ا المهي ذ ل من ف ن، عيث ي ت  م اثى ا ال جج الواق      المت جج، عت  يه ف 

 م  يه      التج  الي  ي  ف وقوز  جج له من ججا  المم ج  ا المن فين  ،له ى لتعويض
اثى ا أن اتأ الم      يه هو  ىا ال جج الي   ل من ف ن  ىئ إثى ا   قن ال ىىين، أ 

 ، وهيا م  ق لاقتص    م  أن الج  ا اله   ين الم نين لا تأاي  ا م  ى لتع ي  ا ،2لعن ىه
 .3ي    من أج  تعجي  ال جج إل  اات   فف الهجاجاا

ذ الج يج ى لي ج، أنه تىه  لمى أ الااتي ج ىين اات ج مج   المن ف ن أو ال جو  مى شج 
يم ن ال جو  أم م مج   المن ف ن واله  ف الع    فف الوقا نل ه  ،أم م المع  م الع  ين

 ون ما للن مى أ ا  واجين الاججا اا، ويل  ل ون م مون الن از يات   أم م الج تين، ىن   
    يل ، ف   وي الىت ن والتعويض يم ن أن تجف  أم م اله  ف الع   )الم نف أو 

فف الوقا نل ه م  اات ج مج    ه الماتص الوعي  ى يا النوز من ال   وي،ل ون التج ج (
المن ف ن، وهو م  يعج  ى لجم  ىين المت ىعن الا اجين واله   ين، وفف هيا الع لن ف ل ي  ا 

 وا   اله   ين غيج م  من ق نون  ىتأجي  الع م فف اله ين انت  جا لهجاج مج   المن ف ن
عيث يتمت  ىعجين الااتي ج ىين    م وجو ه ، فين ل من ف ن أو ىتأ ي  وجو  مم ج ن من

غيج انت  ج قجاج مج   المن ف ن أو لا، وعت  ىع  ص وج الهجاج ف ل ي  ا اله   ين ت ون 
و  يه تىه  الج ا اا التف يتايه  مج   المن ف ن م ته ن  ن الج ا اا التف  ،4م  من ىه

 .ياتص ىتوقيع   ى   اله   

                                                           
1
 BOUTARD LABARDE (M C), CANIVET(G), droit français de la concurrence, op .cit. p 247. 

2
 . 376 ، 373،374ص مرجع سابق، ص  ،(حسن زكي )لينا  

 .198مرجع سابق، ص  ،(جمال)بن بخمة وكذلك: 
3
 « …les juridictions civiles ne sont pas toujours adaptées à l’analyse économique, ce qui peut 

conduire, pour définir le préjudice, à des décisions divergents… ». voir: NUSSENBAUM ( M),  op 
cit p 392. 
4
 MALAURIE-VIGNAL (M), droit de la concurrence interne et communautaire, op . cit, p 224.  
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ن جا لتع   المم ج  ا المهي ذ ل من ف ن فف ال ون، نص  إل  الهو  أنه و  وفف اخايج
إم  نين اثى ت  ، فغي ا ق   ذ ىي ن ا  قيهن ف و  تتع   ى ل جوجذ الاش  لاا المجتىتن ىم ي 

فف  ون م  من الم     الش   ن، خن   تصعا من  وج الج  ا اله   ين، إي تتت ا 
ل جا ن ال ون فيم  يتع ن ى  ، وقت  توي  لعم  ا تىي ن هي   و اله ين الواع ذ مث  لىعث   

ال ون ومعجفن م  يتم في   من مم ج  ا،     الجغم من أن ىن   ق   ذ ىي ن ا هف إع ي 
، إلا أن   م من فف غ ين الصعوىن تتت ا ج و ا  امن و ااتص ص ا مج   المن ف ن

من ف ن ىإ  ا  ىي ن ا ثم تع يث   ىش   إم  ني ا م  ين واىجاا و  م  ج  ، فيهوم مج   ال
ى لت لف  ، ا م، ثم تع ي    ىم  يا م أغجاض اله نون ل  ش   ن الع لاا ال  جذ ى لمن ف ن

صعوىن الم من التف أله ه  المشجز       تن مج   المن ف ن و الج  ا الم  لن ىتع ا  
ن ف ين، ينتج  نه ى ل جوجذ ىي ن ا  قيهن لج  المم ج  ا التف يم ن أن تنشئ فف ال ون الت

 .  1صعوىن اثى ا الع لاا ال  جذ ى لمن ف ن  موم  ى  تى جه  م     اقتص  ين مع ن
تش   ال ىا  ،المم ج  ا المهي ذ ل من ف نفف أن صعوىن الاثى ا وتج ج الاش جذ إل  

اخ وان خج  ج ز  المى شج له ن ال   وي المجفو ن أم م اله  ف الع   ، ويل  جغم أهميت  
ولتل    يل  لاى  من الىعث  يج   ع و  لمواج ن  الاقتص  يين الما للين له نون المن ف ن،

 .صعوىن الاثى ا
، لاى  اله نونين المتع هن ى يا المو وز تل       الاش  لااو خج  ص ل هو  أنه ونا 

لمجت ىف ى لم  ولين الم نين  المتع هن    الم     يع لج من و   ن  م ق نونف ا ص
 المم ج  ا المن فين ل من ف ن، ل ون الهوا   الع من أثىتا   م نج  ت   فف هيا المج  .

ن   ن اخ ت ي ىن عم ن   مف يجي أنه وا ف  ل هوا   الع من التف تتت ا لهي م  وا 
الم  ولين الم نين وجو  اتأ و جج و  قن  ىىين، فإن الم  ولين الم نين التف تنشأ فف 

من ق نون المن ف ن تهوم     أ    ال جج التن ف ف  48 ف ن ع ا نص الم  ذ مج   المن
الي  ي عن المتن ف  فف ال ون، ليل  ي لف     المت جج من مم ج ن من فين ل من ف ن 
اثى ا ال جج لهي م الم  ولين الم نين. وى يا ي ون المشجز الج ا ج  ق  أ   لن  م ج ي  

 . 2من ف ن     أ    ال جج ا تج ىن لاصوصين ال ونل م  ولين الم نين فف مج   ال

                                                           
1
 .232،233مرجع سابق،  ص ص  إملول )ريمة(،أنظر:  
2
 .173، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص )سامي(بن حملة أنظر:  
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 م  أقج المشجز الج ا ج  الم  ولين الج ا ين ل شاص التىيعف الي  اجت ا الما للن 
من ق نون المن ف ن:" يع قا  57ىتجيهن اعتي لين فف ال ون، وهيا م  نصا   يه الم  ذ 

اصي  ىصلن اعتي لين    شاص تىيعف   هم ش 2000000ىغجامن ق جه  م يونف  ين ج 
 فف تن يم المم ج  ا المهي ذ ل من ف ن وفف تنلييه   م  هف مع  ذ فف هيا اخمج".

وى يا ي ون المشجز الج ا ج  ق  أق م الم  ولين الج ا ين ل شاص التىيعف الي    هم 
ىصلن اعتي لين وشاصين فف تن يم وتنليي المم ج ن المن فين ل من ف ن، عيث ياتص اله  ف 

 ج ا ف ىتوقي  غجامن ق جه  م يونف  ين ج ج ا ج .    ال
فف إت ج  الج ا ينمج   المن ف ن إع لن الم   إل  الج  ا اله   ين ل و  يه يم ن

مع قىن شاص تىيعف فف ع لن توفج  نصج الاعتي   و الت لي ، عيث تهوم هيا اخايجذ 
من ق نون المن ف ن  57فف الم  ذ ىت  يت  هوىن تتمث  فهت فف الغجامن الم لين وفه  لم  ج   

) ته يم ت ا الىت ن أو ىمن  ىن   وي م نين  و هوى ا م نين تص جه  المع  م الع  ين
 . 1التعويض أم م اله  ف الم نف أو التج ج (

وفف جمي  الع لاا تىه  ا ججا اا المتىعن أم م مج   المن ف ن م ته ن  ن ا ججا اا 
 ف، خن اخول  ه ف   ج ز المم ج ن المع وجذ فف ع  يات  ، فف المتىعن أم م اله  ف الج ا

عين أن الث نين ت    إل  ج ز أو مع قىن الشاص التىيعف فف ع لن توفج  نصج الت لي  
أو الاعتي  . و  يه تىه  الج ا اا التف ي  ت   مج   المن ف ن م ته ن  ن الج ا اا التف 

 .2ياتص ىتوقيع   اله   
العم      جع  هيا الجق ىن أ ثج  قن وفع لين، وي ون يل  ىتاصيص  و  يه لاى  من

المهي ذ ل من ف ن والتجاج   ن مجمو ن من المع  م ل ن ج فف ال   وي المتع هن ى لمم ج  ا 
منا هيا الااتص ص ل  فن المع  م     الهتج الوتنف، والاقت ا  ى لتججىن اللجن ين فف هيا 

ااتص ص  2001م    15ن ف ىموجا اله نون الص  ج فف المج   عيث او  المشجز اللج 
 اللص  فف من    ا المن ف ن ل ي  ا ق   ين ماتصن ل   اىجذ م   لن فف المي ان
 الاقتص    ل م ن ا ته ليت   فف ت ييج اله  ي  المعجو ن أم م  ، وق  تم تع ي  ق  من

 . 20053ى يا ال ي  ا ىموجا المج وم الص  ج فف 

                                                           
1
 .357 ص سابق، مرجع ،.....الجزائري القانون في للمنافسة المنافية الممارسات ،)الشريف محمود(كتو: أنظر  

2
 .174، قانون المنافسة، مرجع سابق، ص )سامي(بن حملة أنظر:  

3
 Décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridiction spécialisées  

en  matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises ,  J O R F, N 
° 304 du 31 décembre 2005. 
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 الثانيخلاصة الباب                            

تتم ىين اخ وان مم   ىن أن عم ين المن ف ن العجذ من الاتل ق ا المع وجذ التف  يتىين لن 
نم  لاى  من و   قوا    الاقتص  يين، لا يتوق      تاصيص قوا   مو و ين فهت، وا 

لم تجذ قص   ي  ذ اللع لين إججا ين ت من تنليي وتتىين ت   الهوا   فع ي  لتعهين اخه ا  ا
وق  لاع ن  فف الى ا الث نف من هيا  الاقتص  ين وتع ين  جو  معيشن الم ت   ين.

أن المشجز الج ا ج  أنشأ آلي ا م    تين تعم      تلعي  عجين المن ف ن والعل    ،الج  لن
ن قى      الن  م الع م الاقتص    فف إت ج ال ي  ن المنت جن فف مج   المن ف ن م

   تن إ اجين م ته ن أ  وا ج ي  لتلعي  مى أ  ال  ت ا العمومين، ويع  مج   المن ف ن
الج ي ذ اخ   ين له نون المن ف ن إي يم نه الن ج فف     وهو ،عجين المن ف ن و ىت ال ون

ت ا  لو   ع  ل   ىم  ياوله اله نون من ويالمم ج  ا التف من شأن   تهيي  اخ وان، 
ىم   العجذ المن ف نعم ين مى  ئ هي  ا أاجي فف مج    ت  هم   إل  يل  ، ص عي ا

ويهوم مج   المن ف ن، فف إت ج م  مه، ىتوتي    ق ا  .قت  ين  ت ا  ىت  في  
ومن ج ن  هيا من ج ن، الهت  ين التع ون والتش وج وتى    المع وم ا م    ت ا ال ىت

 م    المي انف، أثن   من أج  عم ين المن ف ن ج جذ أاجي توج  المص لا الت ىعن لو اجذ الت
 المع ف.  وأ    الم توي الج و   م  هو    الم توي المج   ، ومن    م  هومن   

لا يع   ،إلا أن تاوي  مج   المن ف ن   تن إص اج اخوامج وتوقي  الج ا اا الم لين
ىم  في    ، ا المن فين ل من ف نقصجا ل اتص ص   يه ى لن ج فف اله  ي  المتع هن ى لمم ج 

    من م    تين لتلعي  مى أ عجين  اله   ين تىه  ال ي  ا إيالاتل ق ا الغيج مشجو ن، 
ص عىن الااتص ص العصج  لتهجيج ىت ن الاتل ق ا المع وجذ أو الع م  وهف ،المن ف ن

التف تجف   ى لن ج فف التعون ااتص ص   ىتعوي  ا ل ع ي  هيا المم ج  ا، إ  فن إل 
فيم  يتع ن ى لمم ج  ا المن فين ل من ف ن، ووق  تنليي قجاجاا  قجاجاا مج   المن ف ن   

وق  لاع ن  فف هيا الى ا وجو  الع ي  من  مج   المن ف ن المتع هن ى  ججا اا الم قتن.
ي  تاو ى م ي ا ته لين مج   المن ف ن، أو فيم  يتع ن ا ش  لاا  وا  فيم  يتع ن ىم ألن

اللص  فف التعون    قجاجاا مج   المن ف ن المتع هن  ااتص صمج   ق    الج ا ج 
 ى لاتل ق ا غيج المشجو ن.
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 خاتمة                                      
فتح المجال تم بعد الاصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر ودخولها اقتصاد السوق، 

فتغير  ،أصبحت تنشط في مجالا عديدة وهامةأمام القطاع الخاص الذي كثرت مؤسساته و 
القطاعات الاقتصادية لفائدة الأعوان جل دور الدولة من مسيرة إلى ضابطة، بانسحابها من 

بالموازاة مع بروز ظاهرة العولمة التي  الاصلاحاتهذه  ورظهقد تزامن و  ن،الاقتصاديي
 تحمل في طياتها قواعد جديدة يجب الأخذ بها لإدماج البلد في الاقتصاد العالمي ـ

لى تنظيم علاقة المتنافسين فيما بينهم وكذا علاقتهم ع السلطة العامةتعمل و 
أساسا  تمثلي ،الدولة ملزمة بضمان مناخ خال من الاحتكاراتفبالمستهلكين، إلى جانب ذلك 

للممارسات التي تهدد وجود المنافسة الحرة في السوق، والتي تظهر في شكل  في وضع حد
 إلخ.تعسف في وضعية الهيمنة.... اتفاقيات، أو

أساليب تقييد المنافسة، حسبما رأينا عديدة ومتنوعة وقد تصدى المشرع لها بالمنع إن 
في منع  التي سبق لنا دراستها في هذا الموضوع، ، وتتجلى القواعد الموضوعيةوالمراقبة

ولكن المشرع  ،الاتفاقات المنافية للمنافسة، وهذا المنع يؤدي إلى تقييد مبدأ الحرية التعاقدية
 غلب حرية المنافسة باعتبارها حرية عامة و أساسا لاقتصاد السوق.

ويفهم من هذا أن منع الاتفاقات المنافية للمنافسة ليس تقييدا لحرية التعاقد ولحرية  
التجارة، بقدر ما هو تنظيم وضبط لها وذلك بمنع الاتفاقات التي تعرقل الفعالية الاقتصادية 

ذا حقق الاتفاق هذه الفعالية فإنه يكون قد التي تسعى المنا فسة إلى تحقيقها و إيجادها، وا 
حقق ما ترمي إليه المنافسة من أهداف، ولذلك لا حاجة لمنع هذا الاتفاق رغم ما لحق 

  المنافسة من تقييد.
تعتبر الممارسات المقيدة للمنافسة من أهم المواضيع التي أولى لها المشرع عناية و 

السالف الذكر حظر كل ما  03-03 رقم تعتبر محور قانون المنافسة، فالأمر خاصة، لأنها
من شأنه المساس بحرية المنافسة، خاصة الاتفاقات المحظورة التي اكتسبت اليوم أهمية 

لا سيما وأن جميع المخالفات التي تقوم بها المؤسسات تتعلق بشكل أو بآخر بهذه  ،كبيرة
 الاتفاقات. 
بصفة عامة محركا للحياة -تعد المؤسسات، نجد أن الاتفاقات التي تبرم بين ايةوفي البد

التجارية، ولا تصبح هذه الاتفاقات ضارة بالمنافسة إلا إذا كان موضوعها يتعلق بمنع أو 
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الاتفاق في حد ذاته لا  إذن ،تقييد المنافسة في سوق ما، أو كان ذلك من آثار تلك الاتفاقات
بالمنافسة، مما يعني أن الحظر لا يطال  محسوس ذا كان فيه مساسيعتبر محظورا، إلا إ

المبدأ، بل هو نتيجة الاتفاق الذي على أساسه إما أن يحظر لمساسه بالمنافسة و إما أن 
 يرخص به. 

ولكن من جهة أخرى تستبعد من المنع الاتفاقات المنافية للمنافسة، إذا وجد نص تشريعي 
أيضا إذا كان لهذه الاتفاقات مساهمة في التطور الاقتصادي أو و  ،أو تنظيمي يقضي بذلك

وبذلك قد ينشأ بين عدة مؤسسات اتفاق مقيد للمنافسة وينتج عنه بالفعل آثار تحرف التقني. 
المنافسة في السوق، ومع ذلك يقوم ذلك الاتفاق بتحقيق فوائد للمصلحة العامة بشكل أعظم 

والتي مع كونها ، ف تلك الاتفاقات بالاتفاقات المفيدةمما تحققه لها حرية المنافسة وتعر 
تتضمن تقييدا للمنافسة في السوق، إلا أن تشريعات حماية المنافسة تقوم بإخراجها من نطاق 

و بالتالي استفادة المستهلكين منها بما  ،الحظر، نظرا لما تحققه للمصلحة العامة من فوائد
 ة الاقتصادية.لبل يشكلون الحلقة الرئيسية في السلسأنهم يعتبرون جزءا لا يتجزأ من السوق 

أي اثبات الآثار المفيدة التي تحققت  ،الحالة يلتزم أطراف الاتفاق بتبرير اتفاقهم هذه وفي
 للاقتصاد الوطني بسبب ذلك الاتفاق.

بتبرير من التناقض في مجال الاعفاء، حيث أنه يسمح  نوع فيهالجزائري  التشريعغير أن 
ومن خلال أثرها  ،الاتفاقات المقيدة للمنافسة من خلال نص تشريعي أو تنظيمي من جهة

تئثاري غير أنه يمنع بصورة مطلقة كل تصرف اسالايجابي على الاقتصاد من جهة أخرى. 
مهما كانت طبيعته دون أي تبرير، رغم أنه يمكن أن يتجلى هذا الاستئثار من خلال اتفاقات 

 ي نطاقصري التي تعتبر شكلا من أشكال الاتفاقات والتي يمكن أن تدخل فالتوزيع الح
    عند توافر الشروط اللازمة. الاعفاء

وغني عن البيان أن مفهوم الاتفاق المنافي للمنافسة الخاضع للحظر، مفهوم واسع 
 وبصفة ،يستوعب كافة أشكال التفاهم من عقود واتفاقات ومشاورات و أعمال مدبرة وغيرها

عامة فإن الشكل القانوني الذي يتخذه الاتفاق لا يمثل أي أهمية من حيث إمكانية خروجه 
من نطاق الحظر القانوني من عدمه، فالعبرة بجوهر الاتفاق، سواء في شكل عقد أو أعمال 
تنسيقية، والذي يمكن أن يمثل اتفاقا محظور منذ اللحظة التي تمثل فيها آثاره أو محله 

منافسة. كما يمكن أن يتخذ التواطؤ شكل اتفاق خاص أو يأتي في أشكال اعتداء على ال
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قانونية أخرى تصلح كستار للاتفاق المحظور، كالشركة أو الجمعية أو نقابة أو غير ذلك 
و لعل أهم سبب أدى إلى اختلاف هذه الأشكال هو رغبة معظم  ،من الأشكال القانونية

لذي قد تلجأ إليه المؤسسات المعنية لتبرير تصرفاتها التشريعات في تجنب التحايل القانوني ا
 المحظورة . 

بإعطاء أمثلة لأفعال تشكل اتفاقات  ،03-03في الأمر رقم  الجزائري وقد اكتفى المشرع
محظورة مثل الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها وتقليص أو 

تحظر الاتفاقات حسب و  الاستثمارات أو التطور التقني. مراقبة الانتاج أو منافذ التسويق أو
نون المنافسة إذا كان أثرها أو موضوعها منافيا للمنافسة، وبالتالي فإن من قا 6مفهوم المادة 

ابرام اتفاق يكون موضوعه منافيا للمنافسة يترتب عليه قيام المخالفة ولو لم يقم أطراف 
 الاتفاق بتنفيذ ما اتفقوا عليه.

من الأمر رقم  6من المادة  5في نص الفقرة  -التشجيع –أن المشرع استعمل كلمةكما 
التي تفيد التحفيز الذي تقوم به المؤسسات بغرض تعطيل قانون العرض والطلب  03-03

في القيام بهذه المهمة، وذلك بأن تتنازل هذه المؤسسات عن استقلالها وسلطاتها التقديرية 
سواء حققت النتيجة التي تهدف إليها من خلال اتفاقها أو لا،  في وضع الأسعار المناسبة،

 وسواء نفدت الاتفاق أم تعطل لأي سبب كان، فإن الاتفاق يعتبر غير مشروع.
،  اثباتهاكما أن أغلب الاتفاقات المخلة بالمنافسة تتم في الخفاء بحيث يصعب كشفها و 

المنافسة تطوير وسائلها لمواكبة هذا الواقع، خاصة من حيث  سلطاتوهوما يفرض على 
إلى القرائن والمؤشرات الجدية والمتناسقة درء للممارسات  واللجوءاعتماد الأدلة والحجج 

 .المخلة بالمنافسة والمحافظة على النظام العام الاقتصادي
بة والتعقيد، لأنه غير أن تقدير أثر الممارسات على المنافسة، يعتبر أمرا بالغ الصعو 

باستثناء بعض السلوكات التي تعتبر محظورة مسبقا بصورة مطلقة، كاتفاقات تحديد الأسعار 
ظرا لضررها البين على المنافسة. فإن أغلب الممارسات لا يمكن الجزم نورفض البيع مثلا، 

إجراء دراسة  منذ البداية بمخالفتها لقواعد المنافسة، إلا بعد تقدير ملائمتها الاقتصادية و
اقتصادية لها وذلك حالة بحالة، ولا يخفى أن مثل هذا التقدير يتضمن نوعا من عدم 
الاستقرار القانوني في العلاقات التعاقدية وذلك لعدم تأكد المؤسسات من المصير الذي تؤول 

 إليه أعمالها التجارية.  
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ي ارساها المشرع هذا مجمل ما يمكن أن نشير إليه بخصوص القواعد الموضوعية الت
غير أنه  ،لتنظيم وضبط المنافسة الحرة قصد حمايتها من مختلف الممارسات المنافية لها

فإن  ،مهما يبالغ المشرع في الحماية الموضوعية للمنافسة الحرة وللنظام الاقتصادي العام
نجاحه في الحفاظ على هذه المصلحة يظل مرهونا بمدى فعالية التنظيم الإجرائي الذي 

 .يضمن تحقيق الهدف من العقوبات المقررة لهذه الممارسات
نافية الممارسات الم قمعمما سبق ندرك أن فعالية المنافسة في السوق تتوقف على 

مناسبة تضمن التطبيق السليم و الفعال للمنافسة، ولا يتم ذلك إلا بتخصيص قواعد إجرائية 
 للقواعد الموضوعية المقررة في هذا المجال.  

-أما القواعد الاجرائية الموضوعة لمتابعة الممارسات السالفة الذكر، فتكمن خصوصيتها
أولا في وضع جهاز إداري متخصص يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال ضبط المنافسة 

فهي مؤسسات تمتلك صلاحية اتخاذ القرار مما يجعلها سلطة ومحاربة الاتفاقات المقيدة لها، 
لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الادارية، لا كنها  وية، وليس مجرد هيئات استشار 
،غير أنه سلطة إدارية مستقلة مجلس المنافسة ، ولهذا فقد اعتبر تخضع للرقابة القضائية

فهذه السلطة تفتقد  ،مادراستهاللذين سبق بناء على تحليل كل من المعيار العضوي والوظيفي 
  .فهي مجرد استقلالية شكلية إلى استقلالية حقيقية

إن مــا يميــز قــانون المنافســة الجزائــري فــي هــذا المضــمار، كونــه خصــص جــزءا مــن مــواده 
للجانــــب الشـــــكلي، مــــن إجـــــراءات وأجهــــزة أســـــندت إليهـــــا مهمــــة الســـــهر علــــى حســـــن تطبيـــــق 
 المقتضيات الموضوعية المشار إليها سابقا، فضلا عـن إحالتـه أحيانـا علـى القـوانين الإجرائيـة

 .داريةالأخرى، كقانون الإجراءات المدنية والإ
بإلقاء نظرة شاملة على الاشكال التي يتخذها تدخل المشرع في هذا النطاق، يمكن رد و 

الآليات القانونية والمؤسساتية المتوفرة لتنفيذ قواعد المنافسة ومراقبة ورعاية النظام العام 
 عن قانونية وأجهزة إدارية من جهة، فضلاالتنافسي عموما إلى شكلين رئيسيين: آليات 

وهذا ما يميز قانون المنافسة عن غيره من فروع القانون  التدخل القضائي من جهة أخرى،
 الأخرى .
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 : النتائج
يتبين لنا مما سبق أن المشرع الجزائري، قد منع الاتفاقات التي ترمي إلى تقييد  -

لصناعة المعترف بها دستوريا لكل شخص. المنافسة، وذلك حفاظا على حرية التجارة وا
وتقتضى المنافسة الحرة، أن تقوم كل مؤسسة أو عون اقتصادي باتخاذ قراراته التجارية 
المتعلقة بالسوق، باستقلالية تامة، وبعيدا عن أي اتفاق أو تشاور أو تفاهم أو تواطؤ مع 

أ أي تقييد للمنافسة أو المؤسسات أو الأعوان الاقتصاديين المنافسين، وذلك لكي لا تنش
احتكار السوق. ويلاحظ أن الاتفاقات المعنية بالمنع، لا تنحصر في طائفة معينة من 

،  ....التصرفات القانونية المتعددة الأطراف، كالعقد و أشكال التجميع المختلفة مثل الشركة
 بل إن فكرة الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، تعتبر فكرة مرنة وواسعة.

قام المشرع الجزائري بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية، بإضافته لنشاطات -
مستحدثة كالصناعات التقليدية والصيد البحري والصفقات العمومية من أجل رفع القيود 

كذا في مجال الخدمات من أجل الرفع من درجة التنافسية والحواجز للدخول إلى السوق، و 
 في الجزائر. 

ومما سبق دراسته يتضح لنا أن الاتفاق المنافي للمنافسة لا يتطلب القانون لمنعه توافر -
صفة معينة في أطرافه، ماعدا شرط ممارسة النشاط الاقتصادي بصفة دائمة ولا يهم إن 

نوية من القطاع العام أو الخاص، على أنه يلاحظ أن كانت الأطراف أشخاصا طبيعية أو مع
الشخص العام إذا استعمل امتيازات السلطة العامة فإنه يخضع لاختصاص المحاكم الادارية 
وليس لاختصاص مجلس المنافسة، غير أن شرط ممارسة النشاط الاقتصادي ليس كافيا 

 .الارادة ستقلاليةباالاتفاق متمتعة وحده لاعتبار الاتفاق قائما، بل لابد أن تكون أطراف هذا 
إنشاء جهاز إداري متخصص ومستقل في أعمال التحري و الكشف و البت في -

الاتفاقات المحظورة ووقفها، وتخويله مهمة تنظيم و ضبط المنافسة طبقا للأهداف المحددة 
الهيئات أنه إذا كان من غير الممكن تصنيف مجلس المنافسة ضمن ممّا سبق نخلص و  لها.

فإن تصنيفه كهيئة إدارية مستقلة أمر مشكوك فيه للاصطدام بعامل تركيز سلطة  ،العمومية
القرار في يد السلطات المركزية وشدة التبعية إزاء السلطة التنفيذية التي ترفض أن تتنازل 

وهذا ما يجعل نظام الهيئات الادارية  ،عن بعض صلاحياتها وتصر على الاحتفاظ بها
 المستقلة المكرس في الجزائر يبتعد كليا عن النموذج الذي أراد المشرع أن يقلده.  
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تعزيز وتطوير دور الجمعيات المهنية و المؤسسات و المجموعات المحلية وجمعيات -
ال الممارسات بتسهيل مشاركتها في مكافحة الاتفاقات المحظورة وكل أشك ،حماية المستهلك

المقيدة للمنافسة عن طريق ابلاغ و إخطار الأجهزة المتخصصة بذلك، وتعزيز وتقوية حقوق 
 القضائي المختص وذلك على امتداد مراحل النزاع التنافسي.الجهاز  مالدفاع أما

و يلاحظ أنه في مقابل التوسيع في دائرة الجهات التي تملك الاخطار، فقد وضع  -
بوله وذلك حتى لا يرهق كاهل المجلس بقضايا بسيطة و ينشغل بها على المشرع شروطا لق

 حساب القضايا الأساسية التي تهدد المنافسة الحرة و النظام العام الاقتصادي.
و يلاحظ أيضا أن ضحايا الممارسات المنافية للمنافسة ليست ملزمة بإخطار مجلس -

ممارسات التي مست مصالحها و المطالبة المنافسة حصرا، و إنما يمكنها إبلاغ المحاكم بال
لها الخيار بين رفع الاخطار إلى ويض لقاء الأضرار التي سببتها. و بإبطالها ودفع التع

ولكن مع ملاحظة أن مجلس المنافسة لا ، سة أو إلى المحاكم أو إليهما معامجلس المناف
ض لقاء الأضرار التي يمكنه ابطال العقود و الشروط المقيدة للمنافسة أو الحكم بالتعوي

سببتها، لأن هذا من اخصاص المحاكم حصرا. ومن هنا يتبين لنا أن المحاكم العادية تملك 
 إلى جانب مجلس المنافسة، ولاية النظر في الاتفاقات المحظورة .

بعد مرحلة الإخطار تأتي مرحلة التحقيق و البث في الاتفاقات المحظورة، ورغم أن -
إخطار مجلس المنافسة يتطلب إرفاق عريضة الاخطار بعناصر إثبات مقنعة بما فيه 
الكفاية، إلا أن دور مجلس المنافسة في التحقيق يبقى قائما، ذلك أن المطلوب بعناصر 

مجرد تقديم بعض العناصر الضرورية التي تقرب على وجه اثبات مقنعة لا يعدو أن يكون 
، ...الاحتمال من إثبات الوقائع و الممارسات المشتكى منها كبعض الوثائق المحاسبية 

ويبقى على مجلس المنافسة أن يعمق التحقيق من أجل إثبات بما لا يدع مجالا للشك وقوع 
مارسات يقع على عاتق مجلس المنافسة، وهكذا ندرك أن عبئ إثبات الم ،الاتفاقات المحظورة

 فالسلطة المكلفة بالمتابعة هي التي يجب عليها إثبات الممارسات.
يعتمد مجلس المنافسة في إثبات الممارسات إما على إقرار المؤسسات المتورطة فيها -

أنه ويلاحظ  ،وهذا نادرا ما يحدث، و إما على أدلة الإثبات المادية التي جمعت أثناء التحقيق
في حالة عدم العثور على أدلة إثبات مادية فإن مجلس المنافسة، يمكنه الاعتماد على أدلة 

ولكن يشترط أن تكون مجموعة القرائن و  ،الاثبات غير المباشرة بواسطة القرائن والدلائل
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أما في حالة غياب الأدلة السابقة، يمكن إثبات  .المعتمدة للإثبات دقيقة ومتطابقةالمؤشرات 
قوع الاتفاق المحظور بناء على مجرد استخلاص واستنتاج وجود تماثل وتوازي في سلوكات و 

الواقع أنه يمكن استعمال هذه الطريقة في الاثبات أحيانا عند و  .المؤسسات في السوق المعنية
اخفاء الوثائق المثبتة للاتفاقات المحظورة، ولكن يجب اثبات التراضي بين الأطراف بغرض 

هذه الطريقة في أمريكا و الاتحاد  تنافسة ولو كان ذلك بصورة ضمنية وقد استعملالم تقييد
 .الأوروبي

كما سبق ورأينا فإن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس -
 نإفو العاصمة،  المنافسة المتعلقة بالاتفاقات المحظورة يكون أمام مجلس قضاء الجزائر

استطاع المجلس الدستوري الفرنسي أن يبرر موقف المشرع الفرنسي فيما يتعلق بموضوع 
نقل اختصاص الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة من القضاء الاداري إلى 
القضاء العادي، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمشرع الجزائري فتقليده للمشرع الفرنسي عند 

إلى القضاء العادي بموجب قانون عادي يعدل مضمون  تكريس مبدأ نقل الاختصاص
قانونيين أولهما يتعلق بالمساس بقاعدة  ، أمر يحتمل خطرين01-98القانون العضوي

أساسية يكرسها الدستور الجزائري وهي قاعدة توازي الأشكال وتدرج القوانين، ومن جهة 
حل المشاكل القانونية المتصلة  إلى يأخرى فإن القيام بتقليد القانون الفرنسي حرفيا لم يؤد

بإحالة الاختصاص للقضاء العادي التي كان من المفروض حلها و التي بسببها حدث هذا 
 .النقل بمعنى، وجوب تحديد أساس واضح لهذا النقل

  التوصيات:
إعادة النظر في بعض الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمنافسة ينبغى -

 بشكل يدعم استقلالية مجلس المنافسة و بالتالي فعاليته وصرامته في أداء مهامه المختلفة. 
يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يفرق كما فعل التشريع الفرنسي بين التحري العادي الذي -

يتولى القيام به المقرر أو أحد أعوان مديرية التجارة والمنافسة، والتحري الذي يتم تحت 
هذا  الخاصة، و أمامإشراف القضاء ورقابته و الذي يرمي إلى البحث والتفتيش في الأماكن 

  الفراغ القانوني لا بد من إعادة إدراجه بما يكفل حقوق الدفاع.
الطعن في قرارات مجلس المنافسة  ينبغي أن يبرر المشرع الجزائري نقل اختصاص-

إذ يعد  بدلا من القضاء الإداري، إلى القضاء العادي المنافية للمنافسة، بالاتفاقاتالمتعلقة 
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الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات بأن التي تفيد  ،اعدة العامةذلك خروجا عن الق
ولقد تقرر خرق هذه القاعدة بموجب قانون عادي )قانون  .أمام مجلس الدولة  يكون الإدارية

، 01-98رقم  المنافسة(، ويعد ذلك مخالف لما هو منصوص عليه في القانون العضوي
، لذلك لابد على المشرع 03-03وهذا من شأنه أن يثير الشك في مدى دستورية الأمر رقم 

كما  على ضرورة السير الحسن لمرفق العدالة هذا النقل في الاختصاص أن يؤسسالجزائري 
إضافة إلى ضرورة العمل على مطابقة النصوص المتضمنة هذا النقل  ،لمشرع الفرنسيا فعل

الذي يتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه وعمله و  01-98العضوي رقم للقانون 
 بالتالي احترام قاعدة تدرج القوانين.  

تفعيل قنوات الاتصال بين مجلس المنافسة والمتدخلين في السوق لاسيما في مجالي -
ها الذي يعد وسيلة تعبر بواسطت التحقيق والاخطار وبرامج مدعمة لذلك كبرنامج المطابقة

عن التزامها الطوعي لقواعد المنافسة والقيم والأهداف الملموسة التي الشركات أو المنظمات 
تمكنها من ضمان الامتثال لهذه القواعد، وتجدر الاشارة إلى أن تبني هذا البرنامج يمكن 

 المؤسسات من تجنب الوقوع في ممارسات منافية للمنافسة وتسليط عقوبات مالية.
جراء الرأفة، هذا الأخير ضف لذلك   في اكتشاف الاتفاقات ساهم يإجراء التعهدات وا 

دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية في إثبات الاتفاقات المنافية للمنافسة،  المنافية للمنافسة
نظرا  فرغم تنوع هذه الوسائل إلا أنها لم تحقق فعالية في الكشف عن الاتفاقات المحظورة،

وبالتالي صعوبة إقامة الدليل عليها خاصة بالنسبة  يها وتنوع أشكالهالتعدد المساهمين ف
وبذلك هذا الاجراء من شأنه تشجيع المؤسسات المساهمة  ،للاتفاقات الضمنية الغير مكتوبة

في هذا الاتفاق، على الاعتراف بسلوكها المحظور والتعاون مع سلطات المنافسة في إثباته 
إضافة إلى تخفيض تكاليف التحقيق عن سلطات  ،ماليةمقابل إعفائها من الغرامة ال

المنافسة، كما يساهم هذا الإجراء في عدم استقرار الاتفاقات المحظورة من خلال نقص الثقة 
بين المؤسسات المساهمة فيه، نظرا لتخوفها من إمكانية تعاون أحدها مع سلطات المنافسة 

زائر ونظرا لعدم توفر قضايا في هذا المجال لم وفي الج ،واستفادتها فيما بعد من إجراء الرأفة
يصدر لحد الآن قرار من مجلس المنافسة يمنح من خلاله إجراء الرأفة أو كما يسميه البعض 
إجراء العفو، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، جمود مجلس المنافسة الجزائري لسنوات 

 عديدة. 
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مع تفعيل قنوات التأكيد على الاختصاص العام لمجلس المنافسة في مجال الضبط -
الاتصال لتحقيق التكامل بينها وبين هيئات الضبط القطاعية وبين المصالح الادارية المكلفة 

  بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة سواء المركزية أو الخارجية.
فيما يتعلق بطبيعة الطعن المرفوع أمام القضاء  الجزائري العمل على توضيح موقف المشرع-

والنص صراحة على اختصاص الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة  ،العادي
   بالطعون بالإلغاء وتعديل قرارات مجلس المنافسة. 
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دارة الأعمال، جامعة بسكرة ع   .2017ديسمبر ،04مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وا 
حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة المدرسة الوطنية  ،(محمد الشريف)كتو -

 .23،2002 ع، 12 مللإدارة، 
العقوبات الردعية للممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق  ،(نادية)لاكلي -

 .2015، جوان 4 عوالعلوم السياسية، جامعة خنشلة، 
 .2001لسنة  1 عالسلطات الادارية المستقلة ، مجلة الإدارة،  لباد )ناصر(، -
التعسف في استغلال الوضع المهيمن على ضوء قانون المنافسة، المجلة المغربية  ،(أبو بكر)مهم -

 .2009، 16ع  ،لقانون الأعمال والمقاولات
المتعلق بحرية  06-99 انون رقممن ق 6الاتفاقات المنافية للمنافسة قراءة في المادة  ،(أبو بكر)مهم -

 .2008، 156 عقانون، القضاء الالأسعار والمنافسة، مجلة 
من  9إعفاء الممارسات المنافية للمنافسة من الحظر، دراسة تحليلية معمقة في المادة ، (أبو بكر)مهم -

 .159،2011 ععدل المغربية، قانون حرية الأسعار والمنافسة، مجلة القضاء والقانون، وزارة ال
، 10عخصوصية النزاع التنافسي في قانون المنافسة، مجلة الفقه والقانون الالكترونية،  ،(توفيق)مقدم  -

2013. 
الرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي، مجلة ،(داود)منصور -

 .2006، بسكرة ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية12 عالمفكر، 
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مجلس المنافسة ووزارة التجارة: إطار للتعاون والتعزيز المؤسساتي في مجال المنافسة،  ،(آمنة)مخانشة -
 .2016، جوان 9 عمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، 

حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة و القضاء: بين التنافس والتكامل،  ،(عز الدين)عيساوي -
العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، السنة للبحث القانوني، كلية الحقوق و  المجلة الأكاديمية

 .2013، 01ع، 7 مالرابعة، 
 تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، )عماد(،عجابي_ 

 . 2014، ديسمبر 4 ع باتنة، جامعة
 -في إطار الدور الجديد للدولة-التجربة الجزائرية لإحداث سلطات الضبط الاقتصادي،عجابي)عماد( -

                         .2 ع، 2 ممجلة القانون و المجتمع، جامعة أدرار، 
، تطور قانون المنافسة في التشريع التونسي، مجلة مركز الدراسات القانونية والقضائية، (جويدة)قيقة -

 .7ع، 1995جويلية
، مجلة صوت القانون، في مجال الصفقات العمومية، الممارسات المقيدة للمنافسة (عبد النور)زيدان -

 .2018، أفريل 1 عالمجلد الخامس، 
، 1998، جويلية 7 ع، المنافسة، مجلة القضاء والتشريع الاتفاقات الحصرية في قانون ،(علي)شنيور -

 مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تونس.
 مداخلت -4
، دور هيئات المنظومة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة، تحولات قانون الهيني )محمد(-

المنافسة في الفضاء الأورو متوسطي، أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية 
 ،21والاقتصادية والاجتماعية بفاس وكلية الحقوق تولون فار، مطبعة البلابل البطحاء فاس، فاس يومي 

 . 2010ماي  22
تكريس الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة في التشريع الجزائري، مداخلة  ،(أولد رابح)قلوليإ -

مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول: آليات تفعيل مبدأ المنافسة الحرة في التشريع الجزائري، جامعة 
 .2003ماي 16و 15الحاج لخضر باتنة، يومي 

، مفهوم السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، مداخلة مقدمة في الملتقى (أولد رابح صفية)إقلولي -
، مجمع هيليو 2012نوفمبر  14و 13يومي  الادارية المستقلة في الجزائر، الوطني حول السلطات

 .1945ماي  8بوليس، جامعة 
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مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، (أولد رابح صفية)إقلولي -
، مجمع 2015مارس  17و 16، يومي ة بين تحرير المبادرة وضبط السوقحول قانون المنافس

 قالمة. 1945ماي  8هيليوبوليس، كلية الحقوق جامعة 
دور مجلس المنافسة في الجزائر، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول آليات تفعيل  ،(مراد)بلكعيبات -

، كلية الحقوق والعلوم السياسيةـ،  2013ماي  16و 15ة المنافسة في التشريع الجزائري، يومي مبدأ حري
 جامعة الحاج لخضر باتنة.  

، من أعمال الملتقى الوطني حول ختصاص السلطات الادارية المستقلةنطاق ا ،(عبد الهادي)بن زيطة -
سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد 

 . 2007ماي  24-23الرحمان، ميرة، بجاية، أيام 
 حول مفهوم الممارسات المنافية للمنافسة والمقيدة لها، مداخلة مقدمة يوم دراسي ،(سامي)بن حملة-

، جامعة قسنطينة 2014ديسمبر  14بعنوان: الممارسات المنافية للمنافسة بين النصوص والواقع ، يوم 
 . 2014، كلية الحقوق 1
، الآليات المفعلة لمهام ضبط مجلس المنافسة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول (لطيفة)بهي -

مجمع هيليوبوليس  ،2015مارس  17و  16قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي 
 قالمة.1945ماي  8قالمة، كلية الحقوق 

، الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة، مداخلة مقدمة في الملتقى (عبد الحفيظ)بوقندورة -
، بمجمه 2015مارس 17و 16الوطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي 

 قالمة. 1945ماي  8بوليس، كلية الحقوق جامعة هيليو 
، مساهمة القضاء الاداري في حماية المنافسة الحرة في القانون الجزائري، مداخلة مقدمة (مسعد)جلل  -

، 2013ماي  16و 15ملتقى وطني حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة  في التشريع الجزائري، يومي 
 ، جامعة الحاج لخضر باتنة.كلية الحقوق والعلوم السياسية

الحماية المؤسساتية للمنافسة الحرة في القانون الجزائر، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني ، (مسعد)جلل  -
 ، كلية الحقوق  باجي مختار عنابة. 2013ماي  16و 15حول حرية المنافسة في الجزائر، يومي 

، الملتقى الوطني حول لقرارات مجلس المنافسةالتنفيذية ، سلطات القضاء في شل القوة (أحمد)هديلي -
سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، كلية الحقوق 

 .2007ماي  24و 23والعلوم الاقتصادية، 
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مقدمة في  ،" السلطات الادارية المستقلة: بين السلطة القمعية ورقابة القضاء"، مداخلة(حميد)زايدي -
، مجمع 2012نوفمبر  14و 13الملتقى الوطني حول السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، يومي 

 قالمة . 1945ماي  8هيليو بوليس، جامعة 
، المتابعة القضائية للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة، مداخلة مقدمة (فرحات)زموش -

منافسة في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة في ملتقى وطني متعلق بحرية ال
 .2013أفريل 4و 3باجي مختار بجاية يومي 

، مبدأ حرية التجارة والصناعة في التشريع الجزائري،  مداخلة مقدمة في الملتقى (صالحي الواسعة)زرارة-
، جامعة 2013ماي  16و 15الجزائري، يومي الوطني حول آليات تفعيل مبدأ المنافسة الحرة في التشريع 

 الحاج لخضر باتنة.
، أهداف المنافسة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول: آليات تفعيل (محمد الشريف)كتو -

 ، بجامعة الحاج لخضر باتنة. 2013ماي  16و 15مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، يومي 
مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، مداخلة مقدمة في الملتقى  ،(سامية)كسال-

 . 2013أفريل  4و  3الوطني حول حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، يومي 
، مدى شرعية السلطات الادارية المستقلة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول (سامية)كسال -

،مجمع هيليو بوليس ، 2012نوفمبر  14و 13طات الادارية المستقلة في القانون الجزائري، يومي السل
 قالمة. 1945ماي  8كلية الحقوق  جامعة 

الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة في التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة في  ،(صفية)كدام-
. 2015مارس  17و 16، يومي تحرير المبادرة وضبط السوقة بين الملتقى الوطني حول قانون المنافس

 بمجمع هيليو بوليس قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حرية  ،(عبد الله)لعويجي -

لعلوم السياسية، باجي مختار ، كلية الحقوق وا2013أفريل  4و 3المنافسة في التشريع الجزائري، يومي 
 عنابة.

، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط (أعمر)لخضاري -
كلية الحقوق والعلوم  ،ي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجايةالمستقلة في المجال الاقتصادي والمال

 .2007ماي  24و 23، الاقتصادية
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حماية المنافسة نواة الضبط الاقتصادي، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول  ،(عبد الوهاب)مرابط -
 ، جامعة قالمة.2015مارس  17و 16قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق  يومي

، تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، الملتقى (ليلي)ماديو -
حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، الوطني 

 . 2007ماي  24و 23كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، 
مداخلة  -دراسة في التشكيلة والتسيير والاجراءات-، مجلس المنافسة في التشريع الجزائري(منى)مقلتي -

مارس  17و 16ول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي مقدمة في الملتقى الوطني ح
 قالمة. 1945ماي  8، بمجمع هيليوبوليس، كلية الحقوق جامعة 2015

، خضوع الأشخاص المعنوية العامة لقانون المنافسة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني (رشيد)ساسان -
وضبط السوق ، مجمع هيليو بوليس قالمة، كلية الحقوق ، حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة 

 قالمة.1945ماي  8جامعة 
، مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة لضبط السوق، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني (مراد)عمرون -

ماي،  16و 15الأول حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، المنظم يومي 
 امعة الحاج لخضر باتنة.ج2013

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول السلطات الادارية المستقلة في القانون  )سهام(،عباسي -
 .قالمة 1945ماي  8، بهيليو بوليس ، كلية الحقوق  جامعة 2012نوفمبر  14و 13الجزائري، يومي 

التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة في ، خصوصية العقوبات في جرائم المنافسة في (كوثر)عثامنية -
، 2015مارس  17و 16الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي 

 قالمة. 1945ماي  8بمجمع هيليو بوليس، كلية حقوق 
حول ، وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المستقلة، الملتقى الوطني (وردية)فتحى -

كلية الحقوق  سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،
 .2007ماي  24و 23، والعلوم الاقتصادية

مداخلة مقدمة الملتقى  -، إشكالية السلطات الادارية المستقلة أقضية إدارية متخصصة ؟ (سماح)فارة -
مجمع هليوبوليس  2012نوفمبر  14و 13لمستقلة في الجزائر ، يومي الوطني حول السلطات الادارية ا

 قالمة. 1945ماي  8، جامعة 
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دور مجلس المنافسة في الردع الاداري للممارسات المنافية للمنافسة، ملتقى وطني  ،(ربيعة)صبايحي -
، بمجمع 2015مارس  17و 16حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي 

 هيليوبوليس، قالمة.
ون الجزائري، حقوق الدفاع أثناء التحقيقات في الممارسات المنافسة للمنافسة في القان ،(غالية)قوسم -

 15مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، يومي 
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةـ، جامعة الحاج لخضر باتنة.  2013ماي  16و
حول سلطات  مفهوم السلطات الادارية المستقلة،  مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني ،(سعيدة)راشدي - 

.كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 2007، 24-23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي يومي 
 جامعة بجاية.

الوسائل القانونية لحماية مبدأ حرية المنافسة في الجزائر، مداخلة  ،(علي)و عثماني (الهادي)خضراوي -
ماي  16و 15مقدمة في ملتقى وطني حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، يومي 

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةـ، جامعة الحاج لخضر باتنة. 2013

 5- النصوص القانونية

يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998ماي 30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -
 .1998لسنة 37 عوعمله، ج ر 

، 1966لسنة  49ع يتضمن قانون العقوبات، ج ر  1966جوان  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  -
 18في  الصادرة 29 ع ، ج ر1990جويلية  14مؤرخ في  15-90معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

، المعدل و 2004لسنة  71 ع، ج ر 2004نوفمبر  10مؤرخ  في  15-04، وقانون 1990جويلية 
المتمم بموجب  .2014لسنة  7 ع، ج ر 2014فيفري  04المؤرخ في  01-14رقم  انونالمتمم بموجب ق

 والمتضمن قانون العقوبات. 17 ع، ج ر 2016يونيو  19المؤرخ في  02-16ق رقم 
، المعدل والمتمم تضمن قانون الاجراءات الجزائيةي ،1966يونيو  8المؤرخ في155-66أمر رقم  -

-16متمم بموجب قانون رقم  ، 84 ج ر ع، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06قانون رقم  بموجب
 27المؤرخ في  07-17المعدل والمتمم بموجب قانون رقم ، 4، ج ر ع 2016يونيو 19،المؤرخ في 02
 .2017مارس 29، مؤرخة في 20، ج ر ع 2017رس ما
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الصادر في  78 ع، المتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر  30المؤرخ في  58-75رقم أمر -
 )معدل ومتمم(.1975

، يتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88 رقم قانون-
 )معدل ومتمم(.1988لسنة  2 ع
سبتمبر  26المؤرخ في  59-75، يعدل ويتمم الأمر 1988جانفي  12مؤرخ في  04-88رقم قانون -

المتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية،  1975
 .1988جانفي  13، الصادرة في  2 عج ر 

 .29 عوالمتعلق بالأسعار، ج ر  1989\07\5المؤرخ في 12-89 رقم قانون-
 )معدل ومتمم(. 14 ع ، المتعلق بالإعلام، ج ر1990أفريل 3المؤرخ في  07-90قانون رقم -
 .13 ع، و المتعلق بالمنافسة)ملغى(، ج ر 1995يناير  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  -
دد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات ، المح2000أوت 6، الصادر في03-2000قانون رقم -

 .48 عالسلكية و اللاسلكية، ج ر 
، والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات 2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01 رقم قانون-

 .77 عالصغيرة والمتوسطة، ج ر 
 .08بواسطة القنوات، ج ر ع  ، يتعلق بالكهرباء والغاز2002فبراير 5، المؤرخ في 01-02قانون رقم  -
 .43 ع، يتعلق بالمنافسة، ج ر 2003يوليو 19)معدل ومتمم( مؤرخ في 03-03أمر -
، بموجب قانون 41 ع)معدل ومتمم(، جريدة رسمية 2004يونيو  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -

 .46 عالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر  2010غشت  15مؤرخ في  10-06
المؤرخ في 03-09، يعدل ويتمم القانون 35 ع، ج ر 2018يونيو  10مؤرخ في  09-18قانون رقم  -

 ، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 15 ع، ج ر 2009فبراير 25
 عالمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ج ر  01-07أمر رقم  -

 .2007مارس  7الصادر في  16
، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، ج ر 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08رقم  انونق -
 .2008، الصادرة سنة 21 ع
.36 ع، والمتعلق بالمنافسة)معدل ومتمم(، ج ر 2008يونيو  25مؤرخ في  12-08رقم  انونق-  
 .10 ع، والمتعلق بالمنافسة، ج ر 2010غشت  5مؤرخ في  05-10رقم  انونق -
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، يتضمن 2016مارس  7المؤرخة في  14 ع، ج ر 2016مارس  6مؤرخ في  01-16قانون رقم -
 التعديل الدستوري الجزائري.

، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، 1996يناير  17المؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  -
 )ملغى(. 6 عج ر 

يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي  2005أفريل  27، مؤرخ في 159-05مرسوم رئاسي رقم  -
 .31يها، ج ر ع المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء ف

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10 رقم مرسوم رئاسي -
. المعدل والمتمم 2010ديسمبر  8المؤرخة في  ،75 ع، استدراك في الجريدة الرسمية 58 عالرسمية 

 222-11لرئاسي رقم، والمرسوم ا2011مارس  1المؤرخ في  98-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 23-12، والمرسوم الرئاسي 2011يوليو  19المؤرخة في  ،34 ع، ج ر 2011يونيو  16المؤرخ في 
 .2012يناير  26مؤرخة في  4، ع، جريدة رسمية 2012يناير  18المؤرخ في 

خول تيتضمن إلغاء الأحكام التنظيمية التي  1988أكتوبر  18مؤرخ في  201-88 رقم تنفيذي مرسوم-
 42 ع المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، ج ر

 .1988أكتوبر  19صادر بتاريخ 
، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم 2005مايو  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقم -

 .35 ع التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، ج ر
، المحدد لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم 2008سبتمبر 28، الصادر في 303-08مرسوم تنفيذي رقم  -

 .56 عسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، ج ر 
ج  ،، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره2011يوليو سنة  20مؤرخ في  241-11مرسوم تنفيذي رقم  -

 ، ج ر ع2015مارس  8ؤرخ في الم 79-15بموجب المرسوم التنفيذي رقم )معدل ومتمم( .39ر عدد 
13.   
، يتضمن انشاء النشرة الرسمية للمنافسة  2011يوليو 10المؤرخ في  242-11مرسوم تنفيذي رقم  -

 .2011يوليو 13، الصادر بتاريخ 39ويحدد مضمونها  وكذا كيفيات إعدادها، ج ر ع 
، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة 2012مايو  6مؤرخ في  204-12مرسوم تنفيذي رقم  -

 .6 عوالأمين العام والمقرر العام والمقررين، ج ر، 
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، يتضمن قانون حرية الأسعار 225-00-1بموجب الظهير رقم  الصادر 06-99رقم  انونق -
 .2000يونيو  6تاريخ الصادر ب 2000يونيو  5والمنافسة المغربي، مؤرخ في 

www. adala.justice.gov.ma/ 
القانون النموذجي بشأن المنافسة، سلسلة دراسات الأونكتاد بشأن قضايا قانون وسياسة المنافسة،  - 

 .2003الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، جنيف،
 .03عالمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،  2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم  -
 القانون التجاري الفرنسي.-
 الاجتهاد القضائي-6
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2000ماي  13مؤرخ في  2000/م د /ر ن د  /10رأي رقم  -

 .2000، لسنة 46ع المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور. ج ر 
 المحاضرات -7
السنة الثانية ماستر،  مقدمة لطلبة محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، ،(نور الدين)بري -

 . 2015،2016تخصص قانون الأعمال، 
 ، محاضرات في قانون المنافسة الجزائري، منشورة على شبكة الأنترنت.)رشيد(ساسان -

 وثائق -8

التقرير الوطني حول سياسة المنافسة في تونس، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، بيروت، -
                      www. arabruleoflaw.org 50،51، 59. ص ص 2010كانون الثاني، يناير

 .2007التقرير السنوي، مجلس المنافسة التونسي، الجزء الأول  -
 .2014التقرير السنوي، مجلس المنافسة الجزائري  -
 .2015التقرير السنوي، مجلس المنافسة الجزائري  -
 .2016التقرير السنوي، مجلس المنافسة الجزائري  -
 .2017المنافسة الجزائري التقرير السنوي، مجلس  -
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 ملخص



 ملخص                               
غير أن  حرية المنافسة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في المجال الاقتصادي، تعتبر

لا هذه الحرية لا تعني ترك الأعوان الاقتصاديين يعبثون بقواعد السوق لأن ذلك سيؤدي 
على  لذلك لجأ المشرع الجزائري ،لها منافيةإلى القضاء على المنافسة بفعل ممارسات محالة 
أجل من  إلى وضع مجموعة من القواعد القانونية التشريعات الأوروبية والأمريكية اقيغرار ب

 المحافظة على النظام التنافسي و السير المنتظم لآليات السوق. 
تهدف إلى المحافظة على المنافسة  التي مجموعة من القواعد قانون المنافسة يتضمنو 

ينص المشرع الجزائري إذ  ،لها نافيةوحظر الممارسات الم وممارستها بصورة مشروعةالحرة 
لى حظر الاتفاقات الغير مشروعة إذا ع )معدل ومتمم(03-03 رقم من الأمر 6في المادة 

ذكرت كأول ممارسة مقيدة للمنافسة في المادة  حيث ،أدت إلى تقييد المنافسة في السوق
لما لها من آثار خطيرة  -أغلب التشريعات المقارنةالقانون الجزائري وكذا السالفة الذكر في 

 وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآليات -المستهلكينالسوق و الاقتصاد الوطني و بتمس 
 المحظورة. ن الاتفاقاتالكفيلة بحماية المنافسة الحرة م

لحظر الاتفاقات الغير الأحكام الموضوعية إلى  الرسالة هذهوعليه فقد تطرقنا في  
والشروط المتعلقة بحظره،  مفهوم الاتفاق المحظور :مشروعة وذلك بالتطرق إلى كل من

لبعض نماذج الاتفاقات المحظورة و التبرير القانوني لها إذا ما استوفت  دراستناإضافة إلى 
نية لوسائل القانو الدراسة من هذا البحث ضف لذلك فقد خصصنا جزء وط المطلوبة. الشر 

، وذلك بالتطرق إلى كل من آليات التدخل على المستوى المحظورةلردع الاتفاقات 
تبيان دور الجهات القضائية في  إلى جانبالاداري)إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة(، 

 مكافحة الاتفاقات المحظورة ومراقبة قرارات مجلس المنافسة.
 



 

Résumé  

La liberté de la concurrence est une nécessité indispensable dans le domaine 

économique. Toutefois, cette liberté ne prétend guerre de laisser les agents 

économiques manipuler les règles du marché car cela entrainera sans nul doute 

l’élimination de la concurrence du fait des pratiques qui s’y opposent. C’est 

pourquoi, à l’instar des autres législations européenne et américaine, le législateur 

algérien a eu recours à une mise en place d’un ensemble de règles juridiques afin 

de maintenir le système concurrentiel et le fonctionnement régulier des 

mécanismes du marché.  

Le droit de la concurrence comprend un ensemble de règles visant à 

maintenir la concurrence libre, à la pratiquer de façon règlementaire et à interdire 

les pratiques qui s’y opposent. En effet, le législateur algérien souligne à l'article 

6 de l'ordonnance 03-03 (modifiée et complétée) l'interdiction des accords 

illégaux s’ils conduisent à restreindre la concurrence sur le marché. D’ailleurs, 

elle a été citée comme la première pratique restrictive de la concurrence dans 

l'article susmentionné selon la législation algérienne et dans la plupart des 

législations comparatives - en raison des graves conséquences qu’elles endurent 

au marché, à l’économie nationale et aux consommateurs. Cette étude vise à 

mettre en évidence les mécanismes susceptibles de protéger la concurrence libre 

des accords interdits. Dans cette thèse, nous avons évoqué les dispositions de fond 

interdisant les accords non règlementés en abordant : la notion d’accord interdit 

et les conditions de son interdiction, 

De plus, nous avons étudié certains types d’accords interdits et leur 

justification légale lorsqu’ils répondent aux conditions requises. En outre, nous 

avons consacré une partie de cette recherche à l’étude des moyens juridiques pour 

stopper les accords interdits en abordant chacun des mécanismes d’intervention 

sur le plan administratif (Procédure de suivi devant le Conseil de la concurrence), 

et aussi par la mise en exergue du rôle des autorités judiciaires dans la lutte contre 

les accords interdits et le contrôle des décisions du Conseil de la concurrence. 

 



 

Summary: 

        Freedom of competition is an indispensable necessity in the economic field. 

However, this freedom does not claim to let economic agents manipulate market 

rules because this will certainly lead to the elimination of competition because of 

the practices that oppose it. This is why; the Algerian legislation has used a set of 

legal rules in order to maintain the competitive system and the regular functioning 

of market mechanisms. Indeed, the Algerian legislation points out in Article 6 of 

Order 03-03 (amended and supplemented) the prohibition of illegal agreements 

         Competition law includes a set of rules aim at maintaining free competition, 

at practicing it in a regulatory manner and at prohibiting practices that oppose it. 

Indeed, the Algerian legislator points out in Article 6 of Order 03-03 (amended 

and supplemented) the prohibition of illegal agreements if they ended up 

restricting competition in the market. Moreover, it was cited as the first restrictive 

practice of competition in the abovementioned article under Algerian law and in 

most comparative legislation- duo to the serious consequences they have on the 

market, to the national economy and to consumers- this study aims to highlight 

mechanisms that can protect free competition from forbidden agreements. In this 

thesis, we referred to the substantive provisions prohibiting unregulated 

agreements by addressing: the concept of a prohibited agreement and the 

conditions of its prohibition, furthermore, we have studied certain types of 

prohibited agreements and their legal justification when they satisfy the required 

conditions. Additionally, we have devoted part of this research to the study of the 

legal means to stop prohibited agreements by addressing each of the intervention 

mechanisms at the administrative level (Follow-up procedure before the 

Competition Council), and also by highlighting the role of judicial authorities in 

the fight against prohibited agreements and the review of decisions of the 

Competition Council. 




